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قوله: (يَاتّ) تضمّن هذا الباب والأبواب الستة بعده ذكر الجنايات الموجبة 
للعقوبة» وإِلّما كان محل ذكرها هذا الموضع؛ لأن العقوبة فيها ما الموت أو ما قد 
يؤول إليه» فأشبه ما قبله من القصاص في النفس وفي الجراح» وكان باب البخي أولها؛ 
لأنّه أشبه مِنْ باقيها بما قبله؛ لأن الحق في الباب الذي قَرعْنا منه لآدمي» وباب البغي 
كذلك» والحق في باقيها إما لله تعالى صِرقًا كما في الردة» والزناء والشربء وما مركب 
كما في القذف» والسرقةء والحرابة. 

وأيضًا قدَّم باب البغي؛ لأ الإمامة لالم يستقل بها الواحد؛ / لم تستقم أمور |[ز:575/ب] 
الدينء وحفظ الدين أول ما يراعى من الضروريات الخمس» وكل ما لا يتم ذلك الحفظ 
إلا به كاستقلال الإمام؛ يجب أن يكون النظر فيه متقدّما؛ ولهذا كان باب الردة ثانيًا؛ لأن 
الناظر في الضروريات وغيرها هو الإمام» فإذا استقل بدأ بالنظر في أول الضروريات: 
وهي حفظ الدّين من الجهاد("“ وغيره؛ إلا أن الجهاد كانت رتبةٌ ذكره في الكتاب حيث 
ذكر فيه؛ لما تقدم» فلم يبق إلا النظر في المرتدين. 

وكان باب الزنا ثالنًا؛ لأنّه قن في الآية بالشركِ وقتل النفس في قوله تعالى: 
وَالدِينَ ل يدعو مَحَ آله إِلَهًا ءاخر وَلَا يلون الئفس التى حَرّم آله إلا بِالْحَقَ وَل 
يزئُورت...* [الفرقان :8 فتقلّم الكلام ني قتل النفس لما تقدم» فلم يبق مما قرن مع 
الشرك الذي الردة منه إلا الزناء وأيضًا فلاه شتراكه في بعض حالاته(3) مع الردة في نوع 
العقوبة التي هي القتل» ولولا ذلك لكان الأليق أن يكون باب الزنا رابعًا من الردة(4)؛ 
لأن رتبة حفظ النفس مِنْ حفظ الدَّين رابعة. 

وكان القذف ثالثًا؛ لمناسبة أحكامه أحكام الزنا؛ إذ هو الرمي به أو بما يشبهه(5) 


(1) الجار والمجرور (من الجهاد) يقابلهما في (ش): (والجهاد). 
(2) كلمتا (إلا أن) يقابلهما في (ب): (لأن). 

(3) في (ز): (حالته). 

(4) في (ز): (الدية). 

(5) عبارة (به أو بما يشبهه) يقابلها في (ز): (وبما يناسبه). 
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ا ی و ی قة؛ لقوله عطاة: 
320 إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الْكَمْ وَأَعْرَ اضَك عَلَيِكَمْ حَرَاة)(1, فأخر ذكر العرض ف اللفظء 
وإن كانت الولو لال نيم 

وكان باب السرقة رابعًا؛ لأن حفظ المال متأخر عن حفظ النسلء وباب الحرابة 
من حفظ المالء وإنَّما قدَّم باب السرقة؛ لأنْ حدَّه حق لله لا يسقط بالتوبة» والحرابة 
لكونها في بعض الأحوال يسقط حدها بالتوبة؛ أشبَهَت 4 ت حق الآدمي الذي يسقط 
بالعفوء والقاعدة تقديم الحد الذي هو حق لله لا يسقط على غيره. 

وكان الأليق(© أن يكون باب الشرب متقدمًا على باب الزنا؛ لأن حفظ العقل 
قبل حفط النصل ويد حف النفس؛ لكن لما كان باب القصاص في التفس وتوابعها 


الذي شرع لحفظ النفوس؛ استحق أن يكون بإثر باب الشهادات؛ لما تقدم استحق 
لشرب أن ير عن هذه الجنايات كلها؛ لال حده لم يغبت يشت بالنص» وإِنَّما ثبت 
بالقياس» فكان الحد في غيره آكد منه فيه(© 


وهذا الباب الذي شرع فيه المصنف الآن كر فيه حكم الفعة الباغية؛ ولكون 
الباغية مشتقة مشتقة من البغي؛ وجب تقديم تفسيره» ثُمّ تفسيرها. 

فم البغي لغة: فهو مصدر بغى. 

ا البَغْي: التعدي» وبَخى الرجل على الرجل: استطال. 

4 م قال: وبغى الوالي: ظلمء وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي [هو]“ 
حد الشيء. فهو بَغع.اه(6. 


(1) متفق على صحته؛ رواه البخاري في باب حجة الوداع» من كتاب الحج» في صحيحه: 177/5 برقم 
(4406). 
ومسلم في باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» من كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» في صحيحه: 1305/3» برقم (1679) كلاهما عن أبي بكرة وَلهُ. 

(2) في (ب): (اللائق). 

(3) كلمة (فيه) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 

(4) ضمير الغائب (هو) زائد من صحاح الجوهري. 

(5) الصحاح» للجوهري: 6 /2281. 
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وقال ابن العربي: المادة لغةً تدل على الطلب» قال تعالى: 9ذَلِكَ ما كنا تبغ 
[الكهف:64]» وخصّصّه هنا بطلب مالا ينبغي» وهو الخروج عن الإمام؛ فضا 
لخلعه» أو امتناعًا( من الدخول في طاعته» أو مِنْ أداءِ حق وجب بتأويل.اه. 
مخت صر ا(2 . 

وقال ابن الحاجب: البَعْي: الخروج عن طاعة الإمام مغالبة(©. 

قيل: ولا ينعكس؛ لأنّه لا يتناول من امتنع4) من بيعته؛ إِذْ لم يدخل فيها حتى 
يوصف بالخروج منهاء ولذا بدّل شيخنا ابن عرفة مث الخروج بالامتناع» وأجيب 
بدخوله حكمّاء وبأن مراده بالخروج: عدم التلبس» كما قيل في قوله تعالى: ِن عُدَنَا 
فى يكم [الأعراف:89]» ولم يتقدم له دخول فيها. 

ولا يطرد لصدقه على مَنْ خر ج00 عن طاعته في المعصية؛ وأجيب بأنّه من حيث 
أمر بمعصية ليس بإمام 7 . 

قلت: ولا يرد؛ أن مراده طاعة الإمام التي أمر الله بطاعته فيهاء والمعصية لا 
يجب فيها طاعة للومام؛ بل تحرم. 

وإذا عرفت حقيقة البغي عرفت الطائفة الباغية؛ لأنها مَنْ قام بها البغي المذكور. 


المذكورة فيه. 


[تعريف الفرقة الباغية] 


الباغية: فِرَْةتَالمَتِ الإمام لِمَنْع حَق أو لِحَلْعِه 


فالباغية هو المحدود. وهو صفة لموصوف محذوف؛ أي: الفرقة أو الطائفة 


(1) عبارة (لخلعه أو امتناعا) يقابلها في (ز): (لخلعها وامتناعا). 
(2) انظر: أحكام القرآن» لاسن العربي: 4. 

(3) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 761/2. 

)4( كلمتا (من امتنع) زائدتان من (ب). 

(5) كلمتا (من خرج) يقابلهما في (ز): (مخرج). 

(6) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 172/10 و173. 
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الباغية. 

وقوله: (فرْقَة) كالجنس. 

وقوله: (خالَقّت) إلى (حَلْعِهِ) كالفصلء فالتي خالفت لمنع حقٌ؛ كالذين منعوا 
الزكاة على عهد الصديق كه والتي خالفت لخلع الإمام؛ كأهل النهروان الذين 
أرادوا خلع علي . | 

والضمير في (خَلْعِهِ) عائدٌ على الإمام. 

وني معنى القيام على الإمام لخلعه؛ الامتناع من الدخول في بيعته بعد انعقادها 
بغير الداخلين فيها. 

وقد تقرّر في علم الكلام وغيره؛ أن بيعة الإمام لا يُشترط في انعقادها اتفاق الناس 
كافة؛ بل يكفي في عقدها جماعة من أهل الحل والعقد. 

وقول المصنف: (لِخَلْعِهِ) يدخل فيه قسمان: مَنْ دخل في بيعته تج خرج عنها 
لخلعه» ومن لم يدخل فيهاء فن قتاله؛ إلّما هو لخلع مَنْ عقد له غيره البيعة. 

وممن ذكر الخروج عن الإمام لواحد من هذه الأغراض الثلاثة ابن العربي في 
"أحكام القرآن" فقال: استعْول البغي هنا في الخروج عن الإمام" لخلعه» أو 
الامتناع(© من الدخول في طاعته» أو لمنع حق وجب عليه بتأويل» وقد قاتل الصديق يت 
البغاة؛ وهم مانعو الزكاة بالتأويل» وقاتل علي ك من البغاة طائفة أبت الدخول في 
طاعته. وهم أهل الشام. وطائفة خلعته وهم أهل النهروان.اه(©. 

ولم أرَ هذا التقسيم منصوصًا على عينه في المذهب لغيره» ولغير المصنف 
ومتبوعيه» وكليات نصوص المتقدمين من المالكية تدل على صحة ما قالوه. 

وني "الطرر" لابن عات ما نصه: الأببري: إن تظاهرَ(© قومٌ على إمام عادل 
خرجوا عليه بالهوى والعصبية» كما فعل آهل الشام؛ جوهدوا حتى يرجعوا إلى 


(1) جملة (لواحد من هذه الأغراض... الإمام) زائدة من (ب). 
(2) كلمتا (أو الامتناع) يقابلهما في (ب): (وللامتناع). 

(3) انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: 153/4. 

(4) كلمتا (إن تظاهر) يقابلهما في (ز): (في انتظار). 
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الس 

قال المحتج: كل فئة من آهل الإيمان اجتمعت ونصبت إمامًا وامتنعت من حكم 
الإمام العدل؛ فهي باغية» فإن استعانت17 الباغية بأهل الحرب على قتال الفئة 
العادلة؛ وَجََبَ قتال أهل الحرب وسبيهم» وليس أمانهم بأمان» ولا إجارتهم بإجارة» 
وإنّما تجوز على ما أجازها الله ورسوله؛ مِنْ أن( لا يكون ضررًا على المسلمين» 
وأما أن يؤمنوا على قتال المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم؛ فلا.اه0©. 

والأقسام الثلاثة داخلة في كلام ارف والمحتح. وأظهرهما قول المحتج: 
وامتنعت من حكم الإمام العدل» وهذا الذي قاله المحتج كله في "النوادر" وغيرها“ 
عن كتاب ابن سحنون و "الواضحة . 

[قتال البغاة] 

تَللعَذل بام ون اوو كلقا n‏ ولاخ ق5 re‏ ولا 


(1) كلمتا (فإن استعانت) يقابلهما في (ز): (لأن استعانة). 

(2) كلمتا (من أن) يقابلهما في (ب): (وأن). 

(3) قولا الأببري والمحتج بنحوه في نوازل البرزلي: 22/4 وما تخلله من قول الأببري فهو بنصّه في 
مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [231/ب]. 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 539/14 وما بعدها و549/14 و550. 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (يَحَرْق) بفتح الحاء وتضعيف الراء المهملتين وفي بعضها: 
(يحرّق). 

(6) في نسخة ابن غازي: (وَلَا يُحرّق جرهم م ولا ترفع / رُؤُوسُهُمْ) بتسكين آخر (يُخْرَف) و(ثر فع) بناء 
عَلّى أن الكلام طلبٌ لا خب وذلك کله سائغ .أه. 

(7) في نسخة ابن غازي: (بسلاجهم) وقال: يقع فِي سخ هذا المختصر: (وَاسْتَعِينَ بِمَالِهِمْ) وهو 
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غير ذلك من وجوه التأويل. 
(فَلِلْعَدل) صفة لمحذوف؛ أي: للإمام» ومفهومه أن غير العدل لا يُباح له قتال 


وقوله: (وإن أَونُوا) أي: في خروجهم عليه» وهو إغياء أفاد به أن قتال مَنْ لم 
يتأول منهم؛ بل خرج عن طاعة الإمام عنادًا؛ أحرى أن يجوز للعدل قتاله» فالبغاة 
على هذا أهل تأويل وأهل عنادء وللإمام في قتال الفريقين ما له في قتال(© الكفار من 
رمي بمنجنيق وغیره» وهذا معنى قوله: (کالكُمًار). 
ولا كان تشبيهه بالكفار يوهم/ عموم أحكامهم؛ استثنى من ذلك بقوله: (ولا 
يُسْترقوا...) إلى آخر ما ذكر؛ أي: فإن أسر أحد من البغاة؛ لم يجز استرقاقه كما يُمْعَل 
بأسرى الكفار» ولا يحرق شجرهم» كما يفعل ذلك في بلاد الكفار إذا لم ترج. 

فإذا قتلوا(5»؛لم یجز أن تقطع رؤوسهم ولا تحمل على (أَرْماح)» وهو جمع 
رمح» ولا أدري لِم جمعه جمع قلة مع أن جمع الكثرة أخصر؟ 

7 لباء في (پزماح) بمعنى على نحو: 9وَإذًا مروا 4 [المطففين:30]» وإِنَّما يفعل 
هذا تشفيًا منهم؛ فلذا لا يجوز؛ لأنّه من المثلة المنهي عنها. 

ولا معنى لزيادة قوله: (بأَرْماح)؛ لان حمل رؤوسهم منهي عنه70 مطلقًاء ولم أ 
هذه الزيادة لغيره. 

وظاهره أن النهي عن ذلك تحريم» وظاهر نصوص الأقدمين الكراهة؛ إِلّا أن 


(1) كلمة (يرون) ساقطة من (ب) وقد انفردت ا (ز). 

(2) في (ز): (خروج). 

(3) في (ب): (قتل). 

(4) كلمتا (من رمي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 

(5) كلمتا (فإذا قتلوا) يقابلهما في (ز): (وأما إذا قوتلوا). 

(6) كلمتا (ولا تحمل) يقابلهما في (ز): (وتحمل). 

(7) جملة (ولا معنى لزيادة... عنه) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 
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تحمل على التحريم» وهو ظاهر. 1 

ولا يدعوهم الإمام إلى الدخول ني طاعته بسبب مال يعطيه لهم على ذلك؛ لان 
خروجهم عنه معصية فلا يعانون بالمال» وفي هذا التعليل نظر؛ لأنّهِ يلزم مثل ذلك في 
الكفار» مع أن المؤلفة قلوبهم على بعض الأقوال كمّار يون ترغيبًا في الإسلام(1» 
إل أن يقال بتقدير تسليم هذا القول فمقتضى الدليل المنع؛ خرج الكفار بدليل النص» 
فبقي مَنْ عداهم على المنع» على أن هذا المعنى إذا حملنا عليه كلام المصنف وإن 
كان صحيحًاء فلم أرّه منقولا. 

وفاعل (يَدَعوهم) على هذا المعنى ضمير العدل» والفعل مضارع دعاء ويحتمل 
أن يكون مضارع أودع الذي لم يستعمل ماضيه؛ والفاعل ضمير العدل ومَنْ يقاتل 
معه؛ أي: ولا يترك المسلمون قتل الخوارج على مال يعطيه الخوارج للمسلمين. إِمّا 
على ترك قتلهم مطلقاء أو إلى بعض الأوقات» وَحَمْل كلامه على هذا المعنى أَؤْلى؛ 
لأه منصوص؛ لكن المنصوص أنهم أعطوه على تركهم زمانًاء وأمّا على تركهم 
مطلقًا حتى يكون كالجزية» فهو وإن كان صحيحًا إلا أني لم أقف عليه. 

ودال (يدعوهمُ) على الاحتمال الأول ساكنة» وعلى الثاني ساكنة» وحذفت 
النون للجزم. 

ومعنى كلام المصنف على ما يوافق المنصوص: إن طلب الخوارج أن يُترك 
قتالهم مده على مال يعطوه حتى ينظروا في أمرهم؛ فلا يحل أذ مالهم على ذلك» 
وليتركوا بغير مال إلى الوقت الذي سألوه إن لم يكن في تركهم مفسدة» ولا يخفى ما 
في كلامه من النقص على هذا المعنى(©. 

وأمّا أموال البغاة فلا تكون فيئًا كأموال الكفار؛ نعم يُستعان بها عليهم في حال 
تلهم إن احتيج إلى ذلك» فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ دت عليهم كما يرد عليوم 
غير الأموال من نساء وذرية وأسارى» وإلى هذا أشار بقوله: (وَاسْتعِينَ).. إلى 
(1) كلمتا (في الإسلام) يقابلهما في (ز): (للإسلام). 


(2) عبارة (هذا القول بمقتضى الدليل... على هذا المعنى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
(3) كلمة (وأسار ى) يقابلها في (ب): (أو أسرى). 
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آخره. 
ومفهوم الشرط من قوله: (إِنِ احْتِيجَ) يقتضي أنّه إن لم يحتج إلى الاستعانة 
عليهم بمالهم؛ لم يجز استعماله. 
وقوله: (نُمَ رد أي: المال بعد الفراغ مِنْ قتالهم» وعلى المال يعود ضمير 
(غَيْرِو)» والمراد بذلك الغير ما قدّمنا(» وسواء كان مالهم المحتاج إلى الاستعانة 
به عليهم كراعا وسلاحًا أو ثيابًاء أو غيرهاء هذا ظاهر كلام المصنف. 1 
الت أنه لا يجوز الاستعانة عليهم بغير السلاح والكراع(3؛ إلا أن يقال: 
لا يحتاج في الحرب إلا لمثل ذلك» وفيه نظر. 
ما إباحة قتال البغاة للإمام العدل» فقال في الجهاد من المدونة: ويستتاب 
أهل الأهواء من القدرية وغيرهم» فإن تابوا وإلّا قوتلوا إذا كان الإمام عدلّاء وإن 
خرجوا على إمام عدل وأرادوا قتاله» ودعوا إلى ماهم عليه(5)؛ دعوا إلى الستة 
والجماعة» فإن أبوا؛ قوتلوا. 
وإذا دعا الإمام أهل العصبية6) إلى الحق فلم يرجعوا؛ قوتلوا.اه(؟. 
وأمّا أن ذلك للعدل دون غيره» فذكر ذلك ابن يونس في كتاب الجهاد في فصل 
رأيت أن أنقل جميعه؛ لمناسبته لما نح» 69 لا 211 
ومن قوله: (إن طلب الخوارج أن ررك قتالهم) إلى قوله: (الأموال من نساء وذرية وأسارى) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 549/14. 
(1) جملة (والمراد بذلك الغير ما قدمنا) زائدة من (ب). 
(2) في (ب): (بهم). 
(3) قوله: (لا يجوز الاستعانة عليهم بغير السلاح والكراع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 548/14. 
(4) كلمة (فقال) يقابلها في (ب): (فقد تقدم في نقل ابن عات عن الأبهري والمحتج). 
(5) في (ب): (فيه). 
(6) في (ز): (المعصية) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(7) الجار والمجرور (إلى الحق) ساقطان من (ز) وقد انفردت مهما (ب). 
(8) المدونة (السعادة/صادر): 47/2 و48 وتهذيب البرادعى لها (متحقيقنا): 350/1 و351. 
(9) جملة (رأيت أن أنقل... نحن) يقابلها في (ز): (قال). ‏ 
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بن اف شج جير ليل 13/8 
فيه قال: مسألة في قتال الخوار ج لم أروها وقرأتها على شيخنا أبي الحسن فصويها. 

قال ابن سَحنون: افترض الله تعالى قتال الخوارج» بقوله تعالى: «وإن طَمَعَانِ مِنّ 
لْمُؤْينَ افوا فَأَصَلِحُوا یما لن بعت إِحَدَنهُمَا عَل الْأخرَئ فقوا الى تھی حَقْ تی٤‏ إل 
أمر آل [الحجرات: 9]؛ فوجب على جميع المسلمين مبذه الآية قتال الخوارج وأهل 
العصسة(6, 

وهذا إذا كان الإمام عدلاء وإن لم يكن عدلا وخرج عليه عدل؛ فعليك الخروج 
مع العدل حتى يظهر دين الله وإن كان الخارجي غير عدل فيسعك الوقوف, إلا(3 أن 
يريد نفسك أو مالك0؛ فادفع عنهماء وعن ظلم المسلمين إن قَدّرتء وإن كانوا(5 
يظلمون الوالي الظالم؛ فلا يجوز لك الدفع عنه ولا القيام عليه» ولا يسعك 
الوقوف عن العدل؛ كان قائمًا أو مقومًا عليه. 

ولا يجب على المسلمين قتال [الفئة]77 الباغية» إلا مع الولاة إن رأوا الفساد 
ظاهراء ولا قيام لك بحق المسلمين إلا بالاجتماع والتولية©© على أنفسهم مَن يقوم 
بالحق. 

ولا يكون الإمام إلا من قريش؛ لقوله :لا تَكُونٌ الأئيمّة إلا ِن قُرَيْشِ(9؛ 


(1) في (ب): (الخارج). 

(2) كلمتا (وأهل العصبية) يقابلهما في (ز): (أهل المعصية) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن 
يوس 

(3) في (ب): (إلى). 

(4) كلمتا (أو مالك) يقابلهما في (ب): (ومالك). 

(5) في (ز): (كان). 

(6) كلمة (عليه) يقابلها في (ز): (عليه وانظر تمامه). 
وبعدها هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو نصف لوحة. 

(7) كلمة (الفئة) زائدة من جامع ابن يونس. 

(8) كلمتا (بالاجتماع والتولية) يقابلهما في (ب): (باجتماع التولية) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(9) صحيح لغيره» روى أحمد في مسنده: 19/ 318» برقم (12307). 
والنسائي في كتاب القضاء في سننه الكبرى: 405/5: برقم (5909) كلاهما عن أنس بن مالك ذلك قال: 
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لأن الله تعالى لم يُخْلٍ من قريش عدلاء ومَنْ قام من غيرهم بالعدل والحق يدعو إلى 
العدل من قريش؛ فحينئز يجب على المسلمين نصرته» وإن لم يدعٌ؛ فلا نصرة له 
على الناس قال ذلك مالك وغيره من أكابر أهل المدينة. 
العدل؛ إلا أن يدعو القائم إلى العدل من قريش» فهذه مذاهبنا. 

مسألة: روى عيسى عن ابن القاسم» سئل مالك عن الوالي إذا قام عليه قائم 
يطلب إزالة ما بيده» هل يجب علينا الدفع عنه؟ 

قال: أمّا مثل عمر بن عبد العزيز؛ فنعم» وأمّا غيره؛ فلاء فدعه وما يريد منه» ينتقم 
لر .. 8 م 5 ا , سوس عو" الى ساح 9ر2 كه 
الله من ظالم بظالم» ثم ينتقم من كليهماء قال الله تعالى: بعتا عليكمّ عِبَادًا لكآ أؤلى 
بأس شديار) [الإسراء: 5]. 

قال: وسئل مالك إذا بايع الناس رجلا بالإمارة» ثم قام آخر فدعا الناس إلى 
البيعة. فبايعه بعصهم» فروى معاوية(© أن المبايع الثاني يقتل؛ وهذا عندي إذا كان 
الأول عدلاء وأمًا إن كان مثل هؤلاء؛ فليس له بيعة إذا كانت بيعته على الخوف». 
والبيعة للثاني إذا كان عدلاء وإِلّا فلا بيعة لهم تلزم. 

قال مالك: ولا بد من إمام بر أو فاجر. 

وقال سحنون في الحديث [الذي]0© رواه معاوية أن النبى ي قال: «إِذَا كَانَ 


إن رَسُولَ ال لۇ قَام عَلَى باب الَْيْتِ وحن فيوء قَقَالَ: الْأَيِمّةُ مِنْ مُرَيْش إن لَوُمْ عَلَيَكُمْ حَقَاء 

ولم عَلَْهِمْ حا مل ذَّلِكَ» مَا ن اسْتَرْحِمُوا فَرَحِمُواء ون عَامَدُوا وَقَوْاه وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُواه قَمَنْ 

لَمْ يحل ذَلِكَ مِنْهُمْ» فعَلَيْهِ لَعْنَُ شى وَالْمَلائْكَة وَالناس أَجْمَعِينَ» واللفظ لأحمد. 

(1) في (ب): (ممن). 

(2) في (ب): (عروة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أنُبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) في (ب): (الإمام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن 
يودس . 

(4) في (ب): (كان). 
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في الأزض حَلِمتَانِء فَافَلُوا أحَدَهُمَا(0. 

وقد بلغنى أنه كان يقال: لا تكرهوا الفتنةء فإنها حصاد الظالمين.اه(©. 

وما ذكر من قول مالك: إذا بايع الناس رجلا بالإمارة» إلى قوله: (تلزم)» نقله 
ابن عات في طرره عن مختصر ابن شعبان» ثم قال ابن عات في الطرر المذكورة: قال 
ابن عبد الغفور : حدثني بعض أصحابنا عن , بعض المستنبطين المتأخرين قال: الأئمة 
على ضروب؛ فإمام صار الأمر إليه عن رضًا مِن جميع يع المسلمين بأحواله وصفاته 
وعدله» أو صار إليه الأمر بلا تشاور ولا تناظر ولا قتال عليه إلا توليجًا ممن ولجه 
إليه» فرضي المسلمون فعله وهديه؛ فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا. 

وأمّا مَنْ صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه دون مشورة» واستوطأ له الأمرء وظهر 
مِنْ عدله مثل الخلفاء الراشدين؛ فواجب على المسلمين نصحه. ولزوم الطاعة» 
والدعاء له بالبقاء والصلاح. 

وأمّا مَنْ أخذ الأمر غلبة بلا مشورةء ودعا الناس إلى بيعته» وظهر جوره في المال 
والدم» إلا أن أمره قد استوطأ وغلبء وأين الناس معه الفتنة التي تذهب الدّين 
والمسال» وتوجب سفك الدماء» وتسلط الناس بعضهم على بعض في الأغلب 
والأكثرء وعلموا أن الطاعة له أبعد؛ لسد الشر» وذهاب النفوس؛ فقد وجب 
طاعته لما دعا إليه من الأحكام» وإقامة الصلاة» والحج» وأداء الزكاة» إذا طلبهاء وإن 
جار؛ جاز أن يعتقد إمامًا مطاعاء وإن كان ظالمًا مستاً: ثرا لنفسه بالخمس والفيء 
وبيوت الأموالء إلا أنه لا يجب أن يقصد إلى قتال مر قعد عنه ولا بايعه» ولا يجب 
على المسلمين نصره. ولا سفك دماءهم دونه» وإن قام عليه قائم بسبب جوره. 


(1) صحيح» رواه الطبراني في الكبير: 318/19) برقم (710). 
والهيثمي في باب كيف يدعى الإمام» من كتاب الخلافة» في مجمع الزوائد: 198/5» برقم (9011) 
كلاهما عن معاوية ‏ بن أبي سفيان ص . 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 463/3 وما بعدها وما تخلله من قول ابن سحنون فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 546/14 و. 

(3) كلمتا (لسد الشر) يقابلهما في (ب): (لشدة أو لشر) وما أثبتناه موافق لما في وثائق ابن سلمون. 
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ODODE 16/8‏ 
وأقاموا عليه إمامًا يدعون إليه(". 

نّم قال: ومن "مختصر ما ليس في المختصر"» قال مالك: وإذا خرج المسلمون 
أو القبط على الوالي الجائر؛ فلا يقاتلوا له ولا يحل قتلهم إلا أن يريد مثل0© من ببلده 
معهم وسبيهم؛ فيقاتلون» والصواب أن تقعد في منزلك» فإن أرادك أحد فناشده الله 

ّم قال: قال يحيى بن يحيى: الصواب في الفتنة أن لا يان فيها بشيءٍ ولا يخرج 
فيهاء ومّنْ أوتي في بيته تراد نفسه وماله؛ فليدفع عنهماء ومثله حكي عن أصحاب 
مالك وابن القاسم» ولم يخرج مالك يوم خروج ابن هرمز» ومحمد بن العجلان ومن 

ابن مضر: سألت مالكًا عن حال الأندلس» وقلتٌ: أناارسول من خلفي إليك؛ 
عندنا رجال من آهل الفضل يخرجهم الإمام كرمًا إلى من باداه من أهل الإسلام» 
فيمرون بالقرى قد عطلت خوفا من السلطان يجدون فيها الأطعمة» وقد نفد زادهم 
فيميلون إلى أخذٍ ذلك ليتصدقوا بقيمته» فما ترى في خروجهم عن الضغطة وهم 
يخافون على دمائهم؟ 

قال مالك: أما آنا فلا أتكلم في هذا بشيء. ثم أعاد عليه فقال: كف عن الكلام في 
هذا ومثله. وأنا لك ناصح ولا تيجب فبه.اه(©. 

وأمّا أن له قتالهم» وإن تأولوا(» كالكفار فقال في "النوادر" عن كتاب ابن 
حبيب: وإذا امتنع أهل البغي وكانوا أهل بصائر أو تأويل أو عصبة من الإمام العدل؛ 


فله فيهم / من رمي المجانيق وقطع الميرة0© والماء عنهم» وإرسال الماء عليهم؛ 


(1) قول ابن عبد الغفور بنحوه في وثائق ابن سلمون: 196/2و197. 

(2) في (ب): (قتل)» وما أثبتناه موافق لما في نوازل البرزلي. 

(3) هاهنا انتهى السقط المشار إليه آنا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو نصف لوحة. 
ومن قوله: (قال مالك: وإذا خرج) إلى قوله: (ناصح» ولا تجب فيه) بنحوه في نوازل البرزلي: 
4. 

(4) عبارة (أن له قتالهم وإن تأولوا) يقابلها في (ز): (أنه قتالهم). 

(5) في (ب): (المسيل) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
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ليغرقهم» مثلما له في الكفار وإن كان فيهم النساء والذرية» ولا يرميهم بالنار؛ إلا ألا 
يكون فيهم نساء ولا ذرية فله ذلك؛ إلا أن يكون فيهم من لا یری رأيهم ويكره بغیهم› 
أو خيف أن يكون فيهم» فلا يفعل بهم شيئًا مما ذكرناء وكذلك لو كان مع المشركين 
أسارى مسلمون. وقاله مالك وأصحابه.اه(1). 

وما أ: نهم لا يسترقون إن أسروا؛ فلأنُّهم مسلمونء وإِنّما أبيح قتالهم( بشر 
كسار الحدر الي نه لت ول بخرج ادو امن اسلا کارت لحرا 
وهذا الحكم الذي ذكر من أُنّهم لا يستر ترقون وإن كان صحيحًا إلا أني لم أقف عليه 
صريحًا لغيره(©)» ونصوصهم تقتضيه. 

نعم للإمام قتل أسيرهم في بعض الأحوال“. 

قال في "النوادر" من كتاب ابن سحنون» قال أصبغ وسحنون: وإذا أصيب منهم 
أسير فلا يقتل؛ ويؤدب [ويسجن حتى يتوت ]60 وإن ثبت [عليه]0© أنه قتل أحذا؛ 
فليقتل به بخلاف أهل الأهواء الذين قاتلوا على التأويل. 

ه77 قال عبد الملك: والخوارج إذا أسر منهم أسير والحرب قد انقطعت؛ فلا 
يقتل» وينهى عن بدعته ويؤدب كمبتدع 27 في غير جماعة» وتقبل توبة من تاب من 
الخوارج!49) وإن كانت الحرب قائمة؛ فللإمام قتل أسيرهم أو جماعة في قبضته إذا 


(1) جملة (ولا يرميهم بالنار... وأصحابه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 550/14. 

(2) في (ب): (قبلهم). 

(3) كلمتا (صريحًا لغيره) يقابلهما في (ز): (لغيره صريحًا) بتقديم وتأخير. 

(4) جملة (نعم للإمام قتل أسيرهم في بعض الأحوال ) زائدة من (ب). 

(5) عبارة (ويسجن حتى يتوب) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(6) كلمة (عليه) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) جملة (من كتاب ابن سحنون... لتأويلهم ثم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(8) في (ب): (فمبتدع). 

(9) ما يقابله كلمة (جماعة) بياض في (ز). 

(10) كلمتا (من الخوارج) يقابلهما في (ز): (منهم). 
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خاف أن يكون عليه دبرة» أو أحس ضعقاء أو خشية(© عورة علمها(6. 
ثم قال: وما أصاب الإمام من امرأة على رأيهم أو عبد أو ذمي أسيرًا وكانوا 
تزول الحرب.اه(4). 

فهذه النصوص كلها تدل على إطلاق أسيرهم وخصوصًا ما ذكر في المرأة 
والعبد والذمي؛ لأن هؤلاء إذا كان الأمر فيهم أن يسرحوا فغيرهم أحرى. 

ومن النصوص الدالة على أن المسلم لا يسترق بمثل هذا ما في الجهاد من 
"النوادر" عن كتاب ابن المواز وابن سحنون: وإذا أخذ المسلمون أسارى فأرادوا 
قتلهم» فقال أحدهم: أنا مسلمء فإن ثبت إسلامه قبل الأسر؛ فهو حر وإلافهو فيء. 
فإن عرف الإسلام؛ فمسلم ولا يقتل وهو فيء» ولا يخرج من الرق بكونه على زي 
المسلمين حتى يثبت إسلامه قبل ذلك. 

قال ابن سحنون: وإن قال: أنا مسلم» ولم يصف الإسلام وَصِف له فإن قبله؛ 


فهو مسلم ويسترق.اهم(©. 

وأمًا أنه (لا تُخرّق شّجَرُّهُْ) فلم أقف عليه -أيضًا- لغيره لكنه صحيح؛ لأنَّه لا 
يحل إتلاف شيء من أموالهم. 

قال في النوادر عن كتاب ابن سحنون: قال سحنون وأصبغ: ولا تصاب أموالهم 
ولاحريمهم.اه0©. 


وسيأتي الكلام على ذلك أيضًا عند الكلام على الاستعانة بسلاحهم وكراعهم 
نّم يرد ذلك وغيره عليه 0. 


(1) في (ز): (خشي). وما اخترناه موافق لما في النوادر. 

(2) في (ز): (خشي). 

(3) في (ز): (عليها). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 547/14 وما بعدها. 

)5( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 71/3. 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زد يد: 547/14. 

(7) من قوله: (وخصوصًا ما ذكر في المرأة) إلى قوله: (يرد ذلك وغيره عليهم) ساقط من (ز) وقد 


» هج‎ 2-٤ 


ف شج جر ا 19/8 


ع وى 2و وم وده 
ما أنه ( 


(لا ترفع رؤوسهم). فقال في "النوادر” -وهو منقول من "الواضحة"-: 

6 اا وا سباي 
رفعله السلف.اه(1). 

وفي كتاب الجهاد من "النوادر" من كتاب ابن المواز: وقد كره الصديق ص أن 
يحمل إليه رأس البطريق من الشام» وقال: هذا فعل العجه0©. 

قال: ومن كتاب ابن سحنون» قال سحنون: لا يحل حمل الرؤوس من بلد إلى 
بلد» ولا حملها إلى الولاة» وقال: يكتفى بالكتاب والخير.اه(0. 

وأا أنه لا يحل أخذ مال منهم على أن يتركوا مدة» فقال في النوادر: قال ابن 
حبيب: وإن بذل للإمام أهل البغي مالا؛ ليتأخر عنهم أيامًا أو أشهرًا حتى ينظروا في 
أمرهم؛ فلا يحل أن يأخذ شيئًا منهم» وله أن يؤخرهم إلى مدة سألوه مالم يكونوا 
يقاتلون فيها أحذًا أو يفسدون فلا يؤخره.7) حينئل.اه(8. 

وأما أنّه تباح الاستعانة عليهم حال القتال بسلاحهم وكراعهم إن احتيج 
لذ لك ثي يرد كغيره فقال في "النوادر": قال عبد الملك: وما أصاب الإمام من 


انفردت به (ب). 

(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 551/14. 

(2) روى البيهقي» في باب ما جاء في نقل الرؤوس» من كتاب السيرء في سننه الكبرى: اليم 
e‏ ا O‏ هَاجَْنا على عَهٍْ TE‏ م عه إذ 


ا تی عَلَيْهِ تم قَالَ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَ أس يَنَاقٍ البطريق» ولم تَكُنْ لتا به حَاجَةُ 
إِنّمَا هَذْهِ سنة سنه العَجَّم. 


(3) جملة (وفي كتاب الجهاد. .. والخبر) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ب). 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 73/3. 

(4) في (ز): (عن). 

(5) ما يقابل كلمة (مالا) بياض في (ز). 

(6) في (ز): (أمورهم). 

(7) جملة (يحل أن يأخذ... يؤخرهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 549/14. 

(9) في (ز ): (حالة). 
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عسكر أهل البغي من كراع أو سلاح» فإن كانت لهم فئة قائمة؛ فلا بأس أن يستعين به 
الإمام ومن معه على قتالهم إن احتاجوا إليهء فإذا زالت الحرب ردها إليهم» وما 
سوى الكراع والسلاح فيوقف حتى یرد إلى آهله» ولا يستعان بشيء منه» وإن لم 
تكن لهم فئة قائمة؛ رَد ذلك كله من سلاح وغيره إليهم و إلى أهليهمء وكذلك 
فعل علي بن أبي طالب ص6 .ھ02 . 

وليس في كلام المصنف أيضًا التنبيه على الفرق بين من له فئة من الخوارج» 
وبين من لا فئة له" "". 


يعن أن نت الخوارج ماح حال الهم أو حال الخوف من تسالطهم عل 
أهل العدل؛ وأنًا إن قوتلوا حتى غَلِيُوا وانكسرت شوكتهم: وأمنوا من أن يعودوا 
لقتال؛ فإنّهُم يتركون ولا يتبع منهزمهم لیقتل» ولا ْدَقَف على جريحهم؛ أي: لا( 


وظاهر لفظه ولفظ غيره أن هذا المضارع المبني للمفعول من دفف بوزن علم 
المضاعف. وظاهر كلام الجوهري أنه إنّما يقال: دافف كضارب» ونصه: وداففت 
الرجل مدافة ودفافا: أجهزت عليه ومنه حديث خالد بن الوليد ''مَنْ کان مَعَهُ سير 
فَلْيُرَافَه "'(©, 


(1) في (ز): (يرده). 
(2) كلمة (أو) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
(3) جملة (وكذلك فعل علي بن أبي طالب د انتهي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 548/14. 
(4) عبارة (أيضًا التنبيه على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(5) عبارة (من الخوارج وبين من لا فئة له) يقابلها في (ز): (وغيره كما ذكر). 
(6) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (يتَعْ) بفتح التاء المضعفة. 
(7) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: : (يُذْففْ على جَرِيحِهمْ). 
(8) كلمتا (أي لا) يقابلهما في (ز): (ولا). 
(9) رواه القاسم بن سلام في غريب الحديث: 4. وابن الجوزي في غريب الحديث: 341 


ان م جر ر 21/8 


قال الأصمعي: يقال: تدافٌ القومُ 0 إذار كب بعضهم بعصا .اه(1). 

ومفهوم الشرط في قوله: (إنْ أمنُوا) نّم إن لم يؤمنوا؛ جاز قتل أسيرهم 
والتدفيف على جريحهم. 

قال في "النوادر": من كتاب ابن سحنون» قال سحنون في الطائفتين الباغيتين: إن 
دعاهم/ الإمام إلى التناصف فأبوا؛ قاتل الإمام من أبى © حتى يقهرواء فإن تحققت )577:51 
الهزيمة عليهم» وظهر الإمام عليهم ظهورًا بيناء وأيس من عودتهم؛ فلا يقتل منهزمهم 
ولا يدفف على جريحهم» وإن لم تحقق الهزيمة ولم يؤمن رجوعهم؛ فلا بأس بقتل 
منهزمهم وجريحهم.اه(©. 

وقال أيضًا: قال ابن حبيب: ونادى منادي علي بن أبي طالب في بعض مَنْ 
حاربه أن لا يتبع مدبرء ولا يجهز على جریح» ولا يقتل أسير. 

ثم كان في موطن آخر في غيرهم» فأمر باتباع المدبر وقتل الأسير والإجهاز على 
الجريح» فعوتب في ذلك» قال: هؤلاء لهم فئة ينحازون إليهاء والأولون لم تكن لهم 
فعة.اه(4), 

ولفظ منادي علي د في أنّه لا يتبع منهزم» أحرى مع لفظ المصنف من لفظ 
سحنون» فإن لفظ سحنون: (لا يقتل) ولا يلزم من عدم قتله عدم اتباعه(٥‏ 


يعني أنه يكره للرجل من طائفة الإمام العدل أن يقتل أباه الكائن مع الطائفة 
الباغية» فإن قتله؛ لم يكن عليه شيء وكان له ميراثه منه ولا يمنع الميراث كما يمنعه 
القاتل. 


كلاهما عن خالد بن الوليد وَلَنَهُ. 
)1( الصحاح. للجوهري: 1360/4. 
(2) ما يقابل كلمتي (من أبى) بياض في (ز). 
(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 546/14. 
(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 548/14. 
(5) جملة (وقال أيضًا: قال ابن حبيب:... عدم اتباعه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
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قال في "النوادر" من كتاب ابن سحنون» قال سحنون: ولا بأس أن يقتل الرجل 
في القتال أخاه(1) أو قرابته مبارزة وغير مبارزة» وجده لأبيه ولأمه. فأمًّا الأب فلا 
أحب قتله على التعمد مبارزة(© أو غيرهاء وكذلك الأب الكافر مثل الخارجى 

وقال أصبغ: يقتل فيها أباه وأخاه. ۰ 

1 0600" 5" 
ثم قال بعد هذا عن ابن حبيب: ومن قتل أباه من أهل البغي أو أخاه؛ لم يحرم 
عليه ميراثه» ويكره له قتل أبيه منهم في القتال من غير تحريم؛ إلا أن يكون أبوه 
قَصَدَ إليه ليقتله؛ فلا بأس أن يدافعه الابن بالقتال إن لم يجد محيدًا عنه بلا هزيمة 

ولا وهن يدخل على أصحابه. 
وأباح أصبغ أن يقصد أخاه بالقتل وينتهز فرصته وغفلته.اه(©. 


20 ص ص 


ولم يد يِطْمَنْ مال نلف فسا أو مالا ومضّى حُكْمُ قاضِيه ود امَك و 


e کے‎ 


معه لذمتهء و وضمر المُعاند النفْسَ والمَالء 2 مَعَهُ ناقض 


کے کے کو ت 


قد قدّمنا أن البغاة على قسمين: أهل تأويل» وأهل عناد(5ء وذكر هنا أن ما أتلفه 
أهل التأويل منهم من نفس أو مال لأهل العدل؛ فلا ضمان عليهم في المالء ولا 
قصاص ولا دية عليهم في النفس. 

فقوله: (نَفْسّا أو مالا) يطلبه (يَضْمَنْ)» و(أَنَلَّفَ) فهو من التنازع» وإن ولَّى (6) 
أهل التأويل قاضيًا فحكم؛ نفذت أحكامه ولم ترد» وهذا معنى قوله: (وَمَضَى 


(1) كلمتا (القتال أخاه) يقابلهما في (ب): (القتال معهم أخاه) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي 
زيد. 

(2) جملة (وغير مبارزة وجده... مبارزة) ساقطة من (ب) وقد انفردت ہا (ز). 

(3) في (ب): (قصدًا). 

(4) جملة (بلا هزيمة ولا وهن... وغفلته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 546/14 وما بعدها. 

(5) انظر النص المحقق: 000008 

(6) في (ب): (والى). 

(7) في (ز): (ولا). 


ان الف شج جر ليل 23/8 
حم قاضيه)ء والهاء للمتأول؛ أي: قاضي المتأول الذي ولاه» وكذا يمضي 
(وحَدٌ أقامة) ذلك القاضي» وهذا على أن فاعل (أَقَامَهُ) ضمير القاضي. 

فإن قلت: الحد من جملة حكمه الذي يمضي» فلم خصه بالذكر؟ 

قلت: لما كان الحد خاصة من الأحكام التي لا ينظر فيها قضاة العدل» يُتوهم أنه 
لايمضي في مثل هؤلاء فنص عليه؛ لرفع ذلك التوهم. 

ويحتمل أن يكون فاعل (أقام) ضمير المتأول» كما هو صريح لفظ ابن الحاجب 
وابن شاس» إلا أن لفظ ابن الحاجب على ما في عدة نسخ منها نسخة ابن عبد السلام 
أن المقام هو الحد بالدال» وفي بعضها -وهو لفظ ابن شاس - أن المقام هو الحق 
بالقاف» وهذا أقرب؛ لموافقة كليات النصوصء فإن النص على عين الحد لم أقف 
عليه لغيرهماء لكن كلام أهل المذهب على العموم يتناول الحق وغيره(©. 

وإذا كان مع المتأو ل آهل ذمة0© وقاموا©» معه؛ فإنهم يردون إلى ذمتهم» ولا 
يكونون بخروجهم مع المتأول ناقضين للعهد فيسترقوا» وهذا معنى قوله: (وَرَدَ دمي 
مَعَهُ)؛ أي: [إن]77» خرج ذلك( الذمي مع المتأول وقاتل معه0©) فهاء (مَعَهُ) 
للمتأول» وهاء (ذْمَتِه) للذمي. 

وقوله: (وضَمِنَ...) إلى آخره» وأمّا البغاة الذين خرجوا على الإمام عنادًا 
وعصية(10) ولم يتأولوا؛ ب 115 


(1) في (ز): (والذي). 

(2) في (ز): (وكذلك). 

(3) ما يقابل كلمة (فنص) غير قطعيٌ القراءة في (ب). 

(4) جملة (فإن قلت: الحد من... وغيره) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
(5) في (ب): (الذمة). 

(6) في (ب): (وقاتلوا). 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(8) كلمة (ذلك) ساقطة من (ب) وقد انفردت ا (ز). 

(9) كلمة (معه) ساقطة من (ب) وقد انفردت ا (ز). 

(10) في (ز): (وعصبة). 


0 UID, 24/8 


فإنهم يضمنون" كل ما أصابوا من آهل العدل من نفس أو مال» ويقتص منهم في 
النفس 20 والذمي الخارج مع المعاند؛ ناقض للعهد» فإن ظفر به لم يرد إلى ذمته 
ويسكترق. 

وسكت المصنف عن حكم من ولوه من القضاة. 

أمّا أن المتأولين لا يضمنون ما ذكر)» فقال في كتاب الجهاد من "المدونة": 
والخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموالء ثم تابوا ورجعوا؛ وضعت الدماء 
عنهم» ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه» وما استهلكوه؛ فلا يتبعون به وان 
كانوا أملياء؛ لأنّهم متأولون بخلاف المحاربين» أولئك لا يوضع لهم من حقوق 
الناس شيء. وإنما يسقط عنهم إن تابوا حد الحرابة. 

قال ابن شهاب: هاجت الفتنة الأولى» فرأى جماعة من البدريين إسقاط 
القصاص والحدود عمّن قاتل في تأويل القرآن. 

ولا حدٌ على المرأة سبيت» ولا بينها وبين زوجها ملاعنة» ويحد قاذفها وترد إلى 
زوجها الأول بعد أن تنقضي عدتها من زوجها الآخرء وترث زوجها الأول.اه(6. 

وأمّا نفوذ ما قضوا به» فمن معنى ذلك قوله في الزكاة الأول من "المدونة ": وإذا 


[ز:578/] غل () خوارج على بلد»/ فأخذوا من الناس الزكاة والجزية(؛لم تۇ خد مهم ثانية 


وأجزأتهم.اه(8. 


وكذا قولمه قبل هذا: وإذا غلب خوارج على بلد أعوامًا فلم يؤدوا زكاة؛ 


(1) كلمة (يضمنون) يقابلها في (ب): (يطمنون على). 

(2) كلمتا (في النفس) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 

(3) كلمة (مع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(4) كلمتا (ما ذكر) زائدتان من (ب). 

(5) جملة (قال ابن شهاب: هاجت... زوجها الأول) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
انظر: المدونة (السعادة/صادر): 48/2 وتمذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 351/1. 

(6) في (ب): (غلبوا). 

(7) كلمة (والجزية) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(8) المدونة (السعادة/صادر): 285/1 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 200/1. 


ن ا ف شحج ج خَليْل 25/8 


فليأخذهم الإمام إن ظهر عليهم بزكاة ما تقدم من الحرث والماشية وغيرها. 

قال أشهب: إِلّا أن يقولوا: أدينا ما قِبَلنا فلا يأخذهم إِلَّا بزكاة عام ظهوره؛ لأنهم 
متأولون بخلاف الهارب.اه(!). 

والظاهر أن قول أشهب وفاق وتتميه!2©. 

وقال ابن الحاجب في أهل التأويل: وإن ولوا قاضيًاء أو أخذوا زكاة» أو أقاموا 
حدًا؛ ففي نفوذه قولان.اه(6. 

وقال ابن عبد السلام: ظاهر المذهب إمضاء ذلك . 

وقال ابن شاس: أمّا أحكام البغاة: فإن ولوا قاضيًا أو أخذوا زكاة» وأقاموا حقاء 
فقال مطرّف وابن الماجشون: ينفذ [ذلك](25 كله. 

وقال ابن القاسم: لا يجوز بحال» وروي عن أصبغ القولان» وما أتلفوه في 
الفتنة؛ فلا ضمان فيه من نفس ومالء هذا إذا كانوا خرجوا على تأويل.اه(6). 

وفي أقضية "النوادر" عن كتاب ابن حبيب» قال مطرّف في أحكام الخوارج: لا 
تجوز ولا تنفذ حتى يثبت أصل الحق ببينة» فيحكم به» وأمّا أحكام مجهولة» ويذكروا 
شهادة العدل عندهم. سَمّوا الشهود أو لم يسموهم؛ فهي مردودة. 

وقال أصبغ عن ابن القاسم مثله؛ قال أصبغ : وأرى أقضيتهم بسبيل أقضية قضاة 
السوء فيما ذكرنا. 

قال ابن حبيب: وقول مطرّف وابن القاسم أحب إلىّ. 

قال مطرف وابن الماجشون في الرجل يخالف على الإمام ويغلب على بعض 
الكور» ويولي قاضيًا فيقضي» ثُمّ يظهر عليه: فأقضية قاضيه إن كان عدلًاء فهي نافذة 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 284/1 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 200/1. 
(2) جملة (وكذا قوله قبل... وتتميم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(3) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 761/2 و762. 

(4) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 360/1. 

(5) كلمة (ذلك) زائدة من عقد ابن شاس. 

(6) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1138/3. 


DADO 26/8 


إلا خطأ لا حلاف فيه» قالا: وكل من قضى بالحق» فلا يحل فسخ قضائه وقاله 
أصبغ .اه( 1. 

قلت: وإن تأملت نقل "النوادر" وجدت لمطرّف قولين» فلا وجه لتخصيص 
ابن شاس أصبغ بالقولین(“» > على أن الخلاف في قول مطرّف أظهر منه في قول أصبغ؛ 
لأن كلا منهما يمكن رد قوليه بالتأويل إلى قول واحده والتأويل على أصبغ أمكن؛ 
فتأمله فإن خشية الطول منعت من بيانه. 

نم في كلام المصنف ومتبوعيه شيء» وذلك أنهم خصوا الكلام في نفوذ أحكام 
الخوارج بالمتأولين منهم» ونقل "النوادر' ' كما ترى لا تعرض فيه لذلك. إلا أن ابن 
شاس يمكن تأويل لفظه برجوع الإشارة في قوله هذا إلى ضمن قوله: (وما أتلفوه) لا 
إلى ما قبله من الأحكام» فيسلم من هذا الاعتراض. 

ولم أقف على تفصيل المصنف وابن الحاجب إلا على ما أشار إليه أشهب 
بقوله في زكاة "المدونة"؛ لأهم متأولون0©: فإن مفهوم العلة قد يعطي أن غير 
المتأول لا يمضي ما أخذ من زكاة. 

وقريب من هذا -أيضًاح- ما ذكروا في أخذ الساعي من الخليطين» وقد تقدم شيء 
من أحكام المقاتلين على تأويل في الباب الذي قبل هذا الباب عند قول المصنف: 
(وإِنٍ انفَصَلَتْ بُغاة عَنْ قتیل). 

وأمّا تصحيح ما تضمنه قوله: (وردٌ ذمّ...) إلى آخر كلامه» فقال في "النوادر" 

عن "الواضحة" في ذلك» وفي عدم ضمان المتأول مع زيادة على ما ذكر المصنف(5: 
وإذا وضعت الحرب أوزارهاء فإن كان أهل البغي ممن خرج على تأويل القرآن من 
الخوارج؛ وضع عنهم كل ما أصابوا إلا ما وجد من مال يعرف بعينه فيأخذه ربه» وأمّا 
أهل العصبية وأهل خلاف لسلطانهم بغيّاء يريد: بلا تأويل؛ حكم في ذلك كله بالقود 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 94/8. 

(2) انظر: عقد الجواهرء. لابن شاس: 1138/3. 

(3) انظر: تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 200/1. 

(4) انظر النص المحقق: 7/ 5. 

(5) عبارة (مع زيادة على ما ذكر المصنف) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 


ن اف شج ليل 27/8 
والقصاصء ورد المال قائمًا كان أو فائتاء قاله ابن الماجشون وأصبغ. 

وإن قاتل معهم أهل ذمة؛ وضع عنهم مثل ما وضع عن المتأولين الذين أعانواء 
وردوا إلى ذمتهم» وإن كانوا أهل عصبية وخلاف للإمام العدل؛ فهو نقض لعهدهم 
موجب لاستحلالهم» وإن كان السلطان(1) غير عدل وخافوا جوره واستعانوا بأهل 
الذمة؛ فليس ذلك نقضًا لعهد آهل الذمة(6. 

ولا قود في الجراح في هؤلاء» وما أصابهم في دفيهم عن أنفسهم فهَّدَر؛ إلا أن 
تكون منهم غارة وفساد على غير وجه دفاع ظلم ولا امتناع» فيلزمهم فيه القود 
والقصاص ورد المال. 

وكذلك قال مالك في أهل الذمة يخرجون عن ظلم ظلموا به» فلا يقاتلوا إِلّا أن 
يخرجوا فسادًا؛ فليجاهدوا ويصيروا فيئّاء وقاله مطرّف وابن الماجشون وابن عبد 
الحكم وأصبغ وغيرهم. 

وإذا كان الإمام عدلا وحارب من خرج عليه وامتنعواء فما أصاب منهم؛ 
فموضوع» وإن لم يكن [من](4 أهل العدل فما أصاب منهم في حربه؛ ففيه القصاص 
ورد الأموال.اه0©. 

وقال في "النوادر" قبل هذا في ترجمة (الحكم في القدرية): ومن كتاب ابن 
المواز: قال ابن القاسم: وإذا ظفرنا بأحد ممن قاتل على تأويل القرآن وتاب؛ فليس 
عليه مما هلك بيده من مال ورقيق وحيوان شيء. ولا عليه من قود ولا دية [في 
نفس ]01 ولا جرح» ولا صداق في وطء حرة أو أمة؛ وما وجد بيده من شيء يعرف 
بعينه أََدَّه ربه» ولو أخذ لرجل ألف دينار فوجد معه ألف دينار» فلا أدري ما العين 
وما يدريه أن هذا ماله بعينه. 


(1) في (ب): (الإمام). 

(2) كلمة (أهل) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ب). 

(3) في (ز) و(ب): (ذمة) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(4) حرف الجر (من) زائد من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 549/14 و550. 

(6) كلمتا (في نفس) زائدتان من نوادر ابن أبي زيد. 


DADO 28/8 


قال مالك: ليس كالمحارب ولا السارق. 

قال عطاء: إذا أخذوا؛ فليقتل من فتلء ويؤخذ المتاع ممن أخذ» ويسجن من 
بقي» ولا يقتلون ولا يقطعون ويسجنون حتى يتوبوا. 

وكتب عمر بن عبد العزيز في خارجي خرج بخراسان [وأشار بسيفه]" فأخذ: 
إن قتل؛ قتل» وإن جرح؟ جرح. وإلااسجن حتى يتوب وفرقوا أهله منه. 

وقال الليث فيهم كقول مالك» وذكر ابن حبيب [مثل]( هذا القول عن عطاء 
وعمر بن عبد العزيز. 

قال ابن شهاب: وقعت الفتنة وأصحاب النبي ييو متوافرون» فلم يروا على من 
قاتل على تأويل القرآن قصاصًا في دم ولا حدًا في وطء» وكذلك فعل علي د وبه 


وقال أصبغ: يقتل من قتل إن طلب ذلك الولى» كاللص يتوب قبل أن يقدر 
عليةه. 


قال ابن حبيب: هذا خلاف لمالك وجميع أصحابه في أهل التأويل؛ ولا أعلم 
من قال مقالة أصبغ هذه» وهي خلاف فعل علي والصحابة رضي الله عن 
جميعهم.اه(©. 

وفي المقدمات: اختلف في قتل المتأول قصاصًا إذا تاب أو أخذ قبل أن يتوب» 
فقال عطاء وأصبغ: يقتل [به]7” قودًا. 

وقال مطرّف وابن الماجشون عن مالك: [لا يقتل به](6© ولا يقاد منه» ومثله في 
الأثر من قول ابن شهاب في جهاد "المدونة".اه6(0). 


(1) كلمتا (وأشار بسيفه) زائدتان من نوادر ابن أبي زيد. 

(2) كلمة (مثل) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 543/14 و544. 

(4) كلمة (به) زائدة من مقدمات ابن رشد. 

(5) عبارة (لا يقتل به) زائدة من مقدمات ابن رشد. 

(6) من قوله: (وكذلك قال مالك في أهل الذمة) إلى قوله: (ابن شهاب في جهاد "المدونة") يقابله في 
(ز): (وانظر تمامه فإن فيه زيادات على كلام المصنف تركناها لطوله). 


2-7 ا 2 دم ٠‏ > ا« ١ه‏ 
سا ف شج چو ر حر 29/8 


يع أن - حكم المرأة nl‏ البغي متأولين أو معاندين17 | إذا قاتلت مع رجالها 
حكم الرجل» فيجري فيها أحكام الرجل» ومفهوم الوصف يقتضي أنّها إن لم تقاتل 
فلا يجري فيها حكم الرجل» وظاهر كلامه نها إن أسرت والحرب قائمة ورأى 
الإمام قتلها؛ فله ذلك وإن لم تكن قتلت كما تقدّم في الرجل<2. 

وظاهر كلامه أيضًا؛ قتل المقاتلة وإن اقتصرت على الرمي بالحجارة ولم تقتل 
بذلك أحذاء والمنصوص في الفصلين خلاف ماذكرء وعبارة ابن الحاجب كعبارة 
المصنف60©. 

قال في "النوادر" عن كتاب ابن حبيب: وإذا قاتل مع أهل البغي النساء بالسلاح» 
فلأهل العدل قتلهن في القتال» وإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجار؛ فلا 
يقتلن إلا أن يكن قد قتلن أحدًا بذلك؛ فيقتلن. 

ولو أسرن وقد كن يقاتلن قتال الرجال؛ لم يقتلن إلا أن يكن قد قتلن فيقتلن 
يريد: في غير آهل التأويل.اه(5. / [ز:578/ب] 


يقت 


انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 236/3 و237. 
(1) في (ز): (متعاندين). 
(2) كلمتا (في الرجل) ساقطتان من (ب) وقد انفردت بهما (ز). 
انظر النص المحقق: 8/ 17. 
(3) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 762/2. 
(4) في (ب): (يقتلن). 
(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 550/14. 


ADDON 30/8 


باب[ في الردة] 


قوله: (بَابٌ) هذا باب الرَدَة» وقد تقدّم وجه جعله بعد باب البخى» وأيضًا فان 
الردة إذا كانت هي الكفر بعد الإيمان» ومن لوازم ذلك دفع المرتد عن نفسه مَن 
يقصد التغيير عليه. والمناضلة عن الدين الذي 0 وذلك يستلزم عادة الخروج 
عن أئمة المسلمين؛ ناسب باب الردة باب البغي؛ لأن فيها الخروج عن طاعة الإمام 
مغالبة» لا سيما وأول ما وقعت الردة في الإسلام كذلك؛ لخروج أهلها عن أعدل 
الأئمة بعد رسول الله بيا وهو الصديق طك ولهذا المعنى يجعل الفقهاء الكلام في 
القدرية والخوارج وأهل البدع مع الكلام على البغاة» ولكون أهل البدعة في بتعض 
الأقوال كفارّاء والبدعة إنما تتصور ممّن دان بدين الإسلام؛ جعلوا الكلام في 
المبتدعة في هذا المحل؛ لشبههم بالمرتدين في هذا القول. 

ولمًا كانت الردة هي الكفر احتيج إلى معرفتهما. 

فالكفر لغة: الستر والتغطية» ومنه سمي الزارع كافرًا؛ لستره البذر بالتراب. 

وهو في عرف الشرع: جحد ما علم كونه من الدّين ضرورة. 

والردّة -بالكسر- قال الجوهري: الاسم من الارتداد(©. 

قلتٌ: وهو المعني بها هناء والارتداد مصدر ارتدٌ عن الإسلام أو غيره ارتدادًا. 

ظ [تعريف الردة] ظ 

وهي في عرف الفقهاء المالكية ما حدّها به( المصنف من قوله: (كُفد 

المسلم). 


فقوله: 2068 جنس» وأضافه0© إلى (المُسْلِم), فصل يخرج كفر الكافر بملته 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 5 

)02( الصحاح. للجوهري: 473/2. 

(3) من قوله: (وقد تقدم وجه جعله) إلى قوله: (الفقهاء المالكية ما حدها به) يقابلها في (ز): (والعياذ 
بالله من الارتداد إذا وحدها). 

(4) قوله: (من قوله) يقابله في (ز): (بقوله). 

(5) في (ب): (وإضافته). 


کان اف شج ی ا 31/8 


التي كان عليهاء وانتقاله إلى ملة أخرى من ملل الكفرء فإنّه لا يسمى ردّة في مذهب 
مالك. ۰ 
وإنما قال: (المسلم) ولم يقل: المؤمن» وإن كان مقابل الكفر إنما هو الإيمان؛ 
ساد ایا وهو القلب؟ لأن الأحكام الدنيوية إنما هي مناطة بما يظهر كالنطق 
0 وهو المسمّى بالإسلام» وكذا ما عطف عليه في حديث جابر من إقامة 
الصلاة وغيرها. 
وهذا الح قريبٌ من قول ابن الحاجب: الكفر بعد الإسلاء(2. 
وقال ابسن شاس: الردة: قطع الإسلام من مُكلف» وفي غير البالغ خلاف 
وتفصيز (6. 
قلت: وهو للغزالى. 
وظاهر قوله: (من مُكَلف) أنّه من تمام الحد وأنها الردة المتفق عليهاء والظاهر 
أنه من أحكامها فلا يحسن جعله من فصول الماهية» والألفاظ0© الثلاثة شاملة لمَنْ 
كان مسلمًا بالأصالة ثم رتد أو كافرًا فأسلمء 4 ثم ارتد. 
وقال ابن عرفة(: كفر بعد إسلام تقرر» وتقرّر بالنطق بالشهادتين مع التزام 
أحكامهما.اه(2). 
وقوله: / (وتقرر بالنطق...) إلى آخره ليس من الحدء وما ذكر من أن الإسلام | [ز:1/579 ) 
إنما يتقرر بالنطق بالشهادتين“ مع التزام أحكامهما؛ إنما ذلك في إسلام مَنْ كان 
كافرًا بالأصالة» وما من ولد في الإسلام؛ فإن علم كون أبيه مسلمًا أو التقط في دار 


(1) في (ز): (بلد). 

(2) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 762/2. 

(3) عقد الجواهر» لابن شاس: 1140/3. 

(4) انظر: الوجيزء للغزالي: 165/2. 

(5) في (ز) و(ب): (ألفاظ) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(6) جملة (وهذا الحد قريب... وقال ابن عرفة) يقابلها في (ز): (وحدّها ابن عرفة فقال). 
(7) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 177/10. 

(8) كلمة (بالشهادتين) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 


0 32/8 


الإسلام؛ فيْحكم له(" بحكم الإسلام وإن لم يتشهّدء وإِلَّا التزم. 

وما ذكر من أنه لا بد من التزام أحكامهما!© مع النطق بالشهادتين مختلفٌ 
فيه . 

وقيل: يكفي في تقرره النطق بهماء وهو ظاهر "المدونة" عندي؛ لقوله في النكاح 

الثالث: ولا توطأ المسبية مِنْ غير أهل الكتاب حتى تجيب إلى اللإسلام» بأن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» أو تصلى) أو تجيب بأمر معروف بعد 
الاستيراء(©. ١‏ ْ 

فجعل إقرارها بالشهادتين كاف. وجعل الصلاة قسيمها. 

قال المتيطي: إذا أجاب الكافر إلى الإسلام جملة و احدة» وتشهّد بشهادة» 
وأقر برسالة محمد َي ووقف على شرائع الإسلام وحدوده من وضوءٍ وصلاة وزكاة 
وصوم شهر رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء فإن أجاب إلى ذلك كله؛ تم 
إسلامه» وإن أبى من التزام ذلك؛ لم يقبل منه إسلام ولم يجبر عليه ولا على التزامهاء 
وترك على دينه ولم يعد مرتدّاء والله غني عنه. 

وكذلك ينبغي أن يوقف عند دخوله في الإسلام» وتعريفه بالدعائم التي بني 
الإسلام عليهاء وهي التي تقدم ذكرهاء وعلى فرائضه وحدوده فصلا فصلا؛ حتى 
يكون على بصيرة مما دخل فيه. 

ثم قال: وإن لم يوقف هذا الإسلامي على شرائع الإسلام حين أسلم ولم 
يغتسل» ولا صلى حتى رجع عن الإسلام؛ فالمشهور من المذهب آنه يشدد عليه 
ويؤدّب» فإن تمادى على ردته؛ ترك في لعنة الله تعالى ولم يقتل؛ لأن الإسلام قول 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ب). 

(2) كلمتا (التزام أحكامهما) يقابلهما في (ب): (الالتزام). 

(3) كلمة (بالشهادتين) زائدة من (ب). 

(4) كلمتا (أو تصلي) يقابلهما في (ب): (وتصلي) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 315/2 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 52/2. 

(6) من هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو نصف لوحة. 

(7) هاهنا استأنف الشارح نقل قول المتيطي. 


e‏ ا ۹ د .> ب اء 
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والقضاء. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: سواء رجع عن إسلامه عن قرب أو بُعّد» ولو 
طرفة عين إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله نّم رجع بعد استتابته» وإن 
لم يُصَل ولا صام. 1 

قال المتيطي: وإن اغتسل لإسلامه ولم يِصَلّ؛ | إلا أنه قد حسن إسلامّه؛ ثم رجع 
عن إسلامه؛ فإنَّهِ يُوْمّر بالصلاة فإن صلّى؛ ولا قتل. 

وقال ابن القاسم: لايقتل حتى يصلي ولو ركعة واحدة» فإذا صلى ثي تركها 
ڈب» فإن لم س قتل.اه(1). 

للش والظاهر قرل اس لقوله َو لمعاذ: «إنْكَ تي قو مَامِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ» 
أطا 06 كََعْلِئَهُمْ 


نادعب عُهُمْ إِلَى سَهَادَةِ أَنْ لا إ َه إلا الل وَأنّي رَسُولٌ الث فا - 
ELT‏ صَلَوَاتِ...» الحديث(2. 

ولو كان كما قال غير أصبغ؛ لوجب أن يعلمهم بتلك الأشياء ا ن يقروا 
بالشهادتين ولقوله يَكِ: أت أن أكَاتَلَ الاس حى يَقولُوا: لا إِلَّه إلا الك فَإِذَا 
ٿالوهَا عَصَمُو عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهَ: إلا إلا بحَقهَا r‏ 


A 
ا‎ 


م 


0 


ص 
أن 


(1) انظر: مخطوط نجيبويه لمختصر النهاية والتمام» لابن هارون [134/ب] وما تخلله من قول أصبغ 
فهو بنحوه ٤‏ النوادر والزيادات» لابن آبی رید 494 . 
06 متمق على صحته» روأه البخاري ٤‏ باب وجوب الزكاة. من كتاب الزكاة. 2 صحبحه . 104/2. 
برقم (1395). 
ومسلم ٤‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الرسلام. من كتاب الإيمان. 2 صحيحه : 2.50/1 
برقم (19) كلاهما عن معاذ بن جبل و . 
١ 5‏ . 27 2 ماي ص 2 2 
)3( متفق على صح » رواه الببخاري في باب #فإن تابوأ وَأَقَامُوأ آلصَلرْة انوأ الزرحؤة ة فحَلوأ مد سَبِيله 4 
[التوبة: 5]» من كتاب الإيمان» في صحيحه: 2.14/1 برقم (25). 
ومسلم في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» من كتاب الإيمان. 
في صحيحه: 53/1. برقم (22) كلاهما عن ابن عمر وا . 
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وقوله لا: اءءسشظ5-5 يهد - أن لا إِنّه إلا الل دحل 
هفات 

ولقوله لله لأسامة: «أَكَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قال لا إل إلا الله 20 فحكم له ية في هذه 
الأحاديث بالإسلام بمجرد الشهادتين» ومن الآعی : تبيين الفرائض مع ذلك؛ فعليه 
الدليل. 

وقال اللخمي ني أوائل كتاب الجهاد: صفة الدعوة مختلفة» وكلها راجعة إلى أن 
يدعى إلى الرجوع عن الوجه الذي كفر بهء فإذا رَجَعَ كل فريق عن ذلك وأقر بما دعي 
إليه؛ كان مؤمتاء ثم يدعى إلى فروع الإسلام, وأولًا إلى الصلاة» ثم إلى الإقرار 
بوجوب الزكاة» والصوم» والحج. 

فإن أقرٌ بالألوهية والوحدانية وبالرسالة» وأنكر الإقرار بالصلاة أو بالزكاة أو 
بالصيام أو بالحج؛ كان على حكم المرتد فإن رجع فأقرٌ بذلك» وإلَّا قتل» ولم تقل 
منه جزية [إن بذلها]*؛ ليبقى على ما كان قبل إقراره.اه. 

وما نقل المتيطي عن ابن القاسم من أنه لا يقتل حتى يصلي ولو ركعة» حكاه في 


1 رواه النسائي في باب ما يقول عند الموتء من كتاب عمل اليوم والليلةء في سننه الكبرى. 409/9. 
برقم (10886) عن عثمان بن عفان ص . 

(2) رواه مسلم في باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» من كتاب 
الإيمان» في صحيحه: 255/1 برقم (26) عن عثمان بن عفان ك . 

(3) متفق على صحته» روى البخاري في باب بعث النبي يَلِْةِ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة: 
من كتاب المغازي. ي صحيحه: 5 برقم (4269). 
ومسلم في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: ee REE‏ 971 


برقم (96) كلاهما عن أسامة بن زيد 65ء قال: شنا ر سول الله لا إلى الحَرّقَةَ ف فَصَبّحْنَا المَوْمَ 
متام وَلَحِقتَ أن َرَجُلُ مِنَ الأنْصَارِ رخا مِنْهُْ قَلَمَا عَشِناة فَالَ: لاله 221 


و > رمو 2 


الأنصًاري فَطَعَنئُ برجي حتى فلن فَلّمّا قَدِمْنا بلع النبي يك فقَالَ: : ايا سام اة بعد مَا قَالَ 
لا إِله إلا الله قلت : کان مُتَعَوَذاء فَمَا زَالَ يُكَرْرُمَاء حى ميت أَنّي لَه اکن ' أُسْلَّمْتٌ قَبْلَ ذْلِكَ 
اليوم» وهذا لفظ البخاري. 

(4) كلمتا (إن بذلها) زائدتان من تبصرة اللخمى. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1345/3 و1346. 


e‏ رر ر . م د |د 
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"النوادر" من رواية يحبى بن یحی عن ابن وهبه وعن ابن القاسم؛| إلا أن قوله: 
(ولو ركعة) هو عن ابن وهب » ونقله أيضًا ابن يونس» وهو في "العتبية" 


وغیر ها( . 
بصَرِيح أو لظ بَقتَضِبه أو فِعْلٍ ب يتَضْمَنْةُ؛ كَإِلْقَاءِ مُصْحَففٍ بِقَذَّرِء وشد نار 
وخر وقول يم مالم أو بقائوء أؤْضَكٌ ِي كَلِكَ أو تاشخ الأزواجء أذ 


وله في كل جنس تیر أو ای شزا مع يوب علو السلا والسّلامُ أ 


بمحاربَة نبي» أو جَوْرَ ا ر اكتسات النبوة أو ر أنه يعد تضعد إلى السماء 7 أو عانق 
احور أو اسل كَالش ب؛ لا اماه الله كَافرَ عل الأصَح 

قد قدّمنا أن حدّ الردة هو قوله: (كُفْرُ المُْسلم)» فقوله: (بصريح)؛ أي: بلفظ 
صريح في الكفرء وليس هو من تمام الحد وإنما هو بيان لما يعلم به كون الشخص 
TOE‏ ايا ل دا 
فالباء ء متعلقة بمحذوف؛ أي: ويكون ذلك الكفر بصريح» كما قال ابن الحاجب60, 
أو ظهور الردة بصريح كما قال ابن شاس77) 

ولا يصح أن تعلق الباء في كلام المصنف ب(كقر) وهي مع ذلك للتعدية؛ 
لفساد المعنى» ويصح على أن تكون للسببية» أو تكون مع مجرورها حالا من 
(كفر) وهي للمصاحبة؛ أي: كائنًا مع صريح. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 492/14. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 335/11. 

(3) هاهنا انتهى السقط المشار إليه آنفا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو نصف لوحة. 
انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 433/16. 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (للسماء) جرًا باللام عوضًا عن (إلى). 

(5) ضمير الغائب (هو) زائد من (ب). 

(6) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 762/2. 

(7) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1140/3. 

(8) في (ز): (تعلق). 

(9) كلمة (تكون) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 
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وف الوجهين ضعف لإيهامهما أن ذلك من تمام الحد» ويختص الثاني بضعف 
مناعي» فالأؤْلى تعلقه بمحذوف كما فعل متبوعاه» وظهور الردة باللفظ الصريح كما 

وبالجملة كل صريح بخلاف ما علم كونه من الدين ضرورة؛ فهو صريح كفر 
كما تقدّم في حقيقته(1). 

قال القاضي أبو الفضل عياض كانه في كتاب "الشفا" -وأكثر كلام المصنف في هذا 
الفصل منقول من كتاب "الشفا" المذكور -: الفصل البين فى هذا أن( كل مقالة صرحت 
بنفي الربوبية» أو الوحدانية» أو عبادة أَحَدٍ غير الله أو مع الله؛ فهي كفرء أو اعترف بالألوهية 
والوحدانية» واعتقد أنه غير حي» أو على صفة لا تليق به؛ فهو كفر بإجماع من المسلمين» 
وكذا من ادعی مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته.اه(©. 

وما قاله في المكالمةء يريد: على غير ما ثبت للأنبياء منها. 

وقوله: (أَوْ لَفْظِ) إلى (يَتَضَمَنْهُ)؛ أي: ويدل على الكفر -أيضًا- لفظ ليس 
بصريح الكفرء ولا هو نفسه إلا أنّه يدل عليه بكونه (يَقَتَضِيهِ)؛ أي: يستلزمه» وليس 
المراد يدل عليه( دلالة الاقتضاء التي هي عند الأصوليين فيما احتمل من الألفاظ 
أحد تقديرات؛ لاستقامة الكلام» كما أنه ليس مراده به الطلب. فإن اللفظ لا يتصور 
فيه طلب شي ء٠‏ والهاء() ٤‏ (يَقَنَضِيه) عائدة على الكفر. وكذا هي 2 (يَتَضَمّئه ). 

ويدل على الكفر -أيضًا- فعل يتضمن الكفر؛ أي: يكون الكفر في ضمنه؛ لاله لا 
يصدر إلا من كافر» وهو قريب مما يسميه المنطقيون دلالة التضمن» ومثّل المصنف 
هذا الفعل بقوله: (كإلقاءء) إلى (سسخْر)» والباء في (بِقَذّر) للظرفية؛ أي: فى نجاسة» 


(1) جملة (ويختص الثاني بضعف... في حقيقته) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
(2) جملة (وأكثركلام المصنف... البين في هذا أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(3) انظر: الشفا يتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 604/2 وما بعدها. 

(4) كلمتا (يدل عليه) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ب) وقد انفردت ا (ز). 

(6) قوله: (والهاء) ساقط من (ب). 
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وإنما كانت هذه الأفعال تتضمن الكفر؛ لأن إلقاء المصحف فى النجاسة يتضمّن أن 
فاعل ذلك محتقِرٌ لما تضمن من معنى الكلام القديم» وذلك يستلزم احتقار مَّن قام 
به ذلك المعنى القديم» وهذا هو صريح الكفرء فالإلقاء ليس بصريح كفرء لكنه 
يتضمن صريحه بما آل إليه. 

(وشد رُنَارِ) -وهو ثوب للنصارى. قاله / الجوهري17) -يتضمن أن فاع ل2 [آز:579/ب) 
ذلك اختيارًا محب في زي أهل الدين» وذلك دليل* على محبته ذلك الدين» 
ومحبة الكفر؛ كفر؛ بل ومحبة أهله؛ قال الله تعالى: ظا تَجَدٌ قَوَما يُؤْينُورتَ بِآلله...» 
[ المحادلة:22]. 

وظاهر كلام المصنف أن شد الزنار وحده يتضمّن الكفر. 

وظاهر ما في الشفا أن ذلك مع المشي إلى الكنائس5» كما ستراه. 

وقال ابن عبد السلام: هو كشد الزنار في بلاد الإسلام.اه(©. 

وما في "الشفا" أؤلى؛ لأن دلالة هذا الفعل على الكفر ضعيفة؛ لإمكان اختياره 
تلك اللبسة لمعنى غير الكفر» فلا بدَّ من قرائن”7 أكَر معها. 

وعمل السحر يتضمن كفرًا؛ لقوله تعالى حكاية عن هاروت وماروت(6): ©إِنما 
حن فِتَنَدٌ فلا تكفر» [البقرة:102]. 

فقوله: (وسخر)؛ أي: وعمل (10) سحرء وظاهر عبارة غيره أنه نفس الكفر؛ لا 


(1) انظر: الصحاح» للجوهري: 672/2. 

(2) في (ز): (لفاعل). 

(3) في (ز): (حب). 

(4) كلمتا (وذلك دليل) يقابلهما في (ب): (ودليل). 

(5) انظر: الشفا يتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 619/2. 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 363/16. 

(7 )ف (ز): (دليل). 

(8) عبارة (حكاية عن هاروت وماروت) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
(9) كلمة (وسحر) يقابلها في (ز): (أو سحر). 

(10) كلمة (وعمل) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 


ODLLD 38/8‏ يلير 
أنه يتضمنه» وظاهر كلام عبد الوهاب في "المعونة" أن تعلمه -أيضًا- كفر(. 

وبيان حقيقة السحر في غير هذا الفن» والمتكفل ببيانها المطولات من كتب علم 
الكلام» وكلام الفقهاء عليه يتضمن أن معتقد أهل الحق وجوده. 

وني كلام الباجي ما يدل على أنه كفرٌ نفس( 

ودليل الكفر كما قال المصنف؛ كما تقف عليه( . 

وإنما تضمن السحر© الكفر؛ لأنّهم قالوا: لا يستقيم عمله إلا لمن يعتقد التأثير 
لغير الله» وهذا -والعياذ بالله منه- شرك. 

ويمكن أن يمثل اللفظ الذي يقتضيه بما ذكر المصنف من القول (بِقِدّم العالّم) 
وماذكر معه من المقالات(5 إلا أنّه خلط الأقوال ببعض الأفعال وبععض 
اللاعتقادات» وكان حقه أن يأ بالألفاظ على حدة» وبالأفعال60» على حدة. 

ما ما ذكر من اللفظ الذي يقتضيه على الجملة» والفعل الذي يتضمنه ممثلا 
بلس الزنار» فقال في الشفا: قال القاضي أبو بكر: القول عندي: إن الكفر بالله هو 
الجهل بوجوده؛ والإيمان بالله هو العلم بوجوده» ولا يَكُفر أحدٌ بقولٍ ولا رَأي إلا( 
أن يكون هو الجهل بالله؛ فإن عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله عليه. أو أجمع 
المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر» أو يقوم دليل على ذلك؛ فقد كفرء ليس لأجل 
قوله أو فعله» لكن لما يقارثُه من الكفرء فالكفر بالله لا يكون إِلّا بأحد ثلاثة أمور: 

أحدها الجهل بالله تعالى. 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 297/2. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 102/9. 

(3) جملة (والمتكفل ببيانها المطولات... كما تقف عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(4) كلمة (السحر) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 

(5) في (ب): (الأقوال). 

(6) في (ز): (وبالألفاظ). [ْ 

(7) كلمتا (ممثلا بلبس) يقابلهما في (ز): (فمثلا بفعلين). 

(8) عبارة (ولا رأي إلا) يقابله في (ب): (والرأي) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(9) في (ب): (لأحد). 
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الثاني أ ن يأتي فعلاء أو يقول قولا يُخبر الله ورسوله» أو يُجْمع المسلمون أن ذلك 
لا يكون إلا من كافر كالسجود(0 للصنمء والمشي للكنائس بالتزام الزنائيرء وزي 
أصحابها في أعيادهم» أو يكون ذلك( القول أ اشع لايمكن معه العلم بان 
تعالى. 

قال: فهذان الضربان وان لم يكونا جهلا بال فهما”/ عَم أن فاعلهما كافرٌ 
منسلخ من الإيمان .اه(0. 

وقال قبل هذا في الفعل: وكذلك يكفر بفعل أجمع المسلمون على أنه لا يَصدر 
إلا من كافر» وإن صرّح فاعله بالإسلام مع فعله؛ كالسجود للصنم» أو للشمس 
والقمر» والصليب» والنار» والسعي للكنائس» والبيع مع أهلهاء [وَالتَرَيّي]0© 
بزيهم من شد الزنانير» وفحص الرؤوس» فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا 
من كافر» وأن هذه الأفعال علامة للكفر» وإن صرح فاعلها بالإسلام.اه(8. 

وأمًا إلقاء المصحف فمثل به الغزالي(9» واتبعه عليه شرَّاح ابن الحاجب» وابن 
عرفة100» ولم أره لغيرهم وهو صحيح. 

وأمّا السحر» فقال عبد الوهاب في "المعونة": اسع ا 
نفاه؛ لقوله تعالى: «وَلَدكنٌ الشيّطيت كفروا يُعَلِمُونَ أَلنَاسَ ليحر [البقرة:102]» 


(1) كلمتا (كافر كالسجود) يقابلهما في (ب): (كافر إلا كالسجود). 
(2) في (ز): (ذا). 

(3) كلمتا (أو الفعل) يقابلهما في (ز): (والفعل). 

)4( كلمة (فهما) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
(5) الشفاء لعياض: 618/2 و619. 

(6) كلمتا (للشمس والقمر) يقابلهما في (ب): (القمر). 
(7) كلمة (وَالتَرَيّي) زائدة من شفا عياض. 

(8) الشفاء لعياض: 611/2. 

(9) الوجيزء للغزالى: 165/2. 

(10) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 178/10. 
(11) في (ز): (والسحر). 


40/8 ا 
فجعلهم كَمَرة بتعليمه؛ فثبت أن له حقيقة» ّم قال: ولأنّ علمه به وفعله له کُفر عندنا؛ 
لقوله تعالى": «قلَا تَكمُرْ4 [البقرة:102]؛ أي: بتعلم السحرء ولأن اعتقاده أن الضرر 
من فعله كفر.اه. مختصر ا(2 . 

وفي "النوادر": قال ابن المواز: ومن قول مالك وأصحابه أن الساحر كافرٌ بالل 
فإذا سحر هو بنفسه؛ فإنّه يقتل ولا يستتاب» والسحر [كفر](6؛ لقوله تعالى: «كَل 
تكفرٌ» [البقرة:102].اه(4). 

قال الباجي: ووجه قتله؛ ما تعلق به مالك من أنه كفر ب: بنص القرآن» وهو من 

[ [ز:580] | الكفر الذي لا يقر أحدٌّ عليه» ولا سيما /إذا تقدَّمه إسلام فالكافر به مرتده ويحتمل 

وصفه بالكفر على معنى أن فعله دليل على الكفر الذي هو جحد للبارئ تعالى» كما 
لو أخبرنا نبي صادق أنه لا يدخل دار كذا إلا كافر» تم رأينا مَنْ دخلها لحَكَمْنا بكفره. 
وان لم يكن دخوله كفرّاء لکنا نستدل به على کفره وإخباره عن نفسه بأنَّه مؤمن 
كذب؛ لإخبار الصادق [عنه]79 أنه کافر .اھ(6. 

وقوله: (قَوْلٍ بقِدَّم) إلى قوله: (عَلَيْهِ الصَّلاةً وَالْسَّلامُ) يشبه أن تكون هذه 
المقالات من أمثلة اللفظ الذي يقتضي الكفر. 

فأمًا القول (يقِدّم العالم) فيقتضي الكفر من وجهين: 

الأول أن كونه قديمًا ينفي أن له صانمًا؛ لأن القديم ما لا أول له» وكل ماهو 
مصنوعٌ له أول؛ لأن عدمه سابق على إيجاده. وإلا كان إيجاد الموجود. وإذا لم يكن 


(1) قوله: (ولكن الشياطين... لقوله تعالى) زيادة من (ب). 
(2) كلمة (مختصرًا) زائدة من (ب). 
انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 297/2. 
(3) كلمة (كفر) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 
(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 532/14. 
(5) جملة (وفي النوادر قال ابن المواز... انتهى. قال) يقابلها في (ز): (وقال). 
)60( مايقابل كلمة (كذب) بياض في (ز). 
(7) كلمة (عنه) زائدة من منتقى الباجي. 
(8) المنتقي» للباجي: 102/9. 


مہ ` 


جرب رحاب 41/8 


ن اليناف شح جر 
مصنوعا انسد7!) باب إثبات الصانع» فإن اعتقد هذا القائل أن لا صانع؛ فكفره ظاهر 
وإن اعتقد وجوده إلا أنه لا تتأ ى" منه صنعة فهو عاجزء ولا شيء من العاجزء 
فالمقالة مؤدية إلى نفي الإله على كلا الرأيين(6© 

ولئن قال قائل هذه المقالة كما قالت(6 الفلاسفة: إِنَّهِ مصنوع من حيث كونه 
ممكتاء بارس اال امل ايم ب O‏ له ير 
وجوده» قيل له: إن مرجي ادي ايمل التي عابر لأن حقيقة القادر م 
يمكنه الترك والفعا . 

الثاني أنه( لو كان قديما لامتنع البعث والنشور؛ لأنَّ مات قدمه استحال عدمه. 
ومنكر البعث مكذب لله ولرسوله0©): والقول ببقاء العالم وأنَّه(00 لا يفنى. 

وإن كان قائل هذا يعتقد(41 أنه حادث؛ كفر -أيضًا- لما قيل في هذا الوجه 
الثاني» وإلى هذا أشار بقوله: (أو بقائه)؛ أي: بقاء(12 العالم. 

وإن قيل: إِنّه حادث. فالهاء في (بَقايّْه) عائدة(13) على العالم» والشك في بقاء(04) 
ذلك -أي: في قدم العالم أو بقائه- كفر أيضًا. 


(1) ما يقابل كلمة (انسد) غير قطعيئ القراءة في (ز) و(ب). 
(2) في (ب): (يتأتى). 

(3) كلمتا (كلا الرأيين) يقابلهما في (ز): (كل حال). 

(4) كلمة (ولئن) ساقطة من (ب) وقد انفردت ما (ز). 
( في (ز): (قالته). 

(6) في (ز): (الواجب). 

(7) كلمة (الترك والفعل) يقابلهما في (ز): (الفعل أو الترك). 
(8) كلمة (أنه) زائدة من (ب). 

(9) ني (ز): (ورسوله). 

(10) في (ز): (أنه). 

(11) في (ز): (معتقد). 

(12) كلمة (بقاء) يقابلها في (ب): (أو قول ببقاء). 

(13) في (ز): (عائد). 

(14) كلمة (بقاء) زائدة من (ب). 


42/8 نا وي ناير 


فقوله: (أَوْ شَكُ) يحتمل أن يكون فعالا ماضيًا عطف على (قَوْلِ) بتأويله (فقال) 

(أو) مصدرًا مخفوضًا بالعطف على (فَوْلِ) لا على (بِقِدَم) إلا بتكلف. 

والقول (بتناشح الأزواح)؛ أي: بأنها تنتقل من جسدٍ إلى جسد؛ كفر -أيضًا- 
لأنّ قائل هذه المقالة قائل ببقاء العالم» وأنّهِ لا يفنى» ولا بعث ولا نشورء وأن التنعيم 
بعد الموت لمن عمل خيرًا: هو بانتقال روحه إلى جسد حيوان أشرف صورة من 

صورة الحيوان الذي كانت روحه فيه» وتعذيبه: بانتقالها إلى أخسء وني هذا -أيضًا- 

من تكذيب الله ورسوله ما في القول ببقاء العالم. 

والقول بأن في كل جنس من أجناس الحيوان حتى الذباب والدود وسائر 
الحشرات (نَذِيرٌ)؛ أي: نبي من جنسها ينذرها العذاب على المخالفة» ويبلغها عن الله 
تعالى؛ لأن هذا القائل يراها مكلفة؛ كفر أيضًا؛ٍ لأنَّ هذا القول يؤدّي إلى استحقار من 
مر اله بتعظيمه» وهم الأنبيياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ولا أدري لم زاد 

المصنف لفظه (بِقَولِهِ)» وكان يكفيه أن يقول: (أَوْ في كُل). 

وربما استدلٌ قائل هذه المقالة بقوله تعالى: «وإن من مو إل حلا فبا َذير» 
[فاطر:24]. وهذه الأشياء أمم؛ لقوله تعالى: وما ِن دَابَوٍ فى آلأرض وَلَا طَتيرٍ يَطِير 

مِتَاحَيهِ إل أ | أمقالكم» [الأنعام :38 ولا يخفى الرد عليه. 

والقول”1 بان مع نبينا محمد ا شریگًا يشا رکه في نبوته /» ا2 في حال حياته 
أو بعد موته؛ كف أيضًاء لأنّه ا أخبر أنه منفرد في زمانه بالرسالة» وأنّه ١لا‏ ْبِيَ 

بعذه)(ة203 وَوَقَع الإجماع من أمته على ذلك. فمن ادّعى خلاف هذا؛ فهو Ete‏ 

(1) كلمة (والقول) زائدة من (ب). 

(2) في (ز): (أو). 

(3) متفق على صحته» روى مالك في باب أسماء النبي يى في موطئه: 1461/5 برقم (844). 
والبخاري في باب ما جاء في أسماء رسول الله يك من كتاب المناقب» في صحيحه: 185/4» برقم 
(3532). ومسلم في باب أسمائه يك من كتاب الفضائل» في صحيحه: 1828/4 برقم (2354) 
جميعهم عن جبير بن مطعم د أن التي يك قَالَ: ّا محمد وأ خمد وأا اْمَاحِي» الذي 
نکی بي افر رأ لحار ر الذي د يُحْشَرٌ الناس عَلَى عَقبي» وَأَنَا الْعَاقِبُ اى 


بده نيا وهذا لفظ مسلم. 


للنبي ية وللقرآن» وللأمة المعصومة فيكون كافرًا. 

فقوله: (أو اذَّعَى) التقدير فيه كالتقدير في قوله: (أَوْ سَكّ)ء ولفظة (مَعَ تُبوّتَهِ) 
قلقة(1) وصوابه: (معه ك4) على أن (شِرْكًا) اسم فاعل أو تبديل مع نفي على أنه 
مصدر. 

قال القاضي في الشفا: وكذلك نقطع على كفر مَنْ قال بقدم العالم أو بقائه؛ أو 
شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية» أو قال بتناسخ الأرواح أو 
انتقالها أبد الآباد في الأشخاص وتعذيبها أو تنعيمها بحسب زكائها وخبثها. 

ثم قال بعد کلام: وكذلك نکفر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن في كل 
جنس من الحيوان نذيرًا ونبيًا» من القردة والخنازير والدواب والدود. ویحتح 
بقوله تعالى: إن يِن أَمَةِ إا حَلَا فما تَذِيت4 [فاطر:24]؛ إِذْ ذلك يؤدّي إلى أن يوصف 
أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة»ء وفيه من الإزْرَاء على هذا المنصب 
المنيف ما فيه مع إجماع المسلمين على خلافه» وتكذيب قائله. 

ثم قال: وكذلك مَن اذّعى نبوة أحدٍ مع نبينا باي أو ادّعى نبوة بعده كَالْعِيِسَوِية(5) 
من اليهود القنائلين بتخصيص رسالته إلى العرب» وَكَالْخْرَيّة6» القائلين بتواتر 
الرسل» وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي ية وبعده» وكذلك 


43/8 


(1) في (ز): (قلق). 

(2) كلمة (ونبيًا) يقابلها في (ز): (أو نبيًا) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(3) في (ز): (والذباب) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(4) في (ز): (بصفاته) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(5) الشهرستاني: العيسوية: نسبوا لعيسى بن إسحق بن يعقوب الأصبهاني اليهودي وكان في زمن بني 
ردان ودعي القرةق 3من مرؤاة السدار وت كر من الهر د و كان من ملعي تجوز ترت 
النبوة بعد نبينا يك اه. من الملل والنحل - بتصرف-: 20/2. 

(6) عبد القاهر البغدادي: الخرمية: -بضم الخاء المعجمة وتشديد الراء المفتوحة- تبعوا بابك 
الخرمي فنسبو اليه وهم قوم إباحيون ظهروا زمن بني العباس في نواحي أزربييجان وظلوا نحو 
عشرين سنة في جموع وعساكر كثيرة جا حتى أسر بابك وصلب بسامراء أيام المعتصم.اه. من 
الفرق بين الفرق-بتصرف-» ص: 251. 


44/8 ار 
كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والحجة» وكالبزيعية"» والبيانية( منهم 
القائلين بنبوة بزيع وبيان وأشباه هؤلاء.اه(©. 

وني "النوادر" -وأظنه من كتاب ابن حبيب - قيل -يعني: لابن القاسم- فيمن 
قال: أخطأ جبريل بالوحي إنما كان النبي علي بن أبي طالب؛ إِنّه يستتاب فإن تاب 
ولا قتل.اه(4). 

وقوله: (أو بمُحارَيَةِ نبييٌّ) هذا -أيضًا- من الأفعال التي تتضمّن الكفرء وكان 
حقه أن يذكره مع الأفعال اتی ذكر أولا. 

ووجه تضمنه الكفر في غاية الوضوح؛ لأن محارب النبي لا يرضى بالدخول 
تحت طاعته» وقد قال الله تعالى في صفة الكفار: «وَيَقَثْلُوَ آليَعنَ بِقَيْرٍ حور4 [آل 
عمران:21]. 

وقال تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤونورت...4 [النساء:65]. 

وقال تعالى: إن الْذِينَ ودوت الله وَرَسُولَهُ لهم آله فى آلدّْيًا ولا جر [الأحزاب: 
57[. 

ومحاربة النبي -عليه الصلاة والسلام- من أعظم الإذايات» وقال يك «أشد 
التاس عَذَابَا يَوْمَ الْتَِامَةِ رَجُلٌ لَه َي أو قَتلَ ياء وَإِمَامُ ضَلَالَة وَمْمَثْلٌ مِنَ الْمُمَئْلِينَ)(©©: وهذا 
الفرع لا يحتاج إلى ذكره اليوم؛ لاستحالة وقوعه» ومع هذا فلم أقف عليه لقدماء 


(1) الذهبي: البزيعية: كانوا يقولون إن جعفر بن محمد هو الله وأن كل مؤمن يوحى إليه.اه. من 
المنتقى من منهاج الاعتدال» ص: 100. 

(2) أبو الحسن الأشعري: البيانية: أصحاب بيان بن سمعان التميمى يقولون: إن الله ك على صورة 
الإنسان» وأنه يهلك كله إلا وجهه. وادّعى بيان أنه يدعو الزهرة فتجيبه وأنه يفعل ذلك بالاسم 
الأعظم فقتله خالد بن عبد الله القسري.اه. من مقالات الإسلاميين» ص: 5. 

(3) انظر: الشفاء لعياض: 606/2 وما بعدها. 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 531/14. 

(5) حسن» رواه أحمد في مسنده: 6/ 413» برقم (3867). 


ا 


والبزار في مسنده: 138/5 برقم (1728) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ًل . 


< 


ن یف شج جر ليل 45/8 


المالكة(. 

وأمّا تجويز اكتساب النبوة؛ فليس من الأقوال ولا من الأفعال0© ولكنه من 
الاعتقادات» ولا بد من دليل عليه في لفظ أو غيره(. 

ومعرى تجوير اكتساب النبوة أنه يجوز أن يسعى الإنسان في تحصيلهاء أو 
أا( من قدرته وكسبه» يتو صل إليها بصفاء القلب والمجاهدات» وهذا الاعتقاد 
إنما تضمّن الكفر؛ لأن في ضمنه تكذيبًا لظاهر القرآن لقوله تعالى: ائه يَصَطَفى 
ى الْمَلَيِكَةٍ رساد [الحج:75]ء وقوله تعالى: آل غلم حَيْتْ ْمَل رِسَالَعَه4 
ود 4 طوَلكنْ الله يَمْنُ عل من يَشَآمُ ِن عِبَادِهء» [إبراهيم:11]) اهر يَقَسِمُونَ 

مت رَبَكَ#4 [الزخرف:32]. إن الله أَصَطّْفَىَ َادَمَ4 [آل عمران:33]» «إِذْ جَعَلَ فیک 
7 [الماكدة:20])» ورحو ذلك من الآيات(8) الدالة على أن النبوة ا إلا 
بتخصيص الله بها من يشاء من عباده. 

/ وقوله: (أو اذَّعَى أنة) إلى (الحُورٌ) هذا من الأقوال التي تقتضي الكفر؛ أي97: | [ز:581/] 
إن ادّعى شخص أنه يصعد إلى السماء أو أنه" يعانق الحور العين في الجنة؛ فهذه 
المقالة تة تقتضي كفره» ولا يظهر اقتضاء هذه المقالة الكفر كل الظهور إن لم ينضم إليها 
شيء آخر غير ما ذكر المصنف لا سيما ني حق من يزعم بدعواء(!!© تلك الكرامة؛ إلا أن 
يقال: الصعود لا يكون إلا للأنبياء؛ فمدعيه متنبي » فإن کان من هذه الأمة كفر بذلك؛ 


(1) جملة (وهذا الفرع لا يحتاج... لقدماء المالكية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(2) عبارة (ولا من الأفعال) يقابلها في (ز): (والأفعال). 

(3) كلمتا (أو غيره) يقابلهما في (ز): (وغيره). 

)4( في (ب): (وأنها). 

(5) كلمتا (أو أنها) يقابلهما في (ب): (وأنها). 

(6) في (ز ): (يتصل). 

(7) في (ب): (كقوله). 

(8) كلمتا (من الآيات) ساقطتان من (ب) وقد انفردت ہما (ز). 
(9) كلمة (أي) زائدة من (ب). 

(10) كلمتا (أو أنه) يقابلهما في (ز): (وأنه). 

(11) فی (ز): (بدعوته). 


DADE 46/8 


لدعو اه" النبوة. 

وأا دعوى معانقة الحور؛ فلكونه على خلاف ما دلت عليه ظواهر الشريعة من 
أن التنعيم بلذات الجنة(© لا يكون إلا بعد الموت» كقوله اة في القطف من الجنة: 
و َيب الدّي2©00)» قالوا: ولم يكن له 
أخذه؛ لأن نعيم الجنة دائم؛ لقوله تعالى: «أَلمَا دَآيمٌ4 [الرعد:35]» فلا يكون في 
الدنيا؛ لأتها فانية» وكقوله َة في الرؤيا التي رآها وطوّفه الملكان» فقلت لهما: 
١دَعَانِي‏ أَدْخُلُ منزلي» فقًالا: إن قي لَك عُمُرٌ فلو اسْتَكْمَأْتَهِ د(5 فدلّ هذا أن 
الحي حياة الدنيا لا يدخل منزله في الجنة» ولو في النوم فما بالك باليقظةء لكن هذا 
كله ضعيف لا سيما في حقٌّ مدعي الولاية. 

وقد جاء في أحاديث وكرامات الأولياء أ نهم أكلوا من طعام الجنة. 

قال في "الشفا" في( هذا الفرع وني الذي قبله عاطفا له على كفر من ادّعى شركا 
في نبوة محمد ية ما نصه: أو من ادعى النبوة لنفسه. أو جوَّرٌ اكتسابها والبلوغ9) 
بصفاء القلب إلى مرتبتها؛ كالفلاسفة وغلاة الصوفية. 


(1) في (ز): (لدعوته). 

(2) في (ب): (الجنات). 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في باب العمل في صلاة كسوف الشمس» من كتاب صلاة الكسوف. 
ي مو طئه: 260/2 برقم (199). 
والبخاري في باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» من كتاب الأذان» فى صحيحه: 150/1 برقم 
(748). 
ومسلم في باب ما عرض على النبي ميه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» من كتاب الكسوف» 
في صحيحه: ۰626/2 برقم (907) جميعهم عن ابن عباس ظا . 

(4) في (ب): (لا). 

(5) جزء من حديث رواه البخاري في باب ما قيل في أولاد المشركين» من كتاب الجنائز» في صحيحه: 
72 برقم (1386) عن سمرة بن جندب ي . 

(6) في (ز): (وفي). 

(7) كلمة (والبلوغ) يقابلها في (ب): (أو البلوغ) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 


ن اف شج جرخيل 47/8 

وكذلك من اذّعى منهم أنه يوحى إليه» وإن لم يدّع النبوة أو أنه يصعد إلى 
السماء» ويدخل الجنة» ويأكل من ثمارهاء ويعانق الحور العين؛ فهؤلاء كلهم كُمار 
مکذبون للنبى عَكلِِِ لاله أخبر لام «آنه حاتم اَن لا تب يَعَدَه)(2). وأخير عن الله 
تعالى أنه خاتم النبيين» وََنَّهُ ِل اة ِلنّاس. 1 

وأجمََّت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره؛ ون مفهومه المراد منه دون 
تأويل ولا تخصيص؛ فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كُلَّها قطعًا إجماعًا ظ 
وسمعًا. اھ( . 

وقوله: (أو امحل كالشئب) هذا أيضًا من الاعتقادات؛ أي : ويكفر الشخص 
باعتقاده حلي ما ثبت تحريمه بالإجماع» كمّن اعتقد ية الزناء أو عدم وجوب 
الصلوات الخمس أو بعضهاء أو نحو ذلك بعد معرفته بالحكم. 

وكان حقّ المصنف أن ينبّه على هذا القيد؛ أن الجاهل بالحكم لا يكفر 
باعتقاده خلافه كما ترى في نقل "الشفا". 

قال في "الشفا": وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل» أو 
شرب الخمرء أو الزناء مما حرم الله تعالى بعد علمه بتحريمه» كأصحاب 
الإباحات من القرامطة» وبعض غلاة المتصوفة60©. 

وقوله: (لا بأماته...) إلى آخره؛ أي: لا يكفر من دعا على غيره بأن يميته الله 


(1) كلمتا (أو أنه) يقابلهما في (ز): (وأنه) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(2) صحیح» روى أبو داود في باب ذكر الفتن ودلائلهاء من كتاب الفتن والمالاحم» في سننه: 97/4 
برقم (4252). 
والترمذي في باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون» من أبواب الفتن» في سننه: 4 
N N PE OR‏ قال رَسول اللو کا لوم الماع حي تلق يل 
مِنْ امي بالمُسْرِكِينَ وَحَنَّى يَْبدُوا الأوْتَانَ وَإِنّهُ سَيكُونُ في امي تاتون گذاپُونَ هم يزعم 
تبي وَأَنَا حاتم انين لا تبي بَعْدِي»» وهذا لفظ الترمذي. 

(3) الشفاء لعياض: 609/2 و610. 

(4) كلمتا (أو شرب) يقابلهما في (ز): (و شرب) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(5) الشفاء لعياض: 611/2 و612. 


48/8 ا 
كافرًا على القول الأصح عنده في المسألة» والقول المقابل للأصح(1 أنه يكفر بدعائه 
بذلك على غيره20) 

ووجه القول الأصح؛ أنه رأى أن ذلك القول إنما يصدر ممن يقصد التغليظ 
على المدعو عليه» وذلك لا يدل على رضاه بالكفر» كما لو أخبر بخبر فرد عليه» فدعا 
[ذ:581/ب]| على نفسه بذلك الدعاء وان لم يكن ما أخبر به حقّاء وهذا/ لا يدل على اختياره 
للموت على الكفر؛ بل على كراهيته» وإِلّا لما كان دعا على نفسه» كما لو دعا بأن يصيبه 
الله ببلاء(©» فإن هذا يعلم آنه لا يحب أن يحصل له ما دعا به على نفسه. 

ووجه الصحيح؛ أن طلب الموت على الكفر رضا بالكفر» ورضا الإنسان بالكفر 
كفرء وهذه المسألة إنما ذكرها ابن راشد شارح ابن الحاجب» ونقل عن القرافي أن(6 
الخطيب إذا جاءه من يريد النطق بكلمة الإسلام فقال: اصبر حتى أفرغ من خطبتي؛ أنه 
يحكم بكفر الخطيب؛ لأن ذلك يقتضي أنه أراد بقاءه على الكفر. 

قال ابن راشد: ولم أَرَ ذلك» ووقعت في أيام القرافي مسألة» وهي أن( 
رجلا قال لآخر: أمات الله البعيد كافرّاء فأفتى الک ر کی بكفره» قال: لأنَّه أراد أن يكفر 
بالله. | 

وقال القرافي: إرادة الكفر لم تكن مقصودة له. وإنما أراد التغليط في الشتم» 
والكفر شيء يؤول إليه الأمر. 


(1) في (ز): (بالأصح). 

(2) كلمتا (على غيره) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 
(3) في (ز): (قصد). 

(4) في (ز): (إن). 

(5) في (ز): (بلاء). 

(6) في (ز): (في). 

(7) حرف الجر (في) زائد من (ز). 

(8) في (ب): (وهو). 

(9) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
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قال ابن راشد: وما قاله هو الصواب.اه(1). 

قلتُ: وإذا تأملت هذا الكلام وجدت القولين راجعين إلى قول واحد إِلَا أن 
الأول رآه كفرًا أو لا والثاني رآه يؤول إليه؛ اللهم إلا أن يكون الثاني لا يرى التكفير 
في مثل هذا بما يؤول إلى التكفير فيكون خلافاء إلا أني لم أنقل هذا الكلام من أصل 
ابن راشد؛ بل عمّن نقل عنه» فلعله اختصره. فلينظر ابن راشد. 

والذي رأيت في قواعد القرافي في الفرق الحادي والأربعين والمائتين ين» في المرق 
بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفر: ألحق أبو الحسن الأشعري 
بالكفر إرادة الكفر كبناء الكنائس؛ ليكفر فيهاء أو قتل نبي مع اعتقاد صحة رسالته؛ 
ليميت شريعته» ومنه تأخير إسلام مَنْ أتى يسلم على يديك فتشير عليه بتأخير 
الإسلام؛ لأنه إرادة لبقاء الكفر» ولا يندرج في إرادة الكفر الدعاء بسوء الخاتمة على 
من تعاديه» وإن كان فيه إرادة الكفر؛ لأنّه ليس مقصودًا فيه انتهاك حرمة الله تعالى؛ بل 
إذاية المدعو عليه.اه(. 

وني "حلية الأبرار" للنووي في باب ألفاظ يُكره استعمالها من أواخر الكتاب: 
فصل لو دعا مسلم على مسلم» فقال: اللهم اسلبه الإيمان؛ عصى بذلك» وهل يكفر 
الداعي بمجرد هذا الدعاء؟ فيه وجهان لأصحابناء حكاهما القاضي حسين من أئمة 
أصحابنا في الفتاوى» أصحهما: لا يكفرء وقد يُحتج لهذا بقول الله سبحانه إخبارًا عن 
موسى با: يتا طمن عَلَن...» [يونس:88]» وني هذا الاستدلال نظر» وإن قلنا: 
[إن]( شرع من قبلنا شرعٌ لنا.اه(6. 


(1) من قوله: (ذكرها ابن راشد شارح) إلى قوله: (قاله هو الصواب) بنحوه في التوضيح» لخليل: 
48. 

(2) كلمة (أولا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(3) انظر: الفروق» للقر افي: 179/4. 

(4) حرف التوكيد (إن) زائد من أذكار النووي. 

(5) من قوله: (والذي رأيت في قواعد القرافي) إلى قوله: (شرع من قبلنا شرع لنا انتهى) ساقط من (ز) 
وقد انفردت به (ب). 
الأذكارء للنووي» ص: 359 و360. 
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يعني: إن شهد شهود بارتداد شخص؛ لم تقبل شهادتهم بذلك على سبيل 
الإجمال؛ بل لا بد من أن" تفصل الشهادة في ذلك» فيسألون عن الوجه الذي أوجب 
ردته فيذكرونه» ولا يقتصرون على قولهم: ارتدّ وما ذلك» إلا لكثرة الاختلاف فيما 
يكون به التكفير؛ فرّبٌ شئ يوجب التكفير عند عالم ولا يوجبه عند آخر. 

فلو قبلت الشهادة فيه مجملة لربما ادى إلى حكم الحاكم بخلاف مذهبه؛ 
لاحتمال أن لا يرى الحاكم كفر ما اعتقده الشاهد كذلك» وقد يعتقد الشاهد 
لجهله0© ما ليس بكفر كفرًا. 

وقد“ حدثت عن بعض قضاة المتأخرين القريب عصرهم من عصرنا بمدينة 
فاس أنّه كان بمنزله يومّاء فأتاه جماعة عظيمة إلى منزله وقد تعلقوا برجل وأشاعوا أنه 
كفر» فلما رأى القاضي جمعا كثيرًا قال لهم : اختاروا من ترضون منكم من( 
يشهد عليه ولينصرف سائركم» ففعلواء فلما انفض الجمع أدخل من اختاروه(° 
للشهادة أسطوان داره» فقال لهم: ما الذي سمعتموه منه؟ ' 

فقالوا: لا نقدر أن ننطق به» فقال لهم: لا بد من ذلك فإن الشهادة لا تتم إلا 
بذلك ولا عليكم» قالوا: إِنَّه شتم الخبز بفرج أمه -وهي كلمة يقولها السفهاء- فأدّب 
الشهود» وقال لهم: لا تعودواء فإن عظيمًا أن ينسب الكفر للمؤمن بغير موجبه» وقال 
للآخر: احفظ لسانك من مثل هذا. 

وقيل: إنما يحتاج إلى تفصيل الشهادة في الردة؛ لأنَّ أمرها عظيم» وإذا كانت 
الشهادة تفصل في الزنا والسرقة فما بالك بالكفر؟ 


(1) كلمة (أن) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(2) في (ب): (بجهله). 

(3) ني (ب): (ولقد). 

)4( كلمة (لهم) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 
(5) كلمة (من) ساقطة من (ب) وقد انفردت مها (ز). 
(6) في (ز): (اختاره). 
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وعلى هذا الطريق في التعليل لا يقال: يتخرج الخلاف في تفصيل الشهادة هنا 
على الخلاف في ذلك في التجريح» أو يفرق بين العالم» فلا يستفسر دون غيره» 
فيستفسر كما قيل هناكء(1)؛ لأنّ المرتب / هنا من الأحكام على الردة أعظم من | [ز:5/582 | 
المرتب على التجريح. 
وأمًا على الطريق الأول وهو أن سبب التفصيل كثرة الاختلاف» فيمكن تخريح 
الخلاف هنا منه في التجريح؛ إلا أن يقال بتركيب العلة هنا من الأمرين فيمتنع 
التجريح 27 أيضًا. 1 
ثم لم أقف على هذا الفرع لغير متبوعي المصنف والغزاليء إلا أن لفظ 
المصنف كلفظ ابن الحاجب في اقتضاء ظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب0©», وأمًا 
لفظ ابن شاس -وهو لفظ الغزالي بعينه00»- فظاهره الندب» ونص ابن شاس: ولا 
ينبغي أن تقْبّل الشهادة على الردة مطلقًا دون التفصيل؛ لاختلاف المذهب في 
التكفير.اه(2). 
[استتابة المرتد] 
م بلا جوع وعَطّش ومُعَائَبَةِ وإنْ لَمْ يَنَبْء فإنْ تابَ» وإلَا قيِلَ 


يعنى أن مَنْ تَبَتَ ارتداده يُستتاب؛ أي: يطلب منه أن يتوب برجوعه عن الكفر 
الذي تلبّس به إلى الإسلام» ويكون منتهى استتابته( ثلاثة أيام» ولا يجوع فيها ولا 
يعطش» ولا يعاقب -أيضًاح في الثلاثة بغير الجوع والعطش من الضرب وغيره وإن 


(1) في (ز): (هنالك). 

(2) قوله: (التجريح إلا) يقابله في (ز): ( التخريج الأول). 
(3) في (ز): (التخريج). 

(4) قوله: (ثم) يقابله في (ب): (ثم أبي). 

(5) انظر: جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 762/2. 
(6) الوجيزء للغزالي: 165/2. 

(7) عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 1140/3. 

(8) كلمة (استتابته) يقابلها في (ز): (زمن الاستتابة). 
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تمادی على كفره ولم يظهر أنه يتوب» فقوله: (وَإِنْ لَمْ َتَبْ) صريحٌ في أنّه لا يعاقب 
وإن لم يتب لا في الثلاثة الأيام ولا في غيرها. 

ومفهوم الإغياء في قوله: (وإِنْ لَمْ يَنْبْ) يقتضي نفي العقوبة عنه إن تاب من باب 
الأحرى. 

وما ذكر من نفي عقوبته في الثلاثة وإن لم يتب منصوص عليه كما ترى» وقصد 
بالتصريح بالإغياء الرد على ابن عبد السلام حيث(7! قال في قول ابن الحاجب: ولا 
یعاقب» معناه: إن تاب(2) وعلى هذا اقتصر ابن شاس 60. 

وهذا معنى قوله: (وَإِنْ لّمْ يَنَبْ)» وإنما نفى أن تفعل معه هذه الأشياء؛ لأنّه قد 
يقال: إذا جوع أو عطش أو عوقب بالضرب وغيره؛ يضيق 4 عليه الآمر فيرجع إلى 
الإسلام كرمًا؛ فنفى ذلك؛ لألّه إن أسلم بعد الثلاثة فذلك» وإِلا قَتِلء فأي فائدة 
لتعذيبه في الثلاثة وهو يُقتّل إن لم يتب؟ بل هو من التعذيب المنهي عنه بقوله60 وك" 


aa 2 of o (<‏ 
«إذا قتلتم فأخيمنوا القتلة». 


وإنما الثلاثة الأيام إعذار كما يعذر للمحكوم عليه في غير هذاء كما سبق في 
الأقضية*» ون الأصل فيه قوله تعالى: 9تَمَكْعُوا فى دَاركُم تَلَمَةَ يام [هود:65]. 
(1) كلمة (حيث) يقابلها في (ز): (من حيث). 
(2) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 372/16. 
(3) انظر: عقّد الجواهرء لابن شاس: 1141/3. 
(4) كلمتا (وغيره يضيق) يقابلهما في (ز): (أو غيره فيضيق). 
(5) في (ز): (يرجع). 
(6) في (ب): (لقوله). 
(7) في (ز): (القتل). 
روى مسلم في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» من كتاب الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان» في صحيحه: 1548/3. برقم (1955) عن شداد بن أوس ذه قَالَ: يُنْنَانٍ 
حَفِظتَهُمَا عَنْ رَسُولٍ الل يكل قَالَ: ِن الله كَتَبَ الإِخْسَانَ عَلَى كَل سَيء فَِذَا لم ينوا 
الله وَإِذَا دَبَحْتَمْ فأخسنوا الذَبْحَ» وَلْيْحِدَ أحَدُكُمْ شَفْرَتَُ قيرح ذَبِيحَتَة). 
(8) انظر النص المحقق: 5/ 189. 
(9) في (ز): (وأما). 


٭ ت اا ا رةه م «١ ١1 ٠١‏ 
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فقوله: (بلا) إلى (وإنْلَمْ يَدْبْ) في موضع الحال من النائب عن الفاعل في 
(استتيب): وهوضمير المرتد. 

وقوله: (فَإِنْ تاب )؛ أي : 2 الثلاثة. والجواب محذوف؛ أي : وقد سلمء أو فالأمر 
واضح. وقوله(1): (وَإِنْ لَمْ يَنْبْ)؛ أي : بعد الثلائة قتتل. 

أمَّا استتابته ثلاثة فإن تاب وإلا قتِل فقال في "التلقين" ومثله في "| نة": 
ويستتاب د(2 فإن تاب؟ قبل منه» وإن أبى؛ قتل.اه(6. 

وفى "الرسالة": ويقتل مَنْ ارتد إلا أن ينوب ويؤخر للتوبة ثلانّاء وكذلك 
المرأة.اه(6. 5 

وفي "النوادر": إن استتابته فعل الرسول اة والخلفاء 2.69 ٠‏ 

قال ابن يونس: وجاء عن عمر وغيره60). 

ونقل فى "النوادر" عن عبد العزيز ابن أبى سلمة: أنه لا يُستتاب ويقتل» وتوبته 
لا تزيل عنه الحد كالزنا وغيره. 


(1) (ز): (وقول). 

(2) في (ز): (ثلاثة). 

(3) انظر: المعونة: 294/2 والتلقين: 195/2ء وكلاهما لعبد الوهاب. 

(4) الرسالةء لابن أبى زيد (بتحقیقنا)» ص: 76. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 490/14 و491. 
روى الطبراني في الأوسط: 326/7 برقم (7633). 
والهيثمي في مجمع الزوائد: 262/6) برقم (10580) كلاهما عن أنس بن مالك 6 قَالَ: ازتد 
بان ثلاث مَرات» فقا 0 الله ا : لهه أَمْكِني من نهان 8 عنقه 0 أَسْوَدا قَاليَفَتَ 
قدا هُوَ هان قَدْ أَخِدَ وَجَعَلوا فِي عُدْقِهِ حَبَْا شو فََنَوا به اللي لاف ََحَدَ رمي ول الله ية 
السَيْفَ بيَمِنه وَالْحَبْلَ بِشِمَالِهِ ليله فَقَالَ رَجُل مِنَ الْأنَصَارِ: يَا رَسُولَ الل لَوْ أمَطْتَ عَنْكَ قَالَ: 
َدََمَ السَيْف إِلَى رَجُلء فَقَالَ: «اذْمَبْ فَاضْرِبْ عُتُقّه) قَالَ: فَانْطَلقَ بوه مَضَحِكٌ هان وَقَالَ: 
يلون رَجُلَا يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟ فَحَلَى عَنْهه وهذا لفظ الطبراني. 

(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 406/3. 

(7) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ب). 


2b N -° 7 7 9/00 (5 ر‎ / 

54/8 نل ار 
قال محمد: وما علمت بين مالك وأصحابه اختلاقًا أن من ارتد يُستتاب. 
[ز:582/ب]| قال: وما علمت في استتابته(1 / تجويعًا ولا تعطيشاء وأرى أن يقات من الطعام 
يما ا یضر ه.اھ(2. 

قال ابن يونس وغيره: وسئل مالك عن قول عمر 4@: فک كت 05 
وَأَطْعَمْتَمُوهُ کل يَوْم(©: قال: لا بأس به ولیس بالمجتمع عليه.اھ. ٠‏ 

وهو ٤‏ "المو طا"( . 

وأمًا أيه لا يعاقب في الثلاثة» فنقله الباجي عن مالك ونقل عن أصبغ أنه يخوف 
أيام استتابته بالقتل67), ويذكّر بالإسلاه(7. 

وأمّا نه لا يعاقفب بعل التوبة» فقال ابن يوسس وهو أيضا ٤‏ "النوادر"(8) 
وغيرها-: قال مالك: وإذا تاب المرتد قبلت توبته» ولا حدّ عليه فيما صنع من 
ارتداده. 

قال سحنون: وكذلك الراجع عن شهادته قبل أن ية يُقَضَى بها؛ [أنّه](© يقال: ولا 
عقوبة عليه وإن كان غير مأمون؛ لأنّهِ لو عوقب الناس بالرجوع عن الشهادة؛ لم يرجع 


(1) في (ز): (الاستتابة). 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 490/14 و491. 

(3) رواه مالك في باب القضاء في من ارتد عن الإسلام» من كتاب الأقضية» في موطئه: 1066/4 برقم 
(2728). 
والبيهقي» في باب من قال: يحبس ثلاثة أيام. من كتاب المرتد, في سننه الكبرى: 359/8 برقم 
(16887) كلاهما عن عمر بن الخطاب ذَْيَنَه. 

4( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 331/11. 

(5) جملة (قال ابن يونس وغيره: وسئل مالك... في الموطأ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
انظر: الموطأء للإمام مالك: 1066/4. 

(6) في (ز) و(ب): (بالضرب) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجى. 

(7) انظر: المنتقى» للباجي: 321/7 وما تخلله من قول أصبغ فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 493/14. 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 491/14. 

(9) كلمة (أنه) زائدة من جامع خیرت 


کن ف شج جر ايل 55/8 


شاهد بباطل إذا تاب خوفا من العقوبة» قياسًا على المرتد.اه(1). 

وقد جَمَعَ في "الشفا" كثيرًا من أحكام هذا الفصلء فقال: مذهب جمهور 
العلماء أنه يستتاب» وحكى ابن القصّار أنه إجماع من الصحابة على [تصويب](2 
قول عمر [في الاستتابة](©» وذهب ابن أبي سلمة في جماعة» وحكي عن أبى يوسف 
وأهل الظاهر أن توبته تنفعه عند الله ولا تدرا عنه القتل؛ لقوله ل: قافو 40 

وحكِي عن عطاء: يستتاب الإسلامي دون من ولد في الإسلام. 

وجمهور العلماء [على](© أن المرتدة كالمرتد» وروي عن علي وجماعة» وبه 
قال أبو حنيفة أنها لا تَقئّل. ١‏ 

قال مالك: والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء» ومذهب الجمهور أنه 
يستتاب ثلاثة أيام يحبس فيهاء واستحسنه مالك9»: وقال: لا يأ الاستظهار إل 

قال ابن أبي زيد: يريد في الاسَتيناء ثلاثة. 

وقال مالك -أيضًا-: | الذي اخذ به حبسه ثلاثة [أيام](8©. 

وقال ابن القصّار: في كون التأخير ثلاثة واجبًا أو مستحبًا روايتان عن مالك. 

وقال الشافعي مرة: وإن لم يتب مكانه قتّل. 

وقال الزهري: يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات» فإن أبى؛ قتِل. 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 332/11. 

(2) كلمة (تصويب) زائدة من شفا عياض. 

(3) كلمتا (في الاستتابة) زائدتان من شفا عياض. 

(4) روى البخاري في باب لا يعذب بعذاب الله من كتاب الجهاد والسير» في صحيحه: برقم 
(3017) عن عكرمة نا ان علا 4 حرق قوم قبل نبا قاّ. و كنت أَنالم أحرَفهُم َه لان 


النيى اة قَالَ : رلا Fare‏ 6 اللّه»» e‏ قال الي كلاة: 5 بدل د E‏ 


(7) في (ز): (الاستتابة). 
(8) كلمة (أيام) زائدة من شفا عياض. 


DDO 56/8 


وعن علي: يستتاب شهرين. 

وقال النخعي: أبدًا. 

وقال الثوري: ما رجيت توبته. 

وعن أبي حنيفة: يستتاب17) ثلاث مرات في ثلاثة أيام» أو ثلاث جمع كل يوم أو 
ا 

وفي كتاب محمد عن ابن القاسم: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات» فإن 
[أبى]0©؛ ضربت عنقه. 

واختلف [ني] هذا هل يهدد؟ أو يشدد عليه أيام الاستتابة ليتوب؟ أم لا؟ 

فقال مالك: ما علمت في الاستتابة تجويعًا ولا تعطيشاء ويُؤتى من الطعام بما لا 
يضره. 

وقال أصبغ: يخوف أيام الاستتابة بالقتل» ويعرض عليه الإسلام. 

وني كتاب أبي الحسن الطابثي: يوعَظٌ في تلك الأيام» ويذكر بالجنة ويخرّف 
بالنار. 

قال أصبغ: وأي المواضع حبس فيها من السجون مع الناس أو وحده إذا 
استوثق منه سواء» ويستتاب أبدًا كلما رجع؛ لأنّه ية «استتاب نبهان الذي ارتد أربع 
مرات أو خمسًا)0©. 

وقاله ابن وهب عن مالك» وقاله ابن القاسم» وقال إسحاق: يقتل في الرابعة. 


(1) جملة (ثلاث مرات فإن أبى... يستتاب) ساقطة من (ب) وقد انفردت مها (ز). 

(2) كلمة (مرة) يقابلها في (ز): (مرة» وانظر تمامه في الشفا). 

(3) كلمة (أبى) زائدة من شفا عياض. 

(4) حرف الجر (في) زائد من شفا عياض. 

(5) رواه عبد الرزاق في باب في الكفر بعد الإيمان» من كتاب اللقطة, في مصنفه: 166/10ء برقم 
(18699). ظ 
والبيهقي في باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره» من كتاب المرتد» في سننه 
الكبرى: 342/8 برقم (16833) كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير. 


٭ آذ ا 2ے ةم ١ + ٠‏ 
ان( ف شج ج ڪيل 57/8 
وقال أصحاب الرأي: إن لم يتب في الرابعة؛ قل [دون]" استتابة© وإن تاب؛ 
۾ 2 : .اله 0 م 
ضرب ضربًا وجيعاء ولم يخرج من السجن حتى يظهر عليه خشوع التوبة. 
قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا أوجب عليه في المرّة الأولى أدبًا إذا رجع. اه 
نقل "الشفا" مختصد |(©. 


يعني أن المرأة إذا ارتدت واستتيبت ثلاثة أيام ولم تتب؛ فإنها لا تقتل حتى 
تستبرأ بحيضة؛ لئلا يكون في بطنها ولد فيموت بموتهاء وقد تقدّم في القصاص 
شيء من هذا المعنى(©)» وقد علمت أن هذا الاستبراء إنما يحتاج إليه في ذات الزوج 
أو السيد» وأمّا البكر ونحوها فلاء وإنما لم ينبّه المصنف على هذا؛ لانه معلوم. 

فالنائب عن الفاعل في (استبرّت) ضمير المرتدة المفهوم من السياق» ولا زال 
في قوله أول الباب: (كَفْر المُسْلِم) للجنس» فيشمل الذكر والأنثى. 

قال في "النوادر": ومن كتاب ابن المواز: ولا تقل المرتدة إن كان لها زوج حتى 
تسترا بحيضة» وإن لم يكن لها زوج؛ فلت إلا أن تدّعي حملا فيختلف فيه أو يشك 


فيه؛ فتستيرأً بحيضة.اه(6). 


[ميرات المرتد وجنايته] 
وإلا مء 
يعنى أن المرتد إذا كان عبدًا وقتل على ردته؛ فإن ماله لسيده ولا يكون لبيت 


ومال العَيد لِسَمّده 


> کے بس e‏ سم صم 


(1) كلمة (دون) زائدة من شفا عياض. 

(2) في (ب): (بالاستتابة) وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(3) جملة (وفي كتاب محمد عن ابن القاسم... الشفا مختصرًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 555/2 وما بعدها وما تخلله من قول الإمام 
مالك وأصبغ فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 490/14 و491. 

(4) جملة (يعني أن المرأة... تستبرأ بحيضة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(5) انظر النص المحقق: 7/ 217. 

(6) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 517/14. 


ODO 58/8‏ 
المال» وإن لم يكن المرتد عبدًا؛ بل كان حرًا؛ فإن ماله“ لبيت المال. 

ما العبد؛ فقال في أمهات الأولاد من "المدونة": وما ترك العبد أو المكاتب 
النصراني إذا مات» أو المرتد إذا قتل فلسيده؛ لأنه يستحقه بالملك لا بالميراث. 
OR‏ 

وقال في "النوادر" من كتاب ابن المواز: قال مالك: وإذا قتل عبد على ردته 

| [ز:583/] | أو زندقته؛ فميراثه0© لسيده. ولا یکتم ذلك عليه سيده. وليرفعه /» ولا يتبعه(27 

وكذلك آم الولد» ومن فيه بقية رق.اه(؟. 

وأمّا الحر؛ فقال في النكاح الثالث من "المدونة": وإن قتل المرتد لم يرثه ورثته 
من المسلمين» ولا من أهل الدّين الذي ارتد إليه وميراثه للمسلمين.اه9. 

ومثله في الولاء والمواری ث1 كما سيأي عند قوله: (وإِنْ تاب فَمالَهُ لَهُ). 

وفي "النوادر": ومن كتاب ابن الموازء قال مالك: ومن ارتدٌ ظاهرًا ولم تُر 

۶ے ع َه 
کفره» ثم قتل أو مات موته؛ فلا يرثه وارث لا مسلم ولا كافر من الملة التي ارتد إليها 
ولا من غيرهم» وماله فيء لبيت المال. 

نّم قال أيضًا(1 0 بعد هذا الكلام: قال ابن القاسم: ولا ينفق من ماله على ولده 
ولا على عياله» وينفق عليه في الثلاثة الأيام التي يستتاب فيهاء فإن قتل؛ كان لبيت 


(1) كلمتا (فإن ماله) يقابلهما في (ز): (ففۍ فماله فى أي يكون). 
(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 353/2. 
(3) في (ز): (ومن). 
(4) في (ز): (العبد). 
(5) في (ز): (فماله). 
(6) ما يقابل كلمة (يكتم) بياض في (ز). 
(7) في (ز) و(ب): (يبيعه) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(8) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 507/14. 
(9) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 54/2. 
(10) في (ز): (والميراث). 
وانظر : المدونة (السعادة/صادر): 368/3. 
(11) كلمة (أيضًا) زائدة من (ب). 


ان لاف شی ر ر 59/8 
المال.اه(1). 

ويأتي عند قول المصنف آخر الفرائض من هذا الكتاب شيء من الكلام في 
ميراث المرتد(2. 


يعني أن المسلم إذا ارتدٌء وقد كان( له ولدّء ولد له في حال الإسلام قبل ردته؛ 
فإن الولد ييقى مسلماء وإن ارتد عن الإسلام قبل بلوغه؛ أجير على الرجوع عليه ولا 
يقتل حتى يبلغ؛ فاه يحكم عليه بحكم من لم رك على ردته وطلب بالإسلام قبل 
البلوغ. فإن تاب بعده و إلا قتل. 

ويحتمل أن يريد: كما لو ارتدٌ ولد المسلم» وغفل عنه حتى بلغ؛ فإنَّهِ يبحكم له 
بحكم من بقي مسلمًا من ولد المرتد؛ فإنَّه يستتاب60) فإن لم يتب وإِلّا قتل. 

وتقدير كلامه على هذين الوجهين؛ كأن ترك على ردته حتى بلغ فإنّه يبقى 

مسلمًا؛ أي: يحكم له بحكم المسلم يرتد فيقدر الجواب من قوله: (بقّى مُسْلِمًا). 

ويحتمل أن يريد: وأمًا إن وُلِد له قبل ردته أو بعدها؛ فإنه -أيضًا -( يحكم 
بإسلامه؛ إلا أنه إذا غفل عنه وترك ولم يستتب حتى بلغ کافرا؛ فإنه يترك على 
کفره» وهذا(10) معنى قوله: RAO)‏ بسو سس ع 9 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 504/14 وما بعدها. 

(2) جملة (ويأتي عند قول المصنف... ميراث المرتد) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
انظر النص المحقق: 57/8. 

(3) كلمتا (وقد كان) يقابلهما في (ز): (وكان). 

(4) جملة (أجبر على الرجوع... بحكم من) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(5) كلمتا (فإنه يستاس) ساقطتان من (ب) وقد انفردت ہما (ز). 

(6) في (ز): (تركه). 

)7( في (ب): (يبلغ). 

(8) كلمة (أيضًا) زائدة من (ب). 

(9) في (ز): (يبلغ). 

(10) في (ز): (وهل). 


0 60/8 


أي: كأن ترك على كفره حتى بلغ فإنه يبقى كافرّاء كما بقي الأول مسلمًا. 

ويقدر جواب (أنْ) على هذا الوجه من قوله: (بقّى) خاصة لا منه» ولامن( 
قوله: (مُسْلِمًا). وعلى كل تقدير فهو لفظ ناقص قلق. 

وأمًّا النص فموافق لهذا التقدير الأخير على مالل ابن يولس فاون 
القاسه©» وقد يوافق أيضًا على التقديرين الأولين قول ابن القاسم. 

ما أن ولد المرتد يبقى مسلمًا؛ فقال في "النوادر" : وقال أصبغ عن أشهب في 
مسلم ارتدٌ بدار الحرب [وله أولاد صغار] ثُمّ غنمناه مهو وأولاده فأمَّا هو فإن لم 
يتب؛ قتلء وأا أولاده؛ فهم مسلمون؛ لأنهم ولدوا في الإسلام.اه(©. 

وأظنه عن ابن حبيب. 

وأمَّا تصحيح قوله: (كَأَنْ ثُرك) على التقدير الأخير؛ فقال ابن يونس وو ايشا 
في "النوادر"60)-: ابن القاسم: وما ولد للمرتد وهو مسلم» فأدخلهم معه في نصرانيته 
عر سي رح اي لساري 

يضيق عليه ولا يبلغ به القتل. 

وأا ما وُلِد له في حال ارتداده؛ فإن أدركوا قبل أن يحتلموا أو يحيض النساء؛ 
فليجبروا على الإسلام؛ وإن لم يدركوا حتى كبروا وصاروا رجالا ونساءً؛ رأيت أن 
قروا على دينهم؛ لأهم إنما وَلِدَوا على ذلكء وليس ارتداد أبيهم قبل أن يولدوا 
ارتداد ل . 

وقال ابن كنانة في ولد المرتد إذا قتا (8): يتل عنه المسلعوة: وتسان عل 


(1) كلمتا (كأن ترك) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ب). 
(2) كلمتا (ولا من) يقابلهما في (ب): (ومنه). 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 334/11. 

(4) عبارة (وله أولاد صغار) زائدة من نوادر ابن أبى زيد. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 497/14. | 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 498/14. 

(7) عبارة (يولدوا ارتداد لهم) يقابلها في (ب): (يولد ارتدادهم). 
(8) كلمتا (إذا قتل) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 


تا أ .: م ٠‏ | اء 
ن ف شج ير ليل 61/8 


إذا مات» فإن تنصّر وعلم أمره؛ استتیب» فإن تاب وإِلّا قتل» وإن غفل عنه حتى تشخ 
وتزوج؛لم يستتب ولم يقتل.اه!!). ٍ 

وانظر قول ابن القاسم: (حتى كبروا وصاروا رجالا ونساء)» هل ذلك بنفس 
البلوغ؟ فيكون مخالمًا لظاهر قول ابن كنانة» أو حتى يطول بعده إلى الشيخ فيكون 
وفاقا؟ 

وأمّا / تصحيح قوله: (كَأَنْ تُرِكَ) على التقديرين الأولين؛ فقال في "النوادر": ابن 
المواز: قال ابن القاسم في ابن مسلم ولد على الفترة نّم ارتد وقد عقل الإسلام ولم 
يحتلم قال: يجبر على الإسلام بالضرب والعذاب» فإن احتلم على ذلك ولم 
یرجع(2؛ قتل» بخلاف من يُسْلِم ثم يرتد وقد عقلء ثم يحتلم على ذلك وفرق 
بينهماء وليس بمنزلة ولد المرتدة» وجعلهم أشهب سواء. 

وقال فيمن ولد على الفطرة ثم ارتدٌ بعد أن عقل وقارب الحلم ثم احتلم على 
ذلك: إنه يرد إلى الإسلام بالسوط والسجن00©» وقاله ابن عبد الحكم. 

وقال ابن القاسم: يقتل.اه(4). 

فظاهر قول ابن القاسم: (ولد على الفطرة) سواء ارتد أبوه بعد ذلك أو لا 
كالتقديرين الأولين. 

وحكى اللخمي -أيضًا- في كتاب النكاح الثالث الخلاف في ولد المرتدة 
فانظر 0©(5, 

وأمّا حكم أولاد مَنْ أسلم من الكفارء أو مَنْ أسلم من أولاد الكفار» ولم يسلم 
آباءهم فمذكور في النكاح الثالث من "المدونة"0©, 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 334/11. 

(2) ما يقابل كلمتي (ولم يرجع) بياض في (ز). 

(3) كلمتا (بالسوط والسجن) يقابلهما في (ز): (بالسجن والسوط) بتقديم وتأخير. 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 498/14 وما تخلله من قول ابن عبد الحكم فهو بنحوه في 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 618. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2120/4 وما بعدها. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 309/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 48/2. 


62/8 0 
ونی أواخر السفر الثاني من "أحكام اسه "ماشه قال سحنون: من أسلم 
قبل البلوغ د ته عقل الإسلام؛ فارتدٌ قبل البلوغ» وهو ممن يكره على الإسلام؛ فمیرانه 
لأهله. 
قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك: ولو لم يمت؛ لم يقتل17). 


جَتّی عَمْدَا عَلَى عَبْدِ أو ذم لا خر شم گان َرَبَ لِدارِ الحَرْبٍء 
إلا حَد الِرية بق والخَطاً عَلَّ > بيت المَال: ؛ گأخذه جناية حلب فلن تاب قَمالَهُ لَك 


قَدَّرَ کالما فيهما 


يعني أن المرتد يؤخذ من ماله دية ما جناه عمدًا في حال ردّته على عبد أو على 
حر ذمي؛ سواء تاب آم لاء وإن كان ظاهر كلام المصنف في هذا إنما هو فيمن لم 
يتب؛ لقوله بعد: (فَإِنْ تابٌ قَمالَةُ) على حذف مضاف؛ أي: من ماله. 

و(ما جتى) كذلك؛ أي: دية ما جنى. 

وقوله: (لا حرٌ) إلى (الفرية يَةِ)؟ أي : ولا يؤخذ من ماله دية ما جنى عمدًا في ردته 
على الحر المسلم كما لا يُوْحَذْ ذلك منه إن جنى عليه عمدًا وهرب إلى دار الحرب. 

وحاصله؛ أنه لا يؤخذ من ماله دية ما جنى على الحر المسلم عمدًا في حال 
ردته؛ أقاه( ببلاد الإسلام أو هرب إلى دار الحرب» ولا يَوْحَذْ بشيء مما جناه على 
الحرٌ المسلم قبل أن يتوب. 

(إلا حَدٌ الفِريَة)؛ أي 
يقتل حتى يحد له. 

وقوله: (والَطا) إلى (عَلَيْهِ)؛ أي : ودية ة الخطأ الصادر منه -أي: من المركل- 


اغد اكرات 


2 


: إلا | إلا إذا( قذف الحر المسلم في حال ردته ولم يتب» فإنه لا 


(1) جملة (وفي أواخر السفر... لم يمت لم يقتل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهلء ص: 683. 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وإن). 

(3) حرف الجر (من) ساقط من (ب) وقد انفردت به (ز). 

(4) في (ب): (قام). 

(5) عبارة (أي إلا إذا) يقابلها في (ز): (إلا). اس 


ن اف ج جر لیل 63/8 
على بيت مال المسلمين» كما أن الجناية عليه إنما تكون ديتها لبيت المال لا لورثته. 
فكما تكون لبيت المال دية الجناية عليه تكون عليه دية الجناية الصادرة منه. 

وقوله: (وإِنْ تاب قَمالَهُ لَهُ)؛ أي: إن تاب المرتد برجوعه إلى الإسلام؛ فإن ماله 
يكون له» وهذا يدل على أن مال المرتد ينزع منه بنفس الارتداد ويبقى موقوقاء فإمًا 
أن يتوب؛ فيرجع إليه» أو يقتل(1)؛ فيكون لبيتٍ المال. 

وأمّا حكم جنايته والجناية عليه في حال الارتداد ثُمّ يتوب؛ فإنه يقدر بعد التوبة 
و وب ا O‏ 
وإلى هذا أشار بقوله: (وقَدُرَ)؛ أي: اناب يدك ارجا جعزم رمه وخر 
(فيهما) عائدٌ على جنايته» والجناية عليه سواء كانت عمدًا أو خطًا. 

ويحتمل أن يريد: وقدر فيما صدر منه من جنايته حال ردته كأنّه كان مسلمًا؛ 
إلا في حال الجناية عليه» ويكون ضمير (فيهما) عائد على ما يلزمه في جنايته من 
مال أو قود ويوافق على هذا قول ابن الحاجب: وإن تاب قدر جانيًا مسلمًا في القود 
والعقل» وقيل: قدر جانيًا ممن ارتد إليهه!4. 

أمّا أنه يُؤخذ من المرتد ما جنى عمدًا على عبدٍ أو ذْمّيء ولا يقتص منه؛ 
فمضطرب فيه والذي ذكر المصنف هو اختيار ابن المواز» قال عنه / في "النوادر": | [ز:584/] 
والذي آخذ به إن قتل مسلمًا عمدًا؛ لم أعجل بالقصاص حتى أستتيبه» فإن لم يتب 
وقتل سقط ذلك عنه”5 إلا الفرية» وإن تاب اقتص منه» وإن قتل عبدًا أو نصرانيًا عمدًا 
فذلك في ماله قتل أو تاب. 

وقال -أيضًا- فيها عن ابن حبيب عن أصبغ : ولو جرح عبدًا أو نصرانيًا أو 


(1) كلمتا (أو يقتل) يقابلهما في (ز): (ويقتل). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(3) قوله: (إلا) يقابله في (ب): (لا في حال... مسلما لا). 

(4) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 764/2. 

(5) كلمتا (ذلك عنه) يقابلهما في (ز): (عنه ذلك) بتقديم وتأخير. 
(6) في (ب): (فيه). 


0 64/8 


قتله؛ لم يقتص منه في عمد وغرم ديته أو ثمنه في ماله.اھ('. 

ونقل فيها من كتاب20 ابن المواز: قلت: أرأيت المرتد إذا قتل مسلمًا أو ذميًا 
عمدًا أو خطأ؟ [قال](3: بال ال 
ابن القاسم مرةً كالمسلم إن رجع 4: ومرة كالنصراني» ثم قال: أحب إِليّ إذا رجع أن 
يكون كأنه فَعَلَ ذلك وهو مسلم» وكذلك فيما إذا(© جرح أو جنى على عبد أو سرق أو 
قذف؛ فليقم 60 عليه إن تاب ما يُقام على المسلم إذا فعله» وتحمل عاقلته من الخطأ 
الثلث فأكثرء ويقتص منه للحر في جراح العمد, ويّحد في قذفه» ويقطع إن سرقء وأمًا إن 
لم يتب؟ فليقتل 2/9 ولا يقام عليه من ذلك إلا الفرية.اه(. 

م قال -أيضًا- ابن القاسم في رواية أبي زيد: : ولو قتل نصرانيًا أو جرحه؛ اقتص 
منه» وإن جرح مسلمًا؛ لم یقتص منه؛ وإن قتله؛ ِل به. اھ9 

وما ذكر في النصراني مخالف لما ذكر المصنف. 

وأمّا أنه لا يؤخذ من ماله دية الحر المسلم إن قتله عمداء ولا يؤخذ بشيء 
مما جناه عليه إن لم يتب إلا حد الفرية؛ فقد تقدّم حكم القتل والفرية في كلام ابن 
المواز وحكمهما(11) وحكم غيرهما من الجنايات في كلام ابن القاسم. 

وقال في آخر النكاح الثالث من "المدونة"» ومثله في كتاب القذف: وإن قتل على 
ردته فالقتل يأي على كل حد أو قصاص وجب للناس عليه إلا القذف فإنه يحد ثم 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 511/14 و512. 

(2) كلمتا (من كتاب) يقابلهما في (ز): (عن). 

(3) كلمة (قال) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(4) كلمتا (إن رجع) يقابلهما في (ب): (أرجع). 

(5) كلمتا (فيما إذا) يقابلهما في (ز): (ما). 

(6) عبارة (أو سرق أو قذف فليقم) يقابلها في (ز): (أو قذف أو سرق فليس). 
(7) في (ز): (فيقتل) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبى زيد. 
(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 510/14. | 

(9) النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 511/14. 

(10) كلمة (ولا) يقابلها في (ز): (أو لا). 

(0) في (ز): (وحكمها). 


٭ ا ا 2ے ةدم ٠١‏ ٢۱ا‏ 

کن رف شج يليل 65/8 
يقتل.اه(1). 

وقال شيخنا ابن عرفة يناث في فصل الردة من مختصره: وكان يجري لنا في 
التدريس مناقضة قولها في الكتابين بقولها في كتاب القذف: وإذا قذف حربي في بلاد 
الحرب مسلمّاء ّم أسلم الحربي بعد ذلك» أو أسر فصار عبدًا؛ لم يحد للقذف؛ ألا 
ترى أن القتل موضوع عنه! 

قلت: فإسقاطه حد القذف بسقوط القتل؛ دليل على دخول حدّ القذف في القتل» 
والمنصوص له خلافه فتأمله.اه كلامه ییاه (2, 

قلت: لا مناقضة بين قولَيّهاء وليس ما فهمه الشيخ من الاستدلال بظاهرء 
وإنما معنى استدلاله؛ أنه لما سقط عنه من حقوق الآدميين ما هو أعظمها وهو القتل» 
فلآن د يسقط عنه من حقوقهم ما هو أقل منه كالقذف وغيره أحرى. 

وظاهره(4 أن القتل الذي أراد بسقوطه عنه بعد الإسلام أو الأسر0© هو القتل 
قصاصًا مما عسى أن يكون صدر منه لمسلم لا( القتل لأجل الكفر؛ لأنّه قد أسلم 
أو أسرء فاختار الإمام استرقاقه» وهو بخلاف الذمي في هذا كما ذكر ابن يونس(28, 
وبخلاف الحربى القاذف ٤‏ دار الوسلام كما دکر ٤‏ "'المدونة"0©, 

والقتل الذي لا يسقط معه حد القذف كما ذكر في الكتابين هو القتل للكفر. 
وشتان بين ما يسقط وما لا يقسط» فكيف يقاس أحدهما على الآخر؟ أو يستدل 


(1) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 54/2. 

(2) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 184/10 و185 وما تخلله من قول المدونة فهو بنصّه في المدونة 
(السعادة/صادر): 222/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 329/4. 

(3) جملة (قولها في الكتابين... لا مناقضة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(4) ني (ب): (وظاهر). 

(5) كلمتا (أو الأسر) يقابلهما في (ز): (والأسر). 

(6) في (ب): (إلا). 

(7) في (ز): (على). 

(8) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 415/11. 

(9) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 222/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 329/4. 


66/8 ا 
بسقوط أحدهما -وهو الساقط- على اندراج ا 

فالأقرب أن يقال: إن هذا البحث مغالطة أو غلط نَشَأْ من لفظ القتل» فتأمله. 

وما ذكر المصنف من أنه لا يؤخذ من ماله دية الحر المسلم إن قتله عمدًا حكم 
ظاهر؛ لأن المترتب في جنايته عمدًا على الحر المسلم إنما هو القصاص لا المال» 
فإذا قتل مرتدًا أتى ذلك القتل على كل جناية على الحر إلا القذف. فلا بد من إقامته؛ 

[:584/+]] /إذْ لا يرتفع العار عن المقذوف إلا بذلك. 

وأما أنه لا تؤخذ منه دية الحر في العمد. وإن هرب إلى بلد0© الحرب؛ قال ابن 
القاسم في كتاب ابن المواز متصلا بالكلام الذي تقدّم عنه قبل: ولو قتل حرا عمدًا في 
ردته» وهرب إلى بلاد الحرب لم يكن لولاة المقتول [مِنْ ماله شيء» ولا ينفق على 
ولده وعياله منه ويوقف. فان مات فهو فيء» وإن تاب ثم مات؛ كان لورثته» وإن كان 
القتيل عبدًا أو ذميًا أخذ ذلك من ماله» وأشهب يرى لولاة المقتول]60 المسلم أخذ 
الدية من ماله» إن شاءوا عفواء وإن شاءوا صيروا حتى يقتلوه.اه(4). 

وأمّا إن عقل جناية0© الخطأ على بيت المال؛ فقال في "النوادر" عن كتاب ابن 
المواز: وروی أبو زيد عن ابن القاسم أنه إن قتل مسلمًا خطأً؛ فديته في بيت المال؛ 
لأن ميراثه للمسلمين.اه60). 

ونقل في "النوادر" عن أشهب. أنّهِ إن قتل رجلا خطأ؛ فديته على [أهل]7) 
الدّين الذي ارت إليه. 

قال: ولو جنى معاهد على أحد خطأ؛ كانت الدية في ماله بخلاف الأول. 

ونقل فيها -أيضًا- عن ابن حبيب عن أصبغ: وإذا قتل في ارتداده» أو جرح أحذا 


(1) في (ب): (المرتب). 
(2) في (ب): (بلاد). 

(3) جملة (من ماله شيء... يرى لولاة المقتول) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 
(4) النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 510/14. 

(5) في (ز): (جنايته). ۰ 

(6) النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 511/14. 2 
(7) كلمة (أهل) زائدة من 5 ابن أبي زيد. 2 


ان اف شج جر ليل 67/8 
عبدًا أو حرا مسلمًا أو نصرانيًاء أو افترى أو زنا أو سرق أو شرب خمرًاء فإنّهِ إن قتل 
فالقتل يأتي على ذلك كله إِلّا الفرية» فإنه يحد للمقذوف َك يقتل» وقتله الخطأ 
وجراحاته الخطأ؛ ففي بيت المال إن قتل على ردته» وإن أسلم؛ سقط عنه حق الله 
وأخذ بالسرقة والفرية» وإن قتل عمدًا؛ قل ويقتص منه في الجراح العمد. وتحمل 
عاقلته الخطأ في النفس.اه(1). 

وهذا موافق لقول ابن القاسم» وقول أشهب مخالِفٌ لهما. 

وفي "البيان": يتحصّل في دية من قتل المرتد خطأ إذا أسلم ثلاثة أقوال: على 
عاقلته» في بيت المال» في ماله» ورابع رواه أشهب2 أنها على أهل الدّين الذي ارتد 
إل( . 

وأمّا أن الجناية عليه لبيت المال؛ فقال في "النوادر" عن ابن حبيب عن أصبغ: إن 
ما أصيب به المرتد فعقله للمسلمين» کمن سجن في قتل فجنى عليه جان؛ فله منه 
القصاص. ) 

قال أصبة(6: وليس على من قتل المرتد من مسلم أو ذمي قتل» قتله عمدا أو 
خطأء ولا قصاص ف عمله؛ للشبهة60) ولا يبطل دمه. وأرى أن يؤدّب في العمد 
والخطأ؛ قتله مسلم أو نصراني وديته للمسلمين.اه(2). 

وقال فيها -أيضا-: وقال سحنون في "العتبية" وكتاب ابنه: إنّه لا قصاص ولا 
دية على قاتله إلا الأدب بما افتات على الإمام» وقاله أشهب» وقد كان ابن أبي سلمة 
یری أنه يقتل ولا پستتاب. 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 512/14. 
(2) كلمة (أشهب) يقابلها في (ز): (أشهب على). 
(3) في (ز): (إليهم) وما رجحناه موافق لما في بيان ابن رشد. 
انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 423/16. 
(4) كلمتا (إن ما) يقابلهما في (ب): (إن له ما). 
(5) كلمتا (قال أصبغ) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (بس). 
(6) في (ب): (بالشبهة) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 513/14. 
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68/8 انير 
وقال شهب فی كتاب ابن سحنون: إن قَتَلّه رجل فلا قصاص عليه ولا 
دية.اه(1). 
وقد تقدّم شيء من أحكام المرتد 2 أول باب الجنايات(2. 
وأمّا إن مال المرتد له( إن تاب؛ فقال فى كتاب المدبر0© من "المدونة": 
وإذا اركذ السيد ولحق بدار الحرب؛ أوقفت مدبريه إلى موته كماله. ولا يعتقون إلا 


بعد مو ته(6). 
وهذا الإيقاف إنماهو ليسلم؛ فيرجع إليه أو يموت على رِدته؛ فيكون 


قال في كتاب أمهات الأولاد: مَنْ ارتدٌ ولحق بدار9 الحربء أو أسر فتنصّر (8) 
بها؛ وقف 07 ماله وأم ولده ومدبروه» وتحرم على المرتد آم ولده في ردته حتى يسلم. 
وأمًا النكاح فتنقطع عصمته بارتداده» فإن قدم فأسلم؛ رجعت إليه أم ولده» وعاد إليه 
ماله ورقيقه» وإن قتل على ردته؛ عتقت أم ولده من رأس ماله» وعتق مدبروه في 
الثلث» وتسقط وصاياه» ود يكون ماله لجميع المسلمين.اه(240. 

ومثله لابن القاسم في كتاب ابن سحنون» وزاد: وينفق عليه من ماله في الإيقاف 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 511/14 وما تخلله من قول العتبية فهو بنحوه في البيان 
والتحصيلء لابن رشد: 1.16 

(2) جملة (وقال فيها أيضا... أول باب الجنايات) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
انظر النص المحقق: 7/ 18. 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ب) وقد انفردت ا (ز). 

(4) كلمتا (فقال في) يقابلهما في (ب): (ففى). 

(5) في (ز): (الدين). | 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 312/3 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 271/2. 

(7) في (): (بأرض) وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 

(8) في (ز): (وتنصر). ١‏ 

(9) في (ز): (وقفت). 

(10) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 53 و324 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 313/2. 


٭ ذا ا 2ے ہمہ ١1‏ اء 
ن اف شج جير ليل 69/8 
أولاده يطأهن. 
وقال أشهب: لا يرجعن. وقل عتقن بالردة(2) دذكر هذا كله في "النوادر"(0, 
شيء وجب لغيره بردته(©. 
وفي الولاء من "المدونة": ومَنْ ارتد ولجق بدار الحرب؛ وقف ماله حتى يعلم 
أنه مات» فإن رجع إلى الإسلام؛ كان أوؤلى بماله» وإن / مات على ردّته؛ كان ماله | [ز:585/] 
للمسلمین» ولا يرثه ورثته المسلمون» ولا النصاری» ومّن مات من مواليه وهو في 
حال ردته؛ ورثه أَْلى الناس بالمرتد من ورثته المسلمين ممن يرث الولاء عنهء ته إن 
أسلم المرتد؛ لم يرجع بذلك عليهم» وكذلك مَنْ مات له من ولد وغيره.اه0©. 
وما أنه يقدر 67 بعد التوبة مسلمًا في جنايته؛ فقد تقدّم ذلك فيما نقلنا( من كلام 
ابن القاسم من كتاب ابن المواز(؟. 
وأمّا تقديره كذلك في الجناية عليه؛ فهو من قول أصبغ عند ابن حبيب» ونصه من 
"النوادر" مع دکر أصل (0 المبيالة: وما أصاب قبل ردته من قتل خطأ أو جرح خطا؛ 
فعلى عاقلته» فكأنه قد حكم فيه على عاقلته قبل الردة أو لم يحكم كما لو مات» وأمًا 
لو راجع الإسلام؛ قذلك الذي لا شك فيه في قول ابن الاسم إنه على اقلت 
وما أصيب به في ردته من جرح عمد أو خطأء ثم تاب؛ فليقتص له في العمد من 


(1) كلمة (إليه) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (بالردة) يقابلها في (ز): (في الردة). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 505/14 و506. 

(4) قول ابن شعبان نقله بنصّه وعزاه إليه خليل في التوضيح: 223/8. 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 388/3 وتبهذيب البر اذعي لها (بتحقيقنا): 352/2. 
(6) ما يقابل كلمة (يقدّر) بياض في (ب). 

(7) في (ز): (نقل). 

(8) انظر النص المحقق: 8/ 61. 

(9) كلمة (أصل) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 


70/8 الى و لير 
ا 
النصراني. 

فإن كان الفاعل مرتدًا ثم تاب؛ اقتص منه» فإن تاب المفعول به ولم يتب 
الفاعل؛ فالقتل ياتى على ذلك في العمد. وإن كان خطأ؛ فالعقل على المسلمين» وإن 
رجع الفاعل وحده؛ فعقل المفعول به في مال الفاعل في العمد(!» وعلى عاقلته في 
الخطاً.اه(2. 

وقال -أيضًا- في "العتبية": روى عيسى عن ابن القاسم في المرتد يقتل نصرانيًا 
أو يجرحه قال: إن أسلم [لم]7© يستقد منه» وحالّه في القتل والجراح حال المسلم 
يقاد منه للمسلم دون النصراني.ام(4). 

وظاهر قول المصنف فيهما عموم كل جناية منه أو عليه حتى لو قذفه أحد في 
حال ردته ثم أسلم لحُدَّ له» وليس كذلك؛ بل قال ابن حبيب عن أصبغ على ما نقل 
في "النوادر": ومَنْ قذف مرتدًا فلا حدّ عليه؛ قتل أو رجع إلى الإسلام» كان القاذف 
مسلمًا أو نصرانيًاء وكذلك إن قذف قبل ارتداده؛ فلا حد له وإن راجع الإسلام؛ كمَن 
قَذَّفَ رجلا ثم زنى المقذوف قبل الحد.اه(6). 

نّم استطرد الكلام في قذف أم المرتد(6. 

فإن قلت: وظاهر كلامه -أيضًا- أنه لو أنفذت مقاتله في حال الردة» ثم أسلم 
قبل أن يموت؛ أن يقتل الفاعل به ذلك وإن كان مسلمًا؛ أن تقدير كونه مسل( 
حين الجناية عليه يَسْتلِزِم ذلك. 


(1) كلمتا (في العمد) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ب). 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 512/14 و513. 

(3) كلمة (لم) ساقطة من (ب) وقد أتينا با من نوادر ابن أبي زيد وبيان ابن رشد. 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 514/14 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 389/16. 
(5) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 513/14. ' 

(6) جملة (وقال أيضًا في العتبية... في قذف أم المرتد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(7) عبارة (لأن تقدير كونه مسلمًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
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قلت: هذا لا یر د؛ لأنّه إنما أراد الجناية عليه بما دون القتل» وأمًا لقتل( فقدم 
حكمه في قوله أول باب الجنايات: (مَعْصُومًا للف والإصابة) ثم بقوله: (وَأذَّ(2 
گرد 
مسلماء وهو حال الردة ليس بمسلم؛ فانتفى شرط الحد لقذفه؟ 

قلتٌ: لكنه قدّره حال الجناية عليه مسلمّاء لا يقال: اللازم مشترك؛ لأنّا نقول: 
تقديم حكم القتل قرينة في عدم إرادته هناء والله أعله©. 

وأمّا تصحيح كلامه على أن يكون ضمير (فِيهما) مرادًا به ما أراد ابن الحاجب» 
فقد تضمنه ما ذكرنا من الأنقال. 


[قتل المنافق] 
وَقَتِلَ الْمُسْتَسئر© بلا استتاية. إلا اَن يتجيء تايمًاء ومالهُ لوارثه 


(الْمُسْتَسْمر) بسينين بينهما تاء وبعد الأخيرة تاء(5» هكذا وجدته79 في بعض النسخ» 
مستفعل من السترء وهو أَؤْلى مما في بعض النسخ بلا تاء بعد السين الأخيرة بينها وبين 
الراء» وهو صفة لمحذوف دل عليه سياق الباب؛ أي: الكافر الطالب للستر بكفره» فهو 
يظهر الإيمان ويسر الكفرء وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بالزنديق. 

ويحتمل أن يكون التقدير المرتد المستستر؟؛ لأنّ هذا النوع لا يُنصور إلا فيمن 
سبق له إيمان ولمو حكمّاء ويعني أن مَنْ هذا" حاله إذا اطلع عليه وهو يخفى 


(1) كلمتا (وأما القتل) ساقطتان من (ب) وقد انفردت مهما (ز). 

(2) قوله: (وأدب) ساقط من (ب). 

(3) انظر النص المحقق: 7/ 8 

(4) جملة (فإن قلت ولم لا... والله أعلم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (الْمُسْتَسِرٌ). 

(6) عبارة (وبعد الأخيرة تاء) ساقطة من (ب) وقد انفردت مها (ز). 

4# في (ب): (وجد). 

(8) في (ب): (الْمُسْتَسِرٌ). 

(9) في (ب): (هذه). 


72/8 نيب وار 
حاله؛ فإنه يقتل. 
(بلا اسْتِتايَة)؛ أي: ولا تطلب منه توبة كما تطلب من المرتد الذي ظهر 60 كفره؛ 
فإن( توبة هذا إذا أظهرها بعد الاطلاع عليه لا تفيد؛ لأنّها من الزندقة ولم يزدد 
بتوبته غير ما كان عليه» بخلاف المظهر؛ فإن لتوبته فائدة؛ ولهذا إذا لم يطلع على هذا 
:585ب المستستر ۳ حتى جاء تائبًا مما / كان عليه ولم يخف من اطلاع أحدٍ عليه؛ فإنه يقبل» 
وهذا معنى قوله: (إلا أَنْ يَجِيءَ تائًا)» وإذا قتل هذا المستستر(5) كان ماله لورثته؛ لاله 
يظهر الإسلام» بخلاف المرتد إذا قتل على ارتداده» فإن ماله للمسلمين لا لورثته؛ إذ 
لايرث مسلم كافرًا. 
أمّا قتل هذا المستستر وعدم قبول توبته فهو المذهب. 
قال في "الرسالة": ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته» وهو الذي يسر الكفر. 
وفي "الجلاب": ويقتل الزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر ولا يستتاب0©. 
وني "التلقين": والزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام؛ [يقتل] ولا تقبل 
تو بته(10). 
ومثله في "المعونة"» زاد: خلاقا للشافعي؛ لأت لا نصل إلى العلم بتوبته؛ لأنّه لم 
يكن له ظاهر يرجع إليه فيستدل منه على تركه له» ولأن التوبة من المعصية المستسر 
مها لا تسقط الحد الواجب ا كالزنا والسرقة.اه(41. 


(1) عبارة (إذا اطلع عليه وهو يخفي حاله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(2) ني (ب): (أظهر). 

(3) ني (ب): (لأن). 

(4) في (ب): (الْمُسْتّسِر). 

(5) في (ب): (المستسر). 

(6) في (ب): (المستسر). 

(7) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 76. 

(8) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 2 /232. 

(9) كلمة (يقتل) ساقطة من (ب) و(ز) وقد أتينا بها من تلقين عبد الوهاب. 
(10) التلقين» لعبد الوهاس: 195/2. 

(11) المعونةء لعبد الوهاب: 296/2. 
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E POPE PPT 
وحديث النبي يَكِلّ: ١مَنْ غَيرَ ديت فَاض ربوا عنقَة لق يعني: إن أسرواء أمّا مَنْ أعلن‎ 
© الكفر فهو كأهل الردة الذين قبل أبو بكر توبته.ه‎ 

وأمًا أنه( إن لم يُظهّر عليه حتى جاء تائًا قيل؟ فقال في "النوادر": قال أصبغ في 
"العتبية": وإذا أقر الزنديق بالزندقة» قال4: أنا تائبٌ» فإن أقرَّ قبل أن يظهر عليه؛ 

فعسى أن تقبل توبته» وأمّا بعد الظهور؛ فلا تقبل توبته ويقتل» ولا يناظر بشيء. 

قال: ومن أيقن برجل آنه زنديق فقتله غيلة؛ فلا حرج عليه بينه وبين الله تعالى. 
ولا يسلم من السلطان إلا ببينةء فيسلم بذلك من القتل والعقوبة» ويعزره على ما 
عجل به دونه» وهو محسن فيما بينه وبين الله. 

وعن ابن عمر طا أنه أمر بمثل ذلك» وأراد أن يفعله.اه باختصار(6. 

وما إن ماله لوارثه؛ فقال ٤‏ "النوادر": من كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: 
بلغني عن مالك أنه رأى أن يورث الزنديق بوراثة الإسلام. 

قال ابن القاسم©: إذا شهد عليه فاعترف فقتل» ولم تقبل توبته؛ فميراثه 


(1) رواه مالك في باب القضاء في من ارتد عن الإسلام» من كتاب الأقضيةء في موطئه: 1065/4.: برقم 
(593). 
والبيهقي في باب قتل من ارتد عن الإسلام» من كتاب المرتد» في سننه الكبرى: 8 برقم 
(16821) كلاهما عن زيد بن أسلم وَل . 
وأصله رواه البخاري في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» من كتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم» في صحيحه: ا ل ساي َال يي عَلِيّ كه يراد 
أخرقَهم قبل ذلك ابن عباس فقَالَ: ونت تال أخرفهُم لهي رول انه كلة: «لا تعَذبوا 
عَذَابٍ اللوا وَلَمَتَلتهُمْ » قول رَسُول الله لا: «مَنْ دل ديته فافتلوة». 

(2) جملة (وفي الجلاب ويقبل. .. أبو بكر توبتهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
قولا سحنون ومالك بنحوه في النوادر والزيادات. لاقن أبي زيد: 4. 

(3) قوله: (أنه) زيادة من (ب). 

(4) كلمتا (ثم قال) يقابلهما في (ز ): (فقال). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 520/14 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 444/16. 

(6) كلمتا (قال ابن القاسم) ساقطتان من (ب) وقد انفردت مهما (ز). 
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وأمّا من لم يقر ولم يظهر عليه حتى قتل أو مات؛ فإنه يورث» وكذلك من أسَّر 
كفرًا؛ فإتّهم يتوارثون بوراثة الإسلام» كالمنافقين على عهد رسول الله يكلب 

وفي كتاب ابن سحنون قال بعض أصحابنا: إن شهد عليه [بينة بالزندقة](1) 
فأنكرء أو تاب فقتل؛ ورثه0© ورثته المسلمون» وإن أقرّ وتمادى؛ لم يرثه أحد. 

وني "العتبية" من رواية عيسى عن ابن القاسم: إن أعلن؛ فميراثه للمسلمين ولا 
وصية له ولا عتق» ولا( يستتاب. 
ومن استسر ورثه ورثته» وتجوز وصيته وعتقه» ومثله لأصبغ. 

روى ابن نافع عن مالك في "العتبية" وكتاب ابن المواز: إن ميراث الزنديق 
للمسلمين يسلك بماله مسلك دمه. 

نّم قال في "النوادر" بعد كلام: قال سحنون: قال عبد الملك67): سبيل ماله سبيل 
دمه» وماله للمسلمين» وهو قول أشهب والمغيرة» وبه أقول.اهم(6. 

ونقل شيخنا ابن عرفة» عن ابن رزقون أنه قال في "المبسوطة": قال المخزومي. 
وابن أبي حازم» ومحمد بن مسلمة: لا يقتل من أسر ديتا حتى يستتاب» والإسرار في 
ذلك والإظهار سواء. 

قال الشيخ: وبه أفتى ابن لبابة0©. 


(1) كلمتا (بينة بالزندقة) زائدتان من نوادر ابن أبي زيد. 

(2) كلمتا (فقتل ورثه) يقابلهما في (ز): (فقيل). 

(3) كلمة (ولا) يقابلها في (ز): (ومن لا). 

(4) في (ب): (يرثه). 

(5) حرف التوكيد (إن) زائد من (ب). 

(6) كلمتا (قال عبد الملك) يقابلهما في (ب): (قال لي عبد الملك) وما رجحناه موافق لما في نوادر 
ابن أبي 5 ١‏ 

(7) عبارة (سبيل ماله سبيل دمه) يقابلها ٤‏ (ب): (سبيله سبيل ماله دمه). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 522/14 و523 وما تخلله من قول العتبية فهو بنحوه في 
البيان والتحصيلء لابن رشد: 407/16. 

(9) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 180/10 و181. 
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TTT TTT‏ #قل 
للذِيرت كفروأً» [الآتفال :8 أو أن إفراره بالإسلام غاية المقدور في ذلك. واحتمال 
كفره في الباطن لا يمنع من إجراء حكم الإسلام عليه ظاهرًا؛ لقوله كِل: «هَلا سَقَقَتَ 
عَلى قَلْبه)(). 
وبل عُذْرٌ مَنْ أَسْلَم وقَالَ: «أَسْلَّمْت عَنْ ضيق) إن ظَهٌَ كَأَنْ تَوَضَأُوصَلَى وأعادٌ 
مَأُمُو 2 


بعني أن( مَنْ أظهر الدخول في الإسلام من الكمّار بالنطق(0 بالشهادتين 
والتزام شرائعه ونحو ذلك تم أظهر الرجوع إلى الكفر؛ فإنَّ حكمه حكم المرتد يقتل 
إن لم يتب» فإن اعتذر» وقال: إنما أسلمت من أجل ضيق أصابني ضيق به عليه» كما 
لو طلب في شيء ظلمّاء أو ادّعى أنه أكره على الإسلام» فإن ظهر ما اعتذر به» وقامت 
له" بذلك بينة؛ قبل عذره» وارتفع عنه حكم الارتدادء وإن لم يظهر عذره؛ لم يقبل. 
فقوله: (إِنْ ظَهَرٌ) / شرط في قوله: قل وفاعله ضمير العذرء ومفهوم الشرط || ]ز:586/[ 
أنه لا يقبل إن لم يظهر. 


(1) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 370/16. 
روى مسلم في باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله من كتاب الإيمان» في صحيحه: 
1 برقم (96) عن أسامة بن زيد ۰ فَالَ: بعتن رر سول الله يك في سَرِيّةه قَصَبَّحْنًا الْحْرَقَاتِ 
من جُهيتة دكت رجا فقَالَ: لا لله إلا الث د عمقو في يي من ذلك فذكََه نيك 
فقا رَ سول اله لاة: «أَقَالَ لا إل إلا الله وَقَتَلْئَ؟» قَالَ: قَلْتٌ: يَارَسولٌ الل إِنّمَا قَالَهَا خوفامِنَ 
e‏ اقلا قق عَنْ لیو تی تلم ااا أ لا؟» ما رال رمَا علي حى تَمَنيِتُ 
الى انات نز مَل قال: فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا واللو لا أقثل مُسْلِمًا حه حَنّى قله ذو الْبُطَيْن يَعْنِي أسَامَةَ 
قال: ارج :م يقل اللة: لوَفَتِلُوهُمْ حي لا تكُورت فة وَيَكُونَ الدِينٌ كله 4 


[الأنفال: 39]؟ فَقَالَ سعد: قد قاتلا حَبّى لا تكُونَ ِن وَأنْتَ وَأَضحَابُك تریدود أَنْ تقالو ا حَنَى 


o 2‏ 
ن فتنة. 


(2) كلمة (أن) زائدة من (ب). 
(4) كلمة (له) زائدة من (ب). 


0 76/8 


ب (كَأَنّ. ..) إلى آخره؛ أي: س الكافر المذكور الكافر الذي توضأ 
وصلَّىء ثم رجع إلى الكفرء فأعذر بألّه إنما فعل ذلك لضيق ونحوه؛ فإنه يحكم له 
بحكم الإسلام بما أظهر من الوضوء والصلاةء وبحكم المرتد بعد رجوعه. وما اذعاه 
من العذر إن ظهر قبلء وإلّا فلاء وإن أمّ في صلاته تلك بأحد؛ فإنه يعيد مأمومه إن قبل 


مَأْمُومَهُ 


يي عه 


عذره؛ لأنّه بالعذر تبيّن أنه لم يزل كافراء وهذا معنى قوله: (وَأَعَادَ م 
قبل عذره؛ ل مله بسن قبل علره ومفهومه ایشا آل إن لم يقبل عادره لا يعبيد 
مأمومه. 

ونص هذه المسألة( من "النوادر" عن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم: قال 
مالك في نصراني أسلم دم ارتدٌ عن قربء قال: إنما كان إسلامه عن ضيق عليه( فن 
عرف أنه عن ضيق ناله أو مخافة أو شبهة؛ فعسى أن يعذرء وقاله ابن القاسم. 

وقال أشهب: لا عذر له ويقتل».وإن علم أن ذلك عن ضيق كما قال. 

وقال(4 أصبغ: قول مالك أحب إلى إلا أن يقيم على الإسلام بعد ذهاب 
الخوف فهذا يقتل» وقاله ابن القاسم وابن وهب إذا كان عن ضيق أو عذاب أو 
حوف. 

قال أصبغ: وذلك إذا صح ذلك وكان زمانًا يشبه ذلك في جوره. 

قال ابن المواز في النصراني يصحب القوم في سفر فيظهر الإسلام فيتوضاً 
ويصلي» وربما قدموه؛ فلما أمن أخبرهم» وقال: صنعت ذلك تحصن بالإسلام؛ 
لئلا يؤخذ ما معي» أو تؤخذ ثيابي ونحو ذلك» قال: فذلك له إن أشبه ما( قال 
ويعيدون ما صلوا خلفه في الوقت وبعده. 


مه)؛ أي إن 


(1) في (ز): (يقتل). 

(2) في (ب): (الجملة). 

(3) كلمتا (ضيق عليه) يقابلهما في (ب): (ضيق ضيق عليه). 

(4) كلمة (وقال) زائدة من (ب). 

(5) في (ب): (تخفيًا) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(6) قوله: (ما) زيادة من (ب). 
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ومن "العتبية" روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم عن مالك مثله(. 

وقال سحنون: إن كان في موضع يخاف على نفسه [فدارى عن نفسه](© وماله؛ 
فلا شيء عليه» ويعيد القوم صلاتہم» وإن كان في موضع هو فيه آمن؛ فليعرّض عليه 
الإسلام» فإن أسلم؛ لم يكن على القوم إعادة» وإن لم يسلم؛ فيل ويعيدوا. 

قال يحيى بن يحيى» وقال ابن وهب في راهب قيل له: أنت عربي قد عرفت 
فضل الإسلام فما منعك منه؟ فقال: كنت مسلمًا زماناء ولم أرَ دينًا خيرًا من النصرانية 
فرجعت إليهاء فرفع إلى الإمام» فقال: كنت كاذبًا فيما قلت» ولا بينة عليه غير إقراره 
الذي رجع عنهء قال: لا قتل عليه ولا عقوبة. ولا يستتاب إلا من شهد عليه أنه ئي 
يصلي ولو ركعة. 

وقال ابن القاس عن مالك: لا يقتل على الردة إلا مَنْ ثبت عليه أنه [كان](5) 
على الإسلام يعرف ذلك منه طائعًا يصلي مُقرًا بالإسلام من غير أن يدخل فيه هربًا 
من ضيق عذاب» أو حمل من الجزية ما لا يطيق60) فيتأذى بمثل هذاء فإنه يقال: وإن 
أسلم إذا عرف ذلك من عذره. 

قال أصبغ عن ابن وهب مثله» وقال أشهب: يقتل وإن شهد له أنه كان [عن]9) 
ضيق» وخالفه ابن القاسم وابن وهب» وأفتى به إسحاق بن سليمان ونزلت عندنا 
بمصر. 

قال ابن حبيب: قال أصبغ: من أسلم طائعاء ثم ارتدٌ بعد طول مكث أو بقرب» صلى 
وصام أو لم يفعلء ثم رجع إلى موقفه» فيسلك به مسلك0© من ولد على الفطرة 


(1) في (ز): (ومثله). 

(2) عبارة (فدارى عن نفسه) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(3) كلمتا (وقال ابن وهب) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 

(4) كلمتا (وقال ابن القاسم) يقابلهما في (ب): (وقال لي ابن القاسم). 

(5) كلمة (كان) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(6) في (ز): (يطاق) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. سد 
(7) حرف الجر (عن) زائد من نوادر ابن أبي زيد. 

(8) في (ز): (سبيل). 
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UNDENLTDLEN, 78/8‏ 0 
والاستتابة بثلاثة17) أيام يُخَوّف فيها بالقتل» ويُذّكر الإسلام ويعرض عليه. 

وأمّا مَنْ دخل فيه عن ضيق خراج» أو جزية» أو مخافة بأمر بين؛ فلا يقتل. 
ويؤمر© بالرجوع ويحبس ويضربء فإن رجع وإلا ترك [بلا قتل]) وقاله ابن 
القاسم وابن وهب» وأنكر ذلك ابن حبيب» وقال: سواء عن ضيق أو غيره» ويقتل / 
إن رجع» وكذلك قال لي مطرّف وابن الماجشون عن مالك. 

Ê 4 5 0 5 م‎ 
ء‎ f 

مخافة الجزية» أو أن أظلم.ء قال: يقبل منه» وليس كالمرتد. 

قال فيه وني "العتبية" عن عيسى عن ابن القاسم قال: ولو اشترى مسلمة فلمًا 
أخذت معه» قال: أنا مسلم» ثُمّ عله 50 أو اعترف أنه قال ذلك؛ لنکاحها(؟» قال: لا 
يلزمه إلا الادت. 

قيل0: أيبلغ به سبعين سوطً؟ قال: الأدب في هذا أهون من ذلك.اه(©. 

وما نقل من الخلاف في قبول عذره بعد ظهوره مبنِيٌ على أن الإكراه على الحق 
هل هو إكراه يعتبر في إسقاط الأحكام كالإكراه على الباطل؟ أم ٍه(9)؟ 

واستدل ابن حبيب بأنه لا إكراه أعظم مِنْ حمل السيف عليه» وتخويفه بالقتل في 
الجهاد إن لم يسلم» مع أنه إن أسلم كذلك؛ لم يقبل رجوعه. 


(1) في (ز): (ثلاثة). 

(2) في (ز): (يؤمر). 

(3) کلمتا (بلا قتل) زائدتان من نوادر ابن ابی زيدل. 

(4) في (ب): (فقالت). ١‏ 

(5) كلمتا (ثم علم) ساقطتان من (ب) وقد انفردت بہما (ز). 

(6) في (ب) و(ز): (لمكانها) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(7) في (ب): (قال). 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 492/14 وما بعدها وما تخلله من قول العتبية الأول فهو 
بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 426/16 و427 وقول العتبية الثاني فهو بنحوه في البيان 
والتحصيلء. لابن رشد: 387/16. 

(9) كلمتا (أم لا) ساقطتان من (ز) وقد انفردن بهما (ب). 
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وأَدّبٌ مَنْ تَشَهّدَ و توف على الذعایم؛ گاج ر می َإِنْ لَمْ يْدْخْل ضَرَ رَرَاعَلَى 
ت 

يعني أن الكافر إذا تشهد بشهادة الإسلام» ولم يكن وقف على الدعائہ التي 
بني الإسلام عليهاء نّم لما وقف عليه صعب عليه( التزامهاء وارتدٌ عمّا شهد به 
من شهادة الإسلام» وقال: ما علمت أنه يلزمني مع التشهد هذه الأشياء؛ فإنّه يودب 
ويشدد عليه لكي يرجع إلى الإسلام. فإن لم يرجع؛ لم يقتل وعذر بجهله ولا( 
دعائم الإسلام. 

وكذلك الساحر من أهل الذمة إن لم يُذخل بسحره ضررًا على أحدٍ من 
المسلمين؛ فاه يودب ولا يقتل» وإلى عدم قتله يرجع تشبيهه بما قبله. 

ومفهوم الشرط في قوله: (إِنْ لَّمْ يُدْخْلُ ضر رَرَا) أنه إن أدخل على مسلم ضرا( 
ر ار 

والذي رأيته في نسخ هذا الكتاب» (ولَمْ يُوقَف : عَلَى الدّعاء) بهمزة؛ على أنه 
مصدر دعاء أي : الدعاء إلى فروع الإسلام وهو قلق» ولعله (الدّعائم) جمع دعيمةء 
وهي الأمور التي بني الإسلام عليها حسبما ورد في الحديث» فأسقط النساخ الياء 
التي هي صورة الهمزة والميم. 


(1) جملة (كساحر ذمي إن لم... على الدعائم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(2) في (ز): (عليها). 

(3) في (ب): (تشهد). 

(4) في (ب): (ولا). 

(5) كلمتا (وإلى عدم) يقابلهما في (ز): (وعدم). 

(6) عبارة (على مسلم ضررًا) يقابلها في (ب): (ضررا على مسلم) بتقديم وتأخير. 

(7) روى عبد الرزاق موقوفا في باب من ترك الصلاة» من كتاب الصلاة» في مصنفه: 125/3ء برقم 
(5012). 
والطبراني في الكبير: 297/13» برقم (14076) كلاهما عن ابن عمر لاء قال: "إن الام بني 
عَلَى اربع دعَاِمَ: ام الصَااة وَإيتاء الگا لا تقرف يتما وَصِيامٍرَمَضَانَ وَحجٌ الْْتِ مَنِ 


o‏ مب 


اسْتَطَاع إِلَيْه سيا وَِنْ الْحِهَادَ وَالصَّدَقَة مِنَ العمل الْحَسَنٍ". 
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وأمّا الفرع الأول؛ فقد تقدّم نقله عن المتيطي في أول الباب17) 

وأمّا الثاني؛ فقال في "النوادر" قال مالك: ولا يقتل السحرة2 من أهل الذمة» إلا 
أن [یکونوا]* أدخلوا بسحرهم ضررًا على المسلمين؛ فيكون نقضًا للعهد» فإن 
تابوا؛ فلا توبة بة إلا الإسلام. 

قال مالك: وإن سحر بذلك أهل ملته؛ فليؤدب إلا أن يقتل أحدا؛ فليقتل به. 

قال سحنون في "العتبية" في الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه: فإنه يقتل إِلّا أن 
يسلم.اه(©. 

وظاهر قول سحنون قتله مطلقا؛ سحر مسلمًا أو ذميًّا فيكون خلافا لقول مالك. 

الا|اد سي" 


نن أز با ۵ وإخْصانًا ووَصية؛ لاطلاقاء ورِدَةُمُحَلّل لان ره دة | 0 


وقع في بعض النسخ (أسقطت) بتاء التأنيث الساكنة» والفاعل ضمير الردة» وفي 
بعضها (وَأَسْقَطَ) و الضمير للارتداد9©, 

ويعني أن من ارتد ثم تاب برجوعه إلى الإسلام؛ فان ردته تسُقط كل ما كان 
مرتبًا عليه من الصلوات التي فرّط فيها قبل الردة وبعدها وقبل التوبة» وكذلك ما كان 
عليه من صيام وزكاة؛ فإِنَّه يسقطء وكذلك الحج الذي كان صدر منه قبل الردة؛ فإنه 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 32. 

(2) في (ز) و(ش): (الساحر) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(3) كلمة (يكونوا) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(4) في (ز) و(ش): (تاب) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: اللاي ملسن اولاني ابر ا اي 
والتحصيلء لابن رشد: 444/16. 

(6) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وأَسْقَطَتْ). 

(7) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ويميئًا) عطفا بالواو عوضًا عن (أو). 

(8) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ظهار). 

(9) في (ز): (بالارتداد). 
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أيضًا- - يسقط» ويبقى مطلوبا , بحج آخر بعد رجوعه إلى الإسلام وما ذاك إلا لبقاء 
وقته؛ لأن وقتّه العمر بخلاف الصلاة والصيام والزكاة؛ فإن أوقاتها قد خرجت وهو 
بحال الكفر» فلما أسلم سقط الطلب بها عنه(© كالكافر الأصلي؛ للآية» وإذا كان 
مطلويا باج ولو سيق له- فأحرى إن لم يتقدم 90 / وُسقط -أيضا-ارتداده م 
كان عليه من نذر أو أيمان9 بالله» أو بعتق» أو بظهار. 

وإذا كانت تسقط اليمين بالظهار» كما لو علق الظهار على فعل لم يفعله بَعْد 
كقوله لامرأته: إن دخلتٍ الدار فأنت علي كظهر أمي» ولم تدخلها حتى ارد ثم 
أسلم؛ فأحرى أن يسقط الظهار الذي نجزه قبل الردة بأن يكون قال لزوجته: أنت 
علي كظهر أمي؛ فلذا قال: (بظهار)ء ولم يقل: أو ظهار9». 

وتسقط -أيضًا- ما تقدم للمرتد من إحصان. فإذا أسلم ثم زنى؛ كان حكمه 
حكم البکر(). 

وتسقط حأيضًا- جميع ما كان أوصى به قبل التوبة من عتق أو غيره. 

ولا تسقط ما تقدمها من طلاق؛ بل إذا أسلم يحتسب بما أوقع قبلها من طلاق» 
فإن كان ثلاثًا؛ لم تحل له إذا أسلم إلا بعد زوج. 

وقوله: (ورَدَّة...) إلى آخره (رَدّة) مرفوع بالابتداء بخلاف ردّته(» ولا يصح 
نصبه عطقا على ما( قبله؛ لأنّه ضد الحكم. 


(1) في (ز): (أسقط). 

(2) كلمتا (بها عنه) يقابلهما في (ب): (عنه بها) بتقديم وتأخير. 

(3) كلمتا (يتقدم له) يقابلهما في (ب): (يتقدمه). 

(4) عبارة (نذر أو أيمان) يقابلها في (ب): (نذور وأيمان). 

(5) في (ز): (يدخلها). 

(6) قوله: (أو ظهار) يقابله في (ز): (وظهار). 

(7) في (ب): (المرتد). 

(8) كلمتا (بخلاف ر دّته) يقابلهما في (ب) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب (ردته بخلاف) 
ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(9) جملة (له إذا أسلم... عطفا على ما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
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والمعنى مع الرفع أن الرجل إذا تزوج المطلقة ثلانًا فأحلها للذي طلقهاثم 
ارتد المحلل؛ فإن ذلك الإحلال لا يبطل بردة(© المحلل؛ لأن أثر الإحلال ليس هو 
فيه وإنما هو في المرأة» والمرأة(© لم ترتد» فإحلالها باق. 

وهذا بخلاف ارتداد المرأة المحللة؛ فإن ردّتها تبطل إحلالها للذي7» طلقها؛ 
فلا تحل له إذا أسلمت إلا بعد زوج آخر. 

أمّا أن الردة تسَقط ما تقدم من الأحكام غير بطلان إحلال المرأة بارتدادهاء فكله 
منصوص في المدونة» قال في آخر النكاح الثالث: وإذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام, فإنه 
يوضع عنه كل ما كان لله مما( تركه قبل ارتداده؛ من صلاة» أو صوم» أو زكاة. أو 
حل وما كان عليه من نذرء أو يمين بعتق» أو بالله» أو بظهار؛ فإن ذلك كله يسقطء 
ويؤخذ بما كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غير ذلك مما لو فعله 
في كفره لأخلٌ به. 

نّم قال: وإذا أسلم المرتد لم يجزه60 ما حج قبل ردته» وليأتيف الح( لقول 
الله تعالى: لين أَشْرَكْت لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ4 [الزمر:65]» وليأتنف الإحصان. 

ثم قال: وتبطل وصاياه قبل الردة أو بعدها.اه(؟. 0 

وتقدم مثله من أمهات الأو لاد عند قوله: (وإِن تاب فمالة لهُ)©. 

وظاهره: ولو كانت الوصية مكتوبة فإنها تبطل» وسيأتي لأصبغ خلافه. 

وقال قبل هذا في الكتاب المذكور: والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو 


(1) في (ب): (على). 
(2) في (ز): (لردة). 

(3) كلمة (والمرأة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(4) في (ز): (الذي). 

(5) فی (ب): (ما). 

(6) ما يقابل كلمتي (لم يجزه) بياض في (ز). 

(7) في (ز): (بحج). 

(8) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 316/2 و317, وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 53/2 و54. 
(9) انظر النص المحقق: 8/ 63. 


ن اف شج جر ليل 83/8 
امرأة» ويأتنفان الإحصان إذا أسلماء ومن زنى منهما بعد رجوعه إلى الإسلام وقبل 
تزويجه لم يرجم» وإن ارت وعليه يمين بالله أو بعتق أو بظهار(؛ فالردة تسقط ذلك 
حكرهة. 

وقال غيره: لا تطرح ذلك ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق؛ ألا ترى 
أنه لا يتزوج بعد إسلامه امرأة أبتها قبل ردته إلا بعد زوج» وكذلك لو وطئ مبتوتة 
قبل ردته فحلت لمن أبتهاء لم يبطل ذلك ردته.اه(6. 

وقال ابن يونس في الوصية: ابن حبيب: قال أصبغ: إذا ارتدّ(5) سَقَطت 
وصاياه» فإن رجع إلى الإسلام ثم مات فإن كانت هذه الوصايا مكتوبة؛ جازت» وإلا 
لم تجز.اھ(. 

وفي "النوادر" عن كتاب ابن المواز: ويبطل ما كان أوصى به وهو مسلم» إلا ما 
ليس له فيه رجوع» من مدبر دبره في سلامه؛ فنافذ في ثلثه يوم قتِلء ريضك سكت إلى 
أجل وأم ولده وديونه التي لزمته في إسلامه في ماله» وهذا كله يلزمه إلا وصایاه» وما 
كان من هذا بعد ردته؛ فباطل مات أو قتل.اه(2). 

وانظر تمام هذه الفروع. 

وفي كتاب ابن المواز: يسقط بردته حجه وجهاده(6). 

وأمّا بطلان إحلال المرأة بارتدادها؛ فقال 0 ابن يونس في النكاح الثالث: ابن 


(1) في (ب): (ظهار). 

(2) في (ز): (لم). 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 290/2 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 40/2 و41. 

(4) كلمتا (قال أصبغ) ساقطتان من (ب) وقد انفردت ہما (ز). 

(5) في (ز): (ارتدت). 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 438/4 وما تخلله من قول ابن حبيب لم أقف عليه فيما وصلنا 
من كتبه» ولكن نقله عنه بنصّه وعزاه إليه ابن أبي زيد في نوادره: 262/11 و263. 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 504/14 و505. 

(8) جملة (وفي النوادر عن كتاب ابن المواز... حجه وجهاده) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 516/14. 

(9) كلمتا (بارتدادها فقال) يقابلهما في (ز): (قال). 


84/8 نب ار 
المواز: ولو طاق رجا امرأته ألبتة» فتزوّجت17) غيره» فحلّت للأول ثم ارتدت(2؛ 
لسقط ذلك الإحلال كما يسقط الإحصان. 

ابن يونس: يريد: لأنها أبطلت فعلها في نفسهاء وهو نكاحها الذي أحلها كما 
أبطلت نكاحها الذي أحصنهاء ولا يبطله(© ارتداد الزوج الذي أحلها؛ لأن ذلك 
فعل فعله في غیره؛ فلا يبطله ارتداده.اه(0. 
]1587:5 وقال60 في "التنبيهات": قوله: (أو عليه ظهار) كذا روايتناء / وهو محتمل 
لمجرد الظهار أو يمين به» وعلى هذا اختصرها أبو محمد بقوله: وتسقط أيمانه 
بالعتق والظهار وغيرها من الأيمان. 

ونقلها غيره: وعليه أيمان بعتق أو بظهار. 

ونقلها ابن أبي زمنين وغيره على لفظٍ الكتاب؛ لاحتمال الوجهين. 

ولا شك أن حكم اليمين بالظهار حكم اليمين بالطلاق» وإن كان لم ينص ابن 
القاسم على يمين بالطلاق» ونص عليه غيره» فهو خلاف قول ابن القاسم وكلام غيره 
بين أنه يخالفه فيه. 

واختلف عن ابن القاسم في يمين الظهار عند محمد. 

وقال بعض شيوخنا: وكذلك على لفظ الكتاب لو كان الظهار قد حنث فيه 
فوجبت عليه الكفارة لأسقطها ارتداده» وتأوّل على ذلك مسألة الكتاب» بخلاف لو 
كان لزمه مجرد ظهار؛ لم يحنث فيه» فلا يسقط ارتداده كمبتوتة الطلاق. 

قال: ومثله في كتاب محمد. 


(1) في (ز): (فتزوجها). 

(2) في (ز): (ارتد) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) في (ز): (يبطلها). 

(4) في (ز): (والذي). 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 414/4. 

(6) في (ز): (قال). 

(7) كلمتا (لاحتمال الوجهين ولا شكٌ... لفظ لكتاب) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 


ن اف شج جر ر 85/8 


وذهب غيره إلى أنه لا فرق“ بين مجرد الظهار واليمين بالظهار» وأن معنى 
المسألة التسوية في ذلك كله»ء وأن الردة تسقطه؛ لأن فيه الكفارة بخلاف الطلاق» 
وأكثرهم يحملون قول ابن القاسم على أن الردة لا تسقط الطلاق البتات. 

وبعضهم يقول: إن ما ألزم الغير من ذلك» واحتج به لا يلزم ابن القاسم؛ إِذْ لا 
يقوله. 

وذهب القاضي أبو بكر ابن زرب إلى أن مذهب ابن القاسم أن الردة تسقط 
الطلاق» ويجوز للمطلق ثلاثا قبل ارتداده نکاحها قبل زوج. 

وحكى القاضي إسماعيل مغله(3) عن ابن القاسم. 

وقال أبو عمران: هذا هو الأشهر عنه. 

وحكى الدمياطي عنه خلافه» وأنها لا تحل له إلا بعد زوج. 

e‏ ااا 
لمطلقهاء ‏ 

لو يو ور اا 

وقيل: بل المعين وغيره سواء. 

قال القاضي: والأصل في هذا كله؛ هل حكمه في ردته كالكافر الأصلي؛ لقوله 
تعالى: لين أشْرَكْتَ4 [الزمر:65]»ء [فتبطل طاعاته المتقدمة] © فيسقط عنه كل ما 


(1) في (ز): (يفرق) وما رجحناه موافق لما في تنبيهات عياض. 
٤ (2)‏ (ز): (لزم). 

(3) كلمة (مثله) ساقطة من (ز)» وقد انفردت بها (ب). 

(4) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ب). 
(5) في (ز): (أسلم). 

(6) عبارة (فتبطل طاعاته المتقدمة) زائدة من تنبيهات عياض. 
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يسقط بالإسلام عن [الكافر]" الأصلي» وتجري عليه أحكامه حال كفره» وعلى هذا 
مذهب ابن القاسم. 

أو يقال: حكمه إذا أسلم الحكم الأول من إسلامه. وكأنه لم يرتد قط» وعلى 
هذا مذهب أشهب؟؛ ولذلك ورثه من مات ممن يرثه أيام ردته» وأبقى زوجته على 
عصمته» وجعل المرأة باقية على عصمة زوجها إذا رجعت إلى الإسلام» فكأتهما لم 
يزالا مسلمين» وأن الإحباط إنما يكون لمن مات على الكفرء كما قال تعالى: ومن 
ردد ينم [البقرة:217]» ولان الخسران في الآية الأولى إنما يصح مع الموت على 
الكفر. 

وعلى هذا الخلاف في ردته؛ هل تنقض طهارته. ويلزمه إعادة الحج؟ 

ولا خلاف أن كل مايلزمه في حال الردة أو الكفر الأصلي يلزمه في حال 
رجوعه إلى الإسلام» كحقوق الآدميين» وأن ما لا يلزمه من الطاعات حال كفره 
الأصلي لا يلزمه بَعْد كسائر العبادات» وإنما ألزم الحج؛ لأنّهِ ليس له وقت 
مخصوص © يفوت بفواته كالصلوات والصيام» ووقت الحج موسع إلى بقية 
العمر. فكان عند رجوعه واستئنافه الطاعات كالمبتدئ للإسلام» مأمور بأداء فريضة 
الحج وغيرها من فرائض الإسلام, كما يُؤْمّر بأداء ما أدرك وقته من الصلوات وما يأتي 
وصوم ما بقي عليه من شهر رمضان وما يستقبل. 

وكان القابسي وغيره يرجح قول الغير» ويقول: قول ابن القاسم استحسان» 
والنظر يوجب خلافه» وأنّهِ إذا تاب كأنه لم يزل مسلمًا.اه(6. 

وقال ابن محرز في بعض كلامه على أحكام المرتد: إنما لزمه الحج وإن تقدم؛ 
(1) كلمة (الكافر) زائدة من تنبيهات عياض. 
(2) في (ز ): (معلوم). 
(3) في (ب): (ويفوت). 
(4) في (ب): (كالصلاة). 
(5) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 887/2 وما بعدها وما تخلله من قول ابن القاسم 

الذي ذكره عنه ابن زرب فهو بنحوه في البيان والتحصيل؛ لابن رشد: 425/16» وقول أشهب 

بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 508/14. 


کان اف شج جور ر 87/8 
لأنّه يجب مرة في العمر فلم يختص بوقتٍ معين» وما بقي من عمره وقت له والصلاة 
ونحوها قد مضى وقتها(1)» فلو صلى قبل ارتداده ثم أسلم في الوقت؛ لأعاد الصلاة 
لما بقي من وقتها. 

ثم قال: قال أبو الحسن: المذهب في المرتد استحسان» وكذا قول مالك في 
الحج» والنظر يوجب أن يكون حكمه فيما قبل ارتداده كالمسلم؛ لعوده بإسلامه 
إلى الحال الأولى» وأبطل إسلامه ما حدث من الكفر» وما ذكره الشيخ أنه استحسان 
إنما يحسن في طرق الحدود؛ لأنه قدرها© بالشبهة0© وأمًا إسقاط الظهار فلا 
e‏ 7 2 

وقد قال ابن القاسم فيمن توضأ وارتد: أحب إلى أن يعيد الوضوء» قيل: وهذا 
من قول الشيخ أبي الحسن / لولا ذلك لأوجب عليه الوضوء.اه(©. [ز:1/588] 

وانظر كلامه في هذا الفصل فإنه حسن. 

وما تقدم في كلام القاضي من أن الزوجين لو ارتدا بعد الطلاق الثلاث لحلّت 
بإسلامها من دون زوج نقله ابن محرز عن محمد بن عبد الحکم» وغمزه غيره بأنه لا 
يشاء من طلّق ثلاث التراجع من غير زوج إلا فعل ذلك. 

قلت: وقد يقال: إن التهمة في ذلك لما كانت بعيدة لم تعتبر؛ لعظم ارتكاب 
الكفر عند مسلم لغرض دنيوي» كما ذكر في "المدونة" من أن ارتداد المريض يمنع 
ميراث الزوجة وغيرهاء ولا يتهم أحد بالردة على منع الميراث(6©. 

وقال ابن يونس: ذكر عن ابن الكاتب أن يمينه بالعتق الذي يسقط إنما هو في غير 


(1) في (ب): (وقته) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(2) كلمتا (لأنه قدرها) يقابلها في (ش) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب: (لأنها قدره) ولعل ما 
أثبتناه أصوب. 

(3) جملة (وقال ابن محرز في بعض كلامه... قدره بالشبهة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(4) قول ابن محرز لم أقف عليه؛ وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في البيان والتحصيل» لابن 
رشد: 424/16. 
ومن هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو ربع لوحة. 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 37/3 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 54/2. 
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المعين» وأمًا المعين فهو حق لإنسان معين انعقد عليه في ماله قبل ردته؛ فلا يسقطه 
ارتداده كما لا يسقط تدبيره. 

قال ابن يونس: ويظهر لي أن تدبيره كطلاقِه وعتقه» وذلك بخلاف أيمانه؛ لان 
النصراني إذا أسلم لزمه تدبيره لا أيمانه. 

ورُوي عن سحنون أن ردته لا تسقط عنه حد الزنا؛ لأنّه لايشأمن وجب عليه 

قال ابن يونس: وظاهر هذا خلاف "المدونة"؛ وإنما استحب إن علم منه أنه 
إنما ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك؛ فإنه لا يسقط ذلك عنه» وإن ارتد لغير ذلك؛ 
سقط . 

ثم قال: وروى علي بن زياد عن مالك في المرأة ترتد [تريد](!» بذلك فسخ 
النكاح: إنه لا يكون طلاقاء وتبقى على عصمته. 

ابن يونس: وأخذ به بعض شيوخنا قال: وهو كاشترائها زوجها تغتزي فسخ 
لاسي 

ابن المواز: وإذا وجد للمرتد امرأة» فقال: تزوجتها في حال الردة» وقالت هي : 
بعد أن رجع7© إلى الإسلام؛ فالقول قولها؛ لأنها مدّعية للحلال» ويفسخ نكاحه 
بإقراره» ويحكم لها عليه بنصف الصداق.اه(©. 


يعنى أن الكافر كاليهودي مثلا إذا انتقل إلى دين آخر كالنصرانية مثلاء أو انتقل 


(1) كلمة (تريد) زائدة من جامع ابن يونس. 

(2) في (ب): (رجعت). 

(3) هاهنا انتهى السقط المشار إليه آنفا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو ربع لوحة. 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 438/4» وما تخلله من قول ابن المواز فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 09 ورواية علي عن مالك فهي بنحوها في البيان والتحصيلء لابن 
رشد: 436/16. 


ن اف شج ج ا 89/8 


ليه» وليس كالمسلم إذا ارتد. 

وقوله يك «مَنْ بَدّلَ دِيئه الوه( محمول عند مالك على المسلم يرتد. 

وقال في "النوادر": قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: من تزندق من أهل الذمة لم 
يقتل؛ لأنه خرج من كفر إلى كفرء وقاله مالك ومطرّف وابن عبد الحكم. 

وقال ابن الماجشون: يقتل؛ لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا تؤخذ عليه جزية. 

قال ابن حبيب: ولا أعلم من قاله غيره» ولا أقوله. 

قال مالك: معنى قول النبي :من غَيرَ يته فَاقدلُوُ»» يعني: الدّين الذي رضيه 
الله ق ودعا إليه» وما من خرج من ملة من الكفر إلى غيرها فلم يضر © ذلك. 

قال غيره: وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب وابن شهاب وغيره. 

وفي كتاب ابن المواز عن مالك مثله في الخارج من دين الكفر إلى دين غيره من 
مجوسي أو کتابي» وقاله ابن القاسم.اه(©. 

وني "البيان": إن تزندق النصراني فقيل: يترك» وقيل: يقتل إلا أن يسل . 
وحكِمَ بإشلام م ن لم يمير صر أو جُنُونٍ بإشلام أببو ققط كأن م مَيّد؛ إلا المراهقٌ | 


والمَتْرُوكَ لها لا بر بقتل إن امْتَتَعَ» ويُوكّفَ00 رنف له والإسلام سا بيه إنْ لَمْ يَكنْ 


00 و 


يعني أن من لم يكن مميرًا6» من أولاد المسلمين؛ لكونه صغيرًا لم يبلغ حد 
التمييز كالرضيع ونحوه» أو لكونه مجنونًا لايفيق -ولو كان بالعًا- فإنه يُحكم 
مسلما. 


(1) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 55. 

(2) ما يقابل كلمة (يضر) بياض في (ز). 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 521/14. 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 388/16. 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ووّقِف) بالماضي المبني للمفعول. 
(6) كلمتا (يكن مميرًا) يقابلهما في (ب): (يميز). 
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والباء في قوله: (بإسلام) سببية. 

وقوله: (كَأَنْ ميرَ)؛ أي: ولا يحكم17 بإسلام مَنْ كان صغيرًا مميرًا غير مراهق 
بإسلام أبيه ويجبر بالقتل. 

ويحتمل أن يريد كما يحكم بإسلام المميز الذي عقل الإسلام وأقرّ به كيف كان 
أبوه» والأول أظهر؛ لقوله: (إلا) إلى (امْتَنَعَ)؟ أي(6©: يحكم بإسلام مَنْ أبوه مسلم» 
مميرًا كان الابن أو غير مميز» وإن ارت المميز؛ أجبر على الرجوع إلى الإسلام؛ إلا 
أنه لا يقتل إن أبى إلا بعد البلوغ» وإنما يجبر قبله بما دون القتلء إلا إذا أسلم الأب 
والابن مراهق للبلوغ من أبناء اثنا عشرة سنة ونحوهاء أو كان صغيرًا دون المراهقة 
حين أسلم أبوه. وغفل عن إدخاله في الإسلام حتى راهق؛ فإنه يجبر على الإسلام بما 
دون القتل» فإن امتنع؛ لم يجبر بالقتل بعد البلوغ. 

وإنما كان الوجه الأول أَوْلَى؛ ليكون الاستثناء متصلاء وبعد الثاني من حيث إنه يقتضي 
أن المميز غير المراهق إذا أسلم ولم يكن أبوه مسلمًا(5؛ فإنّهِ إن ارتدٌ يجبر بعد البلوغ بالقتل 
بخلاف المراهق» أو من ترك إليها(7» وهذا الحكم غير صحيح. 

وإنما قلنا: إن كلامّه فيمن حكم بإسلامه لإسلام أبيه إن لم يراهق ولا غفل عنه 
حتى راهق؛ يقتضي أنه إن ارتدٌ بعد البلوغ يقل إن لم يتب؛ لقوله في المستثنى: 
(فلا يحبر بقتل)؛ لأنّه يدل على أن الأول يجبر بقتل. 

وأمًا أن القتل المثبت أو المنفي إنما يكون بعد البلوغ فمعلوم؛ أن ما قبله لا 


(1) جملة (بإسلامه لإسلام أمه... ولا يحكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(2) في (ز): (كقوله). 

(3) في (ز): (أن). 

(4) في (ب): (أسلم). 

(5) في (ب): (أسلم). 

(6) عبارة (أو من ترك) يقابلها في (ز): (والمتروك). 

(7) كلمة (إليها) يقابلها في (ب): (إليها وهذا يقتضي أن المميز غير المراهق إذا أسلم ولم يكن أبوه 
مسلما فإنه إن ارتد يجبر بعد البلوغ بالقتل بخلاف المراهق أو من ترك إليها). 

(8) عبارة (بعد البلوغ يقتل) يقابلها في (ز): (يقتل بعد البلوغ) بتقديم وتأخير. 


کان ف شی جر ا 91/8 
تكليف فيه فلذا لم يصرح به المصنف» وقد علمت من شرح كلامه أن قوله: (إلَا 
المُرَاهِقّ والمَتْرُوكَ لّها) لا يتصور إلا فيمن كان أبوه كافرًا نّم أسلم» والولد على 
الحالتين المذكورتين في الاستثناء» ففى كلامه قلق ونقص لا يخفى سواء جعلت 
الاستثناء / متصلا أو منقطعًا. [ز:588/ب] 
مَيّْ) فعل ماض فاعله ضمير الصغير() المفهوم من الصغير» وضمير (لها) 
ee E‏ هَ) ضمير المراهق الذي 
أسلم أبوه وهو مراهق» أو لم يصل المراهقة وغفل عن إدخاله في الإسلام حتى 
راهق» وهذان هما المستثنيان في كلامه. 
فكان حقه أن يقول: (إن امتنعا) لكن وحٌّد الضمير باعتبار أنهما نوع واحد 
بحسب الحكم» وهذا -أيضًا- حكم المميز غير المراهق الذي أسلم وأبوه كافر على 
الاحتمال الثاني في و المصنف. 
وقوله: (يوَقفٌ إِرْنهُ) الضمير المخفوض ب(إرث) عائدٌ على ما عاد عليه ضمير 
(امنَع) وهما المراهق والمتروك لهماء ويشاركهما في هذا الحكم -أيضًا- المميز 
الذي أسلم وأبوه60) كافر» د نم أسلم أبوه ومات قبل البلوغ ولده. 
ومعنى كلامه أن من أسلم وله ولد مراهق أو »لم يصل المراهقة وغفل عن 
إدخاله في الإسلام حتى وصلهاء ثُمّ مات الأب مسلمّاء فأسلم الولد المذكور قبل موته أو 
بعده؛ فإنه يحكم بإسلامه كما قدمناء إلا أنه لا يجبر بالقتل» ولكونه لا يجبر بالقتل لا 
يعطى ما يستحقه من ميراث أبيه حين إسلامه؛ بل يوقف ميراثه منه(8 إلى أن يبلغ» فإن 


(1) قوله: (ضمير الصغير) يقابله في (ز): (ضميرا صغير). 
(2) في (ز): (فاعل). 

(3) قوله: (أو لم) يقابله في (ز): (ولم). 

(4) قوله: (في) زيادة من (ب). 

)00 في (ز): (أبوه). 

(6) كلمة (وله) يقابلها في (ز): (أو له). 

(7) ني (ز): (إن). 

(8) كلمة (منه) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 
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تمادى على إسلامه أعطيه وإلا لم يعطه؛ إِذْ لا يرث الكافر المسلم. 

ولوارتدٌ عن" إسلامه قبل البلوغ أو تمادى على كفره؛ وقال: لا أسلم بعد البلوغ؛ 
فلا بدٌ من وقف ميراثه إلى بلوغه ليسلم فيأخذه أولاء ولا يلتفت إلى قوله. 

وهذا -أيضًا- حكم المميز غير المراهق الذي أسلم قبل أبيه ثم أسلم أبوه 

واستغنى المصنف -أيضًا- عن ذكر متتهى الإيقاف الذي هو البلوغ؛ للعلم به وكان 
حقه أن يذكره(©)» وبالجملة فبعض كلامه في هذا الفصل غير واف بالمقصود. 

وقوله: (ولإسْلام...) إلى آخره» هذا معطوف على (بإشلام أبِيهوِ)؛ أي: وحكم 
بإسلام من لم يميز من أولاد الكفار إذا سباه مسلم» ولم يكن سبي مع الولد أبوه؛ 
لأجل إسلام ذلك السابي. ظ 

وظاهره آنه يجبر بعد البلوغ بالقتل إن امتنع» كما هو حكم من حكم بإسلامه 
من غير المميزين بإسلام بيه وإنما خصّصنا هذا المسبي(6 الذي حكم بإسلامه تبعا 
لسابيه بكو نه غير مميز؛ لأن6' العطف اقتضى ذلك» فإن المجرور بالباء الذي عطف 
عليه المجرور باللام هو علة في الحكم بإسلام غير المميزء فيكون المجرور باللام 
الذي عطف عليه كذلك؛ لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه 
وقيد9 ذلك العامل60 في الأول بغير المميز؛ فيجب تقييده في الثاني به. 

فإن قلت: ظاهر أن الباء المعطوف عليها اللام للسبب ومعنى التعليل فيه 
واضحء وظاهر أن اللام المعطوفة للتعليل. فما وحة إتيانه بالباء أو لا وباللام انبا 


(1) في (ز): (على). 
(2) ما يقابل كلمة (ولا) بياض في (ز). 

(3) في (ز): (يذكر). 

(4) كلمتا (وظاهره أنه) يقابلهما في (ز): (وظاهر لأنه). 
(5) في (ز): (السبي). 

(6) قوله: (لأن) يقابله في (ز): (إلا أن). 

(7) كلمة (وقيد) يقابلها في (ب): (وقد قيل). 

(8) كلمة (العامل) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 


ان اف شج جر ليل 93/8 
وهلا كانا معًا بالباء أو باللام؟ 
قلتٌ: لما كانت سببية إسلام الأب كافية في الحكم بإسلام غير المميز من 
أولاده؛ عبر بالباء التي هي في أصل وضعها للإلصاق -ومعناه: عدم المفارقة- وقد 
تستعمل -أيضًا- للمصاحبة(1) المجردة» فاختار مع السببية التامة ما قد يتبادر معه 
أحد هذين المعنيين؛ تنبيها على أن هذا السبب ومسببه لا يفترقان سيما والإلصاق 
معنى لا يفارقها على ما نقل عن سيبويه» ويناسب هذا المعنى قول المصنف: (فَقَط). 
وإن كان معناه ما قدّمناء ولمّا كان إسلام السابي غير مستقل بالعلية في الحكم 
بإسلام مسبيه؛ بل هو مشروط بقوله: (إنْ لَمْ يكن مَعَهُ أَُوُ) عبّر باللام التي هي هنا 
لمجرد التعليل» وليس من معانيها الإلصاق ولا المصاحة(2. 
ومقتضى الشرط في قوله: (إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ)؛ أي: مع الصغير المسبي أبوه 
أنهما لو سبيا جميعًا؛ لأقر على دين أبيه. 
وقد بان من هذا الشرح أن ضمائر (سابيه)» و(مَعَه)» و(أَبُوه) عائدة على (مَنْ) 
من قوله: (مَنْ لَمْ يُمَيّز)» ويحتمل أن تعود على الصغير بالإطلاق مميرًا كان أو غيره؛ 
ولذا أخره عن فصل قوله: (كَأَنْ ميمه ولا يصح أن يقال: تعود على المميز خاصة 
الذي هو أقرب مذكور؛ لأنه خلاف الحكم المنصوص. 
وهذا الفصل بجميع وجوهه -إِلَا من لم يميز للجنون» والذي حكم بإسلامه 
بإسلام سابيه - منصوص عليه في "المدونة"» ولنأتٍ بكلامه(6© كله فيه» وإن كان 
فيه زيادة على كلام المصنف. 
قال في النكاح الثالث: والولد تابع للوالد في الدّين وأداء الجزية» وتبَعٌ / للأم في | [ز:589/] 


(1) في (ب): (للصاحبة). 
(2) في (ب): (مصاحبة) ولعل ما أثبتناه أصوب. 
جملة (فإن قلت ظاهر أن الباء... الإلصاق ولا المصاحبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
(3) كلمة (المسبي) يقابلها في (ب): (المسبي في السبي). 
)4( في (ب): (لإسلام). 
(5) في (ز): (بكلامها). 
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الملك والحرية» والحضانة لها وإن لم تسلم. 

وإذا زوج الكتابي ابنته الطفلة لكتابي» ثُمّ أسلم الأب وهي صغيرة؛ كان ذلك 

ولو زوج المجوسي ابنه الطفل مجوسية. ثم أسلم الأب وابنه صغير؛ عرض 
على زوجة الصبي الإسلام؛ فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ما لم يطل ذلك. 

وإذا كان الغلام أو الجارية في حد المراهقة في إسلام الآباء من أبناء این عسرة 
أو ثلاث عشرة سنة؛ فلا يجبر على الإسلام» ويترك الأمر إلى بلوغه. فإما أقام حينم 
على دينه ونكاحمه؛ فلا يعرض له" أو يسلم؛ فيحكم بما ذكرنا في إسلام أحد 
الزوجين البالغين. 

ومَنْ أسلم وله ولد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثنتي عشرة سنة أو شبه ذلك فأبوا 
الإسلام؛ فلا يجبرون. 

وقال بعض الرواة: يجبرون وهم مسلمون وهو أكثر مذاهب المدنيين. 

ومن أسلم وله“ ولد مراهق من أبناء ثلاث عشرة سنة وشبه ذلك» ثم مات 
الأب؛ وقف ماله( إلى بلوغ الولدء فإن أسلم ورث الأب وإلا لم يرث» وكان المال 
للمسلمين. 7 

لو أسلم الولد قبل احتلامه؛ لم يتعجل أخذ ذلك حتى يحتلم؛ لأن ذلك ليس 

بإسلام؛ ألا ترى أنه لو أسلم ثم رجع إلى النصرانية أكره على الإسلام ولم يقتل» ولو 
قال الولد: إني(» لا أسلم إذا بلغت؛ لم ينظر إلى ذلك» ولا بد من إيقاف المال إلى 
احتلامه. 

ولو كان الولد لا يعقل دينه» ابن خمس سنين أو ست؛ فهم مسلمون بإسلام 


(1) عبارة (فلا يعرض له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب) وما أثبتناه موافق لما في تهذيب 
البراذعي. 

(2) ني (ب): (ولد). 

(3) في (ب): (حاله). 

(4) في (ز): (أنا). 


کان الف شج جر ار 95/8 


الأب ويرثونه مكانم» وقاله أكثر الرواة.اه(1). 

وفي "النكت": إنما ينظر إلى بلوغهم فمن ألفاه البلوغ مسلمًا فمسلم» ومن ألفاه 
قار اااائر وا جات اوم بد يار سؤر انما البترع ا 
ألفا البلوغ أحدهم مسلمًا ثم أبى الإسلام لكان مرتدّاء ولو قتل مَنْ أظهر الإسلام قبل 
البلوغ؛ قتل قاتله» ولو كان يظهر الكفر قبله؛ لم يقتل قاتله؛ لأنهم لا يرجى منهم أمرٌ 
بعد قتلهم فهم على ما كانوا عليه عند موتهم. 

وفيها أيضًا: قال بعض شيوخنا من القرويين: قول ابن القاسم في المراهق يوقف 
الأمر إلى بلوغه؛ لجواز أن يرجع عن الإسلام» وجوابه في وطء الصغيرة المجوسية 
إذا أسلمت نقيض جوابه في الميراث» يلزمه أن لا توطأ خيفة أن ترجع عن الإسلام 
كما لا يرث الولد خيفة رجوعه عنه.اه مخت صر |(0, 

قال بعضهم: وأنكر سحنون قوله: (إن أسلم بعد البلوغ ورث» وإِلّا فلا) وقال: 
لايرث إلا أن يجيب قبل ذلك. 

وقال عياض عن فضل: قوله في الذي لا يعقل دينه: (قاله أكثر الرواة) مفهومه أن 
أقلهم يقول: ليسوا بمسلمين ولا يرثون.اهم(6. 

قال ابن يونس: الأصل في تبع الولد لأبيه؛ فيما ذكر قوله كك" مل مَوْلُودِ يُولَُ 
عَلَى الفطرة AE‏ لد أو يُتَصّرَانه)(4). 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 307/2 وما بعدها وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 48/2 وما 
بعدها. ١‏ 

(2) انظر : النكت والفروق» لعبد الحق: 235/1 و236. 

(3) جملة (وقي النكت إنما ينظر... ولا يرثون انتهى) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 907/2. 

(4) متفق على صحته. رواه مالك في باب جامع الجنائزء من كتاب الجنائزء في موطئه: 2 برقم 


(278). 
والبخاري في بساب ما قيل في أولاد المشركين» من كتاب الجنائز» في صحيحه: 2100/2 برقم 
(1385). 


ومسلم في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 


من كتاب القدر» في صحيحه: : 2048/4 برقم (2658) جميعهم عن أبي هريرة ؤَكَنَه. 
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نّم قال: قال ابن اللباد: وروى الليث عنه عليه الصلاة والسلام: «أيهما أسلم من 
الأبوين كان أولى بالولد»(1. وروي ذلك عن عمر ؤَلَِكَهُ: وبه قال غير واحده وقاله 
ابن وهب.اه(©. 

وقيل: إن الولد تبّع لأمه في الدين دون أبيه» فهي ثلاثة أقوال» وأنكر شيخنا ابن 
عرفة هذا القول في كتاب الجنائز من مختصره( 

وقال اللخمي في النكاح الثالث: إذا أسلم النصراني وله أولاد صغار؛ كانوا في 
حكم الإسلام بإسلام أبيهم» فإن قتلوا قتل قاتلهم» وإن ماتوا أو مات أبوهم كان بينهم 
الميراث. 

واختلف إذا غفل عنهم حتى بلغوا على الكفر على ثلاثة أقوال: 

قال مالك مرة: يتركون ولا يجدرون. 

وقال مرة: يجبرون على الإسلام إذا بلغوا بالضرب والتهديد والسجن من غير 
قتل. 

وقال المخزومي: وإن أبوا الإسلام قتلوا. 

وأا إن مات الأب وهم كبار؛ لم يكونوا» في حكم الإسلام بإسلام أبيهم. 

واختلف في موضعين: 

أحدهما إذا أسلموا هل يُعَدّ ذلك إسلامًا؟ [أم لا؟](5)؟ 

والثاني إذا لم يسلموا ومات الأب وهم على النصرانيةء ثم أسلموا بعد موته قبل 


E بكترا الا لبن‎ e 
سننه: 273/2 برقم (2244) عن رافع بن سنان وك أ نه أَْلَمَ وَأبتِ مر أنه أن تلم َنتٍ النبِيّ ى علق‎ 
فَقَالَتٌ: بتي وهي فَطِيمٌ أو شَبَهَهُ وَقَالَ رَافِع: بتي قال له النبي لا "عد نَاحِيّةَ) وَقَالَ لَهَا:‎ 
قَالَ «ادْعوَاهًا»» فَمَالْتِ الصبية إلى اف فقال‎ ٤ «اقَعْدِي تَاحية). قال: «وأقعد الصبتة بَيُرَهُمَاا * م‎ 
الب ع : الله اهُدهَا»» فْمَالّت الصبية إلى بيا فادها‎ 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4. 

(3) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 450/1 و451. 

(4) في (ب) و(ز): (يكن) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) كلمتا (أم لا) زائدتان من تبصرة اللخمي. 


کن اف شج جير ليل 97/8 
البلوغ؛ فلم ير في "المدونة" إسلامهم إسلامًا. 1 

وقال -أيضًا-: هو إسلام» وإن كانت مجوسية حل وطؤها به» وعلى هذا يرث 
ويورث. 

وقال: إذا مات ولم يسلمواء ثَّمّ أسلموا بعد موته وثبتوا على ذلك حتى بلغواء أو 
أسلموا بعد الاحتلام؛ ورثوا آباءهم. 

وأنكره سحنون ورأى أن لا ميراث لهم إِلَا أن يكونوا أسلموا قبل موته وهو 
أصوب فمن مات عنه أبوه وهو نصراني؛ لم يرثه إن أسلم بعد ذلك» ومن مات 
[عنه](!) وهو مسلم؛ وَرِنّهِ وإن ارتدٌ بعد ذلك؛ لأن المعرفة بالله سبحانه تصح ممن لم 
يحتلم» وإذا صحّت منه [المعرفة](2 كان مؤمئًا حقيقة؛ يرثه ويستحل به الجارية. 
وإن رجع قبل البلوغ؛ لم يُقتل؛ لأن إسلامه كان في موضع لم يتوجه الخطاب بالعقوبة 
عليه؛ فلا يُقتل إلا بما كان من الإسلام بعد البلوغ» وإن لم يقتل» فإن كان أبوه ذميًا 
كان ولده ذميّاء وسواء مات أبوه على دينه نصرانيًا أوأسلم ولم يسلم ولده. 
اھ(3. ظ 

وقال ابن بشير في كتاب الجنائز: إن أسلم الأب؛ فولده الذي لم يعقل دينه 
مسلم» والمشهور أنه لا يكون مسلمًا بإسلام الأم فإن لم يكن مع أولاد الكفار آباؤهم 
وولدوا“ في بلد الإسلام فقيل: يحكم بإسلامهم. 

وقيل: لا . 

()فإن ولد بين أبويه فاشتراه مسلم؛ فالمشهور لا يحكم بإسلامه بملك المسلم 


(1) كلمة (عنه) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(2) كلمة (المعرفة) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(3) جملة (وإن ماتوا أو مات أبوهم... ولم يسلم ولده انتهى) يقابلها في (ز): (وانظر تمامه في اللخمي 
فإنه أطال الكلام هنا). 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2119/4 و2120 وما تخلله من قولي الإمام مالك وقول المخزومي 
فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 309/2 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 48/2 و49. 

(4) في (ز): (وولد). 

(5) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو ربع لوحة. 


UMDEONLLDEN, 98/8‏ لير 
له حتى يظهر منه دليل الإسلام. 

ورواية معن بن عيسى في بعض روايات "المدونة": يحكم بإسلامه. 

وعكس [هذا](1 لو ارتدٌ مسلم قبل البلوغ فقيل: يحكم له بما ارتد إليه؛ لأنه 
يجبر على اللإسلام» وقيل: يحكم له بذلك نظرًا إلى الحال» وقد يلتفت في هذا إلى 
خلاف الأصوليين في المسبي قبل البلوغ هل يحكم له بحكم العقل؟ أم لا؟ 

ولو أسلم بعض أولاد الكفار قبل بلوغه ونفر من أبويه؛ ففي قبول إسلامه 
قولان.اه مختص”|(©, 

وقال في النكاح: هل يكون إسلام الأبوين إسلامًا لمن مير من أولادهما على ما 
قدّمنا من الخلاف في الحكم لمن مَيّر بالعقل أو ليس يحكم له به؟ 

وذكر اللخمي القولين في اعتبار إسلام من لم يبلغ من المميزين أو ارتداده في 
كتاب الجنائزء واختار فيهما الاعتبار في سائر الأحكاه(©. 

وأخذ بعضهم القولين من "الكتاب . 

أمّا الاعتبار؛ فمن قوله في الجنائز فيمن اشترى صغيرًا من العدو فمات؛ لم يُصَلٌ 
عليه» وإن نوی به سيده الإسلام؛ إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله. 

وقوله: ولا توطأ الأمة من غير أهل الكتاب حتى تجيب إلى الإسلام» بأن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن ا عبذه ورسوله... المسألة40), 

فإن هذا يشمل الصغيرة والكبيرة. 

وصرّح به في الصغيرة في النكاح الثالث من "المدونة"(°. 1 

وقال في الجنائز أيضًا: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته» ولم صل عليه(. 


(1) اسم الإشارة (هذا) زائد من تنبيه ابن بشير. 

(2) انظر: التنبيه» لابن بشير : 666/2 وما بعدها. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2118/4 و2119. 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 178/1 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 139/1. 
(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 314/2 وتهبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 52/2. 
(6) المدونة (السعادة/صادر): 180/1 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 140/1. 
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وقال في التجارة | إلى أرض الحرب: إذا اسل عيد سغير لكائر بيع عليه إن عقل 
الرسلام؛ تقول مالك في الحر | إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام: 
يجير عليه(1). 

وأمّا عدم الاعتبار؛ فمن قوله في النكاح” الثالث: وإن أسلم الصبي الذمي وقد 
زرّجه أبوه مجوسية؛ لم يفسخ نكاحه إلا أن يث لبرت على عستي ينام ام 
الفرقة بينهما بينهما؛ إلا أن تسلم هي عند ذلك فتبقى له زوجة؛ لأ لو ارتدٌ عن الإسلام قبل 
بلوغه؛ لم يقتل.اه(©. 

وفرّق بعضهم بين ما في الجنائز وما في النكاح من إسلام زوج المجوسية؛ بتعذر 
الترقب في الأول دون الثاني» ولكنه يتتقض بما في التجارة إلى أرض الحرب. فالظاهر 
أنه اختلاف من القول. 

وأا أنه يحكم بإسلام غير المميز لإسلام سابیه» فذكره ابن شاس”4» وابن 
الحاحب0©, 

قلتٌ: وقد يدعي أنه مفهوم من قوله في كتاب الجنائز من "المدونة": ومن 
اشترى صغيرًا من العدو أو وقع في سهمه من المغنم» فمات صغيرًا؛ لم يُصَّل عليه. 
وإن نوی به سيده الإسلام؛ إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله» وهذا إذا 
كان كبيرًا يعرف ما أجاب إليه.اه(6). 

لأنه قد يقال: إِلّه كان هذا حكم الكبير الذي عقل دينه؛ لأنَّ مالكه قد ألفاه على 
دين يقر عليه الكبير» فليس له أن ينقل عنه الصغير كالكبير. 


(1) هاهنا انتهى السقط المشار إليه آنا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو ربع لوحة. 
المدونة (السعادة/صادر): 277/4 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 125/3. 

(2) كلمتا (في النكاح) يقابلهما في (ز): (والنكاح). 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 44/2 و45. 

(4) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 999/3. 

(5) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 765/2. 
ومن هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدر بنحو نصف لوحة. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 178/1 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 139/1. 
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وأما إن كان لا يعقل ديئا فلم يجده على دين يقره عليه؛ فينبغي أن يجبره على 
الذين المعتبر عند الله» وهو دين الإسلام؛ فلهذا قال: وهذا إذا كان كبيرًا إلى آخره. 
فمفهوم الشرط يقتضي أنه من لا يعقل دينه ينوي به الإسلام ويجبر عليه فتأمّله. 

وهذا قول من ستة أقوال نقلها في "البيان"» قال في "العتبية" من سماع محمد بن 
خالد من ابن القاسم» قال محمد بن خالد: قال ابن القاسم: لا يجبر الصبي المسبي 
على الإسلام إذا كان قد عقل دينه. 

قال ابن رشد: مفهومه أنه يجبر عليه إن لم يعقله. وفيه خلاف حاصله ستة 
أقوال: 

# يجبر إن لم سب معه أحد أبويه» فإن سبي معه أحدهما؛ لم يجبرء إن سبي 
معه أحد أبويه ما لم يكن معه في ملك واحد. 

# يجبر إن لم يُسب معه أبوه» ولا يلتفت في ذلك إلى أمه» فإن سبي معه أبوه؛ لم 
# يجبر وإن سبي معه أبوه إذا لم يكن معه في ملك واحد» وفرق بينهما السهمان. 

واختلف حيث يجبر على القول به إن مات صغيرًا لا يعقل هل له حكم الإسلام 
في غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؟ على خمسة أقوال ذكرت في 
الجنائز. 

وأمّا إن سبي وقد عقل دينه؛ فلا أذكر خلافا فيما ذكر من أنه لا يجبر [عليه](1). 
وقد يدخله خلاف بالمعنى على بعد وهو الا( يعتد بكونه [ممن ]00 يعقل دينه على 
قياس القول بأنه لو أسلم في هذه الحال لم يعتبر إسلامه» فيكون لسيده جبره. 
والأظهر ما قاله في الرواية من أنه لا يجبر على الإسلام؛ لقوله ك: لا إِكْرَاهَ في آلددينٍ» 
(1) كلمة (عليه) زائدة من بيان ابن رشد. 


(2) في (ب): (لا) وما أثبتناه موافق لما في بیان ابن رشد. 
(3) كلمة (ممن) زائدة من بيان ابن رشد. 
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[البقرة:256].اه مختصرً ا( . 

وقال شيخنا ابن عرفة: هذا التخريج ممتيْع بعيد؛ لأنه تخريج للشيء على 
نقيضه(©., 

قلت: أمّا الخد فقد وافق عليه ابن رشدء وأما الامتناع فليس بظاهر؛ بل ولو قيل: 
ليس ببعيد ما أبعد قائله؛ لأنّه إن سلم أنه تخريج للشيء على نقيضه كان شبيًا بقياس 
العكس» وإِلّا فقد يقال: إِنَّه من قياس المساواة؛ لأنَّه لما لم يعتبر إسلامه مع تمييزه 
حقيقته على القول بذلك لم يعتبر كفره وإن ميزه. 

والجامع أن تمييزه قبل البلوغ كلا تمييز» وهذه هي العلة عند القائل بعدم اعتبار 
إسلامه» وإذا كان تمييزه كلا تمييز» فينبغي أن يجبر كغير المميزء فتأمّله. 

والخلاف الذي أحال عليه في الجنائز هو قوله: واختلف في الصغير المسبي 
ولیس معه آبوه» فقيل: يحكم بإسلامه لملك سيده إياه قاله ابن دينار» ورواه معن عن 
مالك. 

وقال ابن وهب: حتى ينوي به سيده الإسلام. 

وقال ابن حبيب: حتى يرتفع عن حداثة ة الملك شيئاء ويزييه سيده بزي الإسلام؛ 
ويشرعه بشرائعه. 

وقيل: حتى يجيب إلى الإسلام ويعقل الإجابة ببلوغه حدّ الإثغار. 

وقال سحنون: حتى يجيب إليه بعد بلوغه.اه(©. 

وقال اللخمي في الجنائز: أواختلف ]في الصغير من ول أهل الكتاب يملكه 
مسلم» فيموت قبل أن يسلم ولا ذمّة له» فقيل: [هو](5) على حكم الكفر [لا يصلّى 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 437/16 و438. 

)2( المختصرالفقهي. لابن عرفة: 451/1. 

(3) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 10 /189. وما تخلله من أقوال ابن دينار ورواية معن وقول 
ابن وهب وابن حبيب وسحنون فهي بنحوها في البيان والتحصیل» لابن رشد: 214/2. 

(4) كلمة (واختلف) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(5) ضمير الغائب (هو) زائد من تبصرة اللخمي. 


102/8 1 ير 


عليه ](1)؛ إل أن يسلمء ويعرف ما أجاب إليه. [وسواء](2) كان معه أبيواه أم لا صار 
في سهمانه» أو اشتراه من حربي قدم به» أو توالد في ملك مسلم من عبدَيّه النصرانيين» 
نوى صاحبه أن يدخله الإسلام آم لاء وهذا قول مالك وابن القاسم. 

وقال معن: إن اشتراه ونيته أن يدخله الإسلام صلي عليه. 

وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه(© حين الابتياع» ولم ينته أن يتدين أو 
يدعى» وملكه مسلم؛ فله حكم الإسلام في الصلاة والموارثة والقود والمعاقلة 
والعتق. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن مات بحدثان ملكه؛ لم يُصل عليه» ولم 
يجزئ عن رقبة واجبة» وإن لم يكن بحدثان ملكه وقد تشرع بشريعة الإسلام» وزياه 
بزي الإسلام؛ فله حكم الإسلام فيما تقدم. 

يريدك. بخلاف الأول إذا توالد في ملك كافر» وعكس أبو مصعب فقال: من ولد 
من النصارى أو اليهود في ملك مسلم؛ فعلى فطرة الإسلام. 

يريد: بخلاف من ولد في ملك كافر.اه(©0. 

فتأمل نقله مع نقل ابن رشدء ولولا الإطالة لبينا ما فيه(6) 

تنبيه: ظهر من الأنقال أن التمييز / المنفي والمثبت في قول المصنف: (مَنْ لَه 


(1) عبارة (لا يصلى عليه) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(2) كلمة (وسواء) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(3) في (ب): (أبوه) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) في (ب): (يجزئ) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2 /666 و667 وما تخلله من أقوال مالك وابن القاسم ومعن 
بن عيسى فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 1 وقول ابن الماجشون بنصه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 599/1 وقول ابن حبيب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
1. 

(6) هاهنا انتهى السقط المشار إليه آنا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدّر بنحو نصف لوحة. 

(7) عبارة (ظهر من الأنقال) يقابلها في (ز): (ظاهر مما ذكرنا). 


کن الف شج جير لل 103/8 


عه 0 


يُمَيْرْ)ء و( أن مَيَدّ) إنما يريد به تمييز کون الإسلام دتا يتديّن به لا اتتمييز المذكور في 
باب الضمان. لكن لفظه ظاهر في هذا المعنى الأخير كما شرحناه أولا. 

وأمّا الحكم بإسلام من لم يميز لجنون17) بإسلام أبيه» فلا أذكر الآن النص على 
عينه لقدماء المالكية» والظاهر كما قدمنا أنه أراد به البالغ؛ لأنّه صرّح بذلك في 
شرح(25) كلام ابن الحاجب”» ولأن ابن عبد السلام لما قال في شرحه لكلام ابن 
الحاجب: مراده بالمجنون غير البالغ الذي أبوه مسله0©. 

قال المصنف: تقييده ليس بظاهر؛ لأنه يلزم منه التكرار؛ إذ هو صبي غير مميز. 

قلت: ولا بد من تفصيل في هذا المجنون؛ فإن كان كذلك من حين وَلِدَّ فقد 
دخل في حكم من لم يميز لصغرء فيستمر”6 له الحكم بالإسلام بعد بلوغ حد التمييز 
إلى آخر عمره كما استمرٌ له قبله» وكذا لو طرأ له الجنون بعد التمييز وقبل 66 بلوغه 
زمن المراهقة أو بعد بلوغها وهو ابن مسلم بالأصالة. 

وأما إن كان ابن من أسلم من الكفار وابنه المجنون مراهق أو بالغ؛ ففي الحكم 
بإسلام هذا المجنون بإسلاه72/ أبيه نظر» فالأقرب ما قال ابن عبد السلام» وبقي في 
متبط س اماما 


يعني أن مَنْ تنصر من سير مسلم عند الكفار ونحوه وبلغنا خبره؛ فن تنصره 
ذلك محمول على أنه كان منه على سبيل الطوع والاختيار لدين النصرانية؛ فيكم له 
بحكم المرتد عن الإسلام في زوجته وماله وغيرهماء وذلك إن لم يثبت ثبت أنه كه على 


(1) في (ز): (بجنون). 

(2) في (ب): (شرحه). 

(3) انظر: التوضيح» لخليل 255 8 

(4) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 386/16. 
(5) في (ز): (فيستحق). 

(6) في (ز): (وبعد). 

(7) في (ب): (لإسلام). 


0 TIDOLIDEN, 104/8 


الكفر» فإن ثبت أنه تنصّر مُكرَخًا؛ فهو على حكم الإسلام حتى يثبت على الكفر بعد 
زوال الإكراه» فيحكم -أيضًا- بارتداده كما يقتضيه مفهوم الشرط في كلامه. 

والظاهر أن (مِنْ) في قوله: (مِنْ گأسير) للبيان. 

و(عَلَى الطؤع) خبر (المُتَتَضّر)ء والعامل فيه كون خاص؛ أي: محمول» وصح 
حذفه؛ لفهمه من السياق على رأي مَنْ أجاز ذلك في المجرور الواقع خبرا. ٠‏ 

والكاف في (کأسیر) للتشبيه» ولا أدرى ما أراد بشبه الأسير» ولا أظنه أتى به إلا 
من أجل كلام ابن عبد السلام كما تراه(1). 

ويمكن أن يكون شبه الأسير مَنْ قاتله الكفار وضيقوا عليه؛ أو كان تحت 
حكمهم ونحو ذلك مَنْ للكفار عليه استيلاء وليس بأسير» ولو قال: (والمرتد على 
الطوع) لكان أخصر وأجمع2؛ لكنه قَصّد(6 الاستظهار على مسألة الأسير 
المنصوصة في المدونة وغيرها. 

قال في آخر النكاح الثالث من "المدونة": ابن شهاب: والأسير يعلم تنصره فلا 
يدرى أطوعا أو كرمّاء فلتعتد زوجته) ويوقف ماله وسريته» فإن أسلم عاد إليه ذلك 
إلا الزوجة؛ وإن مات حكم فيه بحكم المرتد» وإن ثبت إكراهه ببينة؛ لم تطلق عليه 
وكان بحال المسلم في نسائه وماله» ويرث ويورث.اه(0©. 

وفي نص "الكبرى": فإن مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الإمام 
المجتهد(. 


(1) في (ز): (ترى). 
انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عيد السلام: 124/16. 

(2) في (ز): (والجمع). 

(3) في (ز): (هذا). 

(4) جملة (قال في آخر النكاح... فلتتعد زوجته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 53/2. 

(6) ما يقابل كلمة (الكبرى) بياض في (ز). 

(7) في (ز): (إن). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 316/2. 


كك رف شج یر لل 105/8 


اختصار البراذعي 0 5 0 يودسس: 5 بعص عي ٤‏ الذي لم يعلم د 
أطوعا أو كرهاء ففرق بينه وبين امرأته ثم ثبت أنه أَكُرّه (: فحاله في زوجته كحال 
امرأة المفقود يقدم» فإنه أحق بزوجته ما لم يدخل بها( الثاني» فإن دخل بها؛ بَقِيّت له 
زوجه. 

قال ابن يونس: وهو عندي صواب؛ لأنّ الحكم عليه بالفراق / خوفًا أن يكون | [ [ز:590/] 
تنصّر طائعّاء كالحكم على المفقود خوقا أن يكون مات» فأمرهما متفق. 

وعاب ذلك بعض أصحابناء وقال: ترد إليه وإن دخل بها الثاني» كمسألة محمد 
ب وله زوجة حاضرة تسمى عائشة» وقال: أردت زوجة لي 
غائبة [بعيدة](© تسمّى عائشة» فلم يقبل منه» وطلقت عليه الحاضرة» ثُمّ ظهر صحة 
قوله: إن الحاضرة ترد إليه وإن تزوجت.» وكذلك مسألتك. 

قال ابن يونس: ومسألة المفقود والمسافر الذي ارتجع في سفره ولم يعلم به 
ات مسا الأسير من هذه.اه(6). 

وقال ابن عبد السلام: إنما حمل ارتداده على الطوع؛ لأنه الأصل في الأفعال(7. 

وقال المصنف في شرحه لابن الحاجب» وقيل: بل يحمل على الإكراه؛ لأنه 
الغالب من حال المسل؟. 

- يوي e‏ 
)01 كلمتا (البراذعي ثم) يقابلهما في (ب): (التهذيب). 
(2) ف (ز): (إكراه). 
(3) كلمة (مبا) زائدة من (ب). 
(4) في (ز): (وخوفا) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(5) كلمة (بعيدة) زائدة من جامع ابن يونس. 
(6) انظر: الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 435/4 و436. 
(7) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 364/16. 
(8) انظر: التوضيح» لخليل (بعنايتنا): 216/8. 


0 106/8 


الدخول في دينهم» أو يكثرون من الإساءة إليه؛ فإذا 2 خقفوا عنه» فإن وقع مثل 
هذا فينبغي عندي أن يتوقف عن إجراء حكم المرتد عليه في ماله الذي عندنا وزوجاته 
حتى يثبت اختياره للکفر. اھ( . 

وأمّا إتيان المصنف بكاف التشبيه مع الأسير فما أظن إلا أنه تبء (2 فيه كلام ابن 
عبد السلام فإنه قال في اقتصار ابن الحاجب على الأسير: واكتفى المؤلف بفرض 
هذه المسألة في الأسير؛ لاستلزام“ حكمها حكم غير الأسير؛ لأنّه إذا حمل ارتداد 
الأسير© على الاختيار مع أنه في مظنة الاضطرار؛ فلأن يحمل غير الأسير على 
الاختيار أَوْلى60). 

[حد من ست الأنبياء والملائكة] 


ون سب نيا أو ملكا أو عَرَض أو لَعَنَهُ لته أو و عابه أو قذفه 4 و اشحف حقو أو غير 


2 


صفته أو و أَلْحَقّ پو تقضًا- ون في ديد ينه أو حَصلته- أ عض ون زیو أذ ور 
لوه اؤ هيو أو ضاف له ما لابجُوءٌ لَب أو ر نَسَب إِلَيِْ ما لا ليق بِمَنْصبِه 


عَلَى طَرِيقٍ الم أؤ یل لَه نشول ال لوقل أت العرب» ور 


ولم يتب / ب حَدًَا؛ إلا أن يُسْلِمَ الكَافرُ وِنْ ظَهَرَ نه لم برذ ذم لهل أ سَكْرِ أو 


هور 


هذا الفصل إلى آخر الباب لا يتعين في مسائله أن تكون من الردة؛ لأنّ القتل فيه 


(1) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 364/16. 

(2) في (ز ): (يتبع). 

(3) في (ز): (المصنف). 

(4) في (ب): (لاستلزامه). 

(5) كلمتا (ارتداد الأسير) يقابلهما في (ب): (ارتداد غير الأسير) وما رجحناه موافق لما في شرح ابن 
عبد السلام. 

(6) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 364/16 و365. 

(7) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (بدنه).اه. 


ان نف شج جر ليل 107/8 


كما ترى17 إنما يكون حدًّا لا للکفرء لکن لما( احتمل مرتكب شيء60 من هذه 
الأمور أن يكون قلبه معتقدًا(4) شيئًا مما جرى على لسانه» وذلك عين الكفر؛ أشبهت 
هذه المسائل مسائل الردة فألحقها بها في بابها. 

فقوله: (وَإِنْ سَبٌّ) جوابه قوله: )إلى (حدًا)؛ وما بعد ذلك استئناء من 
الجواب وإغياء فيه» وسواء في هذا الحكم انتقاص نبي من الأنبياء أو مَلّك من 
الملائكة كما ذكر. 

مع ب سي سر يي يسن 
من الأفعال إلى آخرهاء وهي كلها معطوفة على (سَبٌّ) : 

وأمّا قوله: (وإن عَرّض) فإغياء؛ أي: إوٌسبه لمن كر يوجب القتل وإن كان 
على سبيل التعريض لا على سبيل التصريح. 

وإن كان العلماء اختلفوا في التعريض في باب القذف هل هو كالتصريح؟ أم لا؟ 
ومثاله هنا أن يقول: ما أنا بكذا -لعيب ينفيه عن نفسه- ويفهم منه أنّه أراد التعريض 
بثبوت ذلك العيب للنبي أو المَلك» والعياذ بالله. 

والسَبٌّ: قال الجوهري: الشَّنّهُ(©» وفسر الشتم -أيضًا- بالسب(6. 

ولم يتبين لي الفرق بين السب والعيب؛ إلا أن يكون السب معناه: رمي الآباء 
بالعيب. 

والعيب: رمي الشخص نفسه به» أو يكون / السب: لعن الشخص أو آبائه [[ز:590/ب] 
والعيب: رمى أحدهما بنقيصة دينية أو بدنية. 

وأا اللعن فالدعاء باللعنة» وهو ست خاص. 


(1) فی (ب): (يذكر). 

(2) كلمة (لما) زائدة من (ب). 

(3) كلمتا (مرتكب شيء) يقابلهما في (ز): (ما ارتكب شیئا). 
(4) كلمتا (قلبه معتقدًا) يقابلهما في (ب): (معتقدا بقلبه). 
(5) الصحاح» للجوهري: 1 /144. 

(6) الصحاح» للجوهري: 1958/5. 


108/8 ا 

وأمّا القذف: فالظاهر أنه أراد به معناه الاصطلاحي عند الفقهاء الذي هو النسبة 
إلى الزناء أو اللواط17» أو قطع النسب على ماهو مفسر في بابه0» وهو -أيضًا- 
أخص من السب أو العيب؛ لأنّه لا يخرج عن أحدهما. 

وأمّا الاستخفاف بالحق؛ فمثل أن يعتقد أنه لا يجب تعزيره ولا توقيره ولا 
نصره. أو مثل أن يسمع من يقع فيه بنقص ولا يغير ذلك مع القدرة عليه. 

والظاهر أن استفعل0© هنا لعد( الشيء» بمعنى ما صيغ منه» ولا يبعد(© دخول 
هذا أيضًا- في العيب. 

وأمّا تغيير صفته؛ فمثل أن يقول: نبينا محمد ية سود أو ليس من بني 
هاشم أو ليس هو المدفون بالمدينة» أو لم يولد بمكة» ونحو هذا من مخالفة صفاته 
المحققة» وبعض هذا قد يدخل في العيب أو السب» وفي إنكاره من أصله. 

وأما قوله: (أو لْحَقَ به تَقْضًا) فلا خفاء بمرادفته لقوله: (أو عابة) أو كمرادفته(8) 
له» ولو أتى بالإغياء المذكور هنا عقب قوله: (أوْ عابَةُ) لكان أوؤلى» ولم يحتج إلى 
ذكر (أَوْ أَلْحَقّ به نَقْضصًا). 

وقوله: (وإِنْ في ِينه) كذا رأيته فيما وقفت عليه من النسخ بلفظ الدّين. 

وذكر القاضي في "الشفا" حكم من عابه في دينه(» مثلما ذكر المصنف إلا أنه 
لم يذكره على سبيل الإغياء كما فعل المصنف. وصوابه (وإن في بَدَنِه)؛ لأن النقص 
البدني أسهل بكثير من النقص الديني» وإنما يحسن الإغياء في هذا المحل بذكر 


(1) كلمتا (أو اللواط) يقابلهما في (ب): (واللواط). 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 293. 

000 في (ب): (استعفل). 

(4) في (ز): (لعذر). 

(5) كلمة (يبعد) يقابلها في (ز): (بعد في). 

(6) في (ز): (يقال). 

(7) في (ز): (أي). 

(8) في (ز): (كمرافته). 

(9) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 473/2. 


ن اف ج جر ليل 109/8 


الأخف1» ومعناه على ما في النسخ ظاهر؛ لأنْ الأنبياء والملائكة -عليهم السلام- 
أكثر الخلق طاعة لله تعالى وأكملهم ديتاء وقد قال كَكلِلَه: «إني لَأخْسَاكُمْ لله وأتقَاكم 
له فَمَنْ أضاف لهم النقص الديني لم ينزلهم منزلتهم؛ فيقتل. 

ومن هنا ظهر لك رجوع هذا النوع إلى الاستخفاف بحقهم الراجع إلى عيبهم. 

وأمّا على ما ذكرنا أنه الصواب؛ فمثاله أن يقول في بعضهم خلاف ما هو المعلوم 

(© من كمال الخلقة» كقوله فيه: أقطع أو أعمى أو نحو ذلك» وعلى هذا فيرجع 

هذا النوع إلى تغيير صفته» وإلى ما رجع إليه هو. 

وأصوب من هذا لو قال: وإن في ثوبه» ويكون إشارة إلى قول الشيخ في 
"النوادر": أخبرنا عبد الله بن مسرور قال: حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان» عن 
أحمد بن مروان» عن إسماعيل الترمذي» عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب» عن 
مالك» قال: من قال: إن رداء النبي ا وسخ أراد به عبيه؛ قل .اھ( . 

ونقله القاضي -أيضًا- في "الشفا"0©, 

وقوله: (أو حَضصْلَتِهِ) عطف على (دينه)؛ أي: أو ألحق به نقصًا في خصلة من 
خصاله الكاملة» كقوله: ليس بشجاعء ليس بكريم أو نحوه6» وهذا -أيضًا- من 


(1) كلمتا (بذكر الأخف) يقابلهما في (ز): (بذكره لأخف). 
(2) روى البخاري في باب الترغيب في النكاح؛ من كتا النكاح» في صحيحه: 2/7» برقم (5063) عن 
أنس بن مالك ) قال: اء كانه رَهْطٍ إِلَى يبوت زواج النبِي ول يَسْألُونَ عَنْ عادو الي بف 
َم أخيرُوا كانم الوا كماو وأ تحن ون الي 4 فد عر لَه ما تدم من هوا تر 


کہ کے ےت 


قا أَحَدُّهْ : أ آنا مني أصَلَّي الل ادا وکال آحَرُ: ا أطوم الذَهْر ولا ف وال ار نا 
أَعْتَرلٌ السا تاد روح بدا َا ء سول اللو يكل لهم ققَالَ: َنَم الَّذِينَ كُلّْمْ كَذَا وَكَدَاء أَمَا 
راش ني لأحمَاكُمْ ! EN‏ لكي أصوء وفك وأَصلْى وارد وتو الصا فر رب 
عَنْ سَنْتِي فليس مني2. 

(3) في (ز): (له). 

(4) كلمة (قُتِل) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14 /529. 

(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 479/2. 

(6) كلمتا (أو نحوه) يقابلهما في (ز): (ونحوه). 


ODED 110/8 


تغيير الصفات الذي هو من العيب. 

وقوله: (أو عَض) إلى الد يقال: غض منه(1) يغض بالضم؛ أى : وضع ونقص 
من درم 4 ليس عليك في هذا الأمر غضاضة؛ أي: ذلة ومنقصة. قاله 
الجوهري” 

و(قَضّ) و(أضاف). و( نس نسَّبَّ) عطف على الأفعال قبلها. 

والمَنصب: الأصلء قاله الجوهري أيضًا(©. 

ولم يتبين لي الفرق بين هذه الجمل الثلاث التي هي (عَض)ء و(أضاف): 
و(نسَب) فهي فيما ظهر لي كالمترادفة» هذا إن عنى (بمَنصبه): أصل النبوة» وإن عنى 
أصل نسبه فيرجع للعيب» أو القذف”“ أو السب. 


وال(غض من مَر َه نبتِِ) / يرجع إِمّا للاستخفاف بحقه» أو لتغيير صفته» أو لإلحاق 


النقص به في الدين أو البدن أو الخصلةء وكل هذا من الإضافة إليه ما لا يجوز عليه. 
ومن النسب إليه ما لايليق بمنصبه؛ أي (7). : النبوي. 

وكذلك الغض من (وفور عِلْمِهِ) أي : كماله؛ كأن يقول: ليس بعالم بكذا مما لا 
يصح على النبي الجهل به» وكذلك الغض من (وُقُورِ زه دِهِ)» کان يقول: لم يزهد في 
الدنيا؛ إلا أنه لم يتوصل إليها ف(وفُور) معطوف على (مَرْتبيو)» وهو معطوف على 
(عِلّم). | 

وقوله: (عَلَى طريق الذم) يحتمل رجوعه إلى الجملة الأخيرة» ويحتمل رجوعه إلى 
الثلاث» ته لا عمل على ما يقتضيه مفهومه من أله إن عمل شيئًا من ذلك لا على سبيل 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(2) الصحاح. للجوهري: 1095/3. 

(3) الصحاح» للجوهري: 225/1. 

(4) عبارة (للعيب أو القذف) يقابلها في (ز): (للقذف أو إلى العيب). 
(5) كلمتا (إليه ما) يقابلهما في (ز): (لما). 

(6) في (ز): (بالمنصب). 

(7) كلمة (أي) زائدة من (ب). 

(8) كلمتا (إن عمل) يقابلهما في (ز): (فعل). 
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الذم؛ بل على سبيل المدح لجهل أو غيره" أنه يُعدّر؛ لأن الأمر ليس كذلك ولقوله بعد 
على سبيل الإغیاء (وَإِن ظهر أنه رذ ئه جهل.. .)إلى آخره 
عليه أو يقل من سل إعطاء" شیء» أو 5 أو تركه. کید افعل كذا 
بحق(4» رسول الله ية عليك» أو على الناس» أو عند الله» والباء في نحو مثلها في: 
اسألك بالله إل فعلت كذا. 

فيصدر من المسئول حينئذ ما ذكر من اللعن» فإذا أنكر عليه مقالته» قال: إنما 
أردت برسول الله العقرب؛ فإنه -أيضًا- يقتل ولا يقب[ (6 منه ما ادعى؛ لأنّه خلاف 
اودر اي ب بين ود محري ارب تيرم تجرد سني ا 
تقدّم أول الباب60)- إن سبق له إسلام أو كافر إن لم يسبق له فإن اتفق ی هذا؛ فينبغي 
أن يستتاب من ردته ليحكم له بالإسلام» ثي لا يخلصه إسلامه من القتل للسب؛ لته 
حر. 

7 د 207 ع 0ر ماع 

وقوله: (قتل) إلى (الكافر) عدم أنه جواب (إن سب)؛ أي: يقتل الساب 
المذكور قتل حر لا قتل كفر كالمرتد إن لم يتب» ف(حَد) مصدر نوعي والعامل فيه 
(قُتِلَّ)70» وسواء في هذا القتل الذي هو حد المسلم والكافر» ولذلك لا تنفع المسلم 
التوبة منه؛ إذ الحدود لا تسقط بالتوية. 
توبته من السب المذكور» وإلا كان يرتفع عنه حكم القتل إن تاب من السب ولم 
(1) عبارة (المدح لجهل أو غيره) يقابلها في (ب): (الجهل وغيره). 
(2) كلمتا (أو يقول) يقابلهما في (ز): (ويقول). 
(3) ني (ب): (إن). 
(4) في (ب): (بحول). 
( في (ز): (يقتل). 
(6) انظر النص المحقق: 8/ 35. 


(8) كلمة (المذكور) زائدة من (ب). 
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يسلم» وليس كذلك؛ بل لأجل أن“ سبه من الجنايات التي يجبها إسلام الكافر - 
والله أعلم- وهذا معنى قوله: (إلا أنْ يُسْلِمَ الكافِرٌ) فهو استثناء من قوله: (قُيِلَّ) وهو 
على هذا متصل» ولو جعلته مستثنى من قوله: (ولَّمْ يُسْتَتَبْ) لكان المنقطع(2!؛ إذ 
ليس إسلامه نفس التوبة من السب على ما تقدم وإن كان يتضمّنهاء وأيضًا لو قصد 
الاستثناء من قوله: (لَمْ يُسْتَدَبْ) لكفاه أن يقول: إلا الكافرء أو يقول: ولم يستتب 
المسلم أو غير الكافر ونحوه. 

وما ذكر من أن الكافر يقتل إلا أن يسلم مختلف فيه» والفرق بينه وبين 
المسلم؛ أنا نعلم باطنة الكافر في بغضه(© عليه الصلاة والسلام» فإذا ظهر ذلك لم 
يكن منه إلا نقض العهد6 في إظهاره ما منعناه29 من إظهاره فإذا تاب؛ سقط عنه 
القتل» والمسلم إنما ظننا موافقة باطنه لظاهره» فلما بدا منه خلاف ذلك لم يستأم (8 
إلى باطنه؛ فقتلناه0© بما بدا منه» وأمره إلى الله كالزنديق إذا تاب. 

وقوله: (وَإِنْ ظَهَرَ...) إلى آخره إغياء لقوله: (قُتِلَّ)؛ أي أن هذا الساب المذكور 
يقل حَذَّا بما صدر منه» وإن ظهر من حاله أنه لم يقصد من 100 سبه ذا -أي: عيبًا- 
ما لجهله بحق النبوة» أو بأن ما بدا منه(11 ليس من السبء أو لسكر به أذهب عقله. 


(1) كلمتا (لأجل أن) يقابلهما في (ز ): (من). 

(2) في (ز): (كالمنقطع). 

(3) كلمة (من) ساقطة من (ب) وقد انفردت ا (ز). 

(4) عبارة (يقتل إلا أن يسلم) يقابلها في (ب): (لا يقتل إن أسلم). 
(5) كلمة (بغضه) يقابلها في (ز): (غضبه له). 

)6( كلمتا (نقض العهد) يقابلهما في (ز): (ذلك العكس). 
7( كلمتا (ما منعناه) يقابلهما في (ز): (وما معناه). 

9.ظ في (ب): (نستأمن). 

(9) في (ز): (فقتله). 

(10) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ب). 
0 )ف (ز): (له). 
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أو لتهور. 

قال الجوهري: وهو / الوقوع في الشيء ء بقلة0© مبالاة» يقال: فلان مهو متھو ر .اھ(. [[ز:591/ب] 

وهذا ایر ق یی به امع قمر یی فل اتکی را 
بما فيه؛ فهو راجعٌ إلى السب المذكور أولا وغيره مما هو بمعناه» وإن كان صدر من 
غير العالم فهو راجع إلى الجهل» وإن كان مع 00 العلم إلا أنه اذعى أنه لم يقصد60) 
مته فيشبه أذ يكون مغایرا لما قبله وهو صم لأن دعواه”© عدم القصد إلى النطق 
وسبق لسانه إلى ذلك لا يقبل منه في الحكم. 

وقد ظهر لك ما في هذا الفصل من الحشو والتكرار© في كلام المصنفء ولولا 
ما قصد من تتبع نصوص القاضي في كتاب "الشفا"» ونصوص غيره؛ لكفاه أن يقول: 
(وإن تنقص) أو (إن90 عاب) أو نحو ذلك مما يجمع هذه المعاني» وحكم جميع ما 
ذكر في هذا الفصل منصوص للقاضي من كتاس(40 "الشفا" ومستوعب فيهو(41), 
وخلاصته أيضًا- في "النوادر"(12). 

أا قتل ساب النبي ب بلا استتابة في المسلم» وسقوطه بالإسلام في الكافر 
فقال في "الرسالة": ومن سب رسول الله يكل قتيل» ولا تقبل توبته» ومن سبّه(13) من 


(1) في (ز): (لتهو) وفي (ب): (التهور) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(2) في (ز): (بقلبه). 

(3) الصحاح» للجوهري: 856/2. 

(4) كلمتا (في التهور) يقابلهما في (ز): (فالتهور). 

(5) جملة (المتهور إلى ما نطق... وإن كان مع) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
)6( ي (ز): (يقصده). 

)7( في (ز): (دعوته). 

(8) كلمتا (الحشو والتكرار) يقابلهما في (ز): (التكرار والحشو) بتقديم وتأخير. 
(9) كلمتا (أو إن) يقابلهما في (ب): (وإن). 

(10) كلمتا (من كتاب) يقابلهما في (ب): (في). 

(11) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 473/2. 

(12) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 528/14 وما بعدها. 

(13) في (ب): (سب). 
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أهل الذمة بغير مابه كَمَّر(4» أو سب الله کل بغير ما به كَمَّر(2)؛ قر <3 إلا أن 
يسلم. اھ( . 
وقال فيه في "النوادر": قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون» وقاله 
سبي مار عن باق رود يلابي من عرس لمن ابن لاسي تين 
مالك: إن من 5 0 شَتَمَ النبي وك من المسلمين قَيِل» ولم يستتب. 
قال ابن القاسم 2 '"العتبية"': و60 عابه أو تنقصّه 7 ؛ فاه يُقتل كالزنديق. وميراته 
للمساهي:. 
٠.‏ 5 8غ ر ص لس 
قال في هده الكت : وهو كالزنديق لا تعر ف() توبته» وقل فرض الله و 
تعزيره وتوقيره(8) 
قال في كتابابن سحنون: قال الله كْك: «قالزيت اموأ بو وَعَزَّرُوةُ4 
[الأعراف:157] فمشاتمه(9) كمدركه ولم بعرره» ومن لم ينص و(10) لم يؤمن به. 
وقال سحنون: وميراثه للمسلمين؛ لأنه ردّة» وكزندقة. 
وقال أصبغ: إن أسر فلورثته» وإن أظهر فللمسلمين» ويُقتّل مطلقا ولا یستتاں؛ 
لأن توبته لا تعرف. 
قال ابن القاسم في "العتبية ٠‏ وكتابي ابن المواز وابن سحنون: ومن شتم النبي ككل 


(1) في (ز): (كفروا). 

(2) في (ز): (كفروا). 

(3) في (ب): (وقتل) وما رجحناه موافق لما في رسالة ابن أبى زيد. 

(4) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 76. | 

(5) في (ز): (وإن). 

(6) كلمتا (هذه الكتاب) يقابلهما في (ز): (هذا الكتاب) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(7) في (ب): (تقبل) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(8) كلمتا (تعزيره وتوقيره) يقابلهما في (ز): (توقيره وتعزيره) بتقديم وتأخير. 

(9) في (ز): (فشامته). 

(10) عبارة (ومن لم ينصره) يقابلها في (ب): (ولا رأى نصره) وما رجحناه موافق لماي نوادر ابن 
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من آهل الكتاب"؛ قتل إلا أن يسلم. 

قال سحنون وأصبغ: ولا يقال له: أسلم» ولا( تسلم» نک إسلامه توية. 

قال ابن القاسم: ومن شتم الأنبياء“. 

قال سحنون وأصبغ: أو أحذًا منهم» أو تنقصه؛ قتل ولم يستتب» [كمن شتم 
عليه الصلاة والسلام](©؛ لقوله تعالى: لا تُقَرَقُ بَيْنَ احبر مِنْهُمْ4 [البقرة:136]» وإن 
شتَمَهم ذمي؛ قتل إلا أن يسلم. 

وکل هذا في كتاب ابن حبيب عن مالك وابن القاسم» وابن الماجشون» وابن 
عبد الحكم» وأصبغ 

قال ابن القاسم عن مالك في هذه الكتب كلها في قبطي بمصر قال: مسكين 
محمد يخبركم آنه بالجنة» فهو الآن في الجنة فما له لم يغن عن نفسه حين كانت 
الكلاب تأكل ساقيه. 

قال في "العتبية": لو كانوا قتلوه استراحوا منه. 

قال مالك: أرى أن تضرب عنقه. ظ 

قال أبو محمد: أخبرنا عبد الله بن مسرور» عن عيسى بن مسكين» عن سحنون 
أن ابن القاسم قال: مَنْ شتم الأنبياء من المسلمين؛ قتِلء ومن شتمهم من اليهود 
والنصارى من غير الوجه الذي كفروا؛ ضربت عنقه؛ إلا أن يسلم 


ومن كتاب ابن سحنون: إنما لم يرتفع القتل عن المسلم بتوبته؛ لأنّه لم ينتقل 


(1) في (ز): (الكفر) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبى زيد. 

(2) كلمة (ولا) يقابلها في (ب): (ولا لا) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(3) في (ب): (لأن). 

(4) كلمة (الأنبياء) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(5) عبارة (كمن شتم نبيتا عليه الصلاة السلام) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(6) ما يقابل كلمة (قبطي) بياض في (ز). 

(7) في (ب): (أنكم) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(8) كلمة (أن) زائدة من (ب). 

(9) في (ب): (شتم). 
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عن دينه إلى غيره» وحده عندنا القتل ولا عفو فيه كالزنديق؛ إذا لم ينتقل من ظاهر 
إلى ظاهر» والكتابى كان على الكفر» فبإسلامه بعد السب يغفر له( ما قد سلف 
لللآية؛ لأنَّ سبه المذكور من حدود الله لاعفو فيه للعباد فزال بالإسلام؛ وكان حد 
الساب هنا القتل لما يقضيه التفاوت بين النبى والاأمة. 

وإنما قتل الذمي وإن كان ذلك من دينه؛ لنقضه العهد, فإنما لم نقره على إظهار 

[ز:592/] | مثل ذلك» وإنما تؤخذ / منهم الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال تعالى. 

وإظهاره.(© ذلك مناقض للذل والصغارء كما لا نقرهم على قتلنا وإن كان من 
دينهم» وإنما يقتل بعد إسلامه بمن قتل من المسلمين قبل إسلامه؛ لأنه من حق العباد 
بخلاف السب المذكور.اه. 

وأمّا ساب المَلّك #يل؛ فقال في "النوادر": وكل مَنْ شَتَم نبيّا؛ قتل وإن تاب؛ 
إلا أن يكون ذميّاء وكذا إن شتم غيره من الأنبياء أو ملكًا من الملائكة.اه(5. 

وفي "الشفا": وقيل: لا يُسُقط إسلام الذمي الساب قتله؛ لانتهاكه حقه وكيد وقصده 
إلحاق النقص به» وإن كانت توبة المسلم لا تقبل فتوبة6 الكافر أوْلى.اه<7. 

ولنأت بنص "الشفا" فيما ذكر المصنف في هذا الفصل فإن ألفاظهما متوافقة. 
ومن هناك نقل المصنف أكثر مسائل هذا الباب» وما نقلنا من "النوادر" متضمنًا 
لأحكام أصول هذه المسائل؟. 


(1) ما يقابل كلمة (بعد) بياض في (ز). 

(2) في (ز): (لهم). 

(3) في (ز): (هم). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 526/14 وما بعدها وما تخلله من أقوال العتبية فهى 
بنحوها في البيان والتحصيل» لابن ر شد: 397/16 و413/16. | 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 530/14. 

)6( جملة (الساب قتله لانتهاكه... لا تقبل فتوبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(7) في (ز): (أحرى). 
انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 2 /567. 

(8) جملة (فإن ألفاظهما متوافقة... هذه المسائل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 


کن اف شج جر ليل 117/8 


قال في "الشفا": إن جميع من سب النبي -عليه الصلاة السلام- أو عابه» أو 
ألحق به نقصًا في نفسه» أو نسبه» أو دينه» أو خصلة من خصاله» أو عرّض به» أو شبهه 
بشيء على طريق السب له. أو الإزراء عليه» أو التصغير لشأنهء أو الغض منه. والعيب 
له؛ فهو سات له. 

والحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبَيّنهه ولا نستثني فَضَّلا من فصول هذا الباب 
على هذا المقصد. ولا نمتري فيه تصريحًا كان أو تلويحّاء وكذلك من لعنه» أو دعا 
عليه» أو تمنى مضرته» أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم» أو العبث في 
جهته العزيزة بسخف من الكلام» وهجر [ومنكر](!) من القول وزورء أو عيره بشيء 
مما جرى من البلاء والمحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجارية 
عليه» والمعهودة لدية» وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- إلى هلم جرا"”. 

ثْمّ قال آخر الفصل: قال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك وأصحابه أن من 
قال فيه -عليه الصلاة والسلام- ما فيه نقص؛ قل دون استتابة. 

وقال ابن عتّاب: الكتاب والسنة يوجبان أن من قَصَدَ النبي كَل بأذى أو نقص 
حصا أو مُصرحًا وإن قَل؛ فقتل واجب. 
ظ ثم قال القاضي: وكذلك أقول حكم من غمصه أو عيّره برعاية الغنم أو السهو أو 
النسيان أو السّحرء أو ما أصابه من جرح» أو هزيمة لبعض جيوشه» أو أذى من عدوه. 
أو شدة من زمنه» أو بالميل إلى نسائه» فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه 
القتل.اه(©. 

فقد تضمن ما نقلنا عن القاضي ما ذكره المصنف من التعريض» واللعن. 
(1) كلمة (ومنكر) زائدة من شفا عياض. 
(2) الجوهري: غمص غَوِصَّهُ يَعْوِصَهُ عَمَصًا واغْتَمَصَه أي استصغره ولم يره شيئًا.اه. من الصحاح: 

.,.535 


(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 2 /473 و474. 
(4) كلمة (أن) زائدة من (ز). 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى. لعياض: 483/2 و 484. 


118/8 نار 
والعيب» وإلحاق النقص في الدّين والخصلة» وغيرهما مما اقتضاه الإغياء في كلام 
المصنف» كالنفس والنسب المتقدمين في كلام القاضيء والنسبة إليه ما لا يليق 
بمنصبه على طريق الذم بغير قصد السب والإزراء» ومن اعتقاد لذلك. 

وقال في "الشفا" -أيضًا- في فصل آخر بعد هذا التكلم في جهته -عليه الصلاة 
والسلام- بكلمة الكفر» وهو الاستخفاف بحقه» وذلك قول القاضي: (والعبث) إلى 
قوله: زور من لعنه» أو سبه» أو تكذيبه» أو إضافة ما لا يجوز عليه» أو نفي ما يجب له 
مما هو في حقه عليه الصلاة والسلام- نقيصة» كأن ينسب إليه إتيان كبيرة» أو مداهنة 
في تبليغ الرسالة» أو في حكم بين الناس» أو يغض من مرتبته» أو شرف نسبه» أو وفور 
علمه» أو زهده» أو تكذيب بما اشتهر من أمور أخبر بها -عليه الصلاة والسلام- 
وتواتر الخبر بها عن قصدٍ لرد خبره يك أو يأتي بسفه من القول» أو قبيح من الكلام. 
ونوع من السب في جهته عليه الصلاة والسلام. 

وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه؛ إِمّا لجهالة حملته على ما 
قاله» أو لضجرء أو سر اضطره إليه؛ أو قلة مراقبة وضبطٍ للسانه» وعجرفة وتهور في 
كلامه» حكمه حكم الوجه الأول -يعني ما قدم في قصد ذلك- دون تلعثم؛ إذ لا يعذر 
أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان» ولا بشيء مما ذكرناه» إذا كان عقله 
في فطرته سليمّاء إلا مَنَ أخرة ولب مُطْمْنٌ بالإيمَن) [النحل:106]» وبهذا أفتى 
الأندلسيون على علي بن حاتم في نفيه الزهد عن رسول الله َة الذي قدمناه(. 

قلث: والذي قدّمه من هذه القصة هو قوله: وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم 
المتفقه الطليطلي» وصلبه بما شهد عليه به( من استخفافه بحق النبي ويه وتسميته 
إياه أثناء(3) مناظرته باليتيم» وختن حيدرة» وزعمه أن زهده عليه الصلاة والسلام- 
لم يكن قصدًاء ولو قدر على الطيبات أكلها إلى أشباء لهذا( 


(1) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 2 /508 و509. 
(2) كلمة (به) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 

(3) كلمتا (إياه أثناء) يقابلهما في (ب): (ما). 

(4) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. لعياض: 481/2 


کن ف شج جر ليل 119/8 
والقصة مستوعبة في آخر "أحكام ابن سهل"17). 7 [ 
وتضمّن هذا النص أيضًا ما ذكره المصنف من قوله: (أو عض من مَرْتَمتِهِ أو 

قَذَّفَهُ)» وذلك قول القاضى: كأن ينسب إليه إتيان كبيرة؛ إلا أن لفظ القاضى يستفاد 

منه حكم ما هو أعم من القذف الاصطلاحي. | 

وقال حين نقل عن عبد الوهاب روايتين هل يسقط القتل عن الذمي الساب 
بإسلامه؟ أو لا؟ وقول ابن سحنون: لا يسقط عنه حد القذف وشبهه من حقوق 
العبادء فأؤجب على الذمي إذا قذف النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم أسلم حد 

القذف» ولكن انظر هل حد القذف في حق النبى -عليه الصلاة والسلام- وهو القتل؛ 

لزيادة حرمة النبي -عليه الصلاة والسلام- على غيره؟ أم يسقط القتل بإسلامه ويحد 

ثمانین؟اھ(2. 
فقوة هذا الكلام تعطي أن المسلم لو قذفه؛ لقتل على كل حال وكذا الكافر لو 

لم يسلم» وهو ظاهر من قوله: (أوْ وُقُورٍ عِلْمِ4 أو رُمْدِو أ أضاف لَه ما لايَجُورُ 

عَلَيْه) ومن قوله: (وإِنْ ظَهَرٌ) إلى قوله: (تَهَوْرِ). 
ولم يذكر المصنف [قول](6 القاضي: (أو نفى ما يجب له)؛ لأنّه قد يراه داخلا 

في قوله: (أَوْ أضَافَ لَهُ ما لا يحور عَلَيْه), أو في الغض من مرتبته» أو في النسب له ما لا 

يليق بمنصبه» أو غير ذلك من الألفاظ حسبما قدّمنا في تداخلها. 
وأمّا ما ذكرنافي تغيير صفته ودعوى إرادة العقرب؛ فقال في "الشفا": وقال 

أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: ومن قال: إن النبي كَل أسود؛ قتِل لم 

يكن -عليه الصلاة والسلام- بأسود. 
وقال نحوه أبو عثمان الحدادء [قال](5: ولو قال: إِنّه مات قبل أن يلتحي» أو إنه 


(1) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 710. 

(2) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 574/2. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) جملة (كما نبينه ولا نستثني... سحنون ومن) يقابلها في (ز): (وانظر تمامه فإنه أطال الكلام في 
هذا الفصل كمله واستوعبه وإياه تبع المصنف فيما نقل كله وأما من). 

(5) كلمة (قال) زائدة من شفا عياض. 


0 120/8 


كان بتاهر زت" ولم يكن بتهامة؛ قتل؛ لن هذا نفي. 

قال حبيب بن الربيع: تبديل صفته ومواضعه کفر» ونفى بي المظهر له كفر وفيه 
الاستتابة» وَالْمْسِرٌ له زنديق يُقتّل دون استتابة.اه(6. 

وقال -أيضًا- في الباب الأول: وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من 
قال: إن النبي ييه كان أسود؛ يقتل. 

وقال في رجل قيل له: لا وح رسول الله له فقال: فعل الله برسول الله كذا - 
وذكر كلامًا قبيحًا- فقيل له: ما تقول يا عدو الله؟ فقال: أشد من كلامه الأول. فقال: 
إنما(4» أردت برسول الله العقرب. فقال ابن أبي سليمان للذي سأله: اشهَد عليه وأنا 
شريكك. يريد: في قتله وثواب ذلك. 

قال حبيب بن الربيع: لأنَّ ادّعاء 69 التأويل في لفظٍ صريح لا يُقْبل؛ لأنّه امتهان 
وهو غير مُعَزّر لرسول الله يك ولا موقر له؛ فوّجَب إباحة دمه.اه(6. 

وما ذكر المصنف من قتل الساب المسلم بلا استتابة؛ تقدّم في نقل "النوادر"0©, 
وحكى القاضي فيه الإجماع ونقله عن غير واحد» وتأول ما حكى الرشيد عن بعض 
أهل العراق في ذلك . 

وحكى في كيفية القتل من كونه كفرًا أو حدًا قولين من المصنف» وحكى - 
أيضًا- في رفع القتل عن الكافر الساب إذا أسلم بعد سبه قولين» كما قدمنا عنه 


(1) ياقوت الحموي: تاهَرت: ر بفتح الهاء» وسكون الراء» وتاء فوقها نقطتان: اسم لمدينتين متقابلتين 
بأقصى المغرب» يقال لإحداهما تاهرت القديمة وللأخرى تاهرت المحدثةء بينهما وبين المسيلة 
ست مراحل» وهى بين تلمسان وقلعة بنى حماد» وهى كثيرة الأنداء والضباب والأمطار.اه. من 
معجم البلدان: 7 ١‏ | 

(2) قوله: (كفر) يقابله في (ب): (كافر). 

(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 2 /513 و514. 

(4) كلمتا (فقال إنما) يقابلهما في (ب): (ثم قال). 

(5) في (ز): (الدعاء). 

(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 480/2. 

(7) انظر النص المحقق: 8/ 114. 

(8) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 2 /492. 


ن راف شج جر ار 121/8 


وحكمها -أيضًا- عن القاضى أبى محمد0» وعلى سقوط القتل عنه مر المصنف» 
وتقدّم في نقل النوادر أنه قول ابن القاس.(2» وظاهر كلام المصنف أن كل سب 
صدر من الكافر موب لقتله سواء سبه بما كفر به آم لاء والذي قدمنا من 4( 
"النوادر" عن ابن القاس( تقييدو(6 ر بغير الوجه الذي كفر به »» وعليه مر في 
"الر سالة"(8. 

نعم ظاهر كلام القاضي في "الشفا" أنه مختلف فيه وربما يفهم منه( الميل إلى 
عدم التفصيل من غير تصريح منه بذلك» ولعل المصنف على هذا اعتمد» واستدل 
القاضي بظواهر نصوص للفقهاء 12 وظاهر فتاوى منها قوله: وقال أبو القاسم ابن 
الجلاب فى كتابه(01): من سب الله تعالى ورسوله 4 من مسلم أو كافر؛ قتل» ولا 
ستخاتب .ا ۾ (12). 


وظاهر هذا النص -أيضًا- قتل الكافر وإن أسلم» ولم أقف عليه في 
"التفري"(13. 


وفي "الشفا" -أيضًا-: قال ابن سحنون: / وحد القذف وشبهه من حقوق |[ز:592/ب] 


(1) جملة (من المصنف وحكى أيضًا... أبي محمد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(2) جملة (وتقدم في نقل النوادر أنه قول ابن القاسم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(3) في (ز): (نقله). 

(4) في (ز): (في). 

(5) كلمتا (عن ابن القاسم) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (ب). 

(6) في (ز): (تقييد). 

(7) كلمتا (كفر به) يقابلهما في (ز): (به كفر) بتقديم وتأخير. 

(8) انظر النص المحقق: 8/ 113. 

(9) في (ز): (فيه). 

(10) في (ب): (الفقهاء). 

(11) كلمتا (في کتابه) ساقطتان من (ب) وقد انفردت مهما (ز). 

(12) انظر: التفريع. لابن الجلاب (العلمية): 232/2 والشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 
573/2. 

(13) في (ز): (التصريح). 


122/8 نب اير 


الآدميين لا ب عن الذمي إسلامه» وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله تعالى» 
فأمّا حد القذف فحن العبادء كان ذلك من ڊ نبي أو غيره» فأوجب على الذمي إذا 
فذق الي سعلية العيلاة والسبادم- E TR TID RELL‏ 
عليه هل حدٌ القذف في( حق النبي -عليه الصلاة e‏ وهو القتل؛ لزيادة حرمة 
النبي يياو على غيره()؟ أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد ثمانين؟ فتأمله.اه(©. 


66 مم 


وفيه أيضًا- التنبيه على موافقة فقة قول المصنف: (أو قَذَفَهُ). 

ومما يوافق قول المصنف: (أوْ شكر) قوله في "الشفا": وأفتى القابسي بقتل من 
- شتم النبي يل في سكره؛ لأنّهِ ين به اعتقاد هذا ويفعله في صحوه» ولأنّه حدٌ لا 
يسقطه السّكر كالقذف والقتل وسائر الحدود؛ لأنّه أدخله على نفسه» ولعلمه بزوال 
عقله إن شربه» وأنه يكون منه ما يكره فهو كالعامد» وبهذا يلزمه الطلاق» والعتق. 
والقصاص» والحدود. 

وحديث حمزة في قوله للنبي يَكِ: «وَهَلُ انتم إلا عبِيدٌ لبي“ كان قبل تحريم 
الخمر؛ فلذلك عذره.اه وفيه اختصار<'. 

واستيفاء(8) ما يتعلق ذه المسائل في كتاب "الشفا" لعياض رحمه الله تعالى 


ورضي عنه. 


(1) في (ز) و(ب): (يسقط) وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(2) في (ز): (لغيره). 

(3) كلمتا (القذف في) يقابله في (ز): (القذف فحت للعباد كان ذلك في). 

(4) كلمتا (على غيره) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 

(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 574/2. ٠‏ 

(6) جزء من حديث متفق على صحته. رواه البخاري في كتاب فرض الخمسء في صحيحه: 218/4 
برقم (3091). 
ومسلم في باب تحريم الا ل رسيي 
3 . برقم (1979) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَلَهُ. 

(7) جملة (وفيه أيضًا التنبيه على موافقة. .. اختصار) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 510/2. 

(8) كلمة (واستيفاء) يقابلها في (ز): (وفي استيفاء). 


ن ف شج ير ليل 123/8 


ذ عم ي > و 
وفي من قال“ لا صلی ا زه عل( جوَايًا ل: «ضل» أو «الأنبياء يتهمون) 
جَوايًا ل: اَتَهَمُنِي) أو اجَدِيعْ يع البَشَرِ يَلْحَقَ بإ هه النقص حد عَتَّى الت یاز ولان 


الألفاظ المتقدمة قبل هذا صريحة0© في إضافة النقص؛ إمّا مع ظهور القصد. أو 
مع عدمه الذي لا يقدّر به كما تقد وهذه المذكورة هنا ليست بصريحة في إضافة 
النقص له مَل بل محتملة لذلك ولغيره؛ فلذلك كان فيمن صَدّرت.منه قولان» 
هل يقتل؟ آم لا؟ 

وسببهما تعارض حرمة النبي ية وحرمة الدم. 

ف(قولان) مبتداً» خيره (وفِي مَن) وما عطف عليه؛ والواو داخلة على الجملة 
التي تقدّم فيها الخبر. 

فأولى © هذه المسائل قوله: (وفي مَنْ) إلى (لِصَلّ) ومعناها أن شخصًا قيل له: 
صل على النبي اة فقال: لا صلی الله عله فاخدَّلِفَ فيه هل يُقتدل؟ آم لا؟ على 
قولين» وهذا الشرح إنما اتبعت فيه ما اطّلعت عليه من لفظ المصنف في غير ما 
نسخة» وأكبر ظني أن الناسخ أسقط من الكلام» والأصل: (لاصَلَّى الله على من صَلَى 
عليه)» وهكذا هى المسألة منصوصًا عليها. 

وأسقط المصنف مع ذلك من المسألة وصقًا لا ينبغي إسقاطه» وهو أن قائل 
ذلك كان على حالة غضب وتبرم» فإن صح ما ظنناه من إسقاط الناسخ كان على 
المصنف اعتراض واحد2() في إسقاطه وصف الغضب مع مناسبته؛ لتخفيف80 أمر 


وت و 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: («لا صلی الله عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيهه). 
(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (يَلْحَقَهُم). 

(3) في (ب): (صريح). 

(4) كلمة (بل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(5) في (ب): (وغيره). 

(6) في (ب): (وإلى). 

(7) في (ز): (وجد). 

(8) في (ب): (بتخفيف). 


0 124/8 


القتل مع احتمال صرف الدعاء إلى الناس الذين يصلون عليه. 

لا يقال: إنما لم يذكره؛ لأنّه قذّم في الفصل قبل هذا أنه لا يعذر بنحو السكر أو 
الغضب من ذلك؛ لأنّه وإن كان غير مقدورء لكر ترك أسبابه قد يقدر عليها؛ لأنّا 
نقول ذلك مع صريح إضافة النقص إليه» وهذا مع احتماله فكان أضعف؛ ولهذا إن 
قدّرنا أن الناسخ لم يسقط شيئًا من الكلام» وأن لفظ المصنف كما أوردناه؛ كان 
الاعتراض على المصنف أقوى؛ لأن الدعاء حينئذٍ إنما يكون على النبي َة وهو من 
صريح إضافة النقص كما تقدم؛ فيقتل إجماعًاء والمسألة وقعت في بعض روايات 
"العتبية" من قول سحنون. 

قال في "البيان": قال ابن لبابة: حدثنا عبد الأعلى عن أصبغ في الرجل يكون له 
على الرجل دين فيلزمه حتى يغضبه20» فيقول له الغريم: صل على محمدء فيقول له 
صاحب الدّين وهو مغضب: لا صلی الله على مَنْ صلى على محمد. هل ترى على 
هذا القتل» وتراه كمن شتم النبي ية وشتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ 

قال: لا قَنْل عليه إذا كان على ما وصفتٌ من الغضب؛ لأنَّه لم يكن مُْصِرّ ا على 
الشتم» وإنما لفظ60 مبذا على وجه الغضي. فلا أرى على هذا قَتلا. 

[ز:593/] قال ابن رشد: سقط ت(47) هذه المسألة في بعض الروايات» وثبتت / في بعضها من 

قول سحنون» وكذا ذكرها ابن أبى زيد من أصل "المستخرجة" عن سحنون. 

وزاد: قال يحيى: قال أصبغ والبرقي: لا يقتَل؛ لأنّه إنما سََتّم الناس» وذهب 
الحارث وغيره في مثل هذا إلى القتل. 

قال ابن رشد فيمن حَمَلَ قوله على معنى: لا صَلَى الله على من يُصَلَّي عليه؛ 
لاحتمال اللفظ ذلك» بذلك قول الغريم: صل؛ لأنّه(5» خرج جوابًا لم ير عليه قتلا؛ 
لأنه شتم الناس» ومن حمله على معنى: (لا صلى الله) على معنى من قد صلى عليه 


(1) في (ز): (ولكن). 

(2) في (ز): (يغيظه). 

(3) في (ب): (لفظه) وما رجحناه موافق لما في بیان ابن رشد. 
(4) في (ز): (سقط). 

(5) قوله: (لأنه) يقابله في (ب): (لا أنه). 


ن اف شج ج لدل 125/8 


راي عليه اللتلة والم e E pe Ea‏ 
أن عليه الأدب» وكذا" عليه الأدب على مذهب من رأى2©2 أنه إنما شتم الناس؛ أن 
ذلك إخلال00 بحقه لا وخلاف لما أمر الله به من توقيره وتعظيمه. ومحبته(©2) 
ومحبة من يحبه.اه باختصار(. 

ونصها من "النوادر": ومن "العتبية" سئل سحنون عمن تقاضى غريمه 
[فأغصبه](2)7 فقال له: صل على النبى علد فقال له الطالب: لا صلى الله على مَنْ 
ووب م اد ا برو ووو 

س لاء إذا كان ان [على]” ماو صفت من وج ج4( د 
الناس. 

وذهب الحارث وغيره في مثل هذا إلى القتل.اه(00). 

ونقلها ابن يونس مختصرة(1. ' 

ونصها من "الشفا": وقد اختلف أثمتنا في رجل أغضبه غريمه» فقال له" صل 


ل حي بس ا ب اي لا صلَّى الله على من صلى 
عليه. 

(1) في (ز): (وكذلك). 

(2) في (ز): (يرى). 

(3) في (ز): (اختلالا). 

(4) في (ب): (ما). 

(5) كلمة (ومحبته) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 419/16. 

(7) كلمة (فأغصبه) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(8) حرف الجر (على) زائد من نوادر ابن أبي زيد. 

(9) كلمتا (من وجه) يقابلهما في (ب) و(ز): (على) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(10) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 529/14 و530. 

(11) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 339/11. 
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فقيل لسحنون: هل هو كمّن شتم النبي َه وشتم الملائكة الذين يصلون عليه؟ 

قال: لا إذا كان على ما وصفت من الغضب؛ لأنه لم يكن مضمرًا للشتم. 

وقال أبو إسحاق البرقي وأصبغ بن الفرج: لا يُقَتَل؛ لأنه إنما شتم الناس» وهذا 
نحو قول سحنون؛ لأنَه لم يعذره بالغضب في شتم النبي ية ولكنه لما احتمل الكلام 
عنده» ولم تكن معه قرينة تدل على سب النبي ية أو شتم الملائكة» ولا مقدمة 
يحمل عليها كلامه؛ بل القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء» ولا لأجل 
قول الآخر له: (صل على النبي محمد). َ 

قوله: وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه هذا معنى 
قول سحنون» وهو مطابق لعلة صاحبيه. 

وذهب الحارث بن مسكين القاضى وغيره في مثل هذا إلى القتل.اه(0. 

فقد بان بهذه النصوص كيف هو نص أصل المسألة!. 

وقوله: (أَوْ قال) إلى (تَتَهِمْنِي)؛ أي: ومن هذه المسائل المختلف فيها أن ينكر 
شخص على مخاطبه تهمته بنقص» فيقول له: تتهمني؟ والأصل أتتهمني بهمزة 
الإنكار» وإنما(6© أسقطها؛ للعلم بهاء وإنما أنكر عليه ذلك؛ لأنه يرى لنفسه حظا أرفع 
من تهمته بما نسب إليه» فيقول له الآخر جوابًا لإنكاره على سبيل التوضيع: الأنبياء 
همون فكيف بك أنت؟ ! 

وسبب الخلاف فى هذا(5؛ احتمال اللفظ -أيضًا- فمن رأى القتل نظر أن هذا 
اللفظ( صادر من قائله وفيه نسبة النقص إلى الأنبياء» ومن نفاه رأى أنه يحتمل أن 


(1) في (ب): (مظهرًا) وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(2) كلمتا (غير هؤلاء) يقابلهما في (ب): (لأجلها) وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(3) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 515/2 وما بعدها. 

(4) من قوله: (ونقلها ابن يونس مختصرة) إلى قوله: (نص أصل المسألة) ساقط من (ز) وقد انفردت 


به (ب). 
(5) قوله: (وإنما) يقابله في (ز): (إلا أنه). 
(6) في (ب): (هذه). 


(7) في (ب): (لفظ). 


ےر 00 


جير ڪيل 127/58 


ا شج 

ن اف شد 
يكون قصد الإ خبار عمن اتبمهم من الكفار وهو لا يعتقد ذلك» كما هو ظاهر حال 
المسلم. 

ويظهر من كلام المصنف" أن هذا حكم كلي ولا يعد ذلك؛ لكن المسألة التي 
نص عليها في "الشفا" واقعة مخصوصة» ولعلّ المصنف رأى المخصصات فيها من 
الأوصاف الطردية فقصد إلى اللفظ المقيد(2) الحكم الكلي. 

وص ا" وقد كان اختلف شيوخنا فيمن قال لشاهد شهد عليه بشىء» 
ثم قال: تتهمني؟ فقال له الآخر: الأنبياء يتهمون فكيف أنت! 

فكان شيخنا أبو إسحاق ابن جعفر يرى قتله؛ لبشاعة ظاهر اللفظ» وكان القاضى 
أبو محمد بن منصور يتوقف عن القتل؛ لاحتمال اللفظ عنده أن يكون خررا عمّن 

وأفتى فيه قاضي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج بنحو من هذاء وشدد أبو محمد 
تصفیده“ وأطال سجنه ثم استحلفه بعد على تكذيب ما شهد به عليه؛ إِذْ دخل في 
شهادة بعض من شهد عليه وهن َه أطلقه .اھ(0. 

ولا يخفى عليك أن في سقوط القتل مطلقا -كما يقتضي كلام المصنف أنه أحد 
القولين من قول ابن منصورء وابن الحاج- في هذه المسألة نظر. 

ثم قال في "الشفا": يعدن يد الاافي بعد ال سس ب يس اب 
قضائه أتى برجل هائر رجلا( اسمه محمد ثم قصد قصد إلى كلب يضربه برجله» وقال 
له: قم يا محمد» فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك» وشهد عليه لفيف من الناس فأمر به 
إلى السجن» وتقصى عن حاله» وهل يصحبٌ من / يستراب بدينه فلمّا لم يجد عليه 


(1) كلمة (المصنف) ساقطة من (ب) وقد انفردت ا (ز). 

(2) في (ز): (المفيد). 

(3) في (ز): (للشاهد). 

(4) كلمة (تصفيده) يقابلها في (ز): (بن منصور) وما اخترناه موافق لما في الشفا. 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 519/2 و520. 

(6) كلمة (رجلا) ساقطة من (ب) وقد انفردت مها (ز). 
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128/8 رن اير 
ما يُقَوَّى الريبة باعتقاده ضربه بالسوط وأطلقه.اه(. 

قلت: التهمة هنا بعيدة والقرينة لقصده صاحبه قوية. 

وقوله: (أَوْ جَمِيعٌ...) إلى آخره هذه أيضًا مثل التي قبلهاء فمَنْ قال بقتله رأى 
أن هذا خبر(© صَدَرٌ منه وفيه نسبة النقص لمن لا يليق به من وجهين من عموم جميع 
البشر» ومعلوم دخول الأنبياء فيهم» ومما صرح به في الإغياء من قوله: (حَتى 

ومن أسقط القتل0© رأى احتمال اللفظ للإخبار بذلك عمّن قاله. 

ونصها من "الشفا" في آخر كلامه على الوجه الخامس: وثالت أيضًا- مسألة 
استفتى فيها بعض قضاة الأندلس شيخنا القاضي أبا محمد بن منصور اث في رجل 
تنقصّه آخر 9 بشيء» فقال له: إنما تريد نقصي بقولك وأنا بشر وجميع البشر 
يلحقهه77) النقص حتى النبىّ كل فأفتاه بإطالة سجنه وإيجاع أدبهء إذ لم يقصد 
اللسسب» وكان بعص فقهاء الأندلس أفتى بقتله.اه(8). 

: و َه > 5 ع 


4A 


يعنى أن هذه المسائل الثلاث التى ذكر هنا ليست من السبّ؛ إذ ليس فيها 
نسبة نقص إليه"""» لكنها كفر صراح؛ فلذلك كان حكم مَنْ تلبس بها حكم المرتد 


نف 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 520/2. 

(2) في (ز): (هذا). 

(3) قي (ز): (إخبار). 

(4) في (ز): (ومع). 

(5) عبارة (ومن أسقط القتل) يقابلها في (ز): (ومن احتمل اللفظ). 
(6) كلمة (آخر) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(7) كلمة (يلحقهم) يقابلها في (ب): (يلحق بهم). 

(8) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 529/2. 

(9) في (ز): (ليست). 

(10) كلمة (إليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 


کین اف شج جنیر لل 129/8 
يستتاب» فإن تاب؛ تر ك(1) وإِلّا قتا (2. 

فأولها قوله: (في هْرِمَ)؛ أي: واستتيب اللافظ في جهة النبي َة بنحو قوله: :هزم 
النبي يك في بعض حروبه؛ أن هذا لا يصح عليه يَك1©؛ إِذْ هو على بصيرة من الله في 
أمر الدين. 

فقوله: (هزم) فعل ماض مبني للمفعول» والنائب ضمير النبي ية لدلالة 
السياق» والجملة محكية بقول محذوف؛ أي: في قوله: (هُزم). 

ونصها في الشفا في الباب الأول من القسم الرابع: وقال القاضي أبو عبد الله ابن 
المرابط: من قال: إن النبي 4# هُزم؛ يستتاب فإن تاب وإِلّا قتل؛ لأنه تنقص ؛ إذلا 
يجوز ذلك عليه( في خاصته؛ إذ هو على بصيرةٍ من أمره ويقين من عصمته.اه6». 

وثانيها قوله: (أو أَعْلَنَ بتكذِيبه)؛ أي: ويستتاب -أيضًا- في إعلانه بتكذيب 
النبي كَكلله. 

وثالئها قوله: (أو تنما ..) إلى آخره؛ أي: ويستتاب -أيضًا- في تنبئه؛ أي: ٤‏ 
دعواء”7 أن بي» وهذه من معنى التي قبلها؛ لأن مَِ لعى من هذه الأمة أنه نبي فقد 
كذب النبي َك فيما تواتر عنه وأخبر به القرآن وأجمعت عليه الأمة أله ل خاتم 
النبيين» وإنما يستتاب المتنبي أو المكذب إذا أعلن دعوته تلك وجهّر مباء وأمًا إن 
كان يعي ذلك في السر ويظهر خلافه؛ فإنه يقل ولا تقبل توبته على أظهر القولين 
كالزنديق» وهذا معنى قوله: (إلا أن يُسِرّ)؛ أي: كل واحد من المكذب أو المتنبي 60 


(1) كلمة (ترك) ساقطة من (ز) وقد انفردت ما (ب). 

(2) كلمتا (وإلا قتل) ساقطتان من (ب) وقد انفردت ہما (ز). 

(3) جملة (بنحو قوله هزم النبي... يككِ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(4) ما يقابل كلمة (أمر) بياض في (ز). 

(5) قوله: (ذلك عليه) يقابله في (ز): (عليه ذلك)» بتقديم وتأخير. 

(6) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 482/2 و483. 

(7) في (ز): (دعوته). 

(8) عبارة (المتنبي أو المكذب) يقابلها في (ب): (المكذب أو المتنبي) بتقديم وتأخير. 
(9) عبارة (المكذب أو المتنبي) يقابلها في (ز): (المتنبي أو المكذب) بتقديم وتأخير. 
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دعو اه(1) على الأظهر. 

وإنما أفرد الضمير في (يُسِر)؛ لأنْ العطف ب(أَوْ)» أو لأنهما!© في معنى واحد 
وهو الكذب7©. 

فإن قلت: ولم لم تحكم برد الضمير -أيضًا- إلى من قال: (هُزم) فيكون 
الاستثناء من الجميع!)؟ 

قلت: لأن الحكم المنصوص في "الشفا" لا يوافق عليه؛ لأنّه لم يذكر الاستثناء 
إلا مع المكذب والمتنبي» والمصنف لم ينقل هذه المسائل وأكثر مسائل هذا الباب 
إلا من هناك» على أن في دلالة صريح نقل "الشفا" على رجوع الاستثناء للمتنبي 
نظرّاء وأمّا على رجوعه إلى المكذب فصريح كما ترى من نقله» لكنه شبّه المتنبي 
بالمكذب. 

وقوله: (عَلَى الأظهمّر) ظاهره كما شرحنا رجوع القولين إلى المُسِر©» هل 

يستتاب؟ / أو يقتل ولا استتابة6» كالزنديق؟ وهو ظاهر نقل ابن رشد كما تقف عليه 

7 المتنبى خاصة(6 , 

وظاهر نقمل "الشفا" أن الخلاف إنما هو في الاستتابة في هذه المسائل مع 
الإظهارء وأمّا مع الإسرار فيقتل كالزنديق» وسبب الخلاف هل هو ارتداد فيستتاب؟ 
أو سب فلا؟ 

وفي كلام القاضي بعض الميل إلى الاستتابة كما هو الأظهر عند المصنف. فعلى 
هذا ينبغي أن يكون العامل في قول المصنف: (عَلَى الأظهّر) (اسْتَتِيبَ) لا (يُسِر)؛ 


(1) في (ز): (دعوته). 

(2) في (ب): (لأنها). 

(3) قوله: (واحد وهو الكذب) يقابله في (ز): (رجل وهو المكذب). 
(4) في (ز): (الجمع). 

(5) في (ب): (المستسر). 

(6) كلمتا (ولا استتابة) يقابلهما في (ب): (بالاستتابة). 

(7) في (ز): (من). 

(8) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 420/16 و421. 


ن ف شج ليل 1318 
ليوافق كلام "الشفا". 

ولو ذكر المصنف (عَلَى الأظهّر) متصلا ب(اشتييبَ) لوافق() نقل "الشفا" 
وارتفع الإشكال؛ لأنَّ خلاصة كلام( "الشفا" أن المسر لا يختلف المذهب في قتله 
من غير استتابة» والخلاف في المذهب في استتابة المجاهر. 

وخلاصة كلام المصنف إن ترك على ظاهره من تعلق (عَلَّى الأَظْهّرِ) ب(يُسِر) 
على العكس وخلاف الحكم؛ لاقتضائه أن المسر يختلف في استتابته والمجاهر 
يستتاب قولًا واحدّاء فلا بدٌ من تعليق (عَلَى الأظهر) ب(استتيب) على أن ني دلالة 
كلام "الشفا" على إثبات خلاف مستقر في كل هذه المسائل نظرًا؛ لأنّه إن دل على 
ثبوت الخلاف المستقر فإنما هو فيما عدا القائل: (هُزم). 

والحاصل أن كلام المصنف لا يوافق نقل "الشفا"؛ لأن(5 قوله: (عَلَى الأَظْهَرِ) 
إن رجع على الإسرار فهو ظاهر المخالفة كما ذكرناء وإن رجع إلى جميع 
المسائل» فلم يذكر في "الشفا" في (هُزم) خلافاء وإنما ذكر فيها ما قدمنا عنه. 

لا يقال: يوافق60 نقل "الشفا" إن رد الاستثناء إلى مسألة المكذب والمتنبى؛ 
لأنا نقول: لا يصح ذلك إلا إذا كان العامل99 في (عَلَى الأظْهَر) (اسْتَييبَ) وحينئلٍ 
يكون الحكم برجوع الاستثناء إلى" المكذب والمتنبي دون القائل: (هزم) من غير 
دليل في كلامه على ذلك ترجيحًا من غير مرجح. 


(1) في (ب): (ليوافق). 

(2) في (ز): (نقل). 

(3) كلمتا (المذهب في) زائدتان من (ز). 

(4) جملة (على الأظهر ب (يسر)... تعليق) يقابلها في (ز): (الأظهر بيسر). 
(5) كلمة (لأن) يقابلها في (ز): (إلا أن). 

(6) في (ب): (لما). | 

(7) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ب). 

(8) كلمة (يوافق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(9) كلمة (العامل) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 

(10) ما يقابل حرف الجر (إلى) بياض في (ز). 


0 132/8 


المعنى أن القائل: (هُزم) والمعلن بالتكذيب يستتابان» والمتنبي يفصل فيه فإن أعلن 
دعواه النبوة؛ استتيب وإن أسرّها؛ فقولان الأظهر منهما قتله بلا استتابة» والآخر أنه 
يستتاب كالمعلن. 

ولا يقال: إنه على هذا التقدير يفوته التنبيه على حكم المكذب إن أسر تكذيبه؛ 
لأن قوله: (أعْلَنَ) يدل بمفهومه أنه إن أسر يقتل بلا استتابة» وإن كان مفهومًا لم 
يلتزمه؟ 

قلتٌ: هذا المحمل ليس ببعيدٍِ؛ بل هو الذي ينبغي أن يعتمد في فهم كلام 
المصنف. ويكون اعتمد في استتابة القائل: (هزم) على ما تقدم عن "الشفا" فيه. 

وفي المعلن بالتكذيب وبادعاء النبوة على اختيار القاضى فيه أنه كالمرتد» وهو 
قول ابن القاسم وغيره ممن تراه" » واعتَّمّد في حكايته الخلاف في مسر دعوى النبوة 
على كلام ابن رشد في "البيان"» وإن كان كلام ابن رشد المذكور ضعيفا من جهة 
الفهم والنقل كما تقف على جميع ذلك إن شاء الله تعالى(©. 

وعندي أن جَعل هذه المسائل من باب السب أظهرء فيقتل المسلم فيها بلا 
استتابة والكافر یستتاب كما تقدم» ويكون قوله: (هزم) والإعلان بتكذيبه 20 
صريح السبء والتنبي مما يتضمنه0© ولم يظهر لي وجه إخراج حكب(2 هذه 
المسائل من حكم مسائل السب» فإن الجميع إلحاق نقص؛ إمّا صريحًا أو ضمناء 


والله أعلم. 


(1) كلمتا (ممن تراه) زائدتان من (ب). 

(2) عبارة (كما تقف على جميع ذلك إن شاء الله تعالى) زائدة من (ب). 
(3) كلمتا (والکافر يستتاب) زائدتان من (ب). 

(4) في (ز): (والمتنبي). 

(5) في (ز): (تضمنه). 

(6) كلمة (حكم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 


بن اف شج رر 1338 
ونص ما ذكر في "الشفا"17 في المكذب والمتنبي هو قوله: الوجه الثالث: أن 
يقصد إلى تكذيبه بل فيما قاله أو أتى (© به» أو ينفي نبوته» أو رسالته» أو وجوده» أو 
يكفر به؛ انتقل بقوله ذلك إلى دين/ آخر غير ملته(© أم لاء فهذا كافر بإجماع يجب |[ذ: 
الا ال جيه اناس ik ss E‏ 


وعلى القول الآخر لا يسقط القتل عنه توبتة لحق النبى ية إن كان ذكره بنقيصة 
فيما قاله من كذب أو غيره. 

وإن كان مستترا بذلك؛ فحكمه حكم الزنديق لا يُسُقط قتله التوبة عندناء كا 
سسسيية . 


قال أبو حنيفة وأصحابه: مَنْ برئ من محمد ية أو كذّب به؛ فهو مرتد حلال 
الدم إلا أن يرجع. 

وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال: إن محمدًا -عليه الصلاة والسلام - ليس 
بنبي أو لم يُرْسَل أو لم يَنزِل عليه قرآن» وإنما0© هو شيء تقوّله؛ يقتل. 

قال: ومن كفر برسول الله كك وأنكره من المسلمين فهو بمنزلة المرتد. 

وكذلك من أعلن بتكذيبه فهو كالمرتد يُستتاب» وكذلك قال“ فيمن تنبا وزعم 
أنه يو حى إليه» وقاله سحنون. 

وقال ابن القاسم: دعا إلى ذلك سرًا أو جهرًا. 

قال أصبغ: وهو كالمرتد؛ لأنّه قد كَمَرَ بكتاب الله مع الفرية على الله سبحانه. 

وقال أشهب في يهودي تنب وزعه77 أنه أرسل إلى الناس- أو قال: بعد نبيكم 


(1) كلمتا (الشفا في) يقابلهما في (ز): (الشفا مما في). 

(2) كلمتا (أو أتى) يقابلهما في (ز): (وأتى). 

(3) في (ز): (ملة). 

(4) كلمة (كما) زائدة من (ب). 

(5) كلمة (وإنما) يقابلها في (ب): (أو إنما) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 
(6) كلمة (قال) ساقطة من (ب) وقد انفردت ہا (ز). 

(7) كلمة (وزعم) يقابلها في (ب): (أو زعم). 


/ 3 4 7 ه 21 

134/8 ا 
نبى؛ أنه(" يستتاب إن كان معلنًا بذلك» فإن تاب وإِلّا قتل» وذلك لأنَّه مكذب للنبى کل 
في قوله: «لا بى بَعْدِى» مُمْئّر على الله تعالى في دعواه عليه الرسالة والنبوة. 

وقال محمد بن سحنون: من شك في حرف مما جاء به محمد يك عن الله تعالى 
فهو كافرٌ جاحد. 

وقال: من کاب النبي عليه الصلاة والسلام- كان( حكمه عند الأمة 
القتل.اه(©. 

ولنذكر ما نقل في "النوادر" من حكم المتنبي» قال: من "العتبية": روى عيسى 
عن ابن القاسمء ورواه ابن حبيب عن أصبغ عنه فيمن تنبا أنه يستتاب؛ أسرّ ذلك أو 
أعلنه» وهو إذا دعا [إلى] ذلك سرا فقد أعلنه» فإن لم يتب قتل» وميراثه للمسلمين 
كالمرتد. 

وكذلك في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ومن لم يعلم كفره حتى شهد به [عليه]0»؛ قتل 
ولم يستتب. 
معلا بذلك استتيب إلى الإسلام؛ فإن تاب وإلا قتل. 


(1) كلمة (أنه) زائدة من (ب). 

(2) في (ز): (أن). 

(3) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 2 و_وما بعدها وما تخلله من قول أشهب وابن 
سحنون فهو بنحوهما في الذخيرة» للقراني: 23/12. 

(4) حرف الجر (إلى) زائد من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) في (ب): (قال) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) كلمة (عليه) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(7) في (ز): (ابن). 

(8) كلمة (قال) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 


ن نف شج جير ليل 135/8 


)ع2 هي 


قال سحنون في "العتبية": من تنبا وزعه17 أنه يوحى إليه استتيب» فإن تاب وإِلا 
قتل. اه( . 
وأظن أنه بقي شيء من الكلام في كتاب سحنون إلى ابن عبد الحكم نقص من 
النسخة التى نقلت منها. 
وني "العتبية": قال لي ابن القاسم: وأمًا من تنبا فإنه يستتاب فإن تاب ول 
قتل» قلت: أسرَّ ذلك أو أعلنه؟ 
قال: وكيف يسر ذلك؟ 
قلت: يدعو إليه في السر. 
-مقال: إذا دعا إليه فقد أعلنه فليس للسر* في هذا وجه» وإن إسرار ذلك إظهاره 
وعلانيته. [وأنه يستتاب في ذلك كله]5 وإن لم يتب في ذلك كله؛ قتل وميراثه 
للمسلمين كالمرتد؛ لأن من أظهر النبوة ودعا إليها فقد كَمَرَ بما أنزل على محمد. 
قال ابن رشد: في المسألة نظرء والصواب أن يفرق فيها بين الإسرار والإعلان؛ 
وأن يكون حكمه إذا دعا إلى ذلك في السر وجحده في العلانية حكم الزنديق» لا تقبل 
توبته إذا حضرته البينة» وهو منكر للشهادة عليه بذلك» وهو قول أشهب فيمن تنبأ من 
/ آهل الذمة» وزعم أنه أرسل إليناء وأن بعد نبينا© نبيّاء فإن كان معلتًا بذلك؛ | [ز:595/] 
استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وإن كان مستسرًا به قتل بلا استتابة.اه(. 
ظ ثم ذكر(8© بعد هذا في "العتبية": قلتٌ: فلو أن رجلا تنبأ فزعم أله نبي يوحى إليه؛ 


(1) عبارة (من تنبأ وزعم) يقابلها في (ز): (ومن زعم). 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 532/14 وما تخلله من قول العتبية فهو بنحوه في البيان 
والتحصيلء لابن رشد: 421/16. ظ 

(3) كلمتا (فإن تاب) زائدتان من (ب). 


(4) في (ز): (للستر). 
69 عبارة (وإنه يستتاب ف ذلك كله) زائدة J‏ بيان ابن رشد. 
(6) في (ز): (نبيكم). 


(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 414/16 و415. 
(8) في (ز): (قال). 


136/8 ني اير 
هل يستتاب؟ قال: نعم» يستتاب فإن تاب وإِلّا قتِل. 

قال ابن رشد: لا يقال هنا: يستتاب أعلن أو سر كما قال قبلء» والصواب 
حمل قوله هنا على الإعلان. وأمّا إن أسرّه فيقتّل بلا استتابة.اه(©. 

قلت: بل الصواب حمل كلامه هنا على الإطلاق كما صرّح به قبل هذاء وتفسير 
كلامه بكلامه أؤلىء وأيضًا فالصواب ما ذهب إليه ابن القاسم من أنه لا يصح 
الإسرار في دعوى النبوة؛ لأنه إن دعا إلى ذلك في السر من يوافقه عليه كان ذلك 
الموافق بمنزلته وهو لا يشهد عليه» وإن شهد وهو بحال ما وصفنا لم تقبل شهادته؛ 
لأنّه كافر» وإذا كان لا يقبل عليه ممن سمعه يدّعي ذلك إلا العدول إذاعة 
دعواه وإِلّا فمن أين يشهدون عليه إن كان يتحرز من إسماعها للعدول» واحتمال 
كون ذلك اتفاقيًا أو استغفل بعيد» وأيضًا فما انتحله”5» من دعوى النبوة لا بد من 
إظهارها؛ لأنَّ المقصود منها الإبلاع فهذا ما في نظر ابن رشد من البحث. 

وأمّا ما فيه من النقل فإنه استشهد على ما اختاره من حكم المسر بقول أشهب 
فيه في الذمي» وأشهب على ما نقل عنه الشيخ في "النوادر" لم يصرّح بذلك الحكم 
فيه» وإنما( يؤخذ له من مفهوم قوله: (فإن كان معلنا بذلك)» لكن الجزم بنسبة قول 
القائل اعتمادًا على مفهوم كلامه لا يخلو من ضعف» ونقل "الشفا" موافق لنقل 
"النوادر" فتأمل جميع ذلكء وبالله التوفيق. 
| وأَدّبَ اجتِهادًا في: «أَدٌ وك لاسي و «لَوْسَبِّي ملك َة“ أو «يا ابْنَ الي 
گلب» أو «خنزير) أو عير بالمَْرِ قَقَالَ: العيرّنِي به والنبيٌ يك قد رَعَى الغتم) أو قال 


ر 


و ف لك رەل o, of‏ 2# ع كه مي 
لغضبان: «كأنه وجه منكر) أو «مَالك» أو استشهد ببعض جائز عليه فى الديا ححة 
ِو - و و و 0 


(1) قوله: (أو أسر) يقابله في (ز): (وأسر). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 421/16. 

(3) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(4) عبارة (إلا العدول إذاعة دعواه) يقابلها في (ز): (استلزم ذلك إذا دعواه وإظهارها). 
(5) في (ز): (أسر). 

(6) في (ز): (وأيضًا). 


e‏ رر 3 ` مم ةم ت٠‏ 4| داد 
ن ارف شج ليل 1378 


له أو لِغيّرهء أو سَبّهَ لتقص لَحِقَهُ لا عَلَى التأَسى؛ گ: «إِن كذبْت ققد كُذَّيُوا) أو لَحَنَ | 


- ص 


م ©هم سس ع الم گے ه و 2 - 
العرت او بنى هاشم وقال: «أرَدت الظالمين» 


ين 


يعني أن هذه المسائل كلها إنما فيها الأدب بحسب الاجتهاد من الحاكم لمن 


صدر منه شیء من هذه المقالاات. 
فالأولّى هی قول صاحب المكس لمن أراد تغريمه: أَدٌّ ما عليك وَاشك؛ أي: 
اكات [لنى *. 


وما ذكر المصنف من أن الواجب على قائل هذه المقالة هو الأدب بحسب 
الاجتهاد خلاف ما حكى ابن سهل في نوازله من فتوى ابن عتاب فيهاء وخلاف ما 
حكى القاضي في "الشفا" عنه أيضًا©. 

وإنما حكى ابن سهل الأدب فيها عن ابن عتاب؛ لكون الشاهدين اللذين 
شهدا عليه عدل أحدهما شاهدان» وعدل الآخر (4) شاهد واحد. 

ونص ما حكى ابن سهل: سئل ابن عتاب عن رجل عشَّار يرصد المسلمين بباب 
المدينة ويفتش عليهم ما يدخلون به» فضيق* على رجل بحضرة جماعة» فقال 
بعضهم: لم تضيق؟ هكذا كنت تفعل بغرناطة» ثم رأيتك( تسأل» وستكون كذلك إن 
شاء الله. 

فقال0) العشّار: إن كنت سألت فقد سأل النبى كَكله. 

وقال(© أيضًا: إن كنت جهلت فقد جهل النبي؛ [فشهد عليه بذلك جماعة من 


(1) كلمة (للنبي) يقابلها في (ز): (إلى النبي). 

(2) كلمة (أيضا) زائدة من (ز). 

(3) كلمتا (حکی ابن سهل) يقابلهما في (ب): (حكي عن ابن سهل). 
(4) في (ز): (أحدهما). 

(5) في (ز): (فيضيق). 

(6) في (ز): (رأيناك). 

(7) كلمة (فقال) يقابلها في (ز): (ثم قال). 

(8) في (ز): (قال). 


ME 


0 138/8 


المسلمين» وأنكر ما شهدوا به]).» وعدل أحد من شهد عليه شاهدان» وعدل الآخر 
واحد» وشهد عليه -أيضًا- رجل أنه سمعه يقول لرجل كان قد فتش عليه: أذ ما 
عليك واشك للنبي20» وأنكر العشّار ذلك كله وأعذر إليه فلم يكن عنده مدفع. 
[ز:595/ب]| فجاوب ابن عتاب: الكتاب والسنة / يوجبان قتل من قَصَّد النبى يَكِةٍ بأذّى أو 
تنقص معرّضًا(© أو مصرحًا وإن قل إذا ثبت ذلك ببينة عدلة. | 
وكذلك القول فيما سألت عنه؛ إلا أن القاضي لا يكتفى^ و في التزكية برجل 
واحدء وذكرت في السؤال أن أحدّ الشاهدين إنما عدّله واحدء فالذي يجب عليه 
بذلك الأدب الموجع» والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته.اه 
مخت صر |(6). 
ونص الشفا: وأفتى أبو عبد الله ابن عتاب في عشار قال لرجل: أذ واشك إلى 
النبي ياء وقال: إن سألت أو جهلت فقد جهل وسأل النبي َو بالقتل.اه7. 

. وقال بعد هذا بأوراق: وأفتى أبو عبد الله ابن عتاب فيمن سب النبي كك فشهد 
عليه شاهدان -عَدَّلَ أحدّهُمًا- بالأدب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر 
توبته. 

وقال القابسي في مثل هذا: ومّنْ كان أقصى أمره القتل فعاقٌ عاتق أشكل في القتل 
لم ينبغ أن يطلق من السجنء ويستطال سجنه ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم» 
ويحمل عليه من القيد ما يطيق.اه(6. 


ما 


(1) جملة (فشهد عليه بذلك جماعة من المسلمين» وأنكر ما شهدوا به) زائدة من إعلام ابن سهل. 
(2) جملة (وعدل أحد من شهد... للنبي) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(3) كلمة (معرضا) ساقطة من (ب) وقد انفردت ہا (ز). 
(4) كلمتا (لا يكتفي) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (ب). 
(5) في (ب): (الموجب). 
(6) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 708 و709. 
(7) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 480/2 و481. 
(8) جملة (من السجن ويستطال... ما يطيق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى. لعياض: 563/2 و564. 


ن ل ف شج ير ليل 139/8 

والثانية": قوله: (ولو سني مَلّك) -بفتح اللام- واحد الملائكة. (لسببته) ولا 
أذكر الآن من نص على هذه المسألة» وإن صم هذا الحكم فلعل فتياه بالأدب دون 
القتل؛ لأنّ قوله: (لَسَيئيّ) وعد بالسب قد يصدق فيه لو قدر وقوع الشرط» وقد 
يكذب نفسه على تقدير وقوع الشرط؛ لعظّم أمر سب المَلّك عند المسلم خصوصًاء 
ولكونه إنما ذكر ذلك الكلام مبالغة في أنّه يتتصر لنفسه بالسب ممن( سبّه من 
الآدميين» ولم يقصد إلى ما دل عليه حقيقة اللفظ. 

وقد يقال: إن حكمه القتل؛ لإخباره عن نفسه أنه لا يتوقى مثل هذا إن(“ وقع»› 
وفيه إضافة نقص لمن أمر الله بتعظيمه» وهم الملائكة كما تقذّم في حق الرسل على 
جميعهم السلاء. 

وقد ذكر في آخر "الشفا" مسألة تقوّي القول بالقتل في هذه» وذلك قوله: وأفتى 
أبو المطرّف الشعبي فقيه مالقة في رجل أنكر أن تحلف امرأة بالليل» قال: ولو كانت 
بنت أبي بكر ما حلفت إلا بالنهار. 

وصوّب قوله بعض الْمُتَسوِينَ بِالْفِقَه(5. 

فقال أبو المطرّف: ذكر هذا لابنة أبى بكر ط6ا في مثل هذا يوجب عليه الضرب 
الشديد والسجن الطويلء» والفقيه الذي صرب قوله هو أحق باسم الفسق من اسم 
الفقه0»» فيتقدم إليه في ذلك ويُرْجَر ولا تقبل فتواه ولا شهادته» وهي جرحة ثابتة فيه 
ويْبْعَْض ف الله تعالى. 

وقال أبو عمران العباسي في رجل قال: لو شهد علي أبو بكر الصديق أنه إن كان 


(1) في (ز): (والثاني). 

(2) في (ب): (من). 

(3) في (ب): (لو). 

(4) انظر النص المحقق: 8/ 42. 

(5) كلمتا (المتسمين بالفقه) يقابلهما في (ب): (المنتمين إلى الفقه) وما رجحناه موافق لما في شفا 
عياض. 

(6) في (ز): (الفقيه). 


140/8 / 1 اير 
[أراد أن شهادته](1 في مثل ما لا يجوز فيه الشاهد الواحد؛ فلا شيء عليه وإن كان 
أراد غير هذا؛ فيضرب ضربًا يبلغ به حد الموت وذكروها رواية.اه(©. 

فأنت ترى ما قيل في مثل هذه المقالة في الصديق وابنته ضا فإن هذا كلام فيها 
على تقدير وقوع ما لا يقع في زمان فتوى هذين العالمين وقبله وإلى آخر الدهر مع أن 
هذين القائلين إنما قصدا بذكر الصديق وعائشة التعظيم؛ لأن مخرج كلامهما مخرج 
الإغياء» فإذا أفتى هذان الفقيهان في هذه المقالة التي هي على تقدير وقوع شرط لا 
يقع أصلا بما يترتب على المقالة المنجزة؛ لأن ذلك حكم من سب الصحابة مع أن 
هذه الألفاظ ليس فيها من النقص ما في قوله: (لسببتة) لا سيما ما قيل في عائشة ولت 
لزم أن يفتيا في مسألة المصنف بالقتل؛ لأنّ ذلك مِنْ سب الملائكة ناجرًا بجامع جعل 
المقدر» وإن كان لا يتصور وقوعه كالمحقق على أن سب الملائكة للآدميين غير 
متعذر لما دلت عليه الشريعة من ذلك كقوله تعالى: اوليك عَلَهْمْ لَعنَهُ آله وَالْمَليِكَِ4 
[البقرة:161]ء وكما ورد من لعن الملائكة المرأة التي يدعوها زوجها إلى الفراش 
وتبيت عنه جانبًا!©» أو غير ذلك۵. 

والثالثة: قوله: (أَوْ يا ابْنَ الف كَلب). 

قال في "الشفا" مشِيَّهًا لهذه المسألة بما فيه الأدب الشديد بحسب الاجتهاد: 
ومثل هذا ما يجري في كلام السفهاء من الناس من قول بعضهم لبعض: يا ابن آلف 
خنزير» أو يا ابن مائة كلب» أو شبهه من هجر القول» ولا شك أنه يدخل في مثل هذا 


(1) عبارة (أراد أن شهادته) زائدة من شفا عياض. 

(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى. لعياض: 657/2 و658. 

(3) متفق على صحته؛ روى البخاري في باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء من كتاب النكاح» 
في صحيحه: 30/7 برقم (5193). 
ومسلم في باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء من كتاب النكاح» في صحيحه: 1059/2 برقم 
(1436) كلاهما عن أبي هريرة د عَن التب يك فَالَ: «إذَا دَعَا الرَجُل امْرَأَنهُ إِلَى فِرَاشِهه فَأَبَثْ 
اَن تجيءَ لَعَنَنْهًا المَلائكة حى ُصْبِحٌ)» وهذا لفظ البخاري. 

(4) جملة (فإن هذا كلام فيها... أو غير ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 

(5) كلمتا (السفهاء من) يقابلهما في (ب): (سفهاء). 


کن اف ج جر لیل 141/8 


العدد من آبائه وأجداده جماعة من الأنبياء» ولعلّ بعض هذا العدد منقطع إلى آدم عن 


فينبغى الزجر عنه» وتبيين ما جهل قائله منه» وشدة الأدب / فيه. 
ولو عَم أنه قصد سب مَنْ في آبائه من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- على 
علم قل Dal.‏ 


والرابعة: يه (أو عيْرّ) إلى (الغَتَم) وقائل هذه المقالة يرى أنه لا يحترف(۳ 


برعاية الغنم | إلا الفقير؛ ولهذا حسن 6# أن يتل (4) بهذا الكلام على سبيل 
الت 
سی 


قال في "النوادر" -ونقله -أيضًا- في "الشفا"(-: أخبرنا عبد الله بن مسرور عن 
عمر بن يوسف عن محمد بن وضاح عن ابن أبي مریم فيمن عبر رجلا بالفقر فقال: 
تعيرني بالفقرء وقد رعى النبي وة الغنم. 

قال مالك: قد عرّض بذكر النبي ي في غير موضعه؛ فأرى أن يؤدّب. 

قال: ولا ينبغي إذا عوتب أهل الذنوب أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياء قبلنا. 

وقال عمر بن عبد العزيز لرجل: انظر لنا کاتبًا يكون أبوه عربيّاء فقال كاتب 


له: قد كان أبو النبي مء كافرّاء فقال له: جعلت هذا مثلا! ذ فعرّلهء وقال: لا تكتب لي 
أبذًا.اه(10), 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 518/2 و519. 

(2) في (ز) و(ب): (يتحرف). 

(3) في (ز): (أحسن). 

(4) في (ز): (يستدل). 

(5) انظر: الشفاء لعياض: 526/2 و527. 

(6) جملة (قال مالك قد عرّض بذكر النبي مَهةٍ) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمتا (ولا ينبغي) يقابلهما في (ز): (وينبغي) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(8) في (ز): (عوتبوا). 

(9) كلمتا (لرجل انظر) يقابلهما في (ب): (وانظر). 

(10) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 529/14. 
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وزاد في "الشفا": وقد كره سحنون أن يصلَّى على النبي ية عند" التعجب إل 
على طريق الثواب والاحتساب توقيرًا له وتعظيمًا كما أمرنا الله تعالى.اه(2©. 

قلت: وما نقل عن سحنون هو له في "العتبية"(6©, 

والخامسة قوله: (أو قالّ) إلى (مالِك) أي: أو قال لمن ظهرت عليه حالة(4) 
الغضب: (كأن وجهه وجه مُذْكّر -بفتح الكاف- اسم المَلّك الذي هو أحد فتّاني 

فقوله: (كَأَنَهُ) على حذف مضاف؛ أي: كأن وجهه» أو قال: وجهه وجه مَالِكِ - 
بكسر اللام- بصيغة اسم الفاعل اسم مَالِك خازن النار 44. 

والحكم الذي ذكر المصنف صحيخ؛ إلا أنه جعل التشبيه بأحد الملكّين 
للخضبان» والذي ذكر في "الشفا" إنما تشبيه العبوس بمالك» وقبيح الوجه بمنكر 
صاحب (6) نكير. 

ونصّه بزيادة مسألة تناسبه: وسيل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح: كأنه وجه 
نكي ر27» ولرجل عبوس: كأنّه وجه مالك الغضبان. 

فقال: أي شىء أراد بهذا؟ ونكير أحد فتاني القبر» وهما مَلّكان فما الذي أراد؟ 
أَرَوْعٌ دخل عليه حين رآه من وجهه» أم عاف النظر إليه لدَمَامة خلقه؟ 

فإن كان هذا هو فهو شديد؛ لأنّه جرى مجرى التحقير والتهوين» فهو أشد 
عقوبة» وليس فيه تصريح © بالسّب للمَلّك» وإنما السب واقعٌ على المخَاطّب. وني 


(1) في (ز): (على). 

(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 527/2. 

(3) جملة (قلت: وما نقل عن سحنون هو له في العتبية) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 421/16. 

(4) في (ب): (حال). 

(5) في (ز): (شبيه). 

(6) في (ب): (صاحبه). 

(7) في (ب): (منکر) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(8) في (ب): (التصريح). 


ن اف شج يليل 143/8 
الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء. 

قال: وأما ذاكر12) مالك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عند ما رأى من عبوس 
الآخر؛ إلا أن يكون المعبّس له يد فيرهب بعبسته» فيشبهه القائل على طريق الذم لهذا 
في( فعله» ولزومه في ظلوه صفةً مالكِ المَلّكِ المطيع لربه في فعله» فيقول: كأنه لله 
يغضب غضب مالك فيكون أخف. وما كان ينبغي له التعرض لمثل هذاء ولو كان 
ننى على العبوس بعبسته» واحتحّ بعبسة مالك كان أشدء ويعاقب العقوبة(4) 
الشديدة» وليس في هذا ذم للمَّك» ولو قصد ذمّه؛ قتِل. 

وقال أبو الحسن -أيضًا- في شاب معروني بالخير» قال لرجل شيئاء فقال له 
الرجل: اسكت فإنك أُمّيٌّ؛ فقال الشاب: أليس كان النبي يك أميًا! فسنم عليه مقاله 
وكفره الناس» وأشفق الشاب مما قال» وأظهر الندم عليه. ظ 

[فقال أبو الحسن:](6 أمّا إطلاق الكفر عليه فخطأء لكنه مخطئ في استشهاده 
بصفة النبي عليه الصلاة والسلام» وكون النبي يل ميا ية له» وكون هذا أميّ / نقيصةٌ [آز:596/ب]| 
فيه وجهالة. 

ومن جهالته احتجاجه بصفة النبي َء لكنه إذا استغفر وتاب [واعترف]6(0) 
ورجع إلى الله تعالى يترك؛ لأن قوله لا ينتهي إلى حدّ القتل» وإنّما طريقه الأدب 
فطوع فاعله بالندم عليه يوجب الكفف عنه.اه(6. 

وإنما أتى المصنف بحكم الملائكة بين حكم مسائل الأنبياء؛ لأنَّ الحكم واحدٌ 


(1) في (ز): (ذكر). 

(2) في (ز ): (أي). 

(3) في (ز): (مثل). 

(4) في (ز): (المعاقبة). 

(5) كلمتا (فقال أبو الحسن) زائدتان من شفا عياض. 

(6) كلمة (واعترف) زائدة من شفاعياض. 

(7) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ب). 

(8) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 527/2 وما بعدها. 
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كما تقدّه(1). 

والسادسة: قوله: (أو اسْتَشْهَدَ) إلى (لِعَيْرِ)؛ أي: وإن كان يستشهد بعض الناس 
على صفة فيه» أو حالة تلبس بها ببعض صفات الأنبياء أو أحوال © الجا ة عليهم 
في الدنيا على طريقة الحجة لنفسه لا على سبيل التأسّي0© بمقامهم الرفيع؛ بل قصَّد 
الترفيع بنفسه أو حجة لغيره من الناس قصد لما ذكر في نفسه. 

فقوله: (جَايْز) صفة لمحذوف؛ أي: أمرٌ جائزء والضمير في (عَلَيْهِ) للنبي يلا 
و(حَجةً) مفعول لأجله5)ء وعامله (اشتشهد)» ومثال(6' ذلك أن يقول: ابتليت أو 
صبرت على البلاء كما ابتلي أو كما صبر أيوب. فإنَّ ابتلاء أيوب -عليه الصلاة 
والسلام- بما ابتلي به من الأمور الجائزة عليه وعلى67 الأنبياء في الدنياء وأمّا ٤‏ 
الآخرة فليس لهم إلا غاية الإكرام. 

والسابعة: قوله: (أو شه شَبّه) إلى (كُذَّيُوا)؛ أي : وان كان شبّه نفسه عندما لحقه 
نقص ببعض الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- على سبيل الترفيع لنفسه لا على 
سبيل التأسي» كما لو كذب في شيء أخبر به» ثم لما عيِّر بأنه قد كذبء قال: إِنْ كذبتُ 
فقد كذب الأنبياء. 

ولا أدري ما وجه جعله الاستشهاد والتشبيه مسألتين» ولو اقتصر على أحدهما 
لأغناه عن الآخرء وقد جعلهما في "الشفا" نوعًا واحدّاء فقال: إن لم يقصد ولا ذكر 
عيبا ولا سبًا لكنه نزع يذكر أوصافه؛ أو استشهد ببعض أحواله الجائزة عليه في الدنيا 
على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو لغيره» أو على التشبيه به أو عند هضيمة 


(1) جملة (وإنما أتى المصنف بحكم... كما تقدّم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(2) كلمتا (أو أحوالهم) يقابلهما في (ز): (وأحوالهم). 

(3) ما يقابل كلمة (التأسي) بياض في (ز). 

(4) عبارة (بل قصد الترفيع بنفسه) يقابلها في (ب): (فإن هذا الترفيع نفسه). 

(5) كلمة (لأجله) يقابلها في (ب): (من أجله). 

(6) في (ب): (ومثل). 

(7) كلمة (يقول) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(8) في (ز): (على). 


ن را اف شج ريل 145/8 
نالته» أو غضاضة لجقته» ليس على سبيل التأسي وطريق التحقيق؛ بل على مقصد 
الترفيع لنفسه أو لغيره» أو سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه كيه أو قصد الهزل 
والتندير بقوله(1» كقول القائل: إن قيل في السّوء فقد قيل في النبي عليه الصلاة 
والسلام» وإن كُذّبتُ فقد كُذَّبٍ الأنبياء صلوات الله عليهم» وإن أذنبتٌ فقد أذنبواء 
وأنا(© أسلم من [أَلْسِئَة](© الناس» ولم يسلم منهم أنبياء الله تعالى ورسله. أو قد 
صبرت كما صبر أولو العزم من الرسل» أو صبر أيوبء أو صبر نبي الله ية [على 
اه وحلہ على أكثر مما صبرت. 

ثم قال -بعد ذكر أمثلة مما قالت الشعراء من ذلك-: فإن هذه كلهاء وإن لم 
تتضئّن سَبًاء ولا أضافت إلى الملائكة والأنبياء نقصّاء ولا قصد قائلها إزراء 
وغضًا0 فما وقَرٌ النبوة ولا عظم الرسالة» ولا عرّر حرمة المصطفىء ولا عرّر حُظوة 
الكرامة(» حتى شبّه من شبّه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منهاء أو ضرب مثل 
لتطييب مجلسه» أو إغلاء في وصف لتحسين كلامه بمن عظَّم الله خطرّه وشرّف 
قدره» وألزم توقيره وبره» ونبى عن جهر القول له. ورفع الصوت عنده» فحق هذا إن 
ذرئ عنه القتل الأدب» والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله» ومقتضى قبح ما 
نطق به» ومألوف عادته لمثله2©0)» أو ندوره1» وقرينة كلامه أو ندمه على ما سبق / | [ز:597/] 


ميك . 


(1) كلمة (بقوله) ساقطة من (ب) وقد انفردت ہا (ز). 

(2) في (ب): (وإن) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(3) كلمة (ألستة) زائدة من شفا عياض. 

(4) كلمة (قد) زائدة من (ب). 

(5) كلمتا (على عداه) زائدتان من شفا عياض. 

(6) كلمة (وحلم) زائدة من (ب). 

(7) كلمة (وغضا) زائدة من (ب). 

(8) كلمتا (حظوة الكرامة) يقابلهما في (ز): (حضرة الكريمة) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض . 
(9) كلمة (لمثله) زائدة من (ب). 

(10) كلمتا (أو ندوره) يقابلهما في (ز): (وندوره) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 
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ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل هذا ممن جاء به. 

وقد أنكر الرشيد على أبي نواس ذكره عصا موسى 535 في شعره لمثل هذاء 
فقال له: يا ابن اللخناء(© أنت المستهزئ بعصا موسى! وأمر بإخراجه من عسكره من 
لیلته. اھ( . 

قلت: حكاية كاتب عمر بن عبد العزيز المتقدمة من مثز (4» هذا(5)ء وكذا أفتى 


ع 


القابسي ف الشاب الذي فيل له: آم (6, 


«». م 5 م : > 

والثامنة: قوله: (أو لعَنَ) إلى (7) (الظالمين) وظاهر كلامه استواء الآدب في لعن 
العرب ولعن بني هاشم. 

وقد قال في "الشفا": إن المسألة الثانية أضيق؛ إلا أن يقال: لما كان مبنى(8) 
الأدب في هذه المسائل على الاجتهاد -وهو يختلف باختلاف الأحوال- أطلق(9 
المصنف اتكالًا على ما يعلم من اختلاف الاجتهاد لاختلاف الأحوال» ولا شك أن 
ساب بني هاشم أعظم جرمًا من ساب العرب؛ لأن الخاص أقوى من العام. 

وص "الشف" ٤‏ المسألتين مع زيادات: وحکي عن أبى محمد بن أبى زيد یاه 
فيمن قال: لعن الله العرب» ولعن الله بني إسرائيل» ولعن الله بني آدم» وذكر أنه لم يرد 
أفتى فيمن قال: لعن الله من حرّم المسكرء وقال: لہ" أعلم من حرّمه. 


(1) كلمة (مثل) زائدة من (ب). 

(2) في (ز): (الخناء) وما اخترناه موافق لما في الشفا لعياض. 
(3) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 521/2 وما بعدها. 
(4) كلمة (مثل) زائدة من (ب). 

() انظر النص المحقق: 8/ 141. 

(6) انظر النص المحقق: 8/ 143. 

(7) حرف الجر (إلى) ساقط من (ب) وقد انفردت به (ز). 
(8) في (ز): (منه). 

(9) في (ز): (إطلاق). 

(10) في (ب): (بضرر). 

(11) في (ز): (لا). 


ےہ د |د 

ین ازاف شج جر 147/8 

وفيمن لعن حديث «لا يبع حَاضِرٌ لاد( ولعن من جاء به؟ أنه إن كان يعذر 
حاله سب الله تعالى» ولا سب رسوله -عليه الصلاة والسلام- وإنما لعن من حرّمه 
من الناس على نحو فتوى سحنون وأصحابه في المسألة المتقدمة. 

ا سوال داعب ال 
الب و اي يي 
والسلام- قولا قبيحًا في آبائه» أو من نسله» أو ولده على علم منه أنه من ذرية النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ولم تكن قرينة في المسألتين تقتضي تخصيص بعض آبائه 
وإخراج النبي ية ممن سبه منهم» وقد رأيت لأبي موسى بن مناس فيمن قال لرجل: 
لعنك الله إلى آدم؛ أنه إن ثبت ذلك عليه قتل.اه(©. 

فأنت ترى كلامه فيمن لعن بني هاشم ليس بالصريح في أنه يؤدب كما اقتضاه 
كلام المصنف؛ بل هو إلى القتل آقرب» ولئن سلم دلالته على أنه يودب لكن قوته 
تقتضي أنه فيه أشد منه فيمن لعن العرب» ومفهم كلامهم أن هذا الساب لو لم يدع 
إرادة الظالمين في المسألتين؛ قتل» ولا إشكال فيه. 


(1) متفق على صحته» روى مالك في باب ما ينهى عنه من المساومة» والمبايعة» من كتاب البيوع, في 
موطئه: 985/4. برقم (580). 
والبخاري في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلة» من كتاب البيوع» في 
صحيحه: 271/3 برقم (2150). 
ومسلم في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وسومه على سومه. در النجش» وتحريم 
ون ية» من كتاب اليبوعء في صحيحه: 1155/3 بر قم (1515) جميعهم عن أبي هريرة ف أن 

سول الله ا قال: لا تلقو الَا ولا بع صك عَلَى بع بَمْضٍء ولا تتاجَشُواء لا تيع 

عاضر لن لا روا القت ومن عقا َه نر رن بندأن مختلتهه إن رة أَمْسَکَهًاء 
1 ون سَخِطَهًا رَدَمَاوَضًا عَامِنْ تمْرا» وهذا لفظ البخاري. 

(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 518/2 و519. 

(3) جملة (انتهى فأنت ترى... يؤدب) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 
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وشدَد عَلَيْهِ في: « کل صاحب فذق ران وَِنْ گان ا »وفي قَببح لحد ریو 
عَلَيْه الصَلاةٌ والسّلام في آبائه م مَحَ الم 2(4 کان انس لَه أو اخْتَمَلّ قَوْ قن : 
هد ل عل ليف تماق( هن ن القَثْل أو سب مَنْ لَمْ يُجْمَْ عَلَى نُبوّتِهِ أو 
هذه المسائل كالتي قبلها في أن'” الواجبٌ فيها الأدب؛ إِلَّا أن هذه اخيصَّت بأن 
الأدب فيها شديد. وهذا معنى قوله: (وَشدَدَ)؛ أي: الأدب (عَلَيْه)؛ أي: على السابٌّ بمثل 
هذه الألفاظ, فالنائب عن الفاعل على هذا ضمير الساب» أي: جعل الأدب عليه شديداء 
ويحتمل أن يكون النائب قوله: (عَلَيْهِ) أى: ضِيّقَ(5) على الساب. 
فالأولى: قوله: (فِي كُلَّ) إلى (نَبا) أي: في قوله: (في كل صاحب فذق قَرنَانٌ) 
وهو الذي لزوجته خليل يزانيهاء وإنما لم يقتل هذا؛ لأنّه يحتمل أن يريد بصاحب 
الفندق هؤلاء الذين ينزلون قبالة الفنادق وكراءها على ما هو عليه الحال اليوم عند 
الناس» فهذا قد علم أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لم يكن أحد منهم على 
هذه الحال. 
ولا يصح / أن يكون عليها؛ لأنْ مقدار هم الرفيع أجل من ذلك فسبه لم 
ام وا اي r‏ 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ولو كان نَبِيَا) ب(لو) الشرطية عوضًا عن (إن). 

(2) ابن غازي: سالط عرد بعض النْسّخ قوله: (فِي آبائه) ولّو قال: (وفِي قبيح لآباء أحد ذريته) لكان 
أبين .أه. 

عون بع لس ی ی (أَوْ عَاقٌ عَائِْقٌ) عطفا ب(أوْ) عوضًا عن الفاء مع زيادة الفاعل 
(عَائَقٌ). 

(4) في (ز): (أول). 

(5) كلمتا (أي وضيق) يقابلهما في (ب): (أي أو ضيق): 

(6) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ب). 

(7) في (ز): (هذا). 


ان لاف شج ب ايل 149/8 


لأنّ هذه الصفة لا تستحيل في حق الأنبياء؛ لجواز أن يكون منهم من ملك الرباع التي 
من جملتها الفندق(1), ولفظه عام في جميع الأزمنة. 

قال في "الشفا": : وتوقّف أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال: كل صاحب 
فندق قرنان ولو كان نبا مرسلاء فأمر بشده بالقيود» والتضييق عليه حتى يُُستفهم البينة 
عن جملة ألفاظه: وما يدل على مقصده» هل أراد أصحاب الفنادق الآن» فمعلوم أنه 
ليس فيهم نبي مرسل؛ فيكون2© أمره أخف. 

[قال]0©: ولكن ظاهر لفظه العموم لكل صاحب فندقٍ من المتقدمين 
والمتأخرين» وقد كان فيمن تقدّم من الأنبياء والرسل -صلوات الله عليهم- من 
اكتسب المال. وقال: دم المسلم لا يُقَدَم عليه إلا بأمر بيّن وماترد إليه التأويلات لا 
بد من إمعان النظر فيه» هذا معنى كلامه.اه(4. 

والثانية قوله: (قبيح) إلى (به)؛ أي: ويشدد الأدب -أيضًا- على الساب ويضيق 
عليه( إذا قال قولًا قبيحًا لأحدٍ من ذرية النبي لا مع علم الساب بأنّه من ذريته» وقد 
تقدّم نصها من "الشف" قريبًا في آخر الفصل الذي قبل هذا يليه('. 

والثالثة قوله: (كَأَنِ انَسَبَ ب لَهُ) أي: كما يشدد الأدب على من انتسب إلى النبي كلل 
ورَعم أنه من ذريته ولم يكن كذلك80©. 

قال في "الشفا": وروى أبو مصعب عنه -يعني عن مالك-: مَّن انتسب إلى آل 
بيت النبي -عليه الصلاة والسلام- يضرب ضربًا وجيعًاء زیکر وديس طويلا 


(1) في (ب): (الفنادق). 

(2) في (ز): (يكون). 

(3) كلمة (قال) زائدة من شفا عياض. 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 517/2. 

)5( في (ب): (به). 

(6) عبارة (نصها من الشفا) يقابلها في (ز): (من الشفا نصها) بتقديم وتأخير. 
(7) انظر النص المحقق: 8/ 147. 

(8) في (ب): (ذلك). 

(9) كلمتا (آل بيت) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 


150/8 ب اتير 
حتى تظهر توبته؛ لأنّه استخفاف بحق الرسول عَللٍِ. ام( !). 

والرابعة» والخامسة» والسادسة: قوله: (أو اخْتَمَلَ) إلى (عَن القَمْل)؛ أي: كما 
و ی ا و ا ق وقد تقدم 
من ذلك أمثلة(» أو صدر منه(© من السب ما يو جب قتله؛ إلا أنه لم ثبت عليه ذلك 
بالبينة الكاملة» وإنما شهد به عليه عدل واحد. أو لفيف من الناس ممن لا تقبل 
شهادتهم لكن يحصلون التهمة كذا قالواء وفيه نظر؛ إِذْ لا يُؤْسَر في الإسلام بغير 
العدول40» كما قال عمر و50 إلا أنهم أوجبوا الأدب هنا؛ لضيق المحل؛ لينزجر 
الناس عن هذه الجناية( إن علموا أنهم يؤخذون بمثل هذه الشهادة» كما قيل في 
القسامة في بعض هذه الصور؛ لقوة أمر الدماء» أو شهد عليه بالبينة الكاملة؛ إلا أنه 
تربص به لإشكال في المسألة أو نحوه من العوائق التى تصدر عن القتلء فإنه 
ke‏ يُشَدْد(© عليه في هذه المسألة بالقيود 0 والسجن بقدر ما يطيق؛ وهذا الذي ذكرنا 
من شهادة البينة الكاملةء ت يعوقه(01) عن القتل عائق هي مسألة سابقة كما هو ظاهر 
"الشفا". 


(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء لعياض: 657/2. 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 107. 

(3) كلمة (منه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (-). 

(4) في (ب): (العدل) وما رجحناه موافق لما في موطأ مالك. 

(5) روى مالك في باب الشهادات» من كتاب الأقضيةء في مو طئه: 1042/4. برقم (2666). 
وابن أبي شيبة في باب ذكر في شهادة الزور» من كتاب البيوع والأقضيةء في مصنفه: 549/4 برقم 
(23040) كلاهما عن عمر بن الخطاب و قال: "ألا لا يُؤْسَرُ أَحَد في الإِسْلام بِسَهَادَة الزور 
فنا لا قبل إلا الْعُدُولَ". 

(6) في (ز): (الحالة). 

)7( اسم الإشارة (هذه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(8) كلمتا (أو نحوه) يقابلهما في (ز): (ونحوه). 

(9) كلمتا (فإنه يشدد) يقابلهما في (ز): (وإنه ليشد). 

(10) في (ز): (القيود). 

(11) في (ب): (يعوق). 


١ ا ا چ2 مم١ > اد‎ e 
151/8 ین اف شج جر ليل‎ 
وظاهر كلام المصنف أن صورة العائق عن القتل إنما هي مع شهادة اللفيف.‎ 
ومعها ومع المسألتين قبلها؛ لعطففه(1) (عاق) بالماء. وفاعل (عاق) محذوف للعلم‎ 
به؛ أي: عائق» وهو قليل؛ لأن الفاعل لا يحذف عند البصريين» ومنه قوله تعالى: «إِدّآ‎ 
أَخْرَّجَ يَدَهُ4 [النور:40] أي: من الظلمة(©» وقوله جَكلِةِ: «ولا يَشْرَتٌ الكَمْرَ جين‎ 
يَشْرّبها»(6؛ أي: الشارب.‎ 
قال في "الشفا" في هذه / المسائل: وأمّا من لم تتم الشهادة عليه إنما شهد عليه | [ز:598/]‎ 
الواحد أو اللفيف من الناس» أو ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحًا0©.‎ 
وكذلك إن تاب -على القول بقبول توبته- فهذا يُدْرَأ عنه القتل» ويتسلط عليه‎ 
اجتهاد الإمام بقدر شهرة(5) حاله. وقوة الشهادة60» عليه وضعفهاء وكثرة السماع عنه.‎ 
وصورة حاله من التهمة في الدين» والنبز بالسفه والمجون.‎ 
فمن قوي أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن» والشد في القيود‎ 
إلى الغاية التي هي منتهى طاقته مما لا يمنعه القيام لىضرورته» ولا يقعده عن‎ 


(1) في (ز): (لعطف). 

(2) كلمتا (من الظلمة) يقابلهما في (ز): (من في الظلمة). 

)3( جزء من حديث متفق على صحته» روى البخاري في باب يَشْرَبٌ الْخَمْرَ جين» من كتاب المظالم 
والغصب» في صحيحه: 136/3» برقم (2475). 
ومسلم في باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كمال 
من كتاب الإيمان» في صحيحه: 076/1 برقم (57) كلاهما عن أبي هريرة 4 قَالَ: قال التب كللة: 
«لَايزْنِي الزَانِي جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَفْرَبُ الخَمْرَ جين يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنَ وَلَا يرق حِينَ 


رھ 22 کر ل كي اهس 02 o‏ ت 7 دح ف ني ادن بق ررم ور بيرم وه , 
يشرق وهو مُوْمِنْ» وَلَا يَنتَهبٌ نهبةء يرف الناس إِلَيّهِ فيها أَبصَارَهُمْ جين يَتَهبهَا وَهوّ مُومِن» وهذا 
لفظ البخاري. 

(4) في (ز): (تصريحا). 


(5) كلمة (شهرة) ساقطة من (ب) وقد انفردت با (ز). 
(6) في (ز ): (الشهرة) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 
(7) في (ب): (والتبرز) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 
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صلاته(» وهو حكم كل من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى آوجبه» 
وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره» وحالات الشدة عليه في نكاله تختلف 
بحسب اختلاف حال . 

وقد روى الوليد عن مالك والأوزاعى؛ أنّها ردة فإذا تاب نكل. 

ولمالك في "العتبية"» وكتاب محمد من رواية أشهب: إذا تاب المرتد فلا عقوبة 
عليه» وقاله سحنون. 

وأفتى ابن عتاب فيمن سب النبي َلك وشهد عليه شاهدان -عدّل أحدهما- 
بالأدب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته. 

وقال القابسي في مثل هذا: ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل في 
القتل؛ لم ينفع أن يطلق من السجن ويستطال سجنه» ولو كان فيه من المدة ما 
عسى أن يقيم» ويحمل عليه من القید ما يطيق. 

وقال في مثله مَنْ أشكل أمره: يُشد في القيود شدًا ويضيق عليه في السجن حتى 

وقال في مسألة أخرى: لا تبراق الدماء إلا بالأمر الواضح» وني الأدب بالسوط 
والسجن نكال السفهاء ويعاقب عقوبة شديدة. 

فَأَمّا إن لم يشهد عليه سوى شاهدين فأثبت من عداوتهماء أو جرحتهما ما 
أسقطهما عنه» ولم يسمع ذلك من غيرهماء فأمره أخف؛ لسقوط الحكم عنه. 
[وكأنّه لم يشهد عليه إلا أن يكون ممن يليق به ذلك» ويكون الشاهدان من أهل 


(1) في (ب): (طاعته) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 
(2) كلمة (وعائق) يقابلها في (ز): (في عائق). 

(3) كلمتا (وحالات الشدة) يقابلهما في (ز): (وحالاته الشديدة). 
(4) كلمتا (اختلاف حاله) يقابلهما في (ز): (اختلافه). 

(5) كلمتا (بالأدب الموجع) يقابلهما في (ب): (بالموجع). 

(6) في (ز): (في). 

(7) في (ز): (القيود). 

(8) في (ب): (أسقطها). 


٭ ت ا ا 2ے ةم ٠١‏ ه4١‏ ١ه‏ 
ن ف شج جر ليل 1538 


التبريز فأسقطهما بعداوة» فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه]" بشهادتهما عليه فلا يدفع 
الظن صدقهماء وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد, والله ولي الإرشاد.اه(©. 

وانظر ما ذكر في الدفع بالعداوة» والظاهر أن الدفع بها أقوى في إسقاط العقوبة 
عنه من الدفع بالإسفاه فتأمله» وتأمل الفرق بين ما ذكر في البينة المجرحة وشهادة 
اللفيف. 

وبالجملة الفتاوى في مسائل هذا الباب مضطربة؛ لأَنّهِ لما كان مبنى الأمر فيها 
على الاجتهاد. وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ لم ينضبط القول 
فيها(6©. 

والسابعة» والثامنة: قوله: (أَوْ سَبّ...) إلى آخره؛ أي: ويُسَدّد عليه -أيضًا- في 
سبه من اختلف الناس في نبوته» ولم يجمعوا على ذلك فيه كالخضر وذي القرنين» 
ولو قال: (من اختلف في نبوته) لكان أَؤلى من قوله: (لَمْ بُجْمَعْ عَلَى ُبوّتو)؛ لان 
السالبة لما كانت لا تقتضي وجود موضوعها فضلا عن استلزاه© كونه على صفة 
مخصوصة؛ لزم صدق عبارته على من اتفق على أنه ليس بنبي كواحدٍ من الناس 
اليوم؛ فإن من ليس بنبي لم يجمّع على نبوته. 

ويشدد عليه -أيضًا0()- في سبّه (صحابيًا)؛ أي: واحدًا من أصحاب رسول الله لا 
الذين علم ثبوت الصحبة لهم -رضي الله عن جميعهم - وهذا إن سبهم بما دون 
الكفر من شتم الناس» وأمًا إن سبهم بالكفر؛ فإنه يقتل كذا ذكر في "النوادر" عن 
كيسى: ) 7 

وكان حق المصنف أن يقيد المسألة كما ذكرنا إلا أن يقال: مر على ما حكى في 


(1) جملة (وكأنّه لم يشهد... الحكم عليه) زائدة من شفا عياض. 

(2) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 562/2 وما بعدها. 
(3) جملة (وقال في مثله... القول فيها) يقابلها في (ز): (وانظر تمامه). 
(4) كلمة (فيه) زائدة من (ب). 

٤ (5)‏ (ز): (استلزم). 

(6) حرف الجر (على) ساقط من (ب) وقد انفردت به (ز). 

(7) كلمة (أيضًا) زائدة من (ب). 


0 154/8 


"الشفا" عن سحنون فيمن كر علبًا أو عثمان أو غيرهما كما تراه» وحكاه فى 
"النوادر" عن سحنون فيما كتب إليه بعض أصحابه» وحكى عنه في "النوادر"» ونقله 
أيضًا- في "الشفا" أنه يقتل في تكفيره أحد الخلفاء الأربعة دي وينكل في ذلك 
ا 6 و 6 

فعلى هذا هي ثلاثة أقوال أو أكثر» فتأمله عند ذكر النقل. 

فإن قلت: لِم لَمْ يذكر من اختلف في كونه ملكا كما فعل في "الشفا"؟ 

قلت: إنما لم يذكره والله أعلم؛ إما(6 أن مثاله عنده متعذر لا يوجد؛ لكونه لم 
يرتض ما قيل في هاروت وماروت» وإمًّا لأنّه( لما ذكر أولا أن حكمهما واحد 
استغنى بذكر من اختلف في نبوته عن ذكر من اختلف في ملكيته. 

قال في "الشفا" في سابٌ من اختلف في ملكيته أو نبوته: فأمّا من لم تثبت 
الأخبار بتعيينه» ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة والأنبياء» كهاروت وماروت7) 

[ز:598/ب]] في الملائكة. والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية / وخالد بن سنان -المذكور أنه 

نبي أهل الرس- وزاد: شيت -الذي تدعي المجوس والمؤرخون نبوته(- فليس 
الحكم في سايهم والكافر بهم كالحكم فيمن قدمناه؛ إذا لم تثبت ت لهم تلك الحرّمة» ولكن 
يزجر من تنقّصهم وآذاهم» ويؤدَّب بقدر [حال] المقول فيهم» لا سيما من 
عرفت( صديقيته وفضله منهم» وإن لم تثبت نبوته. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 531/14 والشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 
2 و 653. 

(2) حرف الاستفهام (لم) ساقط من (ب) وقد انفردت به (ز). 

(3) قوله: (إما) ساقط من (ب). 

(4) في (ب): (أنه). 

(5) في (ب): (فإن). 

(6) في (ب): (ما). 

(7) كلمة (وماروت) زائدة من (ب). 

(8) كلمة (نبوته) يقابلها في (ز): (أنه نبى). 

(9) كلمة (حال) زائدة من شفا عياض. 

(10) في (ز): (عرف). 


ن اف شج جر حلي 155/8 

وأمَّا إنكار نبوتهم أو إنكا ر رار ا ذلك 

من أهل العلم فلا حرج ج؛ لاختلاف العلماء في ذلك» وإن كان من عوام الناس زر 
عن الخوض في مثل هذاء فإن عاد أَدّب؛ إِذْ ليس لهم الكلام في مثل هذا. 

وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم» فكيف 
للعامة.اه(06. 

وأنت ترى هذا الكلام ليس فيه الجزم بأن الأدب في هذا النوع شديد كما اقتضاء 
كلام المصنف؛ لعطفه هذا النوع على ما يشدد فيه على الساب» لكن الأمر كما قال 
المصنف - والله أعلم- وقد يفهم ذلك من قول القاضيء ويقدر بقادر حال المقول 
فيهم*ء ولاحتمال كون المقول فيهم(5 ممن يقتل سابهم» لم يبق بعد انتفاء القتل إلا 
شدة الأدب. 

وقال في "النوادر" في سب الصحابة: قال -يعني: عیسی-: من شتم أحدامن 
أصحاب رسول الله َة أبا بكرء أو عمرء أو عثمان6©» أو معاوية» أو عمرو بن 
العاص. فأمًا إن قال: كانوا على ضلال أو كفر؛ فإنه يقتل» ولو شتمهم بغير ذلك من 
مشاتمة الناس؛ فلينكل نكالا شديدًا. 

قال: وإن قال: إن جبريل أخطأ بالوحى ي؟ استتيب» فإن تاب وإلاقتل. 

ومن كتاب ابن سحئون: قال سحنون: وكتب إلى بعض أصحاينا: ومن كفر 
أحدًا من الصحابة» كفر عا أو عثمان أو غيره من الصحابة؛ فأوجعغه 
[ جلدًا](7). 


ورأيت في مسائل رّويت عن سحنون من كتاب موسى أن مَنْ قال في أبي بكر 


(1) كلمتا (أو إنكار) يقابلهما في (ب): (وإنكار). 

(2) جملة (وقد كره السلف الكلام في مثل هذا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 
(3) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 644/2 و645. 

(4) في (ب): (فيه). 

(5) في (ب): (فيه). 

(6) عبارة (أو عمر أو عثمان) يقابلها في (ب): (وعمر وعثمان). 

(7) كلمة (جلدًا) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 
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وعمر وعثمان وعلي: إنهم كانوا على ضلالة وكفر؛ فإنه يقتل» ومّن شتم غير هؤلاء 
من الصحابة بمثل هذا؛ فعليه النكال الشديد. 

قيل: فمن قال: أخطأ جبريل بالوحي» إنما كان النبي علي بن أبي طالب؛ أنه 
يستتابء فإن تاب وإِلّا قتل.اه(). 

وقال في "الشفا": وسب آل النبي َة وأزواجه وأصحابه( وتنقصهم حر 
ملعون فاعله؛ لما في الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل 5 قال: ا و 2 


« الله الله لة في أضحَابِي» لا وڅ عرَطَابَندِي» قن حه حي بي ڪهم وَمَنْ 
أَبْحَضَهُمْ بغت يخْضِي أَبْمَضَهُم وَمَنْ آذَاهُمْ فق آذاني» وَمَنْ آذانِي فَقَدْ آذی الل وَمَنْ آدى 


ين( 4) و فيو تك 3 خد ONE‏ 
وقال كي: لا سبوا آضحابي»5» «قَمَنْ سَبّهُمْ قعل نه اله وَالْمَكائْكَةِ وَالنَاسِ 
جْمَعِينَ لا قبل الله له تَعَالَى م مِنْدُضَ' نَا وَكَا عَرْكا»0. 
٠‏ َه قال: وقد اختلف العلماء ع gra‏ 
والأدب الموجع. قال مالك: مَنْ شتم النبي بل يِل ومن شتم أصحابه وَطكه)؛ 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 531/14. 

(2) كلمتا (وقال في) يقابلهما في (ز): (وفي). 

(3) كلمة (وأصحابه) زائدة من (ب). 

)4( عبارة (ومن أذى الله) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 

(5) ضعيف» رواه الترمذي في باب فيمن سب أصحاب النبي مء من أبواب المناقب» في سننه: 
5 برقم (3862). 
وأحمد في مسنده: 27/ 358 برقم (16803) كلاهما عن عبد الله بن مغفل د . 

(6) متفق على صحته» روى البخاري في باب قول النبي يَكِ: «لو كنت متخذا خليلا»» من كتاب 
أصحاب النبي كك في صحيحه: 8/5) بر تم (3673) من حديث أبي سعيد الخدري ذهُقَالَ: قال 
النبيئٌ يَكله: «لا سبوا أْصْحَابِيء فلو أن أَحَدَكُمْ نمی مل اح ذَهَبا مَابَلَمَ مد يي 
ومسلم في باب تحريم سب الصحابة د من كتاب تحريم سب الصحابة د في صحيحه 
4., برقم (2540) من حديث أبي هريرة ذَلهُ. 

(7) الحديث ضعيف» رواه ابن أبي عاصم في السنة: 483/2 برقم (1000). 
والطبراني في الكبير: 140/17» برقم (349) كلاهما عن عويم بن ساعدة ذَكَتَهُ. 


ن اف شج جورخلل 157/8 


2 


ا 


امع 


ب 
وقال -أيضًا-: من شتم أحدًا من" أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا 
بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص» فإن قال20: كانوا على كفر 
وضلال(؛ قتل» وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس؛ نكل نكالا شديدًا. 
وقال ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بُعْض عثمان فل والبراءة منه؛ أدب 
دا شديذا ومن زاد إلى بُغض أبي بكر وعمر 6# فالعقوبة عليه أشد ويكرر 
ضربه( 4 ويطال سجنه حتى يموت» ولا يبلغ به الفتل إلا في سب النبي عليه النصلاة 
والسلام. 
وقال سحنون: من كفر أحدًا من أصحاب النبى يَكلِهِا5 عارًا أو عثمان أو غيرهما 
[يوجع ضَريًا](6©. ۰ 
وحكى ابن أبي زيد عن سحنون من صلل أحد الخلفاء الأربعة أو كفرهم؛ قتل. 
ومَنْ شتم غيرَهُم من الصحابة بذلك؛ نكل النكال الشديد. 
وعن مالك: مَنْ سب أبا بكر ؛ جلد7» ومن سب عائشة يلها ؛ فقتل 
قيل: لم؟ 
قال: من رماها [فقّد](6© خالف القرآن. 
وقالابن شعبان عنه: لقوله تعالى: «يعِظكم اله أن تَعُودُوأ لِمِكْلِه- أَبَدَا إن كت 
مُؤْمِنَِ* [النور:17] فمن عاد لمثله فقد كفر. 


(1) كلمتا (أحذا من) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (ب). 

(2) في (ب): (قالوا). 

(3) كلمة (وضلال) يقابلها في (ب): (أو ضلال). 

(4) في (ب): (طلبه). 

(5) جملة (أحدًا من أصحاب النبي يَلِ) يقابلها في (ز) و(ب): (صحابيًا) وما أثبتناه موافق لما في شفا 
عياض . 

(6) كلمتا (يُوجَع ضَرْبًا) زائدتان من شفا عياض. 

(7) في (ب): (قتل) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 

(8) كلمة (فقد) زائدة من شفا عياض. 


TADENLTDEN, 158/8‏ اير 


وقال مالك: لا حى في الفىء لمن سب الصحابة؛ لأن الله تعالى جعله لثلاثة: 
Cr ۹‏ ۰ راه سلا تو م » اك Tos O‏ 

المهاجرين والانصارء دم قال تعالى: #والذيرت جاءُو مِنْ بَعَدِهِم يقولوت ربا أَغَفِرٌ لَنا 
وَلإِخْوَانَِا الزيرت سَبَقَونَا بالإِيممن» [الحشر:10]ء ومنتقصهم خارج عن الثلاثة. 

وفي كتاب ابن شعبان: مَنْ قال لمن أمه مسلمة منهم: يا ابن زانية؛ خد عند بعض 
أصحابنا حدين له ولأمه. لا كقاذف جماعة في كلمة؛ لفضل هذا على غيره» ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ سب أَضْحَابِي فَاجْلِدُوة)(0. _ 

قال: ومن قذف أم أحدهم [وهى](© كافرة؛ حد له. ومن كان حًا من ذريته؛ 
فليقم بذلكء وإِلَا فمن قام به من المسلمين فعلى الإمام قبوله لا كحقوق غيرهم؛ 
لحرمة الصحابة برسول الله اة ولو سمعه الإمام وأشهد عليه كان ولي القيام 
زره ]3 , 

قال: ومن سب غير عائشة من أزواجه يَللِْدِ [ففيها قولان]: قيل: يقتل لسبه 

قال: وبالأول أقول.اه مختصرً ا(9 . 

وسَبٌ الله كَذَِكَ وفي اسْيتابة المُسْلِم خلاف؛ كَمَنْ قَالَ: «لَقِيتُ فِي مَرَضِي ما 
َوْ ق 4 أب بگر وعُمَرَ لَه أَسْنَوْ جِبْهُ) 


ص 


الإشارة ب(ذْلِكَ) إلى أنه يقتل0© ولا يستتاب الكافر» / لكنه إن أسلم لم يقتل في 


(1) رواه تمام في فوائده: 295/1 برقم (740). 
والسيوطي في الجامع الكبير: 2276/9 برقم (3203) كلاهما عن علي ذَكَنَه. 

(2) ضمير الغائب (وهى) زائد من شفا عياض. 

(3) كلمة (به) زائدة من شفا عياض. 

(4) كلمتا (ففيها قولان) زائدتان من شفا عياض. 

(5) جملة (وقال ابن حبيب... انتهى مختصرًا) يقابلها في (ز): (وانظر تمامه). 
انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 651/2 وما بعدهاء وما تخلله من قول سحنون 
وقول الإمام مالك فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 531/14. 

(6) كلمتا (أنه يقتل) يقابلهما في (ب): (أنه لا يقتل). 


کن نف شج جي ليل 159/8 


قول ابن القاسم» كما تقدّم في ساب الأنبياء -عليهم السلام("- فالمعنى: وحكم 
سب الله تعالى كحكم سب الأنبياء. 

واختلف هنا في استتابة المؤمن» وهذا معنى قوله: (وَفِى اسْتِنَايَِ الْمُؤْمن خلاف) 
وإنما استتيب هنا على القول ره؛ لأنَّ الله جل جلاله- لا يلحقه نقص؛ فسابه كافر 
محض فينبغى أن يستتاب؛ لأنّه إنما ضِرّ بسبه نفسّه» وسب النبى بلي إذاية له؛ فلذا 
يقتل سابه البو ولايستتاب لإذايته إياه. | 

وظاهر كلام © المصنف هنا -أيضًا-(© قتل الكفار) بالسب؛ سواء كان سبهم 
مما به كفروا أو لاء وقد تقدّم من نص "الرسالة" التفصيل!6. 

وكان حقه التنبيه على ذلك» وسيأتي أيضًا التقييد من نص "النوادر". وإنما اتبع 
المصنف نص "الشفا" في هذا الفصلء والله أعلم. 

وقوله: (كَمَنْ...) إلى آخره» ظاهر التشبيه أن الخلاف © راجع إلى الاستتابة 
والكاف متعلقة ب(خلافٌ)؛ أي: كما اختلف في استتابة من كان مريضًا تم استراح من 
مرضه ذلك وقال: لقيت في مرضي هذا من شدته علي ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم 
أستوجب ذلك كله» فقيل: يقتل بلا استتابة. 

وقيل: يستتاب» هذا هو الذي يعطيه ظاهر لفظه. وأنه لا خلاف في قتله وإنما 
الخلاف في استتابته(8©. 

والذي حكى في "الشفا" من الخلاف في هذه المسألة إنما هو هل يقتل؟ أم لا؟ 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 115. 

(2) في (ز): (إطلاق). 

(3) كلمة (أيضا) زائدة من (ب). 

(4) في (ز): (الكافر). 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 113. 

(6) كلمتا (أن الخلاف) ساقطتان من (ب) وقد انفردت ہما (ز). 
(7) كلمة (ذلك) ساقطة من (ب) وقد انفردت ما (ز). 

(8) في (ز): (الاستتابة). 


/ ر 9( 4# روت 2 5 °< الا م 

160/8 نمب ناير 
ولك أن تجعل الكاف متعلقة بما تعلقت به الأولى من قوله: (كَذَلِك)» ويكون 
هذا التقدير إنما أفتى بأحد القولين في المسألة» ويكون (كَمَنْ) كالبدل أو 
كالتفسير9 وما بينهما اعتراض» وفيه نظر لا يخفى. 

ونص ما ذكر في سابٌ الله تعالى من "النوادر" -إِلَا القول باستتابة المسلم فإنه 
لم ينقله- قوله من كتاب ابن حبيب: قال ابن القاسم عن مالك» وذكره ابن سحنون 
عن أبيه عن ابن القاسم» وذكره -أيضًا-0© عنه ابن المواز فيمن شتم الله ت من 
اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا: قتل ولم يستتب. 

قال اين القاسم: إلا أن يسلم. 

قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لأن الوجه الذي به كفروا9© ما افتروا عليه من 
الصاحبة والولد والشريك وشبهه؛ فهو دينهم الذي أقروا عليه وأدّوا عليه الجزية» 
وأما غيره من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه وهو نقض للعهد50» وأمًّا من تزندق 
منهم فلا يُقتل؛ لأنّه حرج من كفر إلى كفرء وقاله( أيضًا مطرّفء وقاله ابن عبد 
الحكم. 

وقال ابن الماجشون: يقتل؛ لأنّه(40 دين لا يُقر عليه أحد. ولا تؤخذ على مثله 
الجزية. 


(1) قوله: (من قوله) ساقط من (ب). 

(2) في (ز): (وكون). 

(3) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (ب). 

(4) في (ب): (التفسير). 

(5) كلمة (أيضًا) زائدة من (ب). 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

(7) كلمة (كفروا) ساقطة من (ز) وقد انفردت ہا (ب). 

(8) في (ز): (العهد). 

(9) في (ز) و(ب): (وقال) وما أثبتناه موافق لما في نودر ابن أبي زيد. 

(10) جملة (خرج من كفر إلى... يقتل لأنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (ب). 


بن ف شج ليل 161/8 

قال ابن حبيب: ولم أعلم من قال به" غیره» ولا آخذ به. 

قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وابن سحنون: ومن سب الله سبحانه من 
المسلمين؛ قل ولم يستتب؛ إلا أن يكون افترى على الله سبحانه بارتدادٍ من دين( 
إلى دين دان به» فأظهره فلیستتب» وإن لم يظهر؛ قتل ولم يستتب.اه(6. 

ونقل في "الشفا" الخلاف في استتابة المسلم» والخلاف في قتل من قال: لقيت في 
مرضي إلى آخر المقالة فقال: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال 
الدم» واختلف في استتابته» فقال ابن القاسم في "المبسوط "*)» وكتاب ابن سحنون 
ومحمدء ورواه ابن القاسم عن مالك في كتاب إسحاق بن يحيى: مَنْ سب الله تعالى 
من / المسلمين قتِل» ولم يستتب إلا أن يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان |[ز:599/ب] 
به وأظهره فیستتاب» وإن لم يظهره لم يستتب. 

وقال في "المبسوطة" مطرّف وعبد الملك مثله» وقال المخزومي» ومحمد بن 
مسلمة» وابن أبي حازم: لا يتل المسلم بالسبٌ حتى يُسْتَتَابء وكذلك اليهودي 

ء . 

والنصراني فإن تابوا قبل منهم» وإن لم يتوبوا قتلوا ولا بد من الاستتابة وذلك كله 
كالردة» وهو الذي حكاه القاضي أبو نصر عن المذهب. 

وأفتى أبو محمد ابن أبي زيد فيما حكي عنه) في رجل لعن رجلا ولعن الله 
فقال: إنما أردت أن ألعن الشيطان فزلٌ لساني فقال: بقل بظاهر كفره ولا يقبل عذره. 
وأمّا ما بينه وبين الله تعالى فمعذور. 

واختلف فقهاء قرطبة في مسألة هارون أخي عبد الملك الفقيه» وكان ضيق 
الصدر كثير التبرم» وكان قد شهد عليه بشهادات منها أنه قال عند استقلاله من مرض: 


(1) كلمة (قاله) يقابلها في (ب): (قال به). 

(2) كلمتا (من دين) ساقطتان من (ب) وقد انفردت مهما (ز). 
(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 525/14 و526. 

(4) في (ز): (المبسوطة) وما رجحناه موافق لما في شفا عياض. 
(5) كلمتا (قتل ولم) يقابلهما في (ز): (لم). 

(6) كلمة (عنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 


162/8 ل 
لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله. 
فأفتى إبراهيم بن حسين بن خلف بقتله» وأن مضمّن قوله تجويرٌ لله تعالى 
وتظلم منه» والتعريض فيه كالتصريح. 
وأفتى أخوه عبد الملك بن حبيب» وإبراهيم بن حسين بن عاصم» وسعيد بن 
سليمان القاضي بطرح القتل عنه إلا أن القاضي رأى عليه التثقيل [في الحبس](1) 
والشدة في الأدب؛ لاحتمال كلامه وصرفه إلى التشكي. 
فوجه من قال في سبٌ الله تعالى الاستتابة أله كفر وردة محضة» لم يتعلّق بها حق 
لغير الله تعالى فأشبه قصد الكفر بغير سب الله تعالى» وإظهار الانتقال من دين إلى 
دين آخر من الأديان المخالفة للإسلام. 
ووجه ترك استتابته أنه لما ظهر منه ذلك بعد إظهار الإسلام قبل اتهمناه» وظننا 
أن لسانه لم ينطق به( إلا وهو معتقد لهذ لا يتساهل في هذا أحد فحُكم له بحكم 
الزنديق ولم تقبل توبته» وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى 
الارتداد؛ فهذا قد علم أنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه» بخلاف الأول 
المستمسك به» وححكمٌ هذا حكم المرتد يُستتاب على مشهور مذهب أكثر أهل 
):600( العلم» وهو مذهب مالك وأصحابه.اه(6©. / 
HS‏ 


(1) كلمتا (في الحبس) زائدتان من شفا عياض. 

(2) في (ز): (بذلك). 

(3) في (ب): (المتمسك). 

(4) في (ز): (وهذا). 

(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض: 582/2 وما بعدها. 


ےر يو |2 


چو رح 163/8 


ن لينف شح جر 


قوله: (باب) هذا الباب يذكرٌ فيه حقيقة الزناء وما يترتب عليه من الحد(2» وقد 
تقدم وجه الإتيان به بعد باب الردة(6©. 
[تعريف الزنا] ظ 
و(الزنا» قال الجوهري: يمد وي تقصرٌ فالقصر لأهل الحجازء والمد لأهل 
نحد۵. 


وني "التنبيهات" -وحكاه -أيضًا- بعضهم عن تعاليق أبي عمران-: الزنا: يمد 
لقص قن له ذهب | إلى أنَّه [فعل] من اثنين .)6« كالمقاتلة والمضاربة. 
فمصدره قتال وضراب» ومن قصّرّه جعله اسم الشيء نفسه” © وأصل اشتقاق 


(1) هنا بدأت المقابلة على النسخة المرموز لها -في التحقيق- بالرمز (ع2) التي يحفظ أصلها (442د) 
في المكتبة الوطنية (الخزانة العامة) للمملكة المغربية» الرباط؛ وقد جاء على غلافها الأول 
تمليكات لكل من: امسا ازا EL‏ بو 
اامختصر ر الشيخ خليل) الفقية العدلٌ الأستاذ سيدي عبد الله بالشراء الصحيح من يد الشيخ عدي بن 
يوسف النزودي بثمن قدره: سحيب يعي يو ب ب ررس 
وتملك المشتري مشتراة بعد التقليب والضرب على السنة والمرجع بالدرك عرفا قدره» وشهد به 
عليهما بحال كماله وعرفا المشتري والبائع كافيًا في أوائل صفر خمس عشرة ومائة وألف. 
تملك هذا السفر المبارك المذكور [كاتبه] من الطالب الشريف مولاي أحمد بن مولاي عبد الله 
بثلاثة عشر مثقالا ونصفه نقدّاء صرف الريال عشرة مثاقيل وثمان أواق. جعله الله من العمل 
المقبول» بمنه في 14 من ربيع الأول......). 

(2) في (ب): (الحدود). 

(3) انظر النص المحقق: 8/ 5 

(4) انظر: الصحاح» للجوهري: 2368/6. 

(5) كلمة (فعل) زائدة من تنبيهات عياض. 

(6) كلمة (اثنين) يقابلها في (ع2): (اثنين ومن). 

(7) كلمتا (قتال وضراب) يقابلهما في (ب): (قتالا وضربًا). 

(8) في (ب): (بنفسه). 


DADO 164/8 


الكلمة من الضيق(1). 
هذا ما يخص اللفظة من اللغة. 


ولا( خلاف في تحريم( هذه الفاحشة» وعظيم ما ورد في التحذير منهاء وهي 
مما اجتمعت الملل على تحريمهاء وقد ذكر المصنف حذه في اصطلاح الفقهاء 


(فالوطء) جنسٌء و(مُكَلّف) الذي أضيف إليه هذا الجنس» وما بعده من القيود 
فصول أتى بها؛ للإخراج على سنة الفصولء ف(مُكلّف) يخرج المجنون والنائم وغير 
البالغ» و(مُسْلِم) يخرج الكافر؛ حربيًا كان أو غيره» و(فَرْجَ) يخرج الوطء فيما دون 
الفرج» و(آدَمِي) يخرج واطئ فرج البهيمة» و(لا ملك لَه فيو) يخرج وطء الزوجة 
والأمة المملوكة كلها أو بعضهاء أو التي عقد الواطئ فيها شائبة حرية» ولم يتم لها 


العتق. 
وضمير (لَهُ) عائدٌ على الواطئ المفهوم من (وَطْءٌ)؛ وضمير (فِيهِ) عائد على 
الفرج. 


وقوله: (باتماق) الأَوْلّى جعله حال من الضمير في متعلق (لَه) وكذا (فِيه) أيضَاء 
هذا إن جعلت (لَهُ) خبر (لا)» وهو المتعين بحذف(6 التنوين من (مِلّك)» ولو جعلت 
(لَهُ) و(فِيه) و(باتقَاق) متعلقات ب (ملك) لصح من حيث المعنى» وكان يلزم تنوين 


(ملّْك) ©» ويكون خبر (لا) محذوقًا؛ أي: موجودء ويكون تعلق (باتّقَاق) ب(مِلّك) 


(1) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2721/5. 

(2) في (ع2): (وإلا). 

(3) عبارة (خلاف في تحريم) يقابلها في (ز): (خفاء بتحريم). 

(4) في (ع2): (اجتمع) وني (ب): (أجمع) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(5) في (ب): (لحذف). 

(6) جملة (ولو جعلت له... تنوين ملك) ساقطة من (ع2) وقد انفردت بها (ب). 
(7) في (ع2): (تکون). 


ن اف شج جر ايل 165/8 


باعتبار كون (يللك) منفيّاه وهو يخرج الفرج الذي للواطئ فيه ملك باختلاف بين 
العلماء -ولو خارج المذهب- كبعض أنواع النكاح" الفاسد» كالنكاح بلا ولي 
ر ا يان ابعر ازيح ی ا 
وقوله: د عَمُد) إِمّا مصدر نوعي على حذف مضاف والعامل فيه (وَطْء)؛ أي: 
وطء(© تعمداء وفي موضع الحال من (مُكَلّف) أي: متعمدًا كما صرّح به ابن الحاجب0©, 
وجاز وقوع الحال من المضاف إليه؛ لذن المضاف هو العامل في الحال. 
وعلى كل حال فهو يخرج الواطئ فرجًا موصوفا على غير سبيل التعمد 
كالغالط7 بغير زوجه» وهو الجاهل بعين الفرج. 
وأمّا الجاهل بالحكم؛ فيعذر في بعض الصورء فيخرج بهذا القيد» ولا يعذر ني 
ا اع و ع سو E‏ سا 


كما فعل ابن الحاجب في إخراجه به بعض الجاهلين بالحكم؛ لأن هذا ليس 
بمطرد» والفصول شأنها الاطراد فتأمله. 

وهذا الحد سبقه به ابن الحاجب إلا أله لم يذكر قَيْدَي التكليف والإسلاء(6؛ 
للعلم بأنهما مرادان. 

وحدّه شيخنا ابن عرفة بقوله: مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله 
عند( 


ولاشكٌ أن تصريحه بمغيب الحشفة الذي يستلزم أن مغيبها مع ما زاد عليها 
مثله في الحك,۴ أو أحرى أصرح في المقصود من لفظة (وَطء) فاه قد يوهم صدق 


(1) كلمة (النكاح) ساقطة من (ب) وقد انفردت مها (ع2). 

(2) كلمتا (أي وطء) ساقطتان من (ب) وقد انفردت بهما (ع2). 

(3) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 765/2. 

(4) في (ب): (كالغلط). 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ع2). 

(6) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 767/2. 

(7) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 189/10. 

(8) عبارة (مثله في الحكم) يقابلها في (ع2): (في الحكم مثله) بتقديم وتأخير. 


VAD 166/8 


حقيقة الزنا الموجب للحد على إيلاج أقل من الحشفة وليس كذلك؛ بل هي أقل ما 
يوجب الحد على ما تدل عليه نصوصهم كنص "الرسالة" وغيرها. 

قال ابن الجلاب في كتاب الحدود: والوطء فيما دون الفرج لا يوجب حدًاء وإذا 
التقى الختانان فقد وجب الحد آنزل أو لم ينزل.اه. 

[ز:600/ب]] وقال في النكاح الثالث من "المدونة" حين تكلم على / الإحصان والإحلال: 

ولا يجزئ من الوطء إلا مغيب الحشفة» وإن لم ينزل.اه 4. 

إلا أن يقال: مغيبها هو حقيقة الوطء العرفية في اصطلاح الفقهاء» وفيه نظرء فمن 
هذا الإيهام احترز الشيخ بذكر مغيب الحشفة. إلا أنّه كان من حقه أن يزيد: (أو مثلها 
من مقطوعها) كما ذكروا فيما يوجب الغسل من الوطء؛ لأن إسقاطه يُوهِم خروج 
هذه الصورة فلا ينعكس الحدء وقد نص في أول كتاب الحدود في الزناء من "النوادر" 
على أن الإحصان يكون بمجاوزة الختان ولو من المقطوع الحشفة(©. 

ولقائل أن يقول: لو اقتصر على قوله: (دون شبهة حله) لكفاه عن قوله: (عمدًا) 
ويجعل شبهة الحل جواز القدوم على الوطء في الظاهر لا في نفس الأمرء فيدخل ما 
قصد إخراجه بقوله: (عمدا) من نحو الغالط والمجنون. 

لا يقال: وهو أيضًا غير مطرد؛ إذ لا يمنع دخول بعض الصور التي ليست بزنا 
فيه» فإن وطء الزوجة والأمة عمدًا مع مانع الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا 
يدخل فيه» فإِنّه دون شبهة حله؛ فقول المصنف وابن الحاجب: (لا ملك لَه فيه)(٩‏ 


(1) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 14. 

(2) كلمة (ينزل) يقابلها في (ع2): (ينزل إلا أن يقال مغيبها). 
انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 210/2. 

(3) كلمتا (من الوطء) ساقطتان من (ب) وقد انفردت بهما (ع2). 

)4( تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 41/2. 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 234/14. 

(6) عبارة (الحيض أو الصوم أو الإحرام) يقابلها في (ب): (الصوم أو الإحرام أو الحيض) بتقديم 
وتأخير. ظ 

(7) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 765/2. 


لیاف شج جر ليل 167/8 


أحسن لإخراجه مثل هذا؛ لأنَّا نقول: المراد بالحل المنفى: الحل الذاق لا الحل 
العارض مثل الصور المذكورة» وهو وإن كان من العنايات في الحدود إلا أن مثلها لا 
غيرها. 


وقد يقال أيضًا-: إِنَّه غيب (1) مطرد؛ لصدقه على ما | إذا أدخلت الأجنبية حشفة 


أجنبيٌ نائم أو مجنون في فرجها على سبيل العمد منها» أو فعل ذلك غيرهما 
"عار سيل سدس یوی و امسا مه 
صفات الواطئ الذي“ هو صاحب الحشفة» وقد يتوهه(6) 

ورود هذا الاعتراض على المصف إل أن ورود عليه أضحف؛ لإضاقه (وَطم 
إلى (مُكَلّف) الذي هو فاعل الوطء» وهو صاحب 3 

ولله در ابن الحاجب في تفطنه” لهذا الاعتراض ۴ء واحتراز 555 ب(أن) 
والفعل المقتضية القصد والاختيار“؛ لكونها من مقولة أن يفعل. 

فإن قلت: ولا يطرد حد الشيخ -أيضًا- لإغفاله قبدّي الإسلام والتكليف(00, 
فيتناول حذه الصبي والكافر(41» ولا يتناول المجنون والنائم؛ لقوله: (عمدًا) .٠2(‏ 


(1) كلمة (غير) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ع2). 
(2) في (ب): (بها). 
(3) كلمة (مهما) ساقطة من (ز). 
(4) في (ع2): (والذي). 
(5) في (ز): (توهم). 
(6) في (ع2): (الطال). 
(7) في (ز): (تيقظه). 
(8) في (ز): (الاعراض). 
(9) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 765/2. 
ونصّه: الزنا: وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمدًا. ٠‏ 
(10) كلمتا (الإسلام والتكليف) يقابلهما في (ب): (التكليف والإسلام) بتقديم وتأخير. 
(11) كلمة (والكافر) يقابلها في (ز): (أو الكافر). 
(12) كلمة (عمدا) ساقطة من (ع2). 


احم 


168/8 نب اير 
قلتٌ: تر که للقيدين؛ للعلم بهما كما فعل ابن الحاجب؛ لأتهما إنما حدًا الزنا 
الموجب للحد المعهود ترتبه عليه» وقد علم أنَّه لا يكون إلا في المسلم المكلف. 
وفيه نظرء فالأؤلى ما فعل المصنف من ذكرهما. 
لا يقال: بل إسقاطهما أحسن؛ لأنَّ المراد حد الزنا الموجب للعقوبة التي هي أعم ٠‏ 
من الحد» والصبي يعاقب على الزنا؛ لينزجرء وكذا الكافر في بعض الأحوال إذا 
أعلنه(1» ونهي عن ذلك ولم ينته. وكذا المجنون الذي يرجى انزجاره بالأدب على (2 
ماذك (3 اللخمي40, لاسيما ابن الحاجب الذي ترجم للجنايات الموجبة(5) 
للعقوبة6» وابن عرفة المترجم بالجنايات وجعل الزنا( منها؛ لأنّا نقول: المقصود 
بهذا الباب إنما هو الزنا الموجب للحدء وغيره إنما ذكر بحسب الْتبَع. 
فإن قلتٌ: الزنا على سبيل الإكراهء هل هو داخلٌ في حدود الأشياخ الثلاثة أو 
خارج عنها؟ 
قلت: التحقيق أنّها محتملة للأمرين جميعًا بناء على القولين هل يحد؟ أو لا؟ 
وبيان ذلك أنا إن قلنا: إنّه معذور كالغالط فيخرج بقولهم: (عمدًا) أو بقول 
الأولين: (لا مِلْكَ لَه فيو)» وقول ابن عرفة: (دون شبهة حل)8؛ لأنا إن قلنا: إن 
الإكراه سوّغ له القدوم وصار في حقه كالرخصة فهو مالك أو ذو شبهة. 
وإن قلنا: ليس بمعذور فيدخل» والظاهر من قو“ كلامهم / قصد إدخاله بناء 
على ما ذهب إليه الأكثر من حده وإن كان المحققون على خلافه. 


(1) في (ع2): (علمه). 

(2) حرف الجر (على) ساقط من (ب). 

(3) في (ز): (ذكره). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6166/11. 

(5) كلمتا (للجنايات الموجبة) يقابلهما في (ز): (بالجنايات). 
(6) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 761/2. 
(7) في (ع2): (الجنايات). 

(8) كلمة (حل) ساقطة من (ب). 

(9) كلمة (قوة) ساقطة من (ب). 


ےر 
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وانظر هل بين (لا ملك لَه فِيه)» و(دون"“ شبهة حل) فرق؟ أم لا؟ 

وأورد على حد ابسن الحاجب أسئلة وهي -أيضًا-©© واردة على الحدين 
الآخرين. 

أولها أنه غير جامع بخروج المرأة؛ لأنها موطوءة لا واطئة. Ù‏ 

قال ابن عبد السلام: وأجيب بأن [قوله]: (أن يَطَأ) مصدر لا يمكن 
[وقوعه](5 إلا من ثنين» فَذْكرٌ أحدهما يستلزمٌ الآخرَ واختير ذكر الفاعل؛ لأنّه 
يجري مجرى العلة» والاستغناء مها عن المعلول أَؤْلى من عكسه. ولأنَّ من شرط 
الزنا الموجب للحد الاختيارء وهو غالبا من الواطى لا من الموطوءة.اه(©. 

قال ابن عرفة: ويرد بأن التلازم في الوجود لا يوجب التلازم في العلم» وهو 


المعتبر في التعريف.اه؟. 
قلتٌ: ما ذكره الشيخ من التلازم في الو جود لا يوجب التلازم في العلم صحيح 
من حيث الجملة؛ لأنه يعني بالعلم: تمييز حقيقة المحدود. 


لكن لقائل أن يقول: إنهما هنا متلازمان؛ إِذ لا يمكن تصور واطئ من غير تصور 
موطوءة أو موطوء ضرورة أن هذا الفعل لا يتصور إلا ين اثنين كما قال ابن عبد 
السلام؛ لكن يقال: لا نسلم أن الوطء فعل اثنين؛ بل هو فعل واحد نعمء لما كان 
متعديًا استلزم أنه لا يعقل إلا واقعًا بمحل وهو المفعول به» وكذا سائر الأفعال 


(1) في (ب): (دون). 

(2) كلمة (أيضا) ساقطة من (ب). 

(3) كلمة (قوله) زائدة من شرح ابن عبد السلام. 

(4) كلمة (أن) ساقطة من (ب). 

(5) كلمة (وقوعه) زائدة من شرح ابن عبد السلام. 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 388/16 و389. 
(7) في (ز): (ورد). 

(8) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 192/10. 

(9) في (ز): (من). 

(10) كلمة (بل) ساقطة من (ب). 


108 ` لزن ىب لاير 


المتعدية» فالضرب لا يتصور إلا بين اثنین ضارب ومضروبء وذکر أحدهما يستلزم 
الآخر من غير أولوية» والفاعل وإن جرى مجرى العلة لكنه في مثل هذا المقام من 
حيث دلالته على المعلول» وبالعكس كالعلة المعينة مع معلولها المعين في التلازم 
من الجانبين طردًا وعكسًا(!). 

فقوله: (الوطء لا يمكن إلا من ثنين) إن عنى من حيث صدوره فممنوعٌ20» وإن 
عنى من حيث استلزامه محلا فَمُسَلْمٌ لكنه فعل واحد. 

ولو قال: (إلا بين اثنين)؛ لكان أَوْلَى في التعبير» لا سيما والمصنف لم يقل 
(وطء)» وإنما قال: إِنْ يَطَأ وهذا وإن كان يؤول60 بوطء لکن بينهما فرق من4 
صناعة النحو وعند علماء المعاني» ومن جهة المعنى -أيضًا- يمنع من بيانه هنا خشية 
السامة. 

والحاصل أن ما ذكر ابن عبد السلام إنما هو دلالة الوطء على وجود 
الموطوءة لا على أنها تحد؛ إذ لا يلزم من الحكم على فاعل يقتضي فعله مفعولًا 
تعدي مثل ذلك الحكم إلى المفعول المذكورء وإنما يلزم ذلك من الحكم على فاعل 
فعلًا لا يمكن صدوره من واحد كالمجامعة لو ذكرها المصنف؛ لأن فاعل لاقتسام 
الفاعلية والمفعولية لفظاء والاشتراك فيهما معنى» فكل حكم ثبت لفاعلها يثبت(© 


لمفعولها وبالعكس. 
فالفرق بين ما لا يقع إلا من اثنين وبين0© O‏ 


(1) كلمة (وعكسًا) يقابلها في (ز): (أو عكسًا). 
000 في (ز): (ممنوع). 

(3) في (ز): (مأول). 

(4) في (ز): (في). 

(5) في (ب): (ذكره). 

(6) كلمتا (إنما هو) ساقطتان من (ب). 

(7) في (ز): (بينهما). 

(8) في (ب): (ثبت). 

)9( كلمة (وبين) ساقطة من (ب). 
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م080 لا يقع إلا بين اثنين20» وقد نبهناك على أوائل البحث بين الشيخين وإليك تدبر 
تمامه» فإن في بسطه طولا. 

وقول(“ ابن عبد السلام: (ولأنَّ من شرط. ..) إلى آخرهء لا يخلو إن اعتبرته مع 
اد لأن ظاهره أنه قصد به جوابًا آخرٌ عن ألا يراد لكنه عند التدبر مقوٌ 
للسؤال؛ لأن الاختيار إذا كان لا يظهر غالبًا إلا ف الواطئ ناسَبَ بَ أن يقتصر بالحد 
عليه كما هو ظاهر اللفظ» وإن قصد به بيان ما اذَّعاه من أن الاستغناء بذكر العلة أَوْلَى 
عاد البحث الأول من أن تلك الدلالة إنما هي على وجود الموطوءة وتمييز 
حقيقتها من حيث هي موطوءة لا على أنها تجري عليها أحكام الزنا كما تجري على 
الواطى لما قدمنا من أن الحكم على فاعل فعل لا يقتضي مشاركة لا يلزمٌُ تعديه إلى 
مفعو له. ظ 

ثانيها أنّه غير مانع؛ بل لا يدخل تحته شيء من أفراد المحدود؛ لأن قوله: 
(آدمي) حقيقة في الذكرء وإتيانه إنما يسمّى (لو اطا) لا (زنا). 

وأجيب بأن المراد به الجنس الشامل للذَّكر والأنثى» والزنا , يعم اللواط وغيره 
عندناء / وذلك لا يمنع أن يكون لبعض هذه الحقيقة اسم يخصه. 

ثالثها أنّه غير مانع لدخول وطء الأب جارية ابنه ولا ملك له فيها باتفاق ولا 
يحد. 

وأجيب بأن المراد© من الملك التسلط الشرعى أو شبهته270» ولا نسلم 
انتفاء ذلك في حق الأب باتفاق؛ لما له من الشبهة في مال ابنه. 

رابعها أنه غير جامع؛ لخروج وطء الرجل غلامه. 


(1) كلمتا (وبين ما) يقابلهما في (ز ): (وما). 

(2) كلمتا (بين اثنين) يقابلهما في (ب): (باثنين). 
(3) في (ع2): (وقال). 

(4) كلمة (الأول) ساقطة من (ز). 

(5) في (ب) و(ع2): (المريد). 

(6) في (ز ): (إلى). 

(7) كلمة (شبهته) يقابلها في (ب): (شبهه وأجيب). 


/ ري 5( درل . 4 7 °° 2N‏ 

172/8 نس بي ناير 

وأجيب بأنّه لا يملك التصرف في فرجه بالوطء لما ذكر من أن معنى الملك 
هو التسلط الشرعي» وهو منتفي هنا اتفاقًا(©. 

قلت: السؤال الأول لازمٌ على الحدود الثلاثة لا انفكاك عنه؛ ولا سيما المرأة 
المكرهة على الزنا فإِنَّها لا تحد اتفاقًا على ما حكى ابن الحاجب(6)» وابن عبد 
السلاء. 

ولو قيل في حده: (مجامعة بمغيب حشفة آدمي أو مثلها في فرج آخر عمدا 
واختيارًا بلا شبهة حل) لكان أقرب؛ لتناوله المفعول به بقولنا: (مجامعة) وخر ج67) 
المكرّه منهما أو من أحدهما بقولنا: (واختيارًا)(. 

ولنرجع إلى تصحيح ما تضمّنه حد المصنف من الأحكام. 

فأمّا أن غير المكلف لا يحد؛ فقال في كتاب القذف من "المدونة" في حق 
الصبي: ولا يحد الصبي والصبية في زنا أو غيره من الحدود» حتى يحتلم الغلام 
وتحيض الجارية» فإن تأخر ذلك؛ فحتى يبلغا سنا لا يبلغه أحد إلا رأى ذلك من 
فلا يحد حتى يحتلم أو يبلغ ستا لا( يبلغه أحد إلا احتلم. اه(10. 

وقال في كتاب القطع في السرقة: ولا يجب على الصبيان حدٌ في سرقة أو 
زناء حتى يحتلم الغلاه(1!) وتحيض الجارية. أو بلغا سنا لا ييلغهأحد الا 


(1) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(2) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 389/16. 
(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 766/2. 

(4) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 400/16. 
(5) كلمتا (آدمي أو) يقابلهما في (ع2): (آدمي في أو). 

)6( 2 (ز): (وخروج). 

(7) في (ب): (اختيارًا). 

(8) كلمة (تصحيح) ساقطة من (ب). 

(9) كلمتا (ستا لا) يقابلهما في (ز): (سنه ما). 

(10) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 221/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 329/4. 
(11) في (ز): (الغلمان). ۰ 
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بلغ“ ذلك من احتلام أو حيض. 

قيل: فإن أنبت الشعر قبل ذلك؟ 

قال: قد قال مالك: يحد إن أنبت [الشعر ]© وأحب إلى أن لا يحكم بالإنبات؛ 
وقد أصغى مالك إلى الاحتلام حين كلمته في الإنبات.اه(6, 

وتقدّم في أول باب أحكاء(4 الدماء شيء من هذا(6. 

وقال في كتاب الرجم: ومن زنى بصغيرة يُوطأ مثلها ولم تحض؛ فعليه الحد 
وإن زنت امرأة بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم؛ فلا حدّ عليهاء وإن زنت بمجنون؛ 
فعليها الحد ويحد قاذف المجنون. ثم قال: ومن زنى بمجنونة لا تعقل» أو أتى نائمة 
أو اغتصب امرأة؛ فعليه الحد والصداق لكل واحدة منهن.اه(6». 

ودليل الكلام في هذه المسائل كلها أن لا حدّ على غير المكلف» ولا على الزانية 
بصبي أو المغصوية7/). 

وأمّا أن الكافر لا يحد في الزنا؛ فقال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة : 
وإذا سرق الذمي؛ قطع؛ لأن السرقة من الفساد في الأرض. وأمّا إن زنى؛ فلا يقام عليه 
الحد ويرد إلى آهل دينه» ولا أمنعهم رجمه إن شاءوا.اه(6. 

وقال في كتاب الرجم: وإذا زنى الكافران؛ لم يُحدَاء ورّدًا إلى أهل دينهماء وإن 
أعلنوا الزنا وشرب الخمر؛ فلينكلواء وأمّا إن وجدوا على ذلك ولم يعلنوه؛ 


فلا .اھ( , 


(1) في (ع2): (بعد). 

(2) كلمة (الشعر) زائدة من تہذيب البراذعى. 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 292/6 و293 وتهذيب الراذعى لها (بتحقيقنا): 309/3. 
(4) كلمتا (باب أحكام) يقابلهما في (ز): (أحكام باب) بتقديم وتأخير. 

(5) انظر النص المحقق: 7/ 8 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 242/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 341/4. 

(7) في (ز): (المغتصبة). 

(8) المدونة (السعادة/صادر): 270/6 و271 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 295/4. 

(9) كلمة (فلا) ساقطة من (ب). 


0 174/8 


ت 


وقال في القذف: إن أقرّ أنّهِ زنى في حال كفره؛ لم يحد؛ لأنّ ذلك زنًا لا حدً 
عله( فيه(2) 

وقال فيه أيضًا بعد هذا: إن الزنا في الصبا والكفر لا يقع عليه اسم الزنا(6. 

وقال فيه أيضًا: وإذا زنى مسلم بذمية؛ خد وردّت هي إلى أهل دينها.اه(4. 

وقال فيه أيضًا: ويقطع الذمي0© إذا سرق» ولا يحد إذا زنى.اه60. 

وقال في النكاح الثالث بعد قوله: وإذا طلّق الذمي امرأته ثلانًا... وما شاكلها من 
المسائل وإن أعلنوا الزنا 5 .ه220 

وقال ابن يونس: إنما( خد واطئ الصغيرة؛ لالتذاذه مها كالكبيرة» ولا تحد هى؛ 
لعدم اللذة ورفع القله © . ١‏ 

قلت: الصواب تعليله برفع القلم بدليل المراهقة 

ينه قال: قال ابن المواز: ولا صداق لها؛ لبن 585 زنى e DIU.‏ 
ولو لزمه فيها [صداق ](12؛ لزمه في الأمة والبكر إن طاوعتاه(13). 


المدونة (السعادة/صادر): 255/6 و256 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4. 
(1) كلمة (عليه) زائدة من (ز). 
(2) المدونة (السعادة/صادر): 211/6 وتهبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 322/4. 
(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 327/4. ١‏ 
(4) المدونة (السعادة/صادر): 242/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 422/4. 
(5) في (ب): (الزنا). ٠‏ 
(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 329/4. 
0( انظر: المدونة (السعادة/صادر): 312/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 51/2 و52. 
(8) في (ز): (إذا). 
(9) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 367/11. 
(10) هاهنا استأنف الشارح نقله من جامع ابن يونس. 
(11) عبارة (إنما زنى بها) زائدة من جامع ابن يونس. 
(12) كلمة (صداق) زائدة من جامع ابن يونس. 
(13) في (ع2) و(ب): (طاوعتا)» وما اخترناه موافق لما في الجامع. 


ف شج يليل 175/8 

ثم قال: وإنما لم تحد الزانية بمن يجامع مثله من الصغار؛ لعدم اللذة» وإنما 
دكره كالأصبع» وإن كان مراهقًا وتنزل المرأة لجماعه(1)؛ فينبغي أن تَحَدّ لنيلها منه ما 
تنال من الكبير» وكالكبير مع الصغيرة“» ولم أره لغيري. 

وحُدّت الزانية بمجنون؛ / لأن ذلك منه كالعاقلء ولا يحدهو؛ لرفع القلم وعدم [ز:602/] 
الالتذاذء وحد الزاني بمجنونة؛ لنيله منها ما ينال من العاقلة» ولا تحد هي؛ لرفع القلم 
وعدم الالتذاذ وكذا الزاني بنائمة. 

وقال الأبهري: إنما كان الحد والصداق في هذه المسائل -يعني: المذكورة في 
"المدونة" الآن- لأن الحد حق الله» والصداق حق الآدمي0©؛ فلا يُسُْقِط أحدهما 
الآخرء كالدية والكفارة في قتل الخطأء وقيمة الصيد وجزاؤه إن تله محرم» وإنما حد 
الزاني المسلم بذمية؛ لتحريم الزنا عليه ولا عبرة للمزني بهاء ولم تحد هي؛ لأن4 
الحد0© تطهيرٌ للمسلم ولا يطهر الكافر» ورجم النبي اة اليهوديين60)؛ لأنّه حكم 
بينهم بما في التوراة.انتهى نقل ابن يونس مختصرًا. 


(1) في (ع2) و(ب): (بجماعه) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) في (ب): (الصغير). 

(3) في (ز): (للآدمي). 

(4) في (ع2): (لأنه). 

(5) كلمة (الحد) زائدة من (ز). 

(6) روى البخاري في باب قل انوا أَلتَوْرَةٍ فَتلُومَآ إن کُم صَدِقِيتَ4 [آل عمران: 93]» من كتاب 
تفسير القرآن» في صحيحه: 37/6» برقم (4556) عن عبد الله بن عمر لاء أن ليود جَاءُوا إِلَى 


کے کے 


لني يكل برج مِنْهُمْ ارذ رتيا َال لهُمْ: ٠‏ يِف تفعَلُونَ بن تی مِْكم؟" قَالُوا: نُحَمّمُهُمَا ا 
وَنَضْرِبهُمَاء فَعَال: الا نَحِدُونَ في التورَاة الرَجْم 6؟ قَقَالُوا: لا تد فيا ناء قال َه عبد افون 
00 ذم انوا باورا الوا نكم صَاوِينَ فصع مِْرَاسُهَا ِي يُدَوْسهَا م هم كمه على 
ية الرجم فطق يقر را ما دون يده وَمَا وَرَاءَهَا ولا ية يقرأ ايه الج قتع يده عن ية الرّجُمء ققَالَ: ما 
هَذْهِ؟ فلَمًا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا: هي آي الرّجْم» قمر ربوا جما فيا مِنْ حَبْث مَوْضِع الجَنَائز عن 
المَسْجِدِء قرات صَاحِبَهَا يَحْنِي ليها ييا الحِجَارَةً. 

(7) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 367/11 وما بعدها وما تخلله من قول ابن المواز فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 266/14 و267 وقول الأبهري بنحوه في مخطوط جوتة 
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وقال اللخمي: إن زنى صبي ببالغة؛ لم د RAE‏ 
وعوقبت(17) هي» ومجنون بعاقلة أو العكس2(0؛ حد العاقل [منهما](6 وعوقب الآخر 
إن كان بحالة يرده الزجرء ولم يكن مطبقاء ومسلم بنصرانية أو العكس؛ د 
المسلم» وأمّا الرجل النصراني؛ فقيل: يعاقب» وقيل: يحد. وقيل: [ذلك]0© نقض 
العهد.اه. مختص” |(6. 

وأما أنه لاايكون إِلّا في فرج آدمي؛ فسيأتي أن واطئ البهيمة لا يحد؛ بل يؤدب. 

وأما أنه لا يسمّى وطء الزوجة أو الأمة زنًا كما اقتضاه قوله: (لا ملك لَه فيه)؛ 
فمعلومٌ بالضرورة؛ لقوله تعالى: «إِلَا عل أَزْوجِهم أو مَا مَلَكْتَ أُيْمَتْجُمَ4 [المؤمنون:6]: 
وحكم النكاح المختلف في فساده» أو الملك المختلف كما اقتضاه قوله: (باتّمَاق)؛ 
فيه حكمٌ الصحيح على ما تدل عليه مسائل الأنكحة والبياعات مما يكاد يفوت 
الحصر. 

وأمّا ما اقتضاه مفهوم قوله: (تَعَمّدًا) ومنطوقه فهو -أيضًا- صحيح ومسائله 
كثيرة» منها قوله في النكاح الثاني من ع "المدونة": وإذا : تزوج أخوان أختين» فأدخلت(6) 
على كل واحد زوجة أخيه فوطئها؛ ردت كل واحدة إلى زوجهاء ولا يطأها إلا بعد 
ثلاث حيض» وعلى العالمة منهما الحد.اه90©, 

وقد جمع اللخمي شروط الزناء فقال: يجب الحد على الزاني بثمانية شروط: 


لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [89/أ]. 
(1) في (ز): (وعفويت). 
(2) في (ب): (والعكس). 
(3) كلمة (منهما) زائدة من تبصرة اللخمي. 
(4) كلمة (ولم) يقابلها في (ب): (وإن لم). 
() كلمة (ذلك) زائدة من تبصرة اللخمي. 
(6) انظر: التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 6166/11. 
(7) عبارة (الزوجة أو الأمة) يقابلها في (ع2): (الأمة أو الزوجة) بتقديم وتأخير. 
(8) كلمة (فأدخلت) يقابلها في (ع2): (فإن دخلت). 
(9) المدونة (السعادة/صادر ): 248/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 20/2. 


ن اف شج رل 177/8 
أن يكون بالغاء عاقلاء [مسلمًا](1» أصاب آدمية» حية» وهي في سن من تطيق 
الرجلء طائعًا عالمًا بتحريم ذلك» وهذه جملة متفقٌ عليها. 
واختلف في حدٌ من شارف البلوغ ولم يبلغ» وفي حدٌ النصراني» وفي حد من 
أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجلء أو ميتة» أو بهيمة؛ أو كان مكرمّاء أو 
جاهلا بتحريم الزنا.اه(©. 
يواطا أو 2 عوج ايد اجر N‏ 
مُتأجَرَة لوَطءِ اؤ غير أو علو ميق و َل خريتهاء أذ محرّمة ير موب 
أو خامِسَةٍ أو مَرهُوئَة: أو ذاتِ م معنم و حربية a‏ ون د بدي ق ول إِنْ 


حم © 


بت ِي مَرّة؟ تأوبلان» أو َة بل البناءء أو عة بلا في كَأَنْيَطأّها 
| مَمْلوكها أو مَحْنُون بخلاف الصَبيٌ إلاأَنْ يَجْهَلَ العَيْنَ أو الحم إِنْ جَهِلَ 
مغل ! إلا الواضح 


هذه المسائل كلها من مسائل الزنا الموجب للحدء وإنما أتى بها كلها المصنف 
بصورة الإغياء؛ لأن فيها شبهًا اعتبرها بعض العلماء فأسقط فيها الحدّ وإنما لم يعي 
المصنف فيها ب(لو)؛ لأن القول بسقوط الحد فيها لا يرى الفتيا به» وأيضًا فالخلاف 
في بعضها ليس مذهبيًا كاللواط الذي هو أولهاء وسيأتي الكلام فيه. 

ووجوب© الحد فيه هو قول أكثر العلماء وإن اختلفوا في الكيفية» والقول 
مايا نووكي سبل رالا بي وداود» وأظن !4 أن مكيا نقل في 
تفسير (© سورة الأعراف من كتاب "الهداية" عن مالك ما يوافق هذا المذهب 6 ولا 


(1) كلمة (مسلما) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6160/11. 

(3) كلمتا (فيه ووجوب) يقابلهما في (ز): (في وجوب). 

(4) كلمة (وأظن) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (ب). 

)5( في (ز): (تفسيره). 

(6) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب: 2438/4. 


TLMDONLDEN, 178/8‏ ” 
يعرف ذلك من مذهب مالك. 

فقوله: (وَإِنْ لواطًا)؛ أي: وإن كان الوطء الذي هو حقيقة الزنا لواطًا فإلّه يدخل 
في حقيقة الزناء وما بعده من المسائل منصوبات اللفظ معطوفات عليه وحقيقة 
[ز:602/ب]| اللواط معروفةء / واسم الزنا أعم منه"؛ لاله يصدق عليه وعلى غيره. 

وأمّا (إنْيانَ الأجْتبية بدبر)؛ أي: في دبرهاء والباء للظرفية؛ فقال في كتاب الرجم 
من "المدونة": ومن وطى امرأة في دبرها زنا؛ ففيه الحد وهو وطء يغتسل منه» وقد 
جعله الله -تبارك وتعالى- وطئاء فقال(2: «إِنكم لَتَأَنُونَ آلْفحِمّة4 [العنكبوت:28]: 
نّم قال بعد هذافي المولى يجَامعٌ في الدبر: لأنَّ هذا عند مالك جماع لاشكٌ 
فيه.اه(0, 

إلا أنه لم يبين ما الحد الواجب فيه هل هو حد الزنا؟ فيفرق بين البكر والثيب» 
أو حد اللواط؟ فيرجم» وربما ترجح الأول من قوله: (زنا)» وقوله: (ففيه الحد)؛ لأن 
الألف واللام للعهد؛ أي: حد الزناء وقد يترجح الآخر من قوله: وقد جعله... إلى 
آخره؛ فشبّهه باللواط. 

وفي المسألة قولان كهذين الاحتمالين» وقد صرّح بالاحتمال الأول في كتاب 
القذف فقال: ومن أتى امرأة أجنبية في دبرهاء وليست له بزوجة ولا ملك يمين؛ أقيم 
عليه حد الزناء وإن أكرهها2؛ فعليه المهر مع الحد.اه60©. 

وقال بعضهم: أنكر» سحنون حكم المهر؛ لأن العادة أنه لايكون الاعتياض 
إلا عن القبلء ووجه الكتاب بأن المرأة من جنس ما يعاوض عليه بالصداق. 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ب). 

(2) كلمة (فقال) زائدة من (ز). 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 254/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 348/4. 
٤ (4)‏ زت): (أكرهه). 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 213/6 وتهذيب الراذعى لها (بتحقيقنا): 323/4. 
(6) في (ز): (ذكر). | 

(7) في (ز): (من). 

(8) في (ع2): (القليل). 
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ا ال زف شج رر 179/8 

فإن قلت: وما الذي يفهم من كلام المصنف من الاحتمالين؟ 

قلت: الآول(1)؛ لوجهين: 

الأول أنه( غي به فجعل حكمه حكم الزنا المطلق الذي يفصل فيه بين البكر 
والثيب. 

الثاني تنصيصه فيما بعدٌ على أن اللائط يرجم مطلقّاء لايقال: له عنده من 
اللواط؛ لأنًا نقول(: عطفه عليه يدل على المغايرة بينهما؛ فلنجعله وجهًا ثالنا من 
الأدلة على إرادة الاحتمال الأول. 

ولمّا لم يذكر المصنف الخلاف في هذه المسألة؛ بل جعل اللواط من الزنا بالإغياء 
لم يرد عليه ما أورد ابن عبد السلام على ابن الحاجب في حكايته الخلاف هناء من أنه 
غاير بين اللواط والزناء وقد(“ قال قبل: إنّه يتناوله(5» ورده ابن عرفة” “» وتركنا الكلام 
معهما وإن كان مهما لأنّه لا يمس كلام المصنف. 

ما أن حكم إتيان الأجنبية في دبرها حكم الزنا؛ فقال في "النوادر": ومن کتاب 
ابن المواز: ومن وطى امرأة أجنبية في دبرها حرامًا؛ حدًا جميعاة ومن أحصن منهما؛ 
e 0‏ 
امرأة 2 ديرهاء قال: إن جاوزا الختانان الفرج؛ یا ما على الزانيية ١‏ 2 ل 
الرجم» وعلى البكرين الجلد.اه؟. 


(1) كلمتا (قلت الأول) ساقطتان من (ب) وقد انفردت ہما (ز). 

(2) في (ز): (لأنه). 

(3) كلمتا (لأنا نقول) يقابلهما في (ع2): (لا فأنقل). 

(4) كلمة (الخلاف) يقابلها في (ب): (الخلاف بل جعل اللواط من الزنا بالإغياء» لم يرد عليه ما أورد 
ابن عبد السلام على ابن الحاجب في حكايته الخلاف). 

٤ )5(‏ (ز): (ومن). 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 391/16. 

(7) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 193/10. 

(8) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 268/14 و269. 
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وقال اللخمي7!): ومن زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك؛ كان عليه الجلد إن كان 
بكرّاء والرجم© إن كان محصتاء والرجل والمرأة في ذلك سواءء ويغتسلان من 
ذلك.اه(6. 

والإشارة بقوله: (لذلك)؛ ينبغي أن تكون عائدة على الوطء المفهوم من الكلام 
لا على الزنا؛ لأن مراده بالخلق المشروعية» وإلا فكل مخلوق» وظاهر لفظه 
"كالمدونة" في وجوب الغسل وإن لم يكن إنزال. 

قال بعضهم: وروى مطرّف عن مالك: أنه لا غسل عليه إلا أن ينزل(6. 

وقال الباجي موجهًا لقول ابن المواز ورواية ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه 
أحد فرجي المرأة كالقبل» قال: وقال القاضي أبو الحسن: حكم ذلك حكم اللواط؛ 
يرجمان(6 أحصنا أو لم يحصنا؛ لأنَّه وطء محرم في دبر كالرجلين.اه7. 

وفي "مختصر" ابن عرفة: وربما أجرى القولان على إباحة ذلك في الزوجة 
لزوجها وحرمة ذلك.اه(6. 

قلتٌ: وهو ضعيف؛ إذ التحريم وحده لا يناسب أن يرتب عليه العقوبة 
المخصوصة فهو طردي بالنسبة إليها. 

وآمًا إن إتيان الميتة غير الزوجة زنا يوجب الحد؛ فقال في كتاب الرضاع من 
"المدونة": ويحد من وطىئع ميتة.اه(©, 

وفي "النوادر": ومن كتاب ابن المواز: ومن زنى بميتة؛ خد ولا صداق عليه 


(1) كلمة (اللخمي) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (والرجم) يقابلها في (ع2) و(ب): (أو الرجم) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(3) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا):6224/11. 

(4) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 30/1. 

(5) قول الإمام مالك بنصه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 463/18. 

(6) في (ع2): (يرجما). 

(7) المنتقى» للباجي: 150/9. 


(8) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 193/10. 
(9) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 57/2. 


ان اف شنج يليل 181/8 
وقاله أشهب. 
محمد: كما لو قطع لها / عضوًا؛ لم يلزمه أرش ولا صداق. 
ثم قال: ومن كتاب ابن حبيب: أصبغ عن ابن القاسم: من زنى بميتة؛ خد ولو 
حلف أن يطأ امرأته فلم يطأها إلا ميتة؛ حنث. 
قيل: فإن كان نوى وإن(1) كانت ميتة ويمينه بالحرية©» قال: يحنث ولا تنفعه 
نیت( .اھ باختصار لما نقل عن كتاب محمد . 
وقال عبد الحق في "النكت": إنما قالوا: من وطئ ميتة يُحَدَء ولم يوجبوا لها 
عليه صداقا؛ لأن الصداق من حقوق الآدميين» فلما وجدناه لو قطع لها عضرا لا 
قصاص فيه ولا دية» فكذلك هاهناء وأمّا الحد فمن حقوق الله تعالى فيجب عليه؛ 
لعظيم ما انتهك وفعل.اه(©. 
وقال ابن عبد السلام: الحد هو المشهور؛ لصدقٍ الزنا عليه» والشاذ سقوطه 
ويؤدّب؛ لانتفاء اسم الزنا عنه؛ إذ لا يحصل [به]( من اللذة مثل الحية0©. 
وعزا اللخمي الشاذ لابن شعبان» وقال: والأول أحسن؛ لأنّه زنى بآدمية محرمة 
الوطء يجد منها اللذة» ولا حلاف أنه لا صداق لها.اه(9. 
نّم قال ابن عبد السلام: فإن قلتَ: لا نسلم انتفاء اسمه؛ لأنّها جناية على فرج 
ادمية حرمتها ميتة كحرمتها حية. 
قلتٌ: لا نسلم تساوي الحرمتين بدليل انتفاء القصاص في الميتة سلمناه» لكن ما 


(1) عبارة (كان نوی وإن) ساقطة من (ب) وقد انفردت ما (ز). 
(2) في (ز): (بالحرمة). 

(3) 2 (ع2): (حريته). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 266/14 و267. 

(5) النكت والفروق» لعبد الحق: 240/1. 

(6) كلمة (به) زائدة من شرح ابن عبد السلام. 

(7) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 391/16. 
(8) كلمة (الوطء) ساقطة من (ب). 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6162/11. 
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روي في تساوي الحرمتين عن عائشة لا يتناول هذا الفعل؛ لقولها: "كر عَظْم 
الْمُوْيِن الْمَيّتِ ككَسْرٍ عظمه حي"( ومن أوجب الحد لا يشترط الإيمان.اه(2. 

قلتٌ: وفي هذا البحث ضعف؛ أمّا أولا فلأن هذا الأثر متروك الظاهر؛ لأنَ أخذ 
التشبيه على ما يقتضيه الظاهر من العموم في الأحكام يقتضي وجوب القصاص بين 
الحي والميت في كسر بعض العظام» فإن قال بهذا الظاهر -ولا يصح أن يقول به- 
ناض استدلاله أولا بانتفاء الققتصاصء وإن لم يقل به كان مجملا أو مؤولا0© بأن 
المراد التساوي في الإثم» فيكون ذكر المؤمن حينئذٍ لا مفهوم له وإنما خرج مخرج 
الأغلب» أو لاحتمال وقوع سؤال عنه كان هذا جوابه؛ بدليل أن حرمة الكافر الذمي 
ميئًّا()كحرمته حيًا؛ بل للكافر مطلقًا بعد الموت حرمة؛ ولذلك يوارى. 

وإذا ثبت أن المراد التساوي في الإثم فإن صم قياس الزنا بين الحي والميت 
على كسر العظم بينهما بالمعنى صح ذلك في بعض الكفار» وإلّا فلا يصح في المؤمن. 
والله أعلم. 

وظاهر "المدونة" أن لافرق في حد6) من وطئ ميتة بين كونها زوجة أو 
أجنبية70» كما هو رأي بعضهم» وتقييد المصنف إيّاها بكونها غير زوجة هو رأي أكثر 
الشيوخ المتأخرين ومحققيهم. 

قال في "النكت": قال بعض شيوخنا من بلدنا: إذا وطى زوجته الميتة فلا يد 
وعاب ما ذكر عن بعض الناس من وجوب الحد عليه؛ قال: ألا ترى أنّه يغسلها 


(1) صحيح» رواه أبو داود في باب الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟: من كتاب الجنائز» في 
سننه: 2212/3 برقم (3207). 
وأحمد في مسنده: 40/ 354 برقم (24308) كلاهما عن عائشة وُه . 

(2) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 391/16 و392. 

(3) في (ز): (متأولا). 

(4) كلمة (ميثًا) ساقطة من (ب). 

(5) كلمتا (الزنا بين) يقابلهما في (ع2): (الزانين). 

)60( كلمتا (في حد) يقابلهما في (ع2): رد ): 

(7) انظر : المدونة (السعادة/صادر): 411/2 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 57/2. 
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مجردة وينظر إليهاء فأي شبهة أعظم من هذا.اه(. 

وقال في "التنبيهات": والحد في الأجنبي كما قال» واختّلفَ شيوخنا المتأخرون 
في حد زوجها إذا وطئها ميتة» وإلى | إسقاطه مال أكثرهم والمحققون منهم؛ لبق قية 
حرمة الزوجية وحقوقها بفسله لها متكشفة الجسم وأنّه أحق تسدليتهاني 
قبرها .اھ(2. 

وأمّا ثبوت الحد في زنا الكبير بالصغيرة التي يمكن وطؤها؛ فقد تقدّم نص 
"المدونة" فيه عند الكلام على الحد0©» وإنما غي بهذه المسألة؛ لإمكان أن يتوهم 
سقوط الحد فيها؛ لكونة لا ينال منها لذة كاملة كما ينال من البالغة كالصغير يط 
كبيرة. 

وكثييد المصنف السفير: بالتي يمكن وطؤها موافق لنص "المدونة"» واقتضى 
مفهومها أنه لا يحد إن زنى بالتي لا يوطأ مثلهاء وهو مفهوم ليس من شرطٍ المصنف. 

وقال اللخمي: اختلِيفٌ في حدٌ من شارّف البلوغ ولم يبلغ» وفي حد النصراني» 
وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجل» أو ميتة أو بهيمة» أو كان 
مكرمًا أو جاهلا / بالتحریم. اھ“ . [ز:603/ب] 

ونقل عنه غير واحد أنَّه قال في قوله في "المدونة": (إذا كان مثلها يوطأ) نقول: 
إذا عنف على من لا يوطأ مثلها لم يحد» وفي "مدونة أشهب" مثله؛ أنه لا يحد إذا زنى 
بصغيرة لا يجامع مثلهاء ولابن عبد الحكم: لا يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق 
الوطءء وقال ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين.اه ما نقل عنه(. 


(1) النكت والفروق» لعبد الحق:240/1. 

(2) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 934/2. 

(3) انظر النص المحقق: 8/ 173. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6160/11. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6161/11 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 241/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 348/4 وقول ابن القاسم نقله بنحوه 
القرافي في ذخيرته: 48/12. 
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ولم أقف على قول أشهب فيما رأيت من نسخ اللخمي؛ فلذلك لم أنقل منه هذا 
الكلام» ووقفت على باقيه. 

قلت: وليس في قول ابن القاسم: (وإن كانت بنت خمس) ما يقتضي حده فيمن 
لا تطيق الوطء؛ إذ قد تطيقه بنت خم س. 

ووجه القول17) بنفي الحد فيمن لا تطيقه؛ أنّه لا يلتذ بذلك الوطء وإنما هو 
جرح وفساد» والظاهر خلافه. والله أعلم. 

وأمّا ثبوت الحد في الزنا بالمستأجرة للوطء أو غيره فظاهدٌ؛ لأن الاستئجار 
للوطء هو عين الزناء وأحرى أن يكون وطؤها زنًا إذا استأجرها لغير الوطء؛ ولم أرَ 
من ذكر مسألة© الاستئجار للزنا بخصوصيته غير المصنف ومتبوعيه» ويشبه أن 
يكون من ذلك ما ورد في الأثر عن عمر طك في التي قالت: "زنيت بمرغوس 60 
بدرهمين"*» على مذهب مالك أن في ذلك الحد؛ بل هو في المستأجرة0© للوطء مع 
العلم بالتحريم أحرى؛ لأنّه إذا لم يعذره مع الجهل والإجارة على القول بأن مرغوس 
اسم الرجل فأحرى مع أحدهما. 

وقال في "النوادر" من كتاب ابن المواز: قال ابن شهاب: وإذا قالت المرأة 


(1) كلمة (القول) ساقطة من (ب). 

(2) كلمة (مسألة) ساقطة من (ع2). 

(3) عياض: -بفتح الميم وسكون الراء وضم الغين المعجمة وآخره سين مهملة - فسره في بعض 
النسخ؛ يعني أسود. وثي كتاب ابن عتاب بمرغوس؛ يعني بدرهمين. 
وقال بعضهم: هو اسم عبد أسود مقعد» كانت الجارية تختلف إليه. فأعطاها درهمين وفجر بها. 
وقيل: قوله بدرهمین» تفسير لمرغوس؛ آي بدرهمين من كتاب بعض شيوخنا وتعليقه» وهو نحو 
ما في كتاب ابن عتاب» وهذا الوجه الأخير ضعيف؛ لأنه جاء في أصل هذا الخبر حين استفهمها 
عمر وكانت جارية نوبية معتقة لحاطب ابن أبي بلتعة» فقالت: بدرهمين من مرقوس» كذا جاء في 
رواية أحمد بن خالد في هذا الخبر في غير المدونة بقاف.اه. من التنبيهات المستنبطة (بتحقيقنا): 
5 2723. 

(4) رواه الشافعي في مسنده (ترتيب السندي): 277/2 برقم (253). 
وابن كثير في مسند الفاروق: 363/2 برقم (696) كلاهما عن عمر بن الخطاب و2 . 

(5) في (ز): (المؤاجرة). 
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لرجل: أ متي“ حل لك فوطئها على ذلك أله يرجم ولا يلحق به الولد .اھ 2. 

قلت: ولا فرق فى هذا( , بين أن يكون بغير عوض أو بعوض*)» ويقرب من هذا 
-أيضا- ما في النكاح الثاني من "المدونة" من قول ابن شهاب في التي وهبت نفسها 
لرجل فمسها(©. 

وأمّا المستأجرة بالإطلاق؛ فقال في آخر القذف من "المدونة": ومن وطئ 
جارية عنده رهئاء أو عارية» أو وديعة» أو بإجارة؛ فعليه الحد.اه60, 

وقال في كتاب الرجم: ومن وطئ أمة بيده رهتاء وقال(©: ظننتها تحل لي؛ خد 
ولا يعذر بذلك أحد.اه(6). 

وقال في كتاب الرهن: وإن وطئها المرتهن فوَّلَدَت منه؛ لدبا ارد 
ته قال: فإن اشترى المرتهن هذه الأمة100 وولدها؛ لم يعتق عليه ولدها؛ لأنّه لم يثبت 


ده منه .اه (11, 
وسيأق عند قول المصنف ١كَأَمَةِ‏ مُحَذَلَ مُحَللَة)» من نقل الباجي في(12) واطئ المخدمة 


عن سحنول أنه فرق بين المدة الطويلة فلا يحد ويلحق به الولد وتكون الأمة لسيدهاء 
وإن كانت المدة قريبة؛ ح13 O oD‏ 
(1) قي (ز) و(ب): (إني) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 273/14. 

(3) في (ب): (هذه). 

(4) عبارة (بغير عوض أو بعوض) يقابلها في (ب): (بعوض أو بغير عوض) بتقديم وتأخير. 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 238/2 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 17/2. 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 234/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 337/4. 

(7) كلمة (وقال) يقابلها في (ب): (أو قال). 

(8) المدونة (السعادة/صادر): 242/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 341/4. 

(9) في (ب) و(ع2): (ولا) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(10) في (ب): (الجارية). 

(11) المدونة (السعادة/صادر): 332/5 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 64/4. 

(12) حرف الجر (في) ساقط من (ع2). 

(13) (ب): (حدا). 
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ولم يلحق به الولد17). 

قال بعضهم: وعلى هذا المستأجرة والمعارة كذلك؛ إِذْ لافرق بين أن يملك 
المنافع مببة أو بعوض.اه فتأمل (2. 

وأمّا ثبوت الحد فيمن وطئ مملوكة تعتق على واطئها إن ملكها بسبب القرابة 
التي بينهما كالأم والبنت» وهذا معنى قوله: (أَوْ مَمْلُوكَةِ تَعيِقّ)؛ أي: يجب عتقهاء فهو 
مفهوم "المدونة"» وقال في "النوادر" -ونقله ابن يونس أيضًا6(0- عن ابن المواز 
و"العتبية": ومن "العتبية" من سماع عيسى عن ابن القاسم» وأمًّا من وطئ بالملك 
مَنْ يحرم عليه بالنسب ممن يعتق عليه إذا مَلكه» مثل الأم والبنت والأخت والجدة 
وشبهها عامدًا عالمًا بالتحريم؛ فإنَّه يحد ولا يلحق به الولد؛ إلا أن يُعدّر بالجهل57) 
فيدراً عنه الحد» ويلحق به الولد ويعتق عليه.اه6). 

وقال ابن يونس: وإنما خد فيمن يعتق عليه بالنسب؛ لأنّهن أحرار بعقلِ الشراء. 
فلا شبهة ملك له فيهن» بخلاف مَنْ لا يعتق عليه.اه(. 

قلت: وهو مبني على أن العتق بنفس الملك لا بالحكم» وهما قولان. 

وقال60© اللخمى في قوله: (عالمًا)» يريد: من أهل الاجتهاد. ورأيه أنّها حرة 
بنفس الشراء» وإن كان رأيه ألا عتق أو قلد من لا يراه؛ لم یحد. اھ( . 

ز:604/] / واستشكل بعضهم الحد هنا مع ما فيه من الشبهة من أجل القول بأن العتق إنما 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 175/9. 

(2) كلمة (فتأمل) ساقطة من (ب) وفي (ز): (فليتأمل). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 397/11. 

(4) كلمتا (والبنت والأخت) يقابلهما في (ع2): (والأخت والبنت) بتقديم وتأخير» وفي (ب): (أو 
البنت أو الأخت). 

(5) كلمتا (يعذر بالجهل) يقابلهما في (ز): (يعذره بجهل). 

(6) النوادر والزيادات لابن أبى زيد: 270/14. 

(7) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1. 

(8) في (ب): (قال). 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6283/11. 
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يكون بالحكم» وجملة (تَْتِقَ) في كلام المصنف صفة للمملوكة(1» وهي مخرجة 
للمملوكة التي لا تعتق على مالكها ولو كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع؛ فإنّه إن 
وطئها لا يحد؛ إلا أن في لفظ المصنف إجمالَا؛ لصدقه على المملوكة التي تعتق وإن 
لم تكن قرينة'”, كالمعتقة إلى أجل أو الموصى 07 بعتقهاء وله“ مال مأمون. أو من 
علق عتقها على شرائها ونحو ذلك. 

وأما ما اقتضاه مفهوم الوصف من أنها إن لم يجب عتقها بالملك؛ لم يحد 
واطئها وإن كانت من المحرمات» ويأتي في كلام المصنف أيضًا تصريحًاء فقال في 
القذف من "المدونة": ولو وطى بملك يمينه من ذوات محارمه00 مَنْ لا يعتق عليه 
إذا ملكها وهو عالمٌ بتحريم ذلك؛ لم يُحدٌ للملك الذي له ني ذلك» ويلحق به الولد 
ولكن ينكل عقوبة موجعة» وتعتق ساعتئذ .اه60. 
وقال في النكاح الثالث: وكذلك من مَلَكَ ذات محرم منه فوطئها فَحَمَلّت منه؛ 
فإِنَّهِ لا يحد وتعتق عليه؛ إِذْ حرم عليه ما كان له فيها من المتعة.اه(7. 

وقال في "النواد ر : ومن العتبية من سماع عيسى عن ابن القاسم: وكل من 
وطئ بملك يمينه من يحرم عليه بالرضاع من أم أو ابئة(© أو أخت. أو ما كان؛ فلا 
معاي A‏ لايعتقن عليه بالملك» وله بيعهن 


(1) في (ز): (لمملوكة). 

(2) في (ع2): (قولية). 

(3) كلمتا (أو الموصى) يقابلهما في (ب): (والموصى). 

(4) في (ب): (ولا). 

(5) في (ع2): (محرامه). 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 208/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا):320/4 و321 
(7) انظر : المدونة (السعادة/صادر): 285/2 وتهذيب البراذعي لها (متحقيقنا): 235/2. 

)8( 2 (ب): (ممن). 

(9) في (ع2): (بنت). 

(10) في (ز): (وعتقهن). 
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فإن حملن( منه؛ لج به الولد وعتقن عليه معجلا إذ لم يبق له فيهن تبعة ولا 
مرمفعة . 

وي وديا را يي EN‏ يي e‏ 
والخالة وابنة الأخت وغيرها مثل الأول في رفع الحد» وفي العتق إذا حملن؛ إلا أنه إذا 
اي مين احا عالنا ا عوقب نكالاء وبعن0© عليه إن لم يحملن. 

ثم قال: وإنما لم يحد فيمن لا يعتق عليه؛ لشبهة الملك» ولا يجتمع حد وملك 

وكذلك من يحرم بال ضاء .اھ (3. 

فإن قلت: نقنص المصنف من مسالة الحد علره بالجهالة وشرط العم 
بالتحريم. 

قلتٌ: به عليه آخر الفصل بقوله: (أو الْحْكْم. نجهل مثْلة). 

وقوله: (أَو يَعْلَمُ خرٌ حريّتها لسرت على (تعِْقَ)؛ أي: إن وطئ مملوكة اشتراها 
وهو يعلم أنها حرة» وتسميتها (مَمْلُوكّة) الذي هو موصوف هذه الجملة وحذف 
هو بحسب ظاهر الآمر. 

قال في كتاب الرجم من 
وطئها؛ حدّ.اه(6. 

قال ابن يونس: لأن الحرّ لا يصح فيه ملك اليمين» فقد وطئ مَنْ ليست له 
بزوجة ولا بملك يمين؛ فعليه الحد. 

ابن القاسم: ولا تَحَدٌ هي إن 60 أقرّت له بالملك. 

ابن يونس: يريد: وإن كانت تعلم أنها حرة؛ لأنّه لا ينفعها دعوى الحرية؛ إِذ(7) لا 


|" 


لمدونة": ومن اشترى حرّة وهو يعلم بهاء فأقر أنه 


(1) في (ز) و(ب) و(ع2): (حمل) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) في (ز) و(ب) و(ع2): (ويعتق) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(3) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 270/14 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 309/16. 
(4) في (ز): (مبذه). 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 243/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 342/4. 

(6) في (ب): (وإن). 

(7) كلمة (إذ) ساقطة من (ز). 


اا لعي 


مرحم 5-0 


بينة لها تقوم مها. 

قال الأمبري: تَحَدّ هي إذا علمت أنَّها حرة. 

ابن يونس: يريد لأنّه كان الواجب عليها أن تمنعه من نفسهاء وتدّعي الحرية؛ 
فلعلّه يصدقهاء أو يكف عنهاء فإن لم يصدقها وأكرهها على الوطء؛ فلا حدّ عليها 
بإجماع.اه(. 

قال(2: وهي من المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق النسب. 

و (أو مُحَرَمَةٍ بصهر مُوَيدِ) هو -أيضًا- - معطوف على ما عطف عليه( 
3 َمْيقٌّ) فهو صفة لمحذوف؛ أي: أو وطء مملو كة. 

(مُحَرَّمَة بصهر)؛ أي: مصاهرة توجب جب التحريم الأبدي» کمن مَلَك بنت زوجت 
المدخول بها أو أمهاء وإن لم يدخل ووطتها بالملك؛ فإنه ر يحدء هذا هو الذي يعطيه 
لفظه فن قَصد هذا فهو وهمٌ؛ لأه صرّح في شرحه لابن الحاجب» وكذلك ابن عبد 
السلام بأنّه لا حدّ في هذا النوع» وهو داخل في قوله في "المدونة": ولو وطيئع بملك 
يمين من ذوات محارمه مَنْ لا يعتق عليه... المسألة؛ إلا أن يقدر العامل في 
0 مُحَرْمَة) (تزوج) ويكون هذا ابتداء كلام منه في استناد الوطء للنكاح. 

ويؤيده قوله بعد: (أَوْ خامسّة) فيكون التقدير: أو تزوّج محرمة بصهر مؤبدًا 
وتزوّج خامسة؛ فيصح الكلام. 

عدم ب ووو او اا 
بعل: (أَوْ مَرْهُوئَة: أو ذاتِ / مَغْتَم)؛ لأن هاتين من نوع الإماء المملوكات» ويحتمل أن |1 
كر الدب أ وط بلتزويع محرمة به مؤد وهكذابغي ألقدرمع كل من 
هذه المذكورات عاملا يليق به من وطء تزويج© أو وطء ملك إلا أن فيه تشو 5 


189/8 


(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 370/11. 

(2) في (ز): (قالوا). 

(3) في (ز) و(ع2): (على). 

(4) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 320/4. 

(5) عبارة (وسقط تزوّج للناسخ) يقابلها في (ز): (وأسقط تزوج الناسخ). 
(6) في (ز): (بتزويج). 
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وتخليطًا على الناظرء وإن كان حامله على ذلك الاختصارء لكن ينبغى له بَعْد 
ارتكاب هذا المنزع17 أن يجعل الموطوءات بالملك على حدة؛ والموطوءات 
بالنكاح على حدة. 

ومن النصوص الدالة على آنه يحد بوطئه مَنْ تزوج من المحرمات بصهر مؤبد؛ 
إلا أنه يشترط فيه -أيضًا- أن يكون عالمًا بالتحريم» فإن كان جاهلا عذر(2. 

واستغنى المصنف عن التنبيه عليه بما في آخر الفصل» كما تقدَّم في قوله في(6© 
النكاح الثالث من "المدونة": وكذلك من تزوج آم امرأته عالمّاء فوطؤه لها تحريم 
للابنة في أحد قوليه» ويحد؛ إلا أن يعذر بجهالةٍ فلا يحد» ويلحق به الولد.اه. 

وزاد ابن الحاجب وغيره في كتاب النكاح: وكذلك لو تزوج البنت ووطئها بعد 
وطء الأم.اه(©. 

وهذا الحكم الذي ذكر في الصهر المؤبد إن كان مراده التزويج هو كذلك في 
تزويج المحرمة بنسب أو رضاع كما تراه من نص "المدونة" عند ذكر الخامسة. 

وقوله: (مَوَيْدِ) يعطي مفهومه أن مَنْ تزوّج المحرمة بصهر لا يتأبد؛ لا يحد إن 
وطئها بعد التزويج؛ لشبهة النكاح» وهو كذلك كما تراه من نص "المدونة" أيضًا6©). 
على أن ابن عبد السلام قال: لا معنى لوصف الصهر بمؤبد؛ إذ لا يوجد تحريم 


الصهر إلا مؤبدًا(/)2. 7 
والربيبة التي لم يدخل بأمها لا يقال: إِنْها صهر غير مؤبد؛ لأن تحريمها بالصهر 


(1) في (ز): (النوع). 

(2) كلمة (عذر) يقابلها في (ب) و(ع2): (لم يعذر). 

(3) حرف الجر (في) ساقط من (ب). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 278/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 35/2. 
(5) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 386/2. 

(6) كلمة (أيضًا) زائدة من (ز). 

(7) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 401/16. 


ن اف شج ليل 191/8 


خالتهاء وهو الذي أشرنا إليه َه ياي من نص "المدو نة'. 

الاير ساب مساك ا الراديات روي قير و 

وأما إن تروج الخامسة أو المبتوتة بالطلاق الثلاث؛ ب مد إذا وطيع. وكذلك - 
أيضًا-17) ناكح المحرمة بنسب أو رضاع إذا وَطَِ وارتفاع الحد عمّن نكح المحرمة 
بصهر غير مؤبد ووطئ على ما مرّ في تفسير الصهر غير المؤبد» فقال في أول كتاب 
القذف من "المدونة" : ومن تزوّج خامسة» أو امرأة طلّقها ثلانًا ألبتة قبل أن تنكح 
زوجًا غيره» أو أخته من الرضاعة أو النسب» أو شيئًا من ذوات المحارم عليه عامدًا 
عارفا بالتحريم؛ أقيم عليه الحد؛ ولم يُلحق به الولد؛ إذ لا يجتمع الحد وثبات 
نسب وإن تنزج امرأة في ععذتهاء أو على عمتها أو خالتهاء أو نكح نكاح متعة 
عامدًا؛ لم يحد في ذلك وعوقِب.اه(2. 

زاد ابن يونس بعد قوله: (وثبات النسب) يريد: وإن عذر بالجهالة» ومثله يجهل 
ذلك» قال أصبغ: مثل الأعجمي وشبهه؛ فلا حد عليه. 

وزاد بعد قوله: (وعوقب»» قال في كتاب ابن حبيب: والعالم أعظم عقوبة من 
الجاهلء ويلحق به الولد وكذلك ناكح امرأته المبتوتة؛ لا يُحد عالمًا كان أو 
جاهلا؛ للاختلاف فيهاء أمَّا إن كانت مطلقة ثلاثاء فان کان ا حد؛ لاه لم 
يختلف فیه» وإن كان جاهلا؛ لم ید استحسانًا. 

أبو محمد: وروى علي بن زياد عن مالك فيمن9 نكح في العدة» ووطئ فيهاء 
ولم يعذر بجهل أنه يحد. 

بن يونس: وهذا حلاف "للمدونة'» وإنما تجب عليه العقوبة؛ ألا ترى أنها لا 
تحل لآبائه وأبنائه بهذا المسيس؛ لشبهة النكاح فيجب بذلك#© أن يُرفع الحد 


(1) في (ب) و(ع2): (حد). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 202/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 317/4. 
(3) في (ز) و(ع2) و(ب): (فيه) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) في (ز): (ومن). 

(5) كلمتا (فيجب بذلك) يقابلهما في (ب): (فوجب لذلك). 


192/8 ا 
عنه.اه(1). 

وقال اللخمي: من حرمت بعينها في كتاب الله تعالى كالأم؛ فناكحها العالم بها 
وبالتحريم زان يحد» ومن حرمت لسبب0©؛ تحل بزواله كالخامسة» والمبتوتة» 
والأخت على أختهاء والمعتدة. 

واختلف في متزوج(© واحدة منهن / عالمًا بتحريمها هل يعد زانيًا؟ فقال مالك 

في الخامسة والمبتوتة: يحدء وفي المعتدة: إِنّه [لا](5) يحد. 

واختلفَ في المحرمة بالسّنَة(6؛ فقال ابن القاسم: يُحَاقبِ ولا يحد. 

وقال ابن نافع وغيره في شرح ابن مزين في نكاح المتعة: يحد العالم بتحريمه. 

والأشبه أن يحمل المحرم الذي قد يحل على النكاح الفاسد لا على الزنا(7).اه 
ببعض اختصار(8. 

وما نقله عن كتاب محمد وجدته في بعض نسخ اللخمي» ولم أجده في بعضهاء 
وما وقفت على ذلك لغيره؛ فلينظر. 

فإن المصنف حكى في شرحه لابن الحاجب عن "الموازية" خلاف هذا. 

وما ما حكاه هو وابن يونس عن أصبغ من كتاب ابن حبيب فحكاه عنه في 
"النوادر" ونصّه: قال ابن حبيب: قال أصبغ فيمن نكح نكاح متعة أو المرأة© على 


(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 391/11 و392 وما تخلله من قول ابن حبيب وقول أبي 
محمد فهما بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 271/14 و272. 

(2) في (ز): (لنسب). 

(3) في (ز): (تزوج). 

(4) جملة (واختلف في متزوج... وفي المعتدة) ساقطة من (ع2). 

(5) حرف النفي (لا) زائد من التبصرة. 

(6) في (ز): (بألبتة). 

(7) ني (ب): (الزاني). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6281/11 و6282 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 271/14 وقول ابن القاسم فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 202/6. 

(9) كلمتا (أو المرأة) يقابلهما في (ب): (والمرأة). 


ن ل اف شج جير ليل 193/8 


أختهاء أو على عمتهاء أو خالتهاء أو امرأة في عدتها عالمًا بالتحريم أو جاهلًا به؛ فلا 
يحد ويوجع عقوبة» والعالِم أعظم عقوبة من الجاهل به .اه وانظر تمامه فيها(!). 

وقال المصنف في شرح ابن الحاجب60)» قال التونسي: لا فرق عندنا بين تزويج 
أخت على أخت سواء كانت الأخوة بالنسب أو بالرضاع؛ لأن الآية قد عمّت تحريم 
الأخت بالنسب والرضاع.اه(©. 

قلت: وهذا هو الصواب؛ لقوله تعالى في أخت النسب: («وَأَحَوَتْكمْ4 [النساء: 
3] وني أخت الرضاع: رُم مر رصع [النساء:23] ثم قال تعالى: «زأن 
EE.‏ وي حْتَيْنِ4 [النساء:23]» فمدّعي تخصيصها(4) بالنسب محتاح إلى دليل. 
والأصل عدلمه. 

وقد قال أصبغ بسقوط الحد عن الجامع بين الأختين ولم ية يقيد فيحمل على 
عمومه» ودعوى المقيد0© أن تحريمهما من النسب بالقرآن فيكون أقوىء وقد بينا أن 
ظاهر القرآن شمول النوعين؛ ولئن6» سلمنا ظهوره في النسب فلا تُسَلَّم افتراق 
الحكم بين ما ثبت بدليل القرآن وما ثبت بدليل السَّنة؛ لأن الكل يرجع إلى القرآن؛ 
ألا ترى ما في الصحيح من" قول ابن مسعود له للمرأة حين أنكرت عليه ما روى 
من لعن الواشمة والمستوشمة: "وَمَالِي لا ألْعَنُ مَنْ لَحَنَ رَسول الله يك وهو فِي 
تاب اللو" وفسّر(» كونه في كتاب الله بقوله تعالى: «وَمَآ ءَاتَدكُم آَلرَسُولُ فَحُدُوة4 
[الحش :0]7©. 


(1) النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 271/14. 

(2) كلمتا (شرح ابن الحاجب) يقابلهما في (ب) و(ع2): (الشرح). 

(3) كلمتا (أو الرضاع) يقابلهما في (ب) و(ع2): (والرضاع) وما رجحناه موافق لما في توضيح خليل. 
التوضيح» لخليل (بعنايتنا): 236/8. 

(4) في (ب): (تخصيها). 

(5) في (ز): (القيد). 

(6) في (ز): (وإن). 

(7) كلمتا (الصحيح من) يقابلهما في (ب): (الصحيحين). 

(8) في (ز): (وبين). 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري في باب المتنمصات» من كتاب اللباس» في صحيحه: 166/7 
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سلمنا افتراق الحكم لكن لا نسلم أن ما حرم به أقوى مما حرم بالسنة؛ لأنَ 
السّنئة مبينة له» سنلمنا ذلك بناء(1) على أن السّنة بالآحاد» لكن فيما يكون من القرآن 
قطعي الدلالة» وليس كذلك هنا. 

سلمنا كونه كذلك هنا لكن ليس المستند0© في تحريم جمعهما من الرضاع 
السّنة(© خاصة؛ بل ذلك وإجماع الأمةء فلا فرق قطعًا وهو في غاية الوضوح. 

وقوله: (ولا فرق) أشار ابن يونس إلى الفرق بقوله: ألا ترى ... إلى آخره. 

وفي "النكت" عن بعض القرويين: او وعمتهاء 
أو خالتهاء أو بين أختي رضاع؛ لأن تحريمه بالسّنة» وأا الجامع ؛ بين أختي النسب؛ 
يحَد؛ لأن تحريته بالكتاب» وهو أصل يعتمد عليه أن الح فيما حرم بالكتاب لا 
بالسنة.اه وفيه اختصار0©. 

وقال60 في النكاح الثالث -أيضًا- قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا تزوّج 
أخمًا على أخت عالمًا بالتحريم» ووطى؛ وجب عليه الحد؛ إلا أن تكونا أختين من 
الرضاع؛ فلا يحد؛ لأنّ هذا تحزيم السنة لا حدٌ فيه» وما كان محرمًا بالكتاب ففيه 
الحد؛ إِذْ لم يُعذّر بجهل فافهم.اه(6. 

وأا حد واطئ الأمة المرهونة؛ أي : التي ليست ملكا للواطئ وإنما هي بيده 


برقم (5939). 
ومسلم في باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة 
والمتفلجات والمغيرات خلق الله» من كتاب اللباس والزينة» في صحيحه: 1678/3 برقم (2125) 
كلاهما عن عبد الله بن مسعود ض6 . 

(1) كلمة (بناء) ساقطة من (ب). 

(2) في (ز): (المسند). 

(3) في (ب): (للسنة). 

(4) في (ب) و(ع2): (امرأة) وما رجحناه موافق لما في نكت عبد الحق. 

(5) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 289/2. 

(6) كلمة (وقال) ساقطة من (ب). 

(7) في (ز): (بالسنة). 

(8) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 230/1. 


من اناف شج جر 195/8 
رهن» فقد تقدَّم نص ذلك من "المدونة' ' عند قوله: 8 اجر . 

ومراده بالواطۍ: الذي يعد وطؤه هنا زنًا يوب الحد المرتهن لا الراهن» وإنما(2 لم 
یبین -وإن0© كان كلامه محتملا - اعتمادًا على أن( من بلغ في تعلم الفقه إلى هذا المحل 
لا يخفى عليه أن الشيء المرهون إنما هو( على مِلّك الراهن. 

ولا يحد من وطئ أمتهء وإنما خص المستأجرة والمرهونة بالذكرء ولم / يذكر [آز:605/ب] 
العارية والوديعة كما فعل في "المدو نة"؛ نة"؛ لأنَّ فيما ذكر حقًا لمن هما بيده» بخلاف 
الآخرين» فإذا ثبت الحد فيما ذكر مع شبهة حق67) الواطى؛ فالآن يث يشت فيما لا شبهة 
له فيه حری» وهو تفطن حسن. ظ 

وأمّا حد من وطئ أمة من المغنم قبل أن تقسم الغنيمة» وهو من أهل ذلك 
المغنم بحيث يكون له في تلك الأمة سهم» وهذا هو مراده بقوله: (َوْ ذاتٍ مَعْتَم)؛ 
أي: وله فيها نصيب. 

ولا خفاء بقصور لفظه هناء وما يدخل عليه مما ليس بمراد لولا اعتماده على 
شهرة المسألة» وهكذا الأمر في أكثر عباراته في هذا الفصل إنما لم يحرّرها(؛ 
لشهرتهاء فقال في العتق الثاني من المدونة: ومن أعتق عبدًا من الغنيمة وله 
فيها نصيب؛ لم يجز عتقه» فإن وطئ منها أمة؛ خد وإن سرق منها بعد أن تحرز؛ 
جب یی ج می ایا 
واجب موروث بخلاف حقه في بيت المال؛ لأنّه لا يورث عنه. اه8 . 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 185. 

(2) في (ز): (وإن). 

(3) كلمة (وإن) ساقطة من (ز). 

(4) كلمة (أن) ساقطة من (ب). 

(5) كلمتا (إنما هو) زائدتان من (ب). 

(6) كلمتا (شبهة حق) يقابلهما في (ب): (حق شبهة) بتقديم وتأخير. 

(7) كلمة (يحررها) يقابلها في (ب): (يحرر هنا). 

(8) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 214/3 و215 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 253/2. 
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قال ابن يونس: قول الغير أقيس. [ 

قال أبو محمد: هو وغيره لا يقولون في العتق إلا كقول ابن القاسم. 

وعن ابي عمران أن ابن سحنون قال في كتابه عن [غير](1 ابن القاسم خلافٌ 
تأويل أبي محمد وأنّه يعتق عليه» وهو القياس؛ لأنّه لما جعله في السرقة كالشريك؛ 
وجب أن يكون العتق مثله. 

ووجه ما روى ابن القاسم؛ أن حصته من الغنيمة لا تَعْلمء فلا يعلم ما يعتق عليه 
ولا ما [يقوم] عليه لشركائه» وهذا -والله أعلم- في الجيش العظيم الذي لا يُعرف 
عدده وإلا فيجب عتق حصته» وتقويم الباقي كأحد الشركاء» ولا يحد للزنا 
باتفاق» ويقطع إن سرق فوق حقه ثلاثة دراهم. 

واختلف قول سحنون فيما يقطع فيه» فقال مرة: يقطع إن سرق فوق حقه من 


الغنيمة كلها بثلاثة. ظ 
مختص” ا . 


وتفصيله بين الجيش العظيم وغيره في غاية الحسن» وهو مأخوذ من قول الإمام 
لما( قيل له: أليس له فيه حصة؟ وكم تلك الحصة©6. 

وقال اللخمي في كتاب الرجم: واختلف إذا زنى بجارية من المغنم» هل يحد؟ 
أم لا؟ وذلك راجع إلى هل هي مملوكة بنفس الغنيمة؛ فيكون له فيها شرك؟ أم 
ل .ھ7 . 


(1) كلمة (غير) زائدة من جامع ابن يونس. 

(2) كلمة (يقوم) زائدة من جامع ابن يونس. 

(3) في (ز): (ويقوم). 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 463/5 و464. 
(5) في (ز): (كما). 

(6) انظر: تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 311/4. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6167/11. 


ص اف شج جرخيل 197/8 

وأا حر(1) واطيع الحربية؛ فقال في القذف من "المدو نة": نة : وإن دخل مسلم دار 
الحرب بأمان فزنى بحربية» فقامت عليه بينة من المسلمين أو أقر بذلك؛ فعليه 
الحد.اه(©. 

زاد ابن يونس: وكذلك فيما وطئ من المغنم» وله فيه(© نصيب. 

محمد: وقال أشهس: لا يحد فيهما.اه(64, 

وقال ابن رشد في كتاب الرجم من المقدمات : وإنما قلنا: (غير حربية في بلاد 
الحرب)؛ لأن أشهب يقول: من زنى بحربية في بلاد الحرب؛ فلا حد عليه.اه(6. 

وقال اللخمي: إن زنى مسلم بحربية في أره ض6 الإسلام؛ خد وفي أرض 
الحرب قال ابن القاسم: يحد. ' 7 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا يُحدء وهو أقيس؛ لأن له 
أخذ الرقبة قبة يتملكها(© وينتفع بذلك منهاء فإذا لم يقدر إِلّا على أخذٍ تلك المنافع منها 


أخحذها.اه(6, 
وإنما حكي في "النوادر " إسقاط الحد في الحربية عن أشهب من كتاب ابن 
المواز)» كما حكى ابن يونس" وابن رشد(11)» وانظر كيف يتصور كون الحربية 


(1) كلمة (حد) ساقطة من (ع2). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 211/6 وتہذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 322/4. 

(3) في (ع2) و(ز): (فيها) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(4) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 401/11 وما تخلله من قول أشهب فهو بنصه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 267/14. 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 253/3. 

(6) في (ع2): (بلاد). 

(7) في (ع2): (بتملكها). 

(8) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6166/11 و6167 وما تخلله من قول ابن “يسيم 
المدونة (السعادة/صادر): 291/6. 

(9) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 267/14. 

(10) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 401/11. 

(11)انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 253/3. 


2N -° 7 77 0)7, / 

198/8 لزن لير 

ببلد الإسلام؛ لأنَّها إن دخلتها بأمان فليست بحربية إِلّا أن تكون أتت مع جيش الكفار 

لحرب المسلمين في بلادهم وأتت متلصصة أو نحو ذلك» ثم في وجه تفريقه بين بلد 
الإسلام وغيره نظرء فتأمّله. 

وقال ابن عبد السلام: الحد أقوى؛ لانتفاء الملك في دار" الحرب» ومَّبْ أنَّه 
حازها لكن لا على الملك؛ لاستيلائهم عليه؛ نعم لو خرج بها إلى بلد(© الإسلام ثم 
وطئها؛ لم يحد(©. ظ 

قلتٌ: في تعليله انتفاء / الملك باستيلائهم عليه( فيه نظر؛ إِذْ يلزم على طرده 
رفع ملكه عن أمة له دخل بها دار الحرب من غير أمان» فكان ينبغي أن يحدّ إن وطئها 
وليس كذلك؛ بل غايته الكراهة كالتزويج هناك. 

(5 ثم قال: وقال بعض الشيوخ: إِنَّه لا يختّلف فيه -يعني: في انتفاء الحدإن 
وطئها بعد خروجه- لتحقق الملك له إن كان وحده» وحصول الشركة فيها إن كان 
مع غيره.اه(©. 7 

قلت: وينبغي أن يفيد كونه مع( غيره بِقِلّة عددهم» كما تأوّل ابن يونسء وإلا 
فظاهر "المدونة" الحد مطلقا كما تقدم. 

وقال ابن عبد السلام: إن بعص أكابر الشيوخ استقرأ سقوط الحد من أول 
التجارة إلى أرض الحرب من "المدونة"(؟. ظ 

قلتٌ: إن كان قوله: (ولا أرى للمسلم ببلد© الحرب أن يعمل بالربا فيما بينه 


(1) كلمتا (في دار) يقابلهما في (ب): (بدار). 

(2) في (ز): (بلاد). 

(3) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 399/16. 
)4( جملة (نعم لو خرج... لاستيلائهم عليه) ساقطة من (ع2). 

(5) هامنا استأنف الشارح نقله من شرح ابن عبد السلام. 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 399/16. 
(/) في (ب) و(ع2): (من). 

(8) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 399/16. 
(9) في (ب): (ببلاد). 


کن اف شج جر ایل 199/8 
وبين الحربيين)" فهو إلى المنع أقرب منه إلى الجواز. 

وأمّا قوله: أو مَبُوَة) إلى (تأويلان) فمعناه: وعد اباد تا يوسب الحا 
وطء الرجل امرأته التي أبتها؛ أي: طلقها طلاقًا باتاء وهو نباية الطلاقء إِمّا بأن قال 
لها: (أنت طالق ألبتة) أو (أنت طالق ثلانًا) في كلمة واحدة» أو أبلغها الثلاث مرة بعد 
أخرى» وكان وطؤه إياها في ذلك كله قبل أن تنكح غيره نكاحًا يحلها له؛ فاته يحدء 
وإن كان وطئها في عدتها من طلاقه ذلك» وهذا معنى قوله: (وإِنْ بِعِدَّةِ)؛ أي: وإن 
وطئها في عدتها من طلاقه ذلك. والباء للظرفية. 

وإنما غيّ بالعدة؛ ما يتوه أله لما كانت العدة من حف احتمال أن تكن( 

شبهة تدرأ عنهما الحد؛ لكونبما من تمام تلك العصمة» فنفى هذا التوهم بالإغياء؛ إل 

ال ' في هذه المسألة» فمنهم من تأولها على أن الحكم كما 
ذكرناه من إيجاب الحد على واطىئ المبتوتة سواء أبتها في كلمة واحدة بلفظ ألبتة» أو 
بلفظ الثلاث)» أو في مرات. 

ومنهم من قال: إنما يحدٌ إذا وطئها بعد الطلاق الثلاث في مرّات لا بكلمة 
واحدة؛ لاختلاف العلماء في (ألبتة)» هل تقتضي واحدة أو الثلاث؟ ولاختلافهم - 
أيضًا- في لزوم الثلاث بكلمة واحدة» ووجود الخلاف شبهة تدرأ الحد» وهذا معنى 
قوله: (وهل)؛ أي: وهل يد هذا الواطىع؟ 

(وإِنْ أَبتَ)؛ أي: المرأة» وهو فعل ماض مبني للمفعول على وزن أعدت من 
أبت إذا طلق طلاقًا بانًا. 

(فِي مرو)؛ آي في كلمة واحدة» وهو يشمل لفظ ألبتة والثلاث في كلمة 
واحدة(6) رى يعني: أو لا يحد في البت في مرة؛ 501101110111101 


)1( انظر: المدونة (السعادة/صادر): 271/4 وتبذيب البراذعي لها (يتحقيقنا): 121/3 و122. 
(2) في (ز): (لآنه). 

(3) في (ز): (يكون). 

(4) في (ب): (الثلاثة). 

(5) في (ب): (والثلاثة). 

(6) كلمة (واحدة) ساقطة من (ب). 


ODODE 200/8‏ 
بل في المرات" تأويلان للأشياخ على لفظ "المدونة": 

أا( التأويل الأول وهو حده مطلقاء فهو ظاهر "المدونة". 

وأمّا الثاني وهو تقييده بأن لا يكون في كلمة. 

فنقله المصنف في شرحه لابن الحاجب عن "تبذيب الطالب"» ونقله الشيخ أبو 
الحسن الصغير في "تقييده" عن عبد الحق في كتابه الكبير. 

وقال ابن عبد السلام: لأصبغ في "الواضحة": ناكح امرأته المبتوتة لا يُحَد عالمًا 
أو جاهلا؛ للاختلاف فيهاء وقال في المطلقة ثلاثا مثل ما في "المدونة"؛ إلا أنّه قال: لا 
يحَد الجاهل استحسانًا. 

وقال بعض الشيوخ: قوله في المطلقة ثلاثًا مؤول بأنها مفترقات» وأمّا بلفظ 
واحد؛ فلا حدّ عالمًا أو جاهللا؛ للاختلاف فيها. 

وقال غيره من الشيوخ: إن هذا التأويل على أصبغ ظاهر "المدونة" خلافه؛ وأنَّه لا 
فرق في الثلاث00 بين المجتمعة والمفترقة؛ لشذوذ الخلاف في المجتمعة.اه(©. 

هذا غاية ما وقفت عليه من كلام مَنْ قل أن هذه المسألة مُوّولة» ولم أقف على كلام 
عبد الحق ولاغيره ممن هو في طبقته بنقل5 التأويل» وقد قدّمت نص المسألتين© أول 
كتاب القذف من "المدونة" عند قول المصنف: (أَوْ خامسّة)7©»: وقدّمت ما نقل ابن 
يونس» واللخمي عن أصبغ من تفرقته بين ألبتة والطلاق الثلاث» وما نقلاه نقله - 
أيضًا- في "النوادر . 

وظاهر كلام ابن عبد السلام أن التأويل الذي ذكره(© المصنف ا 


(1) في (ب): (مرات). 
(2) في (ب): (وأما). 

(3) في (ب): (الثلاثة). 

(4) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 402/16. 
(5) في (ز): (فنقل). 

(6) في (ز): (المسألة). 

(7) انظر النص المحقق: 8/ 191. 

(8) في (ع2): (ذكر). 


ن لیف شج ج ا 201/8 


هو على" كلام أصبغ؛ لكن لا فرق بين كلامه وكلام "المدونة" من حيث / التعليل؛ [آن:6ه6اب]) 
وسأذكر نصًا آخرٌ من "المدونة" في هذه المسألة» والحد في هذه المسألة -أيضًا- 
مقيد بالمتعمد العالم بالتحريمء واستغنى المصنف عن ذكره هنا أيضاء وفي المسألتين 
بعده بقوله(: (أو الحُكُْ إن هل مِْلَهُ). 

وأمّا حدٌ من وطئ امرأته التي طلقها قبل البناء طلاقًا قاصرًا عن الغاية وفهم هذا 
القيد من كلامه؛ لعطفها على المبتوتة» وكان وطؤه إياها قبل أن يُجَدّد عليها عقد 
نكاح» أو أعتق أمته ثم وطئها قبل أن يعقد عليها نكاحًاء وهذا معنى قوله: (بلا عَفْدِ)؛ 
أي: وطء المطلقة قبل البناء والمعتقة وطنًا بلا عقد نكاح فيهما؛ أي: خاليًا عن عقد 
نكاح أو كائنتين0© بلا عقد نكاح» وقد يحتمل أن يرجع هذا القيد أيضًا إلى المبتوتة 
معهما. 

فقال في كتاب القذف من "المدو نة" في المسائل الثلاث وغيرها وقد تقدّم مثله 
عنها: ومن طلَّق امرأته قبل البناء طلقة؛ نّم وطئها بعد التطليقة: وقال: ظندت أنَّهِ لا 
رن ني لل اثلاث قله صداق واحد ولاح عليه ن عذر اجهل واو 
طلقها بعد البناء ثلا َم وطئها في العدة أو أعتق أم ولده ثم وطِئها في العدة» ثم قال: 
امسو و 

وكذلك مَنْ تزوج خامسة» أو أخته(© من الرضاعة وعذر بالجهالة في التحريب؛ 
لم يحد» وليس على الذي وطئ في العدة بعد الطلاق البائن» أو العتق المبتل؛ صداق 
مؤتنف. وذلك داخلٌ 6 في الملك الأول كمَنْ وطئع بعد حنثه فيهما ناسيًا ليمينه» أو 


لم يعلم بحنثه.اھ(). 


(1) حرف الجر (على) ساقط من (ز). 

(2) في (ز): (لقوله). 

(3) كلمة (كائنتين) يقابلها في (ز): (كما تبين). 

(4) كلمتا (عذر بالجهالة) يقابلهما في (ز): (عذره بجهله). 

(5) كلمتا (أو أخته) يقابلهما في (ب): (وأخته). 

(6) في (ز): (حاصل). 

(7) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 207/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 320/4. 


202/8 رن 1 لير 

فقوله في رفع الحد في المسألتين: (إن ا 
بالتحريم لحدَّ كما ذكر المصنف17» وكما صرّح به فيما نقلنا عنها(© من أول كتاب 
القذف في متزوج المطلقة ثلاثاء ومتزوج أخته وغير ذلك. 

وي "النوادر" عن كتاب محمد: وإذا وطئ المطلقة0 ثلانًا في العدة أو أم الولد 
يعتقهاء ثم يطؤها قبل حيضة» قال ابن القاسم: إن عذر فيهما بالجهالة؛ لم يُحَد 
وعذّرّه أشهب في المطلقة» ولم يعذره في أم الولد وألزمه الحد. 

قالا: ولا صداق عليه. 

وذكر قبل هذا بقليل عن ابن القاسم في "العتبية"» وكتاب ابن حبيب. 

ومن طلَق امرأته فانقَهَت عدتها ثم وطئها فإن عذر بالجهالة؛ لم يحد. وكذلك 
هي ومن أقرّ منهما أنه لم يجهل تحريم ذلك حُدّ وإن عذرت هي بالجهل؛ فلها 
الصداق في ماله» وإن كانا عالمين حذا جميعًاء ولا صداق لها.اه0©. 

وني كتاب الحدود في القذف من "العتبية" من سماع عيسى من رسم القطعان. 
وسألتٌ ابن القاسم عمّن طلق مدخولا بهاء فوطئها بعد ثلاث حيض. واذَّعى الجهل 
أو لا( تدعيه هي؟ وكيف إن كان الرجل ممن يجهل مثل ذلك؟ أم لا؟ 

فقال: من كان منهما ممن يعذر بالجهالة؛ لم يحد» ومن أقر [منهم] بالعلم 
بتحريم ذلك؛ حْدَّء وإن كان الرجل ممن لا يعذر بالجهالة» والمرأة ممن تعذر به؛ 
حدَّء وأعطى الصداق» فإن كانا عالمين حدًا ولا صداق.اه مختصدً|(6. 


(1) في (ز): (المؤلف). 

(2) في (ز): (عنهما). 

(3) كلمة (المطلقة) ساقطة من (ب). 

(4) كلمتا (وكذلك هي) ساقطتان من (ب). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 270/14 و271. 
(6) كلمتا (أو لا) يقابلهما في (ب): (ولا). 

(7) كلمة (منهم) زائدة من بيان ابن رشد. 

(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 317/16. 


کن ف ج ايليل 203/8 


وقال ابن رشد: هي صحيحة ب كما في "المدونة ودای راطع ا 
قبل البناء» أو المطلقة ثلاثا بعده في العدة يدعي الجهل؛ اروا يسنؤوليس 
عليه إلا صداق واحدء فكذا هنا يُصَدَّق ولا حد ولا صداق ويلحقه الولد» وتعذرهى 
-أيضًا- بالجهل. | 

ومن لم يعذر متهم به؛ حده وان لم یعذرا معا به؛ اء ولم يلحق [به]00 ولد 
ولا صداق. فإن0© عذرا معًا به؛ لم ب بُحذًَا ولحق الولد ولا صداق» وإن عذر هو دونما؛ 
لحق الولد ولا صداق وحدت هي دونه» وإن عذرت هي دونه؛ خد هو دونهاء ولم 
يلحق ولد ولها صداق مثلها.اه مختصرً|(©. 

وقال اللخمي: من أعتق آم ولده ووطتها في الاستبراء وادّعى الجهل ”© قال ابن 
القاسم: لا يحد. 1 

وقال أشهب في كتاب محمد: يحد» ورأى أن ذلك لا يخفى تحريمه؛ فلا يصدق 


إذ لا يجهل أحد أن العتق يحرم ويرفع الملك. بخلاف واطئ مطلقته / ثلاثًا في العدة [ز:607/] 


يعي الجهل؛ أن الطلاق منه رجعي» وقد لا يميز بعض الناس .اه(©. 
قلت: ولو عكس هذا الحكم- لما أن حكم الطلاق الثلاث 67 منصوص 
بالكتاب فلا يصدق مدعي الجهل فيه؛ لشهرته بخلاف العتق لكونه بالسّنة- لكان 
اول 1 
وقوله: (كأن) إلى (الصبي)؛ أي: بعدما تقذم من الوطء في المسائل المذكورة 
كلها زا يوجب الحد» كما بعد ذلك في المرأة التي يطأها مملوكها فتحَد» ولا يرتفع 
عنها الحد لشبهة الملك؛ لأن قوله تعالى: أو مَا ملكت أَيْمَمْكُة4 [النساء:3] إنما هو في 


(1) كلمة (به) زائدة من بيان ابن رشد. 

(2) في (ز): (وإن). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 317/16 و318. 

(4) كلمتا (وادّعى الجهل) ساقطتان من (ع2). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6285/11 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 207/6. 

(6) كلمة (الثلاث) ساقطة من (ز). 


TCUNDLLDEN: 204/8‏ ير 
الرجال» وكذا وطء المجنون إياها تحد به» وإن كان هو لا يحد بخلاف وطء الصبى 
إياها؛ فإنها لا تحد به» وتأمل ما يجوز من وجوه الإعراب في (كَأَنْ) غير ما اقتضاه 
هذا" الشرح» ومنها أن يكون خبرا آخر عن الزنا. 

ما حد من وطئها مملوكها؛ فقال اللخمى في كتاب القذف عن كتاب محمد: 
ولو وطبع المرأة من تملكه خحُدّت.اه(©. ١‏ 

وني "النوادر" -وأظنه من كتاب ابن حبيب-: ورفع إلى عمر ص امرأة اتخذت 
غلامهاء فأراد عمر رجمهاء فقالت: قرأت: أو ما ملكت أَيَمَشْكةِ4 [النساء:3]. 

فقال: تأولتٍ كتاب الله على غير تأويله وتركهاء وقال: أنت حرام بعده على كل 
مسلم» وجز رأس الغلام وغربه7©. 

وقالت امرأة لأبي بكر :إن غلامي أطوع لي من عنز» وأنا أريد أن أعتقه 
وأتزوجه. فقال لها: اذهبي إلى عمر فإن رَضِيَ تابعناه» فذمّبت فذّكّرت ذلك لعمر فضربها 
حتى أسرعت ببولها0©, 4 قال: لا تزال العرب عريًا ما منعت نساءها.اه(6. 

وقال بعد هذا في باب من وطی من لا يحل له عن كتاب محمد: قال: ويدرأ عن 
الأم في السرقة الحدء وأما إن وطئها عبد ابنهاء قال( أشهب: عليها الحد كما تحّد في 
عبدها. 

نّم قال: قال ابن شهاب في التي أمكنت من نفسها عبدها ولم يحتلم؛ فعليها 
النكال ولا ترجم. 

قال مالك في التي وجدت مع عبدها يطؤهاء فقالت: كنت أعتقته وتزوجته؛ ولا 


(1) كلمتا (اقتضاه هذا) يقابلهما في (ز): (اقتضاه غير هذا). 
(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6283/11. 


٤ )3(‏ (ب): (وجره). 

(4) في (ز) و(ب) و(ع2): (عبد) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(5) في (ز): (لبولها). 

(6) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 256/14. 

(7) في (ب): (فقال). | 


69 في (ع2): (مكنت). 
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نة لها: إنها(1) تحد كما لا يقبل ذلك من الحرين يؤخذان فيدّعيان النكاح» وأنهما 
زوجان. 

قال مالك: ويعتق العبد بإقرارها.اه(2. 

وأا حل التي وطته المجنون وعدم حدا التي وطته الصخير قم ذلك من 

نص "المدونة" أول ابي سس ادي (مكَلّفَ)40. 

وفي النكاح الثالث من "المدونة": نة": ولاح د على كبيرة رنت بصغير لم 
يبلغ. اھ9 . 

وقوله: (إلا أَنْ يَجْهَلَ. ) إلى آخره» هو استثناء من قوله أولا: گني 
وما غي به من المسائل كلها؛ أي: إلا أن يكون الواطئ في هذه المسائل وغيرها مما 
هو زنا مع العمد جاهلا بعين الموطوءة؛ فإنّهِ لا يحد ويعذر بج بجهله العين في كل 
صورة وذلك بأن يظن أجنبية زوجته أو مملوكته فيطأهاء ف يتبين له الأمره أو 
يكون60© عالمًا بعين الموطوءة إلا أنّهِ يجهل حك تحريم الوطء؛ فإنّه يعذر - 
أيضًا- ولا يحد لكن لا في جميع صور الزنا؛ بل في مثل الصور التي ذكرنا عن 
"المدونة" وغيرها مما يعذر فيه بالجهل» وهذا إن كان يظن بمثله الجهل بماذكر. 
وهذا معنى قوله: (إِنْ جَهِلَ ِثْلَهُ). 

و(مِثْلَهُ) يحتمل أن يكون مرفوعًاء والهاء عائدة على الواطى» ومفعول (جهِلَ) 
محذوف» أي: إن جهل مثل هذا الواطئ الحكم؛ لكونه من قوم يُظَن بهم الجهلء 
ويحتمل أن يكون منصوبًا والهاء للحكم أي: إن جهل الواطئ مثل هذا الحكم. 
والمعنى المراد على الاحتمالين واحد» ويرجّح الاحتمال الثاني. 


(1) كلمة (إنها) ساقطة من (ز). 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 274/14. 
(3) كلمة (حد) ساقطة من (ز). 

(4) انظر النص المحقق: 8/ 173. 

(5) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 39/2. 

(6) كلمتا (أو يكون) يقابلهما في (ع2): (ويكون). 
(7) كلمة (حكم) ساقطة من (ع2). 
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قوله: (إلا الْوَاضحَ)؛ أي: إلا الزنا الواضح الذي لا يخفى على أحدٍ التحريم 
فيه؛ فلا يعذر فيه الواطئ بدعوى الجهل» وهذا هو المشهور» فقوله: (إِنْ جَهِلَ مِثْلّهُ) 
شرط في العذر بدعوى جهل الحكم» ومفهوم الشرط يقتضي أنه لو كان مثله لا يجهل 
مثل ذلك لما عذر. وهو صحيح. 

وقوله: (إلا الواضح) استثناء من جهل الحكم الذي يُعذّر به أيضًا. 

[ز:607/ب]]1 أمّا ما ذكر من العذر بجهل العين؛ فصحيحٌ لا شك فيه على ما تقتضيه مسائل / 

المذهب» وما وقفت فيه على نص لمتقدمي أثمتنا في عين النازلة» وذكره ابن 
الحاجب وابن شاس ونصّه عين نص الغزالي في الوجهين2» فإنهما قالا: وقولنا - 
أي: في حد الزنا-: لا شبهة فيه احترزنا به عن شبهة في المحل أو الفاعل أو الطريق. 
ّم قالا: وأمًا في الفاعل فأن يظن أنها مملوكته أو زوجته.اه(6. 

وقال ابن عبد السلام: وهذا ظاهر إذا كان حين وطئه معتقدًا أن الموطوءة زوجته 
أو أمته» وما إن أقدم عليها وهو شاك ثم تبين له بعد الفراغ أنها أجنبية فظاهر كلامهم 
-وإن لم يكن صريحا- سقوط الحد.اه(4, 

ولم يعذره أبو حنيفة بجهل العين» وأوجب عليه الحد. 

قال القدوري في "مختصره": ومَنْ وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه 
الحد.اه(0. 

وقال قبل هذه المسألة متصلا مها: ومن زفت إليه غير امرأته» وقالت النساء: إنها 
زوجتك» فوطئها؛ فلا حد عليه» وعليه المهر.اه(». 


(1) انظر: الجامع بين الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 767/2. 
(2) في (ز): (الوجيز). 

وانظر: الوجيزء للغزالى: 168/2. 
(3) انظر: عقد الجواهر. لابن شاس: 1146/3. 
(4) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 403/16. 
(5) مختصر القدوري» ص: 197. 
(6) مختصر القدوري» ص: 197. 


ن فش َيل 207/8 

ولا الفرق عندهم بين المسألتين تقصير الأول في الاستعلاء(1) بخلاف هذاء 
فإنه غاية المقدور عليه في الوقت» وفيه نظر لا يخفى. 

وأا عذر الجاهل بالحكم في غير الزنا الواضح؛ فقد تقدّم في ذلك من مسائل 
المدونة وغيرها كثير. 

وأمّا أنه لا يعذر بالجهل في الزنا الواضح. فمِنْ ذلك ما قدمنا عن كتاب الرجم 
من "المدونة" في الأمة المرهونة» وذلك قوله فيها وني غيرها: ومن وطى أمة بيده 
رها وقال: ظننتها تحل لي؛ حذء ولا يعذر بذلك أحدء ولا العجم إذا ادعوا الجهالة. 
ولم يأخذ مالك بالحديث الذي قالت: زنيت بمرغو س بدرهمين» ورأى أن يقام 
الحد في هذا.اهم(©. 

ابن يونس: أراه إنما كان في أول الإسلام؛ وأمّا اليوم؛ فقد علم الناس أن الزنا 
حرام» وأن المرهونة لا تحل؛ فلذلك لم يعذرهما [مالك]0©. 

ابن حبيب: وأخذ أصبغ بحديث مرغوس7©: وأن يدرأ الحد عمّن جهل الزنا 
ممن يُرى أنه يجهله مثل السبي وغيرهم.اه6». 

وقال اللخمي: اختلِف إن كان أعجميًا أو حديث الإسلام» ولايعرف تحريم 
الزناء فقال مالك في "المدونة": يحد. 

وقال أصبغ : لا يحد. 

والأول أشهر» والثاني أقيس؛ لأن الحدود إنما تقام على من قَصَدَ مخالفة النبي بلا 
وهي عقوبة للمخالف. 

وقد املف فيمن أسلم بأرض الحرب. ثم خرج إلى أرض الإسلام؛ فقال 


(1) في (ع2): (الإعلام). 

(2) في (ز): (بمرغوش) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 242/6 و243 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 341/4 و342. 

(4) كلمة (مالك) زائدة من جامع ابن يونس. 

(5) في (ز): (مرغوش). 

)6( انظر: الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 369/11 وما تخلله من قول ابن حبيب فقد نقله عنه بنحوه 
وعزاه إليه ابن أبي زيد في نوادره: 280/14. 
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سحنون: لا قضاء عليه فيما ترك من الصلوات قبل خروجه إذا كان غير عالم بفرض 
الصلوات» وإذا سقط عنه الخطاب بالصلاة(1) سَقَط [عنه الخطاب] بموجب 
الزنا.اه(©. 

وقال في "المقدمات" في قول أصبغ: يعر بالجهل» وقد رُوي ذلك عن عمر 
وجماعة من السلف وك وهو الصواب إذا صخت الجهالة.اه(5. 

وقال شيخنا ابن عرفة ما الأظهر أن خلاف مالك وأصبغ في تحقيق مناط» 
هل يتصور اليوم جهل حكه27 الزنا؟ أم لا؟ وقول سحنون بناء على أن مِنْ شرط 
إسلام الكافر صلاته كما تقدّم للمتيطي.اه(8. 

قلتّ: قول سحنون: إذا كان غير عالم بفرض الصلوات» يبين أن العلة عذره 
بالجهل» لا أن من تمام إسلامه الصلاة» فإن مفهومه أن لو كان عالمًا بها لقضاهاء 
ولو كان كما ذكر الشيخ لما فصلء والله أعلم. 

وقال في "التنبيهات": مرغوس بفتح الميم وسكون122 الراء وضم الغين 
المعجمة» وآخره سين مهملة فسر في بعض النسخ؛ يعني: أسود. وني كتاب ابن عتاب 
بمرعوس» يعني: بدرهمین. 


وقال بعضهم: هو عبد أسود مقعد» كانت هذه الجارية تختلف إليه» فأعطاها 


(1) في (ع2): (بالصلوات). 

(2) كلمتا (عنه الخطاب) زائدتان من تبصرة اللخمي. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6165 و6166 وما تخلله من قول أصبغ فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 280/14. 

(4) في (ب) و(ع2): (المدونة). 

(5) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 253/3. 

(6) كلمتا (جهل حكم) يقابلهما في (ع2): (حكم جهل) بتقديم وتأخير. 

(7) في (ب): (الإسلام). 

(8) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 200/10. 

(9) كلمتا (لا أن) يقابلهما في (ب): (لأن). 

(10) ني (ب): (بسكون). 


2e 6‏ مر 6 2 م ` و |د 
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درهمين وفجر بها. 
وقيل: قوله: (بدرهمين) تفسير لمرغوس؛ أي : بدرهمين من كتاب بعض 
شيوخنا وتعليقه» وهو نحو ما في كتاب ابن عتاب» وهذا الوجه الأخير(1) ضعيف؛ 
جار قل اس هذا )اشر و ا ییا هين رکا جارية تی ا ااب 
"المدونة" بقاف.اه(©. 
وقال بعضهم: وقيل: مرغوس: عبد يساوي درهمين. 
ونقل عن ابن السكيت: الرّعْسٌ: النماء والبركة» يقال: رغسه60 رغسّاء ورجل 


مرغوس كثير المال.اه(4). 

قلت: ومنه في حديث البخاري في الذي أوصى أولاده أن يحرقوه رجل رَعْسَهُ 
الله مالّا60. 

وفي البخاري -فيما يغلب على ظني- مرغوس عبد أسود أو حبشي كما في 
القول الأول. 
(1) كلمة (الأخير) ساقطة من (ع2). 


(2) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2722/5 و2723. 

(3) في (ب): (أرغسه). 

(4) الألفاظء لابن السكيت» ص: 8. 

(5) متفق على صحته» روى البخاري في باب حديث الغار» من كتاب أحاديث الأنبياء» في صحيحه: 
4,› برقم (3478). 
رمسار ل باب ري ا م ري با اد من كتاب التوبة. في صحيحه: : 2112/4« 
برقم (2757) كلاهما عن أبي سعيد الخدري وله عن ال لا ل أن رجلا گان بكم رَعْسَهُ 


ال مالا فَقَالَ لمَنيه لما ts‏ أيّ ًب كُنْتُ لَكُمْ؟ قاو یر اب قَال: إن لم أَعْمَلُ خَيْرًا قط 
د متخ رُِوني» ٿم اشحفُوني» وني في يزم اني َّجَح ل َال : ما 


و ص کے 


حَمَلكَ؟ قال مخافتك» قا بِرَحَمَتهِا وهذا لمظ البخاري. 


ODEON 210/8 


لا مُساحَقَة وأدّبَ اجْتِهادًا كَبَهِيمَة وهى كَغَيْرها فِي الذبْح والأكلء ومَنْ حرم 
عه 0 ا ِ2 0 59 0 وس 2 مه 0° 1 E‏ ا 
يعارض كحائض أو مُشتر ك أو مَمْلوكَةٍ لا تعتّق أو معتدة أو بنتٍ على آم لم 


يدل بهاء أو اتا عَلَى اها( ول إلا أت النَّسَبِ لِتَحْرِيوها بالكتناب؟ 
أویلان وكَأَمَة مُحَلَكَة وقَوّمَتْ وإن يا أو مُكْرَمَةٍ أو بيع بغلاءِ وَا اهرت 
ا وَالأَصَحَّء كإنٍ عى شِرَاءَ أمَةء ونَكَلَ البائِعٌ» وحَلَفَ الوَاطِي والمُختار أن 
| المُكْرَهَ كَذَلِكَ والأكترٌ عَلَى خلافِه 
هذه المسائل كلها خارجة عن حد الزنا الموجب للحد ضد مسائل الفصل 
الذي فرغنا منه الآن» فهذه كالمستثناة من تلك. 
ف(لا) الداخلة على (مُساحَقَّة) عاطفة لها ولما بعدها على (لواطًا)؛ أي: لا كذاء 
فلا حدٌ فيه لكن فيه الأدب؛ لارتكاب المحرم» لكن لا في جميع هذه المسائل كما 
يعطيه لفظه؛ بل في بعضهاء فإن وطء الإماء المذكورات في هذا الفصل لا وجه للقول 
بالأدب”4 فيهن إِلّا من تقدر منهن على الامتناع فلا تمتنع 50»» كما يأتي من قول ابن 
شهاب في التي وهبت أمتها لزوجهاء وكذا لا وجه لأدب' المبيعة بالغلاء إن لم تقدر 
على الامتناع. 
وأمّا أدب المكره؛ فقد يحسن أن يقال: لان الواجبّ عليه على بعض الأقوال 
أن يصير للأذى من المقيد وغيره ولا يفعل» وقد يقال: لا فرق بين الإماء وغيرهن؛ 
لأن غاية أمرهن أنهن مكرهات على المحرم» وفيه نظر. 
وأمَّا وجود نص بالأدب في جميع وجوه هذه المسائل كما يعطيه لفظه 


(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (َوْ اتا عَلَى أَحْتهًا). 
(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (على الأظهر). 

(3) كلمة (حد) ساقطة من (ب). 

(4) كلمتا (للقول بالأدبس) يقابلهما في (ب): (للأدب). 
( في (ز): (يمتنع). 

(6) في (ز): (لحد). 

(7) (ز): (حد). 
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فكالمعتزل)» وبعض هذه المسائل قيل فيها بإيجاب الحد. 

فأمًا ال(مُساحقة) حقة) وهي: : تفاعل المرأتين؛ ولاأدري لِم سميت بذلك» فخارجة 
من الحد؛ إذ لا وطء فيها لكونه من الإيلا يرون يعني ی 
الإمام» هو مذهب ابن القاسم. 

ونقل ابن شاس وابن لايس دان بدي ای ا تي تجلد كل 
واحدة منهما خمسين جلدة(0, 

والأظهر قول ابن القاسم؛ إِذْ لا أصل للتحديد في ذلك. 

ووجه قول أصبغ -والله أعلم- أنه عل يكون فيه من اللذة كما يكون في الوطء 
فكان فيه أخف حدود الزنا؛ إِذْ الأصل عدم الزائد. 

قال في "النوادر": ومن "العتبية" رَوى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تساحق 
المرأة فتقران أو تشهد عليهما بينة» فليس في عقوبتهما حد» وذلك على اجتهاد 
الإمام وعلى ما يرى من شنعة ذلك وخبثهما. 

ومن غير "العتبية '» قال ابن شهاب: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنهما 
يجلدان2(0 مائة مائة. 

قال أصبغ عن ابن القاسم مثل رواية عيسى» وقاله أصبغء إِلَا أنّه قال: تجلدان 
خمسين خمسين ونحوهاء وعليهما الغسل إن أنزلتاء وقاله ابن وهب. 

قال سعيد بن حسان: وسألته امرأة في رقعة عن الغسل فيه» فرمى بها إليهاء وقال: 
تغتسل غسلها الله بالقطران.اه(2). 


(1) في (ز): (فكالمتعثر). 

(2) في (ع2): (لمن). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 323/16» وعقد الجواهر» لابن شاس: 1146/3» وجامع 
الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 765/2. 

(4) في (ب): (فيقران). 

(5) في (ع2) و(س): (يحدان) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي 5 

(6) في (ز): (قاله). 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 268/14 و269 وما تخلله من قول العتبية فهو بنحوه في 


0 212/8 


ومثل هذا نقل الباجي بزيادة (ونحوها) بعد قوله: خمسين خمسين› وزاد: وهذا 
تعزيرٌ عندي على ما رآه في ذلك الوقت» والصواب أنّهِ موقوفٌ على اجتهاد الإمام 
على ما قاله ابن القاسم.اه(1). 

ومثله نقل ابن يونس بزيادة: (ونحوها)(2. 

وهذا كله يدل على أن أصبغ لم يقل بالخمسين وقوفا عندهاء وإنما قال ذلك 
بحسب ما ظهر له بالاجتهاد في الوقت بدليل قوله: (ونحوها) كما أشار إليه الباجي. 

از:608/ب]] ففي نقل ابن رشدء وابن شاس» وابن الحاجب قول/ أصبغ ما ترى(3» وقول 

ابن عرفة» ونقله الباجي وغيره دون ونحوها» لعل ذلك سقط من النسخة التى 
طالعها هوء وإِلّا فالذي رأيته في نسخة عتيقة من الباجي مظنون بها الصحة بزيادة 
(ونحوها) كما في "العتبية" ونقل "النوادر" وابن يونس0©. 

ولعلٌ المصنف إنما ذكر الضمير المسند إليه بتأويل 0 الفاعل أو يكون الأصل 
وأدس27) فيها؛ أي : في المساحقة. بنيابة المجرور عن الفاعل› حذف للعلم به 
والوجه الأول أقوى. 

وقوله: (كبَهِيمَةِ) إلى (الأكل) متعلق ب(أَدّب)؛ أي: كأدب واطئ بهيمة اجتهادًاء 
أو كما يدب واطىئ البهيمة بالاجتهاد, ولا يحد. 

(وَهِيَ)؛ أي: البهيمة التي وطئها الآدمي. (گغیر ها) من البهائم التي لم توطأ(© 


البيان والتحصيلء لابن رشد: 323/16. 
(1) انظر: المنتقى» للباجي: 150/9. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 404/11. 
(3) انظر : البيان والتحصيلء لابن رشد: 323/16 وعقد الجواهرء لابن شاس: 1146/3 وجامع 
الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 765/2. 
4( انظر: المنتقى» للباجي: 150/9 والمختصر الفقهى» لابن عرفة: 193/10. 
( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 269/14 والجامع > لابن يونس (بتحقيقنا): 404/11. 
(6) كلمتا (بتأويل) يقابلهما في (ب) و(ع2): (ضمير فتأويل). 
(7) في (ب): (أدب). 
(8) في (ب): (أي). 
(9) في (ب) و(ع2): (يطأها). 


ن راف شج جير ليل 2138 
في جواز ذبحها وأكلها إن كانت مما يؤكل. 

ولو اقتصر على قوله في: (الأكْل) لكان أخصرء وإنما ذكره؛ لما قيل: إنها تقتل 
بغير الذبح» تي تحرق» فنص على خلاف الأمرين» وإنما لم يحد واطئ البهيمة؛ 
لخروجه من الحد بقوله: (آديِي). 

قال في كتاب القذف من "المدونة": وإن أتى بهيمة؛ لم يحد ونكل» ولا 
البهيمة ولا يضمنهاء ولا بأس بأكل لحمهاء وأنكر مالك الحديث: لاجد ب 
غ أَحْرقُوا مَتَاعَهُ وَاض ربو( .اھ (2, 

ابن يونس: محمد: وقال ابن عمر: لو وجدت من أتى مهيمة لقتلته» قاله على 
وجه التغليظ» كما قال عمر: لو تقدمت بقول في نكاح السر والمتعة؛ لرجمت. 

قال غيره: وما روي عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبي ييه قال: «من وطئ 
د بهم فَاقتلُوة»40) فهو حديث ليس من حديث أهل المدينة. | 

وقد( روى أبو رزين عن ابن عباس كك أنّهِ قال: "لَيْس عَلَّى الذي أتى بَهيمَة 
حَد"؛ فهذه الرواية أصح من رواية عكرمة؛ ويهذا أخذ أهل المدينة.اه١).‏ 


(1) ضعيف. رواه أبو داود في باب عقوبة الغال» من كتاب الجهادء في سننه: 69/3» برقم (2713). 
والترمذي في باب ما جاء في الغال ما يصنع به» من أبواب الحدود. في سننه: 61/4» برقم (1461) 
كلاهما عن عمر بن الخطاب ونه . 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 213/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 323/4. 

(3) في (ب): (عن). 

(4) حسن صحیح» روى أبو داود في باب فيمن أتى بهيمة» من كتاب الحدود؛ في سننه: 159/4» برقم 
(4464). 


والترمذي في باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة, من أبواب الحدود» في سننه: ا 
(1455) كلاهما عن ابن عباس قَلكَاء قال لّ: قَالَ رَصُولٌ الله لل: «مَنْ اى بَهيمَة فَافتلوه وَاقُلُوهَا 
مَعَهُ) قَالَ: قَلْتٌ لَهُ: ما شان الْبَهِيمَةِ؟ قا :ما أ قال یك إل اکر أن وگل خغهاء وذ عل 
بها ذلك الْعَمَل) وهذا لفظ أبي داود. 
(5) فى (ب): : (فقد). 
(6) رواه النسائي في باب من وقع على بهيمة» من كتاب الرجم» في سننه الكبرى: 486/6 برقم 
(7301). 


ODO 0200108 


وما ذكر من هذين الحديثين ذكرهما الترمذي فى جامعه0©: وأطال ابن رشد 


الكلام في المسألة(©. 
وقال الطرطوشي: لا يُختلف مذهب مالك أن البهيمة لا تقتل» وإن كانت مما 
تؤكل أكلت.اهم(4), 


وقال اللخمي في كتاب ابن شعبان: عليه الحد. 

والأول أحسن؛ لأن القرآن إنما نزل0© في الآدميات» ولا يقاس عليهن إلا ما كان 
في معناهن.اه(6). 

ومثله نقل ابن رشد في "المقدمات"؟. 

وإنما زاد في "المدونة"» وأنكر مالك... إلى آخره؛ ردًا على من توهم أن 
البهيمة تحرىف؛ لأنّها من الأموال» فكما لا يحرق رَخُل مَنْ غَلَّ؛ لأنّهِ ماله كذلك لا 
تحرق البهيمة؛ لأن العقوبة بالمال إنما كانت أول الإسلام ثم نسخت بالعقوبة 
البدنية» والله أعلم. . ا 

وقوله: (ومَنْ) عطف على (بَهِيمَة)؛ أي: وكما يؤدب واطئ المرأة التي حرم 
وطؤها لعارض» وإن كانت لولا ذلك العارض محللة الوطء» كما لو وطوع زوجته أو 


والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 316/12) برقم (16836) كلاهما عن ابن عباس طا . 

(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 404/11 وما تخلله من قول محمد فهو بنصه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 267/14. 

(2) رواه الترمذي في باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة؛ من أبواب الحدود» في سننه: 257/4 برقم 
(1455) عن ابن عباس ضا . 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 253/3. 

(4) قول الطرطوشي نقله بنصه وعزاه إليه ابن شاس في عقد الجواهر: 1146/3. 

(5) في (ع2): (أنزل). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6162/11. 

(7) كلمة (ومثله) ساقطة من (ب). 

(8) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 253/3. 

)9( انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 323/4. 


أ ا ا 2ے ةم 2١|‏ 
ن ف شج جر ليل 215/8 
أمته وهي حائض؛ لأن القاعدة أن كل من فعل محرمًا فإِلَّه يؤدب إذا ثبت ذلك عليه 
بإفرار أو بسينة ؟ لأن الأدب فيه من حق الله تعالى لانتهاك حرمة النهى ف(من) في 
كلامه- واقعة على المرأة الموطوءة؛ وإنما ذكر الضمير المرفوع ب(حَرَمَ) مراعاة 
للفظ (مَنْ) فإِنّه مذكر. 

وما ذكر من أدب المجامع في الحيض؛ صحيح» وما وقفت عليه لغيره. 

ومسائل المحرمات لعارض من قوله: (گحائض) إلى (كَإِنِ اذَعَى) شراءها(), 
وخرج( جميعها من حد الزنا بقوله(: (لا ملك لَه فيه باتفاق) فإن هذه فيها شبهة 
الملك إِمّا بالنكاح أو بالملك على نظر في شبهة الملك في بعضها. 

وأمّا على الحد الذي اخترنا نحن فتخرج بلا شبهة حل“ وهذا كله فيما عدا 
مسائل الإكراه من هذه المسائل» فإن حدّ المصنف ليس فيه ما يخرجهاء وتخرج من 
حدنا بقولنا: (اختيارًا)؛ إلا أن يقال: إن المكرّه يصيرٌ الزنا فى حقه حلالا؛ للإكراه 
فيخرج بما خرج به غيره من هذه المسائل؛ لكنه عندي0© قول ضعيف» والصواب 

a‏ و و 

خلافه» وإن كان في كلام اللخمي ميل إليه كما يأتي. 

وما درء(60) الحد عن واطيئع الأمة المشتركة بينه وبين عيره» وتأديبه على ذلك؛ / إز:1/609] 
فقال في "الرسالة": ويؤدّب الشريك في الأمة يطؤهاء ويضمن قيمتها إن كان له مال» 
فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه©. 

وقال في كتاب القذف من "المدونة": وإذا وطى أحد الشريكين أمة بينهما وهو 


(1) في (ب) و(ع2): (لشرائها). 

(2) في (ز) و(ع2): (وخروج). 

(3) كلمة (بقوله) يقابلها في (ب): (من قوله). 
(4) في (ز): (حد). 

(5) في (ز): (عنده). 

(6) في (ب): (رد). 

(7) كلمة (بين) ساقطة من (ز) و(ع2). 

(8) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 


TUDE, 216/8‏ لير 


عالم بتحريم ذلك؛ لم يحد؛ لشبهة الملك» وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل.اه. 

وقال في كتاب أمهات الأولاد: وإن وطى أحد الشريكين أمة بينهماء ثم قال: ولا 
حدٌ على الواطئ ولا عقر عليه ويؤدّبٍ إن لم يعذر بجهل.اه(2. 

ومعنى: لا عقر؛ أي: لا صداق. 

وذكر في كتاب القذف -أيضًا-: إذا أعتق أحد الشريكين جميعهاء وهو مليء. 
فوطئها الآخر بعد علمه بالعتق؛ خد إلا أن يعذر بجهل» وإن كان عديمًا؛ لم يحد إل 
أن يعذر بجهل 0(©. 

إلى آخر ما ذكر فيهاء هذا ما يخص نفي الحد. وثبوت الأدب. 

وما ما يتعلق بالمسألة من تخيير الشريك بين التماسك والتقويم إن( لم 
تحمل» وتعين التقويم إن حملت» وما يتبع ذلك من فروع فمحله باب الشركة من هذا 
الكتاب» وهي في باب أمهات الأولاد أتم مما هي في الشركة. 

ونقص المصنف67 التنبيه على أن أدب الواطئ إنما هو إن لم يعذر بجهل كما 
فى ""'المدونة"(. 


و 3 


وقوله: (أو معتدة) يريد -والله أعلم - أو وطئ معتدة من غيره بنكاح في العدة 
المذكورة» فإنه لا يَحَدْويؤدّب. وقد تقدم ذلك من نص "المدونة" أول كتاب 
القذف» ومن نقل ابن يونس واللخمى عند قوله: (أو حََامِسَة)(6. 

ويحتمل أن يريد ما هو أعم من وطئها بالنكاح» كمَّنْ وطى أمة له في عدةٍ من 


(1) تهذيب اليراذعى (بتحقيقنا): 318/4. 

(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 325/2. 

(3) عبارة (إلا أن يعذر بجهل) ساقطة من (ب) وقد انفردت بها (ز). 
انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 320/4. 

(4) كلمتا (بين التماسك) ساقطتان من (ز). 

(5) كلمة (إن) ساقطة من (ب). 

(6) في (ز): (المؤلف). 

26 انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 325/2. 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 191. 


ن ف شج جورخل 217/8 


طلاق زوجها أو وفاته فإِنَّه -آیضًا- لا يحد ويؤدب» وهو حكمٌ صحیح» ولا" أذكر 
الآن محله منصوصا. 
وأمًا أنه لا يحد بوطئه المملوكة التي لا تعتق(© عليه بالقرابة» وهذا هو مراده. 
وإلالزم أن يدخل في كلامه المملوكة الأجنبية التي لا تعتق عليه» ولا يتوهم ذلك بأنها 
حلال له وطئهاء وذلك0© كما لو وطئ عمته أو خالته أو بنت أخته» ونحوهن 
بملك(4 اليمين؛ فإنّهِ لا يُحَد ويؤدب» وقد تقدّم نص "المدونة" في ذلك من كتاب 
القذف50» ومن كتاب النكاح الثالث عند قوله: (أَوْ مَمْلُوكةٍ تعتق)(6. 
وأمّا سقوط الحد عمّن تزوج ابنة على أمها التي كان تزوجها؛ إلا أنه لم يدخل 
بالأم» وهذا هو الصهر غير المؤبد تحريمه عنده على ما قدمنا في مفهوم قوله: (بضهر 
مَوَّنّد) وفيه ما مد (70). 
وقال اللخمى: وإن تزوج ابنة زوجته ودخل بها ول يدخل بالأم؛ لم يحد؛ 


o 
م‎ 


لأنها تحل له لوطل الأم. 

وكذلك إن تزوج أم امرأته» فإن كان دخل بالابنة؛ خد وإن لم يدخل بها؛ لم 
يحد؛ لاختلاف الناس في عقدٍ الابنة هل يحرم الأم؟ 

وإن زوج زوجة أبيه [أو زوجه ولده](9؛ NE‏ إدا كان عالمما بتحريم 


(1) فی (ب): (لا). 
(2) كلمتا (لا تعتق) يقابلهما في (ع2): (تعتق). 
(3) كلمة (وذلك) ساقطة من (ب). 
(4) في (ب) و(ع2): (لملك). 
(5) انظر النص المحقق: 8/ 187. 
(6) كلمة (تَعْتّق) ساقطة من (ز). 
انظر النص المحقق: 8/ 187. 
(7) انظر النص المحقق: 8/ 189. 
(8) كلمة (ولم) ساقط من (ع2) و(ب) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(9) عبارة (أو زوجة ولده) زائدة من تبصرة اللخمي. 


PAST 218/8 


ذلك .اھ( . 

ومفهوم قول المصنف: (لَمْ يَدّْخلُ بها)؛ أي: بالأم» أنه لو وطى البنت بالنكاح 
بعد الدخول بأمها؛ تحد وهو كذلك» كما تقدم من نص "المدونة" في الصهر المؤبّد. 
وكان حقه أن لا يقتصر على البنت؛ بل يقول: (أو أم على بنت لم يدخل بها) فإنه لا 
يحد أيضًاء كما ذكر اللخمي للخلاف فيه» وسكوت المصنف عنه يوهم أنه مخالف 
في الحكم لا سيما مع كون المذهب أن العقدَ على البنات يحرم الأمهات» وإنما تبع 
في ذلك ابن الحاجب وشرَّاحه(©. 

وأمّا على ما فسرنا به نحن الصهر غير المؤبد؛ كنكاح المرأة على خالتهاء فقد 
الاح اع امتيية في حبنت عند ريه (أو خام مِسَة)(©. وإليه أشار المصنف بقوله (أَوْ 
عَلَى أَخْتِها)؛ أى: أو متزوج امرأة على أختها فإِنّه لا يحد. وإنما حص الكلام في 
الأخت؛ لأجل تأويل مَنْ تأول أن ذلك في أخت الرضاع. 

وأمّا متزوج المرأة على أختها بالنسب فإنَّهِ يد إن وطثها؛ لأن تحريم ذلك 
بالقرآن» وهذا معنى قوله: (وهَل إلا أت النّسب)؛ أي: فيْحَد متزوجها على أختها 

نم يطؤهاء ولا يكون نكاحه إياها شبهة تدرأ الحد. 

(لتخريوها)؛ أي: لتحريم جمع نكاحها مع نكاح أختها. 

(بالكتاب)؛ أي بالقرآن» وذلك قوله تعالى: «وأن تَجْمَعُوا برت الْأَحَتَين» 
[النساء:23]ء ويعني: أو لا فرق بينها وبين أخت الرضاع في أنه“ لا يحد مَنْ جَمَعَهما 
بالنكاح؛ بل يؤدب. 

لذ:609/ب]] «تأويكان) للأشياخ على "المدونة"» وقد تقدّم / ما في مَنْ تزؤج أخدًا على أخت من 

كلام اللخمي”"» وابن يونس» وعبد الحق» ونقل عبد الحق عن بعض أشياخه اختصاص 
سقوط الحد بتزوج الأخت على أختها من الرضاع» وأنّه يحد إن تزوج أختا على أختها 


(1) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 6282/11. 
(2) في (ب) و(ع2): (وشرحه). 

(3) انظر النص المحقق: 8/ 191. 

(4) كلمتا (في أنّه) يقابلهما في (ز): (فإنه). 

() انظر النص المحقق: 8/ 192. 


ل اف شج جر ر 219/8 


من النسب ووطتها عالمًا بتحريم ذلك عند الكلام على قوله: (أو خامِسة)(1» وتقدم 
هناك -أيضًا- - ما اخترناه من أنه لا فرق بين الرضاع والنسب. 

وظاهر قول المصنف: (تأويلان) أنهما على "المدو تة" وقد علمت أله ليس في 
"المدونة" نص على مسألة الجمع بين الأختين بالنكاح باعتبار إيجاب الحد أو 
سقوطه» وإنما تكلم فيها في النكاح الثالث باعتبار التحريم خاصةء وإذا لم يكن فيها 
نص على المسألة فما الذي يُوّوَّل0© هذا إن التزم في اصطلاحه بتأويلين أو تأويلات 
أن مراده7© لفظ "المدونة' » وهو لم يذكر ذلك في الخطبة» وإنما التزم ذلك في لفظ 
(أوٌلَ) حسبما نص عليه فيهاء وإن كان مراده بذلك على المذهب من حيث الجملة 

فصحیح» ويكون التأويل على ما نص عليه أصبغ. ظ 

ويمكن أن يقال: بل التأويلان على "المدونة"» وذلك4 آنه لمان على 
سقوط الحد في جمع المرأة مع عمتها أو خالتها كأنّه نص نصًا كليًا على من يحرم 
الجمع بينهنء فيقدر أنه قال: وما أشبه ذلك مِنْ جمع من لا يحل جمعه فتدخل 
الأختان» وحينئذٍ يختلف المتأولون» هل أراد إدخال الأختين بالنسب والرضاع. أو 
اراد إلا أختي النسب فلا تدخلان؛ لأ تحريم جمعهما إنما هو بالقرآنء ويؤيد هذا 
الأخير اقتصاره في "المدونة نة هنا على ذكر من حرم الجمع بينهما بالسنة» وهما 
المرأة على عمتهاء أو على7© خالتها(؟ء فلا يلحق بهما إلا من حرم الجمع بينهما 
بالسّنة» وهما الأختان من الرضاع بناء على ما مر من البحث. 

ويؤيده -أيضًا- ذكره في النكاح الثالث الحد فيمن تزوّج أم امرأته ووطئها عالمًا 
بالتتحريه27). 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 194. 

(2) في (ز): (تأول). 

(3) كلمتا (أن مراده) يقابلهما في (ز): (إلى قراءة). 

(4) كلمتا (المدونة وذلك) يقابلها في (ع2): (المدونة ويمكن وذلك). 

(5) كلمتا (أو على) يقابلهما في (ع2): (وعلى). 

(6) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 429/1. 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 278/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 35/2. 


220/8 ل 

وقوله: (أَوْ كأمَةِ) إلى (أَبَيا) هو على حذف مضاف تقديره: أو كوطء أمة؛ أى: 
وكما يسقط الحد -أيضًا- ويثبت الأدب في حق من وطى أمة لغيره إذا حلل له مالكها 
وطأها جهللا منه بأن ذلك لا يسوغء أو عصيانًا فإن وقع ذلك ولم يطأها المحلل له؛ 
ردت الأمة إلى صاحبهاء وإن وطثها قَوّمَت على الواطئ وغَرّم القيمة لصاحبهاء 
وليس للواطئ الامتناع من إعطاء القيمة» ولا لصاحبها الامتناع من أخذٍ القيمة 
المذكورة» وهذا معنى قوله: (وَإِنْ أبيا)؛ أي: تقرّم على الواطئ وإن أبى هو وصاحبها 
من ذلك. 
يريد: وكذلك إن أبى أحدهما خاصة. 

قال في كتاب القذف من "المدونة": وكل من أجلّت له جارية أحلّها له أجنبى: 
أو أقاربه» أو امرأته؛ فإنها ترد أبذًا إلى سيدها؛ إلا أن يطأها الذي أحلت له»ء فيدر ا 
عنه الحد بالشبهة؛ كان جاهلا أو عالمّاء وتلزمه قيمتها حملت أو لم تحمل» وليس 
لرما التماسك بها بعد الوطءء بخلاف وطءٍ الشريكء. فإن كان له مال أخذ منه قيمتهاء 
وإن كان عديمًا وقد حملت كانت القيمة في ذمته» وإن لم تحمل؛ بيعت عليه في ذلك» 
وكان له الفضل وعليه0© النقصان.اه(6. 

زاد ابن يونس بعد قوله: (بخلاف وطء الشريك)؛ لأنْ وطء الشريك وطء عداء 
وهذا قد أذن له فإذا تماسك بها؛ صم ما قصداه من عارية الفروج» وإذ قد لا يؤمن أن 
يحلها ثانية؟ فمنع منه. 

وزاد -أيضًا- بعد المسألة: قال الأبري: وهذا كله إذا كان غير عالم؛ لأن(4 
وطأها لا يحل له بإباحة مالكهاء فأمّا إن كان يعلم أنّه لا يحل له وطؤهاء وإن أباحه 
ذلك مالكها فوطئها؛ فعليه الحد ولا يلحق به الولد؛ لأنه زنا بوطئه من لا زوجة له. 
ولا ملك يمينء ولا هو جاهل بتحريم الوطء؛ فعليه الحد بهذه العلة. 


(1) في (ز): (فليدراً). 

(2) في (ب) و(ع2): (وعليها) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 210/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 321/4 و322. 
(4) في (ب): (لأن). | 


ان اف شج يل 221/8 

قال ابن يونس: وهذا خلاف "المدونة" وغيرها. 

وقد وى ابن يب أن انان بن بشي /زفعإليه رجل وطی جارية مرن [9605:1] 
فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ية إن أحللتها له؛ جلدته -يريد: نكالا- قال: 
وإن لم تحلها له؛ رجمته» فوجدها قد أحلتها له؛ فجلده(1) مائة.اه(©. 

وقوله: يريد» من كلام ابن يونس. 

وذكر في "النوادر" -أيضًا- ما حكاه عن ابن حبيب» وقال: رواه ابن وهب ته 
قال: ومن كتاب ابن الموازء قال ابن شهاب: إن قالت امرأة لرجل: متي حل لك 
فوطئها؛ رُجم ولم يلحقه ولد» ولو وهبت أمتها وجعلتها في حجلتها فأتى زوجها 
فوطئها؛ لم يحد وتنكل الزوجة. 

قال في كتاب ابن حبيب نحوه عن عثمان» يحلف ما شعرء فإن أبى؛ فارجموه» 
وإن حلف؛ فاجلدوه9© مائة» وامرأته مائة» وحدوا الوليدة. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: من أحل أمته لمن وطئها؛ قومت عليه حملت أو 
لاء شاء أو أبى» ولا يحد ويلحق [به](5) الولدء وإن كان عديمًا اتبع بالقيمة دينا؛ إلا 
أن لا تحملء فتباع عليه في القيمة» ولا ترد إلى ربها وإن رضياء ويعاقب الواطئ إن لم 
يعذر بجهالة» وكذلك الأب يطأ أمة ابنه تلزمه القيمة حملت أو لاء أذن له ابنه أو له 
وكذلك' الجدود عند ابن القاسم في الوطء والسرقة» وقاله عبد الملك» وخالفهما 
أشهب فقال: يحدوا ويقطعوا بخلاف الأب. 

قالوا: ولا تقطع الأم. 


(1) في (ب): (يحد له). 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 398/11 وما تخلله من قول ابن حبيب فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 273/14. 

(3) في (ز) و(ع2) و(ب): (إني) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) في (ز): (فاجلده). 

(5) كلمة (به) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(6) في (ب) و(ز): (وكذا) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 


222/8 رن يلير 


قال أشهب: وتحد إن وطئها عبد ابنها كعمد أبيها اھ(. 

وني "التعاليق لأبي عمران أن الغية على هذ الأمة كالوطء ولا يصدق أل ليطا 
وإن فلّس قبل دفع القيمة؛ فربها أحق بهاء فإن مات فأسوة الغرماء وإذا كان أحق بها في 
الفلس» فلا بدٌ أن تباع عليه كقول عيسى عن ابن القاسم فيمن وطئ أخته من الرضاعة 
ولم تحمل: إنها تباع عليه خوفا أن يعاود ذلك» وكذلك المحللة A‏ 

قال الباجي: إحلال الأمة للواطمع إطلاق ذلك والإذن فيه مع التمسك برقبتهاء 
فان كان بعقدٍ يقتضي إباحته كتزويجها على أنها أمة؛ فمباح» وما ولدته رق لسيدهاء 
فإن زوّجها على أنها ابنته؛ فالولد حر ولا يحد الزوج وعليه قيمة الولد يوم الحكم من 
a‏ ' وكتاب ابن سحنون» وللزوج التماسك بالنكاح وعليه جميع المهرء وما 
ولدت بعد علمه رُق» أو يفارق ولا يلزمه إلا ربع دينار. 

ولو زوّجه ابنته فأدخل عليه آمته» فإن حملت؛ فأم ولد وعليه قيمتها يوم الوطء؛ 
حملت أم لاء ولا ق قيمة [عليه](© في الولد كمن أحل أمته لزوج ابنته» ولو علم أن التي 
وطۍ غير زوجته؛ فلا حدٌ عليه. 

وأمًا إباحة وطثها من غير عقد إل مجرد الإباحة» كقوله: أعيركها تطؤها ورقبتها 
لي؛ فليس بإحلال(» على الحقيقة؛ لأن العقد غير حلال ولكنه أذن في الوظء» ففي 
كتاب ابن سحنون: يلزم الواطئ قيمتها يوم وطى» ولا ترجع إلى ربها؛ كان للواطئ 
مال آم لا ويتبعه في عدمه. فإن حملت فأم ولد. 

زاد ابن المواز: إن لم تحمل وبيعت في القيمة لعدمه لم يجز للمبيح أخذها 


بقيمتها. اه مختص” ا(0 . 


(1) ني (ب): (ابنها). 
كلمتا (كعبد أبيها) يقابلهما في (ز): (كغيرها). 
وانظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 273/14 و274. 
(2) قول أبي عمران بنحوه شرح ابن ۴ السلام (بتحقيقنا): 397/16. 
(3) كلمة (عليه) زائدة من منتقى الباجي. 
(4) في (ب) و(ع2): (إحلال). 
(5) انظر: المنتقى» للباجي: 175/9 وما تخلله من قول ابن سحنون وابن ) المواز فهو ينس وه قي التولدز 
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قلت: قوله: (لم يجز للمبيح) هو مثل ما فرق به ابن يونس بين هذا الوطء 
ووطء الشريك» ومثل قول أبي عمران: فلا بد أن تباع عليه. 
2 قال الباجي:.ومن أخدم جارية فوطئهاء فقد روى ابن سحنون عن أبيه ما 
درأت به الحد عن المخدم؛ فإِنّه تكون له به أم ولد إن حملت وكان موسرّاء وإن 
كان معسرًا فهي لربها والولد لاحقٰ بأبيه» ولا تكون [به]* أم ولد. 
وكذا إن اشتراها بعد أن أيسر وذلك فيما كثر من التعمير كالسنين الكثيرة» وأمًا 
في المدة اليسيرة كالشهر ونصف الشهر فيد ولا تكون به أم ولد» ولا يلحق به الولد؛ 
لأن طول المدة تمنع السيد من بيعها والتصرف فيهاء فكانت شبهة بخلاف المدة 
اليسيرة.اه(0. 
وأمّا سقوط الحد عن المرأة المكرّهة على الزناء فقال اللخمى: وإن استكرهت 
امرأة على الزنا؛ لم تحد» وإن كانت هي التي استكرهت/ زجلا على نفسها؛ خُدّتء [1ز:610اب]) 
واختلف في حده» وإن استكرها جميعًا؛ لم تحد هي» واختلف في حده. 
وقد احتجٌ مَنْ أوجب حده بأن الإكراه في حقه لاايصح؛ لاله لا ينعظ ويصيب إلا 
رهز هريذه وهنا غير سید وقد برب الربجل شرب النشمر ولايقعل حرلا من اله 
سبحانه» فإذا أكره فشربها6 متلذذا بها؛ فليس ذلك مما يرفع حكم الإكراه» ويهوى 
المرأة ويتمكن منهاء ولا يفعل0© خوقًا من الله تعالى» فإذا( أَكْرِه فعل للإكراه» وإن 


والزيادات» لابن أبي زيد: 128/13 وما بعدها. 
(1) في (ب): (يفرق). 
(2) حرف العطف (ثّ) ساقط من (ز). 
(3) في (ب): (عملت) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(4) كلمة (به) زائدة من منتقى الباجي. 
(5) انظر: المنتقى» للباجي: 175/9 و176. 
(6) في (ع2) و(ز): (شربها). 
(7) عبارة (ويتمكن منها ولا يفعل) يقابلها في (ب): (ولا يتمكن منها). 
(8) في (ز): (فما). 
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كان الإكراه لا يجوز له ذلك ابتداءٌ؛ لأنْ الأكراه يتعلّق به حق الله سبحانه وحق 
المرأة؛ فهو يمنع من ذلك لحق المرأة. 

فإن قال المكره: إن لم تفعل قتلتك تركه وقتله» فإن هو فعل كان آثمًا في حقها ولها 
الصداق» ولا يحد؛ لاله في حق الله تک مكرّه. ولو استكرهته(© هي فإن لم يفعل قتلته(© 
جاز ذلك؛ لأنها إذا أباحت نفسها وانفرد الإكراه بحق 27 الله سبحانه» فجاز له فعل 
ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق الله سبحانه. 

وفي الصحيحين قال النبي :إن الله تَجَاوَرَ لي عَنْ امي ما وَسْوَسَتْ پو صُدُورهَاء مالم 
ْمَل أو يَكٌَ(6.اه(7. 

ومثله لابن رشد في "المقدمات" بزيادة نصه على الأدب في الرجلء قال: 
اختَلفَ فيمن أكره على الزنا؟ 

فقيل: لا يحد؛ أن الإكراه يرفع الحرج فيما بينه وبين الله تعالى» فإن أكرَمَيْه 
بالزنا بها ارتفع حرجه جملة» وإن أكرهه غيرها؛ لم يأثم إلا من قبلهاء ووجب عليه 
الأدب من أجل ذلك» كما وجب على المكره له على ذلك. 

وقيل: إِلّه يحد؛ لأنَّه لا ينعظ ويطأ إلا باختياره» وليس بصحيح؛ لأنّه لميختره 
راضيًا بفعله» وإنما اختاره على القتل مضطر|(6) إليه كارمًا له.اه©© , 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 
(2) في (ز) و(ع2) و(ب): (استكرهت) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


(3) في (ع2): (قتلت). 
(4) كلمة (وانفرد) يقابلها في (ب): (أو انفرد). 
(5) فی (ب): (لحق). 


(6) متفق على صحته» رواه البخاري في باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. ولا عتاقة إلا 
لو جه الله من كتاب العتق» في صحيحه: 145/3 برقم (2528). 
ومسلم في باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» من كتاب الإيمان» 
في صحيحه: 2116/1 برقم (127) كلاهما عن أبي هريرة . 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6163/11 وما بعدها. 

(8) كلمتا (القتل مضطرًا) يقابلها في (ع2): (القتل راضيًا مضطرًا). 

(9) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 253/3. 


ا 


ن راف شج جير ليل 225/8 

وانظر تخصيصه القتل دون غيره. 

وفي كتاب الإكراه من "النوادر": قال سحنون في كتاب ابنه: من أكرّهَهُ سلطان أو 
غيره على أن يزني بامرأة ففعل؛ حَُدٌ؛ لأنّه لم ينتشر إلا بلذة» فأما المرأة فلا حدٌ عليهاء 
ولها الصداق على الواطى» فإن كان عديمًا فعلى المكره ثم لا يرجع به على الواطئ؛ 
فإن كانت المرأة طائعة؛ حُدَّت ولا صداق(0 [لها](2. 

قال سحنون في كتاب الشرح المنسوب لابنه في التي خافت الموت من جوع أو 
عطش ولم تقدر على إزالة ذلك إلا بالزنا: يسعها ذلك؛ لأنّهِ إكراه وليس كالرجل؛ 
لأتّه( لا يطأ من خاف الموت» وليس إكراهه في ذلك إكراهء وأنكر ابن اللباد قوله في 
المرأة وقال: يشبه نكاح المتعة. 

قال سحنون: ولو أكره بقيدٍ أو سجن أو ضرب لا يخاف منه تلفًا على أن يزني 
بطائعة أو مكرّهة؛ لم يجز له أن يفعل» فإن فعل؛ أثم وحُدٌ وقد أثم في قول غيرنا - 
أيضًا- طاعت له أو أكرهت» وهذا دليل على إبطال قولهم في رفع الحدء وهو لو امتنع 
حتى قتل لكان مأجورًا(» ولو سقط الحد [عنه](5 وَسعه الفعل» وكان معيئًا على 
نفسه إن لم يفعل. 

قال ابن حبيب: قال مطرّف: وإذا هدد بقتل أو غيره على أن يزني أو يقتل 
رجلا( ظلمًا أو يقطعه أو يجلده أو يأخذ ماله أو يبيع متاعه؛ فلا يسعه ذلك وإن 
علم أنه إن عصاه أوقع ذلك به في نفسه أو ماله أو ظهره» قال: فإن أطاعه في ذلك؛ 
لزمه القود في القتل والقطع» وغرم ما أتلف له. وذكر في الضرب أن عليه الضرب» ولا 


(1) کلمتا (ولا صداق) ساقطتان من (ب). 

(2) كلمة (لها) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(3) كلمتا (لأنه لا) يقابلهما في (ع2): (لأنه لأنه لا). 

(4) في (ع2): (مجورا). 

(5) كلمة (عنه) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(6) كلمة (رجلا) ساقطة من (ع2) و(ب). 

(7) كلمتا (أوقع ذلك) يقابلهما في (ع2) و(ب): (أوقع الضرب ذلك) وما أثبتناه موافق لما في نوادر 
ابن أبي زيد. 


[ز:611/] 


26/8 رن اير 
يسعه إن أكره بالتهديد بالقتل على أن يزني» ويحدٌ إن فعل ويأثم.اه(1). 

وقال ابن شاس: ونی کون الإكراه على الزنا دارا خلاف. 

قال القاضى أبو بكر: لا حدٌ عليه» وحكي عن بعض الأصحاب وجوب الحد. 

وقال القاضى أبو الحسن: عندي 3 ينظر في حاله)» فإن انتشر قضيبه حين 
أولج؛ فعليه الحد سواء أكرهه سلطان أو غير وإن لم ينتشر قضيبه؛ فلا حد عليه 
والمكرهة على التمكين لا حدّ عليها.اه(6. 

ومثله نقل ابن الحاجب(4). 

قلتٌ: وظاهرهما أن هناك قولا بالحد وإن لم ينتشر / وهو ظاهر قول مطرّف 
الذي قال( في "النوادر . ظ 

واستبعد ابن عبد السلام تصوره» وليس ببعيد» فإن الحد على مجرد الإيلاج» 
ولو أدخله بيده لانتهك الحرمة لا للالتذاذ فقطء بدليل مالو فعل ذلك مختارًاء 
وظاهرهما -أيضًا- كظاهر اللخمي أن المرأة لا تحد اتفاقا(» وصرّح به أبن عبد 
السلام» وعلى طرد قول مطرّف لا فرق بينها وبين الرجل وهو ظاهر. _ 

وأمّا سقوط الحد عن واطئ المبيعة في الغلاء أو يسبب الغلاء؛ لأن الباء في كلام 
المصنف تحتمل 87 الظرفية أو السببية؛ ففي "العتبية" من سماع عيسى عن ابن 
القاسم في رسه7© من جاع فباع امرأته بإقرارها له بذلك فوطتها المشتري» [قال](10: 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 265/10 و266. 

(2) كلمتا (في حاله) ساقطتان من (ب). 

(3) عقد الجواهرء لابن شاس: 1147/3 و1148. 

(4) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 766/2. 

(5) في (ز): (نقل). 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 399/1 و400. 
(7) انظر النص المحقق: 8/ 223. 

(8) في (ب) و(ع2): (تتضمن). 

(9) الجار والمجرور (في رسم) ساقطان من (ع2) و(ب). 

(10) كلمة (قال) زائدة من بيان ابن رشد. 


کن اف شي جر ايل 227/8 


ET NF POE OTO FP 
بائنة» ويرجع عليه المشتري بالثمن.‎ 

قال: فحريٌ(1) أن تحدّ هي وينكل الزوج» ولكن درء الحد أحب إلىَ؛ لما جاء 
من دراءة الحد بالشبهةء وقد قال مالك: من سرق لجوع لم يقطع. 

قال ابن رشد: لا شبهة أقوى من الجوع الذي أبيح له أكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير» وعن عمر ذَلكُ: "لا قَطْمَ في عِذْقٍ» وَلَافِي عَام سَئَة"(©. 

وروی ابن حبيب عن أبي هرير ة د : © : "لا قطع في سنة مجاعة' 2 وذلك في 
المفظ. 

رود و باع ريا e e‏ ياب N‏ 

وني كتاب الاستبراء من "الأسدية" على ما في سماع عبد الملك(0 من كتاب 
طلاق السنة» وهو قول ابن نافع فيه. 

وقيل: [إنها تبين منه](4 ألبتة» وهو قول مالك فيما روى [عنه]( محمد بن عبد 
الحكم. 

وقيل: لا يقع به طلاق وبؤدب فاعله وترد إليه امرأته» وهو قول محمد بن عبد 
الحكم» وقول ابن وهب ني سماع عبد الملك من طلاق السّنة» [ومثله في أول رسم 
من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة]( في الذي يزوج امرأته؛ إذ لا فرق في 
المعنى بين أن يزوجها أو يبيعها. 


(1) كلمة (فحري) ساقطة من (ع2) و(ب). 

(2) رواه ابن أبي شيبة في باب في الرجل يسرق التمر والطعام» من كتاب الحدود؛ في مصنفه: 55 
برقم (28591) عن عمر بن الخطاب و . 

(3) كلمتا (سماع عبد الملك) يقابلهما في (ع2) و(ب): (سماع عيسى عبد الملك) وما أثبتناه موافق 
لما في بيان ابن رشد. 

(4) عبارة (إنها تبين منه) زائدة من بيان ابن رشد. 

(5) كلمة (عنه) زائدة من بيان ابن رشد. 

(6) جملة (ومثله في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة) زائدة من بيان ابن رشد. 


0 228/8 


ووجه الشبهة التي استحب لها درء الحد؛ أنه لمّا ملكها بشرائه ملك الأمة فهي 
كالمكرهة؛ وإن كانت طائعة؛ إذ لو امتنعت لقدر على إكراههاء كما في رسم حلف 
ليرفعن أمرًا [إلى السلطان](1) من سماع ابن القاسم من كتاب الحج إذا وطئ المحرم 
جاريته المحرمة؛ فعليه أن يحجها ويهدي عنها أكرهها أو لا؛ لأنها ليست في 
الاستكراه؛ كالحرة. 

ومثله في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب النكاح فيمن تزوج امرأة. 
فأدخل عليه جارية امرأته فوطئها ولا يعلم؛ أنهما لا يُحدان. خلاف قول ابن 
الماجشون فيمن زوج ابنته [رجلا فحبسها]© فأرسل إلى الزوج بأمته فوطتها؛ أنها 
تحَدء إلا أن تدَّعى ظن أنها رُوجت منه؛ فيأي على قياس قوله: إنها تحد إن طاعت 
لزوجها ببيعها فوطئها المشتريء إلا أن تدَّعي أن المشتري أكرهها على الوطء؛ وهو 
قول ابن وهب في سماع عبد الملك من كتاب طلاق السنة؛ أنها ترجم إن أقرّت بوطء 
المشتري إياها طائعة وبطوعها لزوجها بالبيع» فإن زعمت أنَّه أكرهها لم تحد.اه من 
كتاب الحدود في القذف60©. 

وتأمّل نقل ابن عرفة قول ابن وهب وابن عبد الحكم من كلام ابن رشد هذاء 
واعترض عليه ما درآ( به شبهة الحد بأن0© قال: كون أصل فعلها79 في البيع الطوع 
ينفي كونها مکرهة(؟. 

قلتٌ: لا منافاة؛ لأنْ أصل البيع على الطوع منها كما ذكر؛ لأنّها حينئذٍ تقدر على 


(1) كلمتا(إلى السلطان) زائدتان من بيان ابن رشد. 

(2) كلمتا (رجلا فحبسها) زائدتان من بیان ابن رشد. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 324/16 و325. 

(4) في (ب): (نقل). 

(5) في (ز): (وجه). 

(6) كلمتا (الحد بأن) يقابلهما في (ز): (درء الحد فأن). 

(7) كلمتا (أصل فعلها) يقابلهما في (ع2) و(ب): (أصلها) وما رجحناه موافق لما في مختصر ابن 
عرفة. 

(8) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 200/10. 


ےر د 25 


جور حر 229/8 


ربیف شح 


الامتناع» 211011111 إذلاتقدر 
على الامتناع في فيتحقّق الإكراه؛ إلا أن يقال: لا كانت مختارة في سبب الإكراه كانت(1) 
مختارة للمسبب؛ لإدخالها ذلك على نفسهاء كما قيل في توجيه حدٌ السكران. فإنّه 
إنما حدّ -وإن كان في حالة لا يعقل معها- لإدخاله سبب ذلك على نفسه(2» والله 
أعلم. 

وأَما تشبيه ابن رشد الزوجة المبيعة بالأمة التي أدخلت على الزوج» وإلزامه 
لابن الماجشون تسوية حكمهما / ففيه نظر؛ إِذ الفرق ظاهرء وذلك أن الزوجة المبيعة 
بعد البيع لا تستطيع(6 الامتناع كما بيّناء والأمة الكائنة بصورة الزوجة لها الامتناع 
حتى تستثبت؛ إذ ليس للزوج على زوجته من الولاية ما للسيد على أمته؛ ولذا(4 قال 
في كتاب الصيام من "النوادر": قال بعض أصحابنا: إن وطئ أمته كفر عنهاء وإن 
طاوعته. [ 

يريل: لأنّهِ في الأمة» وإن طاوعت كالإكراه للرق؛ ولذلك لا تحد المستحقة 
بوطء السيد وإن طاوعته.اه(0. 

قال ابن يونس: إلا أن تطلبه هي بذلك» فيلزمها الكفارة وتحد المستحقة إن لم 
تعذر بجهل.اه(6). 

ومثله ما أشار إليه الآن في المحرم» وزاد في "النوادر" عن نقل "العتبية" ما نصّه: 
ومثله في كتاب ابن حبیب» وقال أصبغ: وأنا أخالفه» وتحد ولا تعذر بجوع ولاغيره؛ 
كحرة بيعت فسكتت حتى وُطِئت00 فلا شبهة في هذاء وتبين الزوجة في البيع 


(1) في (ب) و(ع2): (كأنها). 
(2) كلمتا (على نفسه) يقابلهما في (ب) و(ع2): (على حد نفسه). 
(3) جملة (لابن الماجشون تسوية حكمهما... لا تستطيع) ساقطة من (ب). 
(4) في (ب): (ولذلك) وفي (ز): (وكذا). 
)5( في (ع2): (طاوعت). 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 39/2. 
(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 310/2. 
(7) في (ع2): (أوطئت). 


IID 230/8‏ 
بالثلاث(1) وطئها المشتري أو لا. 

ويدراً الحد في النكاح؛ لشبهة أنها بانت من زوجها بالنكاح؛ لوقوع النكاح 
والبينونة معاء ولا شبهة لها بالبيع» ويرجع الزوج الثاني عليها بما أصدقها إلا ربع 
دينار إلا أن يعلم بالأمر؛ فلا شيء له» ويعاقب ولا يحد للشبهة» ولو حددته لحدّدتها. 

ولو قاله قائل ما أخطأء ويرجع مبتاعها بالثمن على الزوج» وإن شاء فعليهاء ولا 
يترك لها ربع دينار ولا غيره» ولو علم لحد ورجع بجميع الثمن. 

قال لنا أبو بكر بن محمد عن ابن وهب: لا يكون ذلك طلاقاء فإن طاوعته على 
البيع وأقرّت بوطء المشتري طائعة؛ رجمت» وإن قالت: استكرهتٌ؛ فلا حدّ عليها. 

قال ابن القاسم: بيعة طلقة بائنة. 

وقال أشهب: لا يكون طلاقاء وقال أصبغ: هو ثلاث» وقال سحنون عن ابن 


نافع : طلقة بائنة. 
قال: نعم. 


قال ابن نافع وغيره عن مالك: ينتقض النكاح بطلقة بائنة» وروي عن عمر د 
يريد أنّه كوطء الملك فهو كالإكراه البين.اه(©. 

واعتباره إقرارها بالوطء طائعة بعد البيع في قول ابن وهب هو كبحثنا(© مع ابن 
عرفة؛ إِذْ لم يكتفي بالطوع حال البيع. 

وما ذكر عن سحنون مثل ما تقدّم عن أبي عمران في المحللة. 

ويشبه هذه المسألة من مسائل "المدونة"» ويقرب منها قوله في كتاب الرجم: 


مه 


® ه 2 وس E‏ 
ومن اشترى حرّةَ وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها؛ حد.اھ(5. 


(1) كلمتا (البيع بالثلاث) يقابلهما في (ب): (البيع الطوع بنفي كونها مكرهة بثلاث). 
(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 265/14 و266. 

(3) كلمتا (هو كبحثنا) يقابلهما في (ب) و(ع2): (مقو لبحثنا). 

(4) في (ز): (وشبه). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 243/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 342/4. 


ن اف شج ليل 21/8 

والكلام في المر أ“ كالكلام في الز وجة المبيعة(2. يمْرّق فيها بين الطوع 
والإكراه» وكذا في وطئه إياهاء وقد تقدّمت عند قوله: (أَوْ يَعلَه حريتها). 

وقوله: (والأَظهَرٌ) إلى (الوَاطِى) أي أن ابن رشد مختاره من القولين فيمن ثبت 
عليه بإقرار أو بينة أنه وطئ أمة لرجل» وادَّعى الواطئ أنّه اشتراها من راء وأنكر 
البائع ونكل عن اليمين الواجبة عليه» وحلف الواطئ على ما ادّعاه من الشراء؛ أن 
يسقط الحد عن الواطئ؛ لما ثبت له من شبهة الملك فيها بيمينه مع نكول البائع 
وهذا أحد القولين» وهو مذهب "المدونة". 

وقال أشهب: لا يسقط عنه الحد بذلك وإن ملك الأمةء فقال المصنف: إن ابن 
رشد اختار قول ابن القاسم بسقوط الحد في هذه المسألة كما سقط في المسائل 
المذكورة قبلها؛ ولذا0© أتى بكاف التشبيه في قوله: (كَإنِ). 

فإن قلت وَلِمَ لم يقتصر نقل(6) المصنف على( مذهب "المدونة" بسقوط 
الحد حتى أسند ذلك إلى اختيار ابن رشد بإتيانه بلفظ (الأَظْهّر) على ما قدّر من 
اصطلاحه في ذلك؟ 

قلت: لأن9 قول أشهب في هذه المسألة جار على الأصل:وهو القياس. 
وقول(8) ابن القاسم استحسان. والله أعلم. ۰ 

ونص المسألة من أول كتاب القذف من "المدونة' :ومن أف أنه وطي أمة 
رجل؛: أو قامت عليه بذلك بينة» وادّعى أنه ابتاعها منه» فأنكر ذلك / ربه» فإن لم j]‏ :612/[ 


(1) في (ب): (الأمة). 

(2) كلمة (المبيعة) ساقطة من (ع2). 

(3) في (ز): (فيفرق). 

(4) في (ب): (ولذلك). 

(5) كلمة (نقل) ساقطة من (ع2). 

(6) عبارة (نقل المصنف على) يقابلها في (ز): (المصنف على نقل) بتقديم وتأخير. 

(7) في (ب): (إن). 

(8) في (ز): (ومذهب). 

(9) كلمتا (أو قامت) يقابلهما في (ب) و(ع2): (وقامت) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 


0 2328 


يأتِ بالبينة على الشراء؛ حددته وحددت الأمة» وإن أتى بامرأة تشهد على الشراء؛ لم 
يزل عنه الحد بذلك» وإن طلب الواطئ يمين السيد أنه لم يبعها منه» أحلفته له» فإن 
نكل حلف الواطئ وقضي له بهاء ودرئ عنه الحد.اه(. 

قال ابن يونس: وقال أشهب في كتاب محمد: إن كانت بيده وحوزه؛ لم يحد 
ولحق به الولدء وحلف ربها أنه ما باعها منه وأخذها واتبعه بقيمة الولدء وإن لم تكن في 
يديه؛ خد إن لم يعرف حوزه لها ولا يلحقه ولد» ويحلف السيد ويأخذها وولدهاء فإن 
نكل [عن اليمين]١©؛‏ حلف الواطئ وكانت له أم ولد بإقراره ولا يلحقه الولد؛ لأنّه من 
وطءٍ خد فيه» ولا يسترقه ولا أمه؛ لإقراره أنه ولده» وحددناهما بظاهر الحكم. ولا 
يسقط حده بنكول السيد؛ لأنّه لو صدّقه؛ لم يزل عنهما الحد ولكن تصير له الأمة 
وولدها بالنكول» ولا يسقط الحد بشاهد مع إقرار السيد بالبيع0©» واستحسنت درأه 
بشاهد وامرأتين؛ لمجيئه بما يوجب الملك وليس بالقياس. 

[وخالفه ابن القاسم وقال: إذا نكل السيد عن اليمين؛ حلف الواطئ وصارت له 
وسقط عنه الحد]. 

وقول ابن القاسم بسقوط الحد مع نكول السيد وحلف الواطئ أحبٌّ إليناء 
وربما كان الاستحسان في العلم أفضل وأقرب إلى الصواب من القياس. 

وقد قال مالك: من أعتق عبذا لا يملك غيره» فقيم عليه بدين بشهادة رجل 
وامرأتين» أو بشاهد ويمين» أو نكل المعتق مع الخلطة وحلف المدعي؛ رد العتق. 

ومن تزوج أمة» وأقام السيد شاهدًا وامرأتين أن الزوج ابتاعها منه؛ ثبت البيع 
وحرمت عليه» والنساء لا يشهدن في عتق ولا طلاق» ومنه شهادتين في الاستهلال 
فيرث ويورثء ولو شهدن بدرهم واحد؛ لم يثبت إلا مع رجل أو يمين. 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 203/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 317/4 و318. 
(2) كلمتا (عن اليمين) زائدتان من جامع ابن يونس. 

000 كلمة (بالبيع) ساقطة من (ب). 

)4( جملة (وخالفه ابن القاسم وقال: إذا... عنه الحد) زائدة من جامع ابن يونس . 


ن اناف شج َيل 238 

قال مالك: وشكت امرأة لعمر 19 ص6 أن زوجها وطيع جاريتهاء فاعترف 
الزوج» وقال: باعَتّها مني» فقال عمر: البينة وإلّا رجمتكء فاعترفت المرأة ببيعها؛ 

فهذا يدل أن الواطئ ُد إن أنكر السيد البيع» ويخلَّى سبيله إن أقرّ به وفي 
حديث غير مالك: أنها لما اعترفت ضربها حد الفرية» وكان مالك لا يرى عليها حذا؛ 
لأنها(© غيرى لا تدري ما تقول؟ 

واحتجٌ شهب بأن عمر د كان إذا مرّ بهذا الواطئ بعد إقرار امرأته بالبيع 
يقول: ما أقمنا عليك حدّ الله يك وكان يقال له: نكب وجهك عن عمر؛ خوفًا أن 
يحده. اه ببعض اختصار(©, 

وظاهر كلام ابن يونس أن القائل: (وقول ابن القاسم أحب إلينا) هو محمد. 

نَم قال ابن يونس: والفرق عند ابن القاسم بين سقوط الحد هنا ععن الواطئ 
بيمينه» ونكول الواطئ» وعدم سقوطه عمّن سرقء وقال: أحلفوا رب المتاع أن 
ليس لي» فنكل رب المتاع وحلف السارق واستحقه؛ أنه لا بد من قطعه؛ أن الوطء 
شأنه الاستسرار كان مباحًا أو لاء فمن وطئ سرا فعل العرف المأمور به؛ فلا حجة 
عليه» وآخذ المتاع سرًا قعل فِعْل السارق؛ فوجب قطعه» إِذْ لو كان له لأخذه 
ظاهرًا.اهم(6. 


ومثله لعبد الحق27). 
وذكر اللخمي خلاف ابن القاسم وأشهب جملة من فروع ب 


(1) كلمة (لعمر) يقابلها في (ز): (إلى عمر). 


(2) كلمة (لأنها) يقابلها في (ز) و(ع2) و(ب): (إلَّا أنها) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 389/11 وما بعدها وما تخلله من قول أشهب وابن القاسم 
ومالك فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 253/14 وما بعدها. 

(4) هنا استأنف الشارح نقله من جامع ابن يونس. | 

(5) جملة (إلينا هو محمد... الواطئ وعدم) ساقطة من (ب). 

(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 391/11. 

(7) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 289/2. 


234/8 ا 
هذه المسألة مفيدة. 

وقال: ومحمل الجواب في هذه المسائل على أن الجارية وجدت عنده في داره 
أو بيته» ولو وجد معها في خراب أو [ف](2 غير دار مالكها؛ لَحُدَّء صدّقه المالك على 
البيع أم لاء وهو في هذا كمن نقب أو كسر الباب وأخذ المتاع؛ ثُمَّ قال: أرسلني 
المالك فإنّه يقطع» صدّقه المالك أو لا؛ إلا أن يكون الواطئ ليس من أهل التهمء 
ويأق بعذر من غيرة زوجته» ونحوه.اه(©. 

وانظر كلامه هنا فهو مفيد. 

وقوله: (والْمُخُتَارٌ...) إلى آخره؛ أي : أن اللخمى اختار من القولين هل يحد 
الرجل المكرّه على الزنا أو لا؟ أنه (كَذَلِكَ)؛ أي: لا يحد كالمسائل المتقدمة» وكما 
اختار ابن رشد في مسألة دعوى شراء الأمة على الوصف المذكورء ورأى اللخمي 
أن الإكراة عذرٌ وشبهة يُدْرَأ بها الحد عن المكرّه على الزناء ومثله -أيضًا- اختار ابن 

[ز:612/ب]] رشد / في المكره؛ فكان حق المصنف أن يقول: (والمُختار) (والأظهَرُ). 

وذهب أكثر الناس إلى حد المكرّه. وأن الإكراه ليس بشبهة تدرأ الحد؛ بل يصبر 
على الأذى ولا يزني» وهذا معنى قوله: (والأكثرٌ عَلَى خلافه)؛ أي: وأكثر الناس على 
خلاف مختار اللخمي» وقد تقدّم مافي مسألة المكرّه من نقل اللخمي وابن 
رشد6 وغيرهما عند قوله: (أَوْ مُكْرَهَة). 

وقال ابن عبد السلام: قال بعض الشيوخ: إن الأكثرين( من أهل المذهب على 
جد( الزاني المكره» والمحققون أسقطوه ولهم على ذلك تفاريع» كما لو أكره على 


(1) كلمة (هذه) يقابلها في (ع2): (من هذه) وهي ساقطة من (ز). 
(2) حرف الجر (في) زائد من تبصرة اللخمى. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6277/11. 

(4) كلمة (مسألة) ساقطة من (ع2). 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 223. 

(6) انظر النص المحقق: 8/ 224. 

(7) في (ز): (الأكثر). 

(8) كلمة (حد) ساقطة من (ب). 


ا 


چو رحاب 235/8 


د 
TOTTI ITT ET TOT‏ 
في المسألتين ما الذي يقدم عليه من ذلك.إه(. 

[ما يَنْْتُ به الزنا] 
تبت © يإفرار مره إلا أن يرجح مُطلََا أوْيَهُرْبَ وإِنْ في الحَد بالق قلا 
سقط بشهادَة ة أَربَع نسْوَةٍبَكَارَتِها. أو پل في غير و وذاتِ سيد مقر 
لم قبل دعو اها العَصَبَ بلا قري 


لما قدّم حقيقة الزنا ومن يحد بمقتضى دخوله في الحده ومَنْ لا يحد لخروجه 
منه إا باتفاق أو اختلافء أل في بيان ما يبت به الزنا على فاعله» وهو أحد ثلاثة 
أوصاف: إقرارء وبينة ۲ > وحمل. 

فقال: (إِنّه ک ثيَت)؟ أي : الاتصاف بالزناء أو فعل الزناء بإقرار المكلّف أنه زنى. 
ولو أقرٌ بذلك مرة ة واحدة؛ نه يؤْحَذْ به ولا يشترط في المؤاخذة به تكرار إقراره به 
أربع مرات بالقياس على الشهادة فيه؟» كما يقوله المخالف للمذهب. 

ويصح في (إقرار) أن ينون وينصب (مَرََّ)» أو يحذف77 تنوينه ويضاف إليها. 

وقوله: (إلا)؛ أي: يعمل على إقراره فيؤخذ بالحد إِلّا أن يرجع عن إقراره ذلك 
فيترك» وسواء رجع بادعاء عذر حمله على الإقرار» كما لو قال: ما أقررت به من الزنا 
إنما كان لأنّي أصبت امرأتي أو أمتي في الحيض» فظننت أن ذلك زنًا ونحو هذا من 
الأعذار» أو لم يدع عذرًا أصلا؛ بل أكذب نفسه فيما أقر به» كأن يقول: ما أقررت به 


(1) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 400/16. 
(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (ويَثْبّتٌ) بالمضارع. 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وبحمل). 

(4) كلمة (لما) يقابلها في (ع2): (تدل لما). 

(5) كلمة (وبينة) يقابلها في (ب): (أو بينة). 

(6) كلمة (فيه) زائدة من (ب). 

(7) كلمتا (أو يحذف) يقابلهما في (ب): (ويحذف). 

(8) كلمتا (أو أمتى) ساقطتان من (ب). 


26/8 ل نار 
من الزنا كنت كاذيًا فيه(1؛ فإِنَّه يقال في الصورتين: ولا يحد. 

وإلى قبوله في الرجوع إلى عذر أو غيره أشار بقوله: (مُطْلَقَا)؛ أي: إلا أن يرجع 
بعد الإقرار فلا يثبت عليه حكمه؛ اذّعى عذرًا أم لا 

ويحتمل أن يدخل في مقتضى الإطلاق مع ذلك ما إذا أنكر الإقرار بعد أن 
شهد به عليه فإنَّهِ يترك -أيضًا- عند ابن القاسم» وكذا يرتفع عنه حكم الإقرار - 
أيضًا- إن هرب من إقامة الحكم عليه بعد الإقرار» وإن كان هروبه بعد إقامة أكثر 
الحد عليه» وهذا معنى قوله: (أو يهرب). 

(وَإِنْ في الحَدٌ)؛ أي: في زمن | إقامة الحد» وكان حقه أن يقول: وإن يَعْدَ أكثر 
الحد(©؛ ليوافق نص "المدونة"*» ويفيد أن مع غير هذه الصورة أحرى أن يُقبل» 
لكنه مع قصد الاختصار اكتفى بالإطلاق الشامل للصور كلها. 00 

وقوله: (وبالبيّة) إلى (ببكارتها)؛ أي: الوصف الثاني الذي يث يشت به ه الزنا: 
وا ا أن يشهد أريهة عدو آي رأو الف في ارج كالمرود في 
المكحلة» وإذا ثبتت هذه الشهادة وادّعت المرأة المشهود عليها بذلك أنها بكر 
عذراء» وشهد لها بذلك أربع نسوة أن بكارتها لم تزل بعد الشهادة بالإيلاج؛ لم ينفعها 
ذلك» ولا تسقط شهادة الرجال المتقدمة لما شهد به النساء بعدهم» ففاعل (يَسْقَط) 
في كلامه ضمير البينة أو شهادتها. 

وقوله: (أو بِحَمُْل) إلى (به) هو الوصف الثالث من الأوصاف المثبتة للزناء وهو 
ظهور الحمل في حرةٍ أو أمةٍ لا زوج لها فيما عل منهاء وهذا معنى قوله: (فِي غَبْرِ 
ذاتِ رَوْج)؛ أي: في حرة أو أمة غير ذات زوج» ويزاد في الأمة على كونها غير ذات 
زوج أن تكون غير ذات سيدء وهذا معنى قوله: (وذاتِ سَيّدِ): وهو معطوف على 


(1) كلمة (فيه) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (ما) ساقطة من (ب). 

(3) عبارة (عليه» وهذا معنى... أكثر الحد) زائدة من (ز). 
(4) انظر: المدونة (صادر/السعادة): 209/6. 

(5) في (ز): (يعلم). 


ن اف شج ليل 227/8 
(ذاتِ رَوْج)؛ أي: وفي أمة غير ذاتٍ زوج وغير ذات سيد مقر بذلك الحمل؛ أي: لا 
سيد للأمة التي ظهر بها الحمل / يقر بذلّك الحمل مع أن الفرض أنها غير ذات زوج. | [ز:613/ ) 

وظهر من هذا الشرح أن الضمير في (بهِ) عائدٌ على الحمل» ويحتمل أن يعود 
على الوطء الذي هو سببٌ فيه؛ لأنّه مفهومٌ من السياق. 

ونفيه السيد المقر بالحمل يشمل التي لا سيد لها كالمملوكة لامرأة» والتي لها 
سيد ينكر الوطء رأسَاء أو يقر به وينكر الحمل؛ لادّعائه استبراء ليطأ بعده إلا 
أنها هنا لا تحد كما ترى للخمي. 

وقوله: (وَلَمْ يُقبل...) إلى آخره؛ أي: إذا اعت التي ظهر بها الحمل المثبت 
للزنا أنه من غصب ولم تكن مختارة فيه ولا قرينة معها تدل على صدقها؛ لم تقبل 
دعواها وتحد. 

ومفهومه أنه لو كانت هناك قرينة تدل على صدقها؛ لقبلت دعواها ولسقط 2١‏ 
عنها الحد» وذلك كما لو ادّعت حين وطئت أنها غصبت وجاءت تستغيث إلى 
المنزل» أو جاءت تذمي إن كانت بكرّاء فمع مثل هذه القرينة تصدّقء وأمّا لو سكتت 
حتى ظهر الحمل؛ فلا تصدّق» وهو معنى قوله: (بلا قَرِيئٍَ). 

ما إن الزنا يثبت بالإقرار فلا خلاف فيه وأمًا أنه يكفي مرة» فهو مذهب مالك 
والشافعي وجماعة» واحتجوا بقوله َكَلِةِ: «واغد ا ا على مر هَذَاء إن اغْتَرَقَْتَ 
فَارْجْمْهَا)؛ فاعترفت فأمر مها رسول الله هة فرجمت(8»: ولم يذكر في الإقرار(» ولا 
في الإخبار أربعًا. 


وذهب أبو حنيفة وأحمد وجماعة إلى أنه لا بد من إقراره ربع مراتِ» وزاد أبو 


(1) في (ز): (ثم). 
(3) متفق على صحته» رواه البخاري في باب الاعتراف بالزناء من كتاب الحدود» في صحيحه: 167/8 
برقم (6827). 


(1697) كلاهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ا . 
)4( ی (ع2) و(ب): (الأمر). 


238/8 لزنن نه 1ب لير 
حنيفة: : في مجالس مفترقة» واحتجوا برده ية ماعزا حتى اعترف أربعٌ مرات(. 
وأجاب الأولون؛ بأن في حديث ماعز اضطرابًا في أعداد المرات التى رد فيهاء 
ورد أربع» ورد أقل منهاء وبأنّه إنما ردّه؛ لاستنكار عقله حتى تبين له سلامته» ولذا لما 
رَد الغامدية وقالت: أتردني كما رددت ماعرًا قال: (إمّا لا فَاذْهَبى حَنّى تَلِدِي)١2.‏ 
والاستدلال والجواب للفريقين يطول<3. 1 
ونص ما تضمنه قوله: (ونَبَتّ) إلى (الحَدٌّ) من كتاب القذف من "المدونة": 
ومَّنْ قال عند الإمام أو عند غيره: زنيت بفلانة» فإن أقام على قوله؛ خد للزنا 
وللقذف#» وإن رجع عن ذلك؛ د للقذف وسقط عنه حد الزنا ويقبل رجوعه. 
قال: أقررت لوجه كذا أو لم يقل» والمعترف بالزنا لا يكشف كما تكشف 
البينةء ويلزمه الحد رجمًا كان أو جلداء بإقراره مرة واحدة» ولا يقر أربع مرات» فإذا 


رجع؛ أقيل. 
وكذلك إن رجع بعد ما أخذت الحجارة مأخذهاء أو بعد أن ضرب بعض الحد 
أو أكثره ثم رجع؛ فَإنَّه يقال .اه(6. 


وي "الرسالة" : وإن رجع المقر بالزنا أقيل وتر ك(. ظ 
فظاهره أيضًا- العموم. 


(1) رواه مسلم في باب من اعترف على نفسه بالزناء من كتاب الحدود» في صحيحه: 1323/3) برقم 
(1695). 
وأحمد في مسنده: 38/ 26ء برقم (22942) كلاهما عن بريدة الأسلمي و . 

(2) جزء من حديث رواه مسلم في باب من اعترف على نفسه بالزناء من كتاب الحدود» في صحيحه: 
3 . برقم (1695) عن بريدة الأسلمي و. 

(3) من قوله: (أمّا أن الزنا يثبت بالإقرار فلا خلاف فيه) إلى قوله: (والاستدلال والجواب للفريقين 
يطول) بنحوه في شرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 405/16 و406. 

(4) في (ب): (والقذف). 

(5) كلمتا (أو لم) يقابلهما في (ع2) و(ب): (ولم) وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 208/6 و209 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 321/4. 

(7) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 


کنن ازاف شج جير ليل 239/8 


وني الجلاب ومثله في "التلقين": ومن أقرٌ بالزنا مرةً واحدة وأقام على إقراره؛ 
لزمه الحدء ومن أقرٌ بالزنا نّم رجع عن إقراره إلى شبهة؛ سقط الحد عنه» وإن أكذب 
نفسه؛ ففيها روايتان: إحداهما سقوط الحد عنه. 

والأخرى ترتبه عليه.اه(!). 

قال ابن يونس: القول بقبوله وإن لم يذكر عذرًا؛ أحسنء والقول بأنّه يقبل وإن 
ضرب أكثر الحد أبير"؛ لقوله وَكبَدِ: «فهلا تر كْتَمُوة)(2, 

محمد: وقال أشهب وعبد الملك: لا يقال إلا أن يُورّك فيقال: مالم يضرب 
أكثر الحد؛ فليتم' عليه» ولا يقال: وإن ورك. 

قال ابن يونس: ووجهه أنه لما أقرّ؛ِ فقد ألزم نفسه حكم ما أقر به عند الإمام. 
فوجب حده» كما لا تجوز الشفاعة له( حينئذ» فإن ذكر ما يعذر به كأن يقول: وطئت 
في الحيضء أو جارية لي فيها شرك وظننت أن ذلك زنا؛ قبل ذلك منه» وأقيل لدراءة 
الحد بالشبهة.اه وبعضه بالمعتى(5. | 


ومعنى يُورَّك؛ أي: يعتمد على عذر يذكره. 


(1) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 212/2 والتلقين» لعبد الوهاب: 197/2. 

(2) حسن» روى الترمذي في باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» من أبواب الحدود. في 
سننه: 036/4 برقم (1428). 
وار بج عاجة في باب الرجميه من كناب العبوف فى سند برق 080 اناما عن بي ررد 599 
قاڵ: جَاءَ مَاعِرٌ الأسْلَمِيٌ إِلَى رس ولٍ الله يكل فَقَالَ: إِنَهُقَدْ زَتَىء فَأَعْرَض عَنه مم جَاءَ مِنْ شقه 
الآحَرِء قَالَ: يَا رَسُولَ اش ئ ئی رض عن ئم جاء ون انر :ا رمو اش 
لهذ زىء مر به في الام أ إلى الحرّة رُم بالحِجَارَة فلا وَجَدَ مَس الحِجَارَةٍ فر 
IEE‏ برَجُل مَعَهُ َي جَمَل فَضَرَبَهُ بوه وَضَرَبَهُ الناس حَتى مات فَذَكَرُوا ذلك لوول 
الله م لَه قر حِينَ وَجَدَ مَس الحِجَارَة و وَمَسّ المَوْتِء فَقَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: «هَلا تركَتَمُوه»» وهذا 
لمظ الترمذي. 

(3) في (ب): (فيتم). 

(4) كلمتا (الشفاعة له) يقابلهما في (ع2): (له الشفاعة) بتقديم وتأخير. 

(5) انظر: الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 400/11 وما تخلله من قول محمد فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 249/14. 


240/8 م 
وقال اللخمي: ای ا و و ی 


يقبل [رجوعه]()» ومرة: لا يقبل. 
وقال في [كتاب](2 ' القطع في السرقة: إذا جحد الإقرار أصلا أقيل» فجعله 


آذ:613اب]] کالراجع» ولیس ببين؛ لاله لم / يرجع عن أن يكون زنى؛ بل عن القول» وليس 


الرجوع عن القول رجوعًا عن الفعل» وعلى القول الآخر يحد المنكر؛ لأن رجوعه 
لا يبل إلا بعذرٍ» ولاعذر للمنكرء وكل إقرار فيه حق لله كالسرقة والشرب 
والحرابة إن رجع المقر به لعذر؛ قبل ولغير عذر؛ قولان.اه باختصار. وانظر تمام 
كلام (5). 

والذي أشار إليه أنه في كتاب القطع في السرقة هو قوله: ومن شهدت عليه بينة أنه 
أقرّ بالسرقة أو بالزنا فأنكرء فإن ذكر أنه إنما أقر لأمر يعذر به» أو جحد ذلك الإقرار 
أصلا؛ أقيل.اه(6. ۰ 

وما حكاه الخطًابي في "شرح السنن" عن مالك من أن المقر بالزنا لا يقبل 
رجوعه(27 استغربه ابن زرقون60) وتأوّله© غيره؛ لاحتمال أن يريد من رجع لغير 
عذر كأحد القولين وهو ظاهر. 

وأمّا صفة البينة التي يثبت بها الزنا فتقدم الكلام عليها عند قوله في باب 


(1) كلمة (رجوعه) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(2) كلمة (كتاب) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(3) ني (ز): (ولا) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمى. 

(4) في (ز): (لعذر). ١‏ 

(5) انظر: التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 6204/11 و6205 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 248/14 وقول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 292/6. 

)6( المدونة (السعادة/صادر): 6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 309/4. 

(7) انظر: معالم السننء للخطابي: 319/3. | 

(8) من قوله: (وما حكاه الخطابي) إلى قوله: (استغربه ابن زرقون) بنحوه في التوضيح» لخليل 
(بعنايتنا): 242/8. 

(9) في (ز): (وأوله). 


ن اف شج جرال 241/8 


الشهادات: (وَلِلرّنا واللواط أَرْيَعَةُ)(). 

وأمّا أن ما ثبت بالبينة من الزنا لا يَسُقط بشهادة أربع نسوة ببكارة المرأة؛ 
فمنصوصٌ في "المدونة" إلا تعيين كون النسوة أربعًا(©) فإنّه لم يذكر فيهاء ونصّها 
أعم من ذلك. 

والمصنف في تعيين الأربع تابع لابن شاس(©): وابن الحاجب 7 وإنما عينوهن 
تنبيهًا على مذهب الشافعي القائل بسقوط البينة بشهادتهن. 

وقال إسحاق: يكفي امرأتان. 

وقال أحمد: تكفي واحدة. 

قال في كتاب الرجم من "المدونة": وإذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول» فقالت: 
إني عذراء» أو رتقاء» ونظر”© إليها النساء فصدقنها؛ لم ينظر إلى قولهنء وأقيم عليها 
الحد؛ لأنّه قد وجب؛ ألا ترى أن البكر إذا أنكر زوجها الوطء بعد إرخاء السترء 
واذَّعَنّه وشهد النساء أنها بكرء أن قولهن لا يقَبّل وتصدّق, ولا يكشف الحرائر على 
مثل هذا.اه(6), 

قال اللخمي: ولا أرى أن تَحَدّ لوجهين: 

أحدهما أن شهادتهن تثبت شبهة لا شك فيهاء وقال يَكلِِ: «ادْرَءوا الحُدُودَ 
بالشيهّات600. 
الثاني [أنه]© يصح توقيف شهادة الرجال بشهادة النساء؛ [لأنه]0© من باب 


(1) انظر النص المحقق: 6/ 89. 

(2) انظر: تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 346/4. 

(3) انظر: عقد الجواهر؛ لابن شاس: 1149/3. 

(4) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 767/2. 

(5) كلمة (ونظر) يقابلها في (ع2): (أو نظر). 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 250/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 346/4. 
(7) تقدم تخريجه في باب الأقضية. انظر النص المحقق: 5/ 302. 

(8) كلمة (أنه) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(9) كلمة (لأنه) زائدة من تبصرة اللخمي. 


0 242/8 


اختلاف الشهادات لا من التجريح» وقد" قال ابن القاسم: يقدّم الرجل والمرأتان 
على الرجلين إذا كانوا أعدل؛ أنه لا وجه للحد مع القدرة على معرفة صحة 
الدعوى» فينبغي أن ينظر إليها من النساء من يقع العلم بقولهن» ولو قالت: أنا 
أنكشف 0 لأربعة رجالء ولا أَحَدٌ؛ لقيام بكارتي لكان لها ذلك للضرورة وإذا جاز 
نظرهم إليها لإقامة الحد فنظرهم إليها لدرءه(4 أؤلى.اه(6). 

رع اي ا ORY‏ ا 
في "الرسالة": وإن قالت امرأة بها حمل: استكرهُت؛ لم تصدّق وحُدَّثْ؛ إل أن تعرف 
نة أنها(7) احتملت حتى غاب عليهاء أو جاءت مستغيثة عند النازلة» أو جاءت 


تدمى.اه(8). 


وني "التلقين": وأمَّا الحمل فأن يظهر من غير عقدٍ ولا شبهة ولا ظهور أمارة 
على استكراه.اه0©. 

وقوله: (من غير عقد ولا شبهة)» هو معنى قول المصنف: (فِي غَيْرِ ذاتٍ روج 
وَدْاتِ سيد مقر به) وصرّح بذلك في "المعونة' ' -وقريب منه في "الموطأً"- - فقال: إذا 


ظهر حمل بحرةٍ أو أمة» ولم يعلم لها زوج ولا سيد الأمة يقر(" بوطتها؛ بل منكر 
والحرة مقيمة ليست بغريبة؛ فإنها تحد ولا يقبل قولها إن قالت: س 


استكرهت» إلا أن تظهر أمارة على ذلك» بأن يرى بها أثر دم أو يُشاهّد منها استغاثة أ 


(1) كلمة (وقد) زائدة من (ب). 

(2) في (ز): (ولأنه). 

(3) كلمتا (أنا آنکشف) يقابلهما في (ز): (انكشفت). 

(4) كلمة (لدرءه) ساقطة من (ع2). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6220/11 و6221. 

)6( كلمتا (دعواها الغصب) يقابلهما في (ع2): (دعواها الحمل الغصب). 
(7) في (ب) و(ع2): (أنه) وما رجحناه موافق لما في رسالة ابن أبى زيد. 
(8) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 

(9) التلقين» لعبد الوهاب: 198/2. 

(10) في (ز): (مقر). 


ا جرخيل 243/8 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لاد عليها على كل وجه إا أن تق بالزنا وتقوم 
بيئة» ودليلنا قول عمر د :"ارجم في كتاب الله يي حَق عَلَى مَنْ زلَى إا أخصنَ 
من الرّجَال أو النْسَاءِ إِذا قَامَتَ م" كان الحَمِل أو الاعترّاف"(2» ولا مخالف 
له.اھ(3, 

وف كتاب القذف من "المدو 0 نة": وإن ظهر بامرأةٍ حمل» فقالت: تزوجني فلان 
والحمل منه» فإن لم تقم / بيئة بالنكاح حدّت ويحد الزوج إن صدّقهاء ولا يلحق به | [ [إز:614/] 
الولد اه(4, 

قال اللخمي: تحد المرأ بالحمل إن لم يكن زوج ولا سيد ولا شبهة ولم تكن 


طارئة» فإن قالت: هو( وار انو ارهاب رح ارا ساح بإ ده 


مقيمة ولم تأتِ بشاهد ولا شبهة؛ حذت. 

وإن قالت: من غصبء وسبق لذلك ذكرهاء وأتت متعلقة برجل أو سمعت 
شكواهاء ولم تتعلق به؛ لم تحد إن ادّعته على من یشبه» ولو ادعته على صالح؛ 
حدّت» وهذا إن تقدمت الدعوى والشكوى على ظهور الحمل» فإن لم تذكره إلا بعد 


(1) كلمتا (عنه الرجم) يقابلهما في (ز): (عنه- عند الرجم) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(2) متفق على صحته» روى مالك في باب ما جاء في الرجم من كتاب الرجم والحدود؛ في موطئه: 
5 ., برقم (630). 
والبخاري في باب الاعتراف بالزناء من كتاب الحدود» في صحيحه: 168/8» برقم (6829). 
ومسلم في باب رجم الثيب في الزناء من كتاب الحدود؛ في صحيبحه' ی ا 
جميعهم عن ابن عباس ا قَال: قال عمَرٌ ز: لد حَشِيتُ أن يطول بالتاس رمان حب قول َائِلٌ: 
جحي ماس بد يجيه العم ع 
أَخْصَن ! إا قَامَتِ اة أو كان الحَبل أو الإعْتِرَافُ - قال سهْيَان: ذا حَفِظْتٌ - أَلأوَقَدُ رَجَمَ 
رَسُولُ اله لا وَرَجَمَْ بَعَْدَه وهذا لفظ البخاري. 

(3) المعونة» لعبد الوهاب: 318/2. 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 209/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 321/4. 

(5) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز) و(ع2). 


24/8 ني اير 


ظهور الحمل؛ حُدَّت؛ إلا أن تغْرّف بالخيرء أو تقول(1): كتمته رجاء أن لا أحمل أو 
يسقط؛ فتعدّر [بذلك](2)» ومثله لو لم تسم الرجل؛ وقالت: رجوت سترا وتعرف 
بالخير؛ فلا أرى أن تحد» ومبذا اخذ. 

وقد روي عن عمر في امرأة ظهر بها حمل» وقالت: كنت نائمة فركبني رجل» 
فأمر أن ترجع إليه إلى الموسم مع ناس من قومهاء فسأل عنها فأثنوا خيرًا؛ فلم ير 
[عليها](6© حدًا وكساها وأوصى بها أهله».اه مخت صرًا(5» وانظر تمام 
كلامه. 

ومنه: فإن كانت لامرأة أو صبي وظهر بها حمل؛ حُدّت» وإن كانت لرجل 
وأنكره؛ حدّت6» وإن ادّعت أنه منه؛ حلف [أنه ]70 ما أصابها ولقد استيرأ©» وإن 
قال: أصبت وادَّعى الاستبراء؛ لم تحد؛ لأن دعوتها على السيد شبهة» ويمينه مظنونة 
ليس مما يُقطّع بصدقهاء وله أن يعاقبها؛ لأنّه أمينٌ على ذلك وهو من صلاح المالء 
ويحدها على القول بأن له ذلك بعلمه بخلاف الإمام؛ لأنّه لا يقطع بما يقطع به 


(1) كلمتا (أو تقول) يقابلهما في (ز): (وتقول). 

(2) كلمة (بذلك) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(3) كلمة (عليها) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(4) روى ابن أبي شيبة في باب درء الحدود بالشبهات» من كتاب الحدود» في مصنفه: اا 
(28500) عن أبي موسى أُوتَيت وَأَنَ لمن امْرَأةٌ حَبْلَى فَسَألّْهَاء فقَالَتْ: مَا سال عن امْرَأَةٍ حبْلَى 
تیب من عبر غل ما اهما عالت حلا وَل حَادَنْتُ يدن من شعت وَلكِنْ بنا آنا مه 
فِناءِ يي وَالله ما أَيْقَظَنِي | لا جل دقعني ألقَى في بطي يل الشاب م ترت | أنه مُقَفَى ما 
أذْرِي مَنْ ُو ِن حَلْقٍ الى فَكََيْتُ فيا | إلى عمَرٌ فَكَتَبَ ع عمَرٌ: «اتيني بها وتاس مِنْ قَوِهَاكء قال: 
قوافياة ِالْمَوْسم فَقَالَ سَبّهَ الْعَضْبَانِ: «لعَلّكَ قد سبقْيَتِي بِشَيْءِ م مِنْ أَمْر امْرَأَةِ؟0. قَالَ: قَلْتٌ: لا 
َي مي واس يِن فيي قَسَأَلَهَ َأخبرَنُْ ما أخبرنِي» كم سال قَوْمَهَا فَأَنْتَوَا حَيْرَاء قَالَ: فََالَ 
عمَرٌ: شاب يهاي قد مٽ قد كَانَيفعَلُِمَارُهَا وَكَسَاهَاء وَأَوْصَى بها قَوْمََا خَيرً. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6206/11 و6207. 

(6) جملة (وإن كانت لرجل وأنكره حدت) ساقطة من (ب). 

(7) كلمة (أنه) زائدة من تبصرة اللخمى. 

(8) کلمتا (ولقد استيرأ) ساقطتان من (ب). 


6 ذآت ا ا 2ے ةم ١‏ 14د اء 
ن لاف شج جر ليل 2458 


السد(). 
وني كلامه ما يقتضي أنّه ينبغي أن لا يحد بالحمل؛ لاحتمال أن توظاً بين 
الفخذين ويكون من سريان الماء» كما قيل: إِنّه لا يعتمد في نفي الولد على الوطء بين 
الفخذين مع الإنزال. 
وأما الباجي فقال في حديث عمر: وهذا يقتضي أن الولد لا يكون من وطء في 


غير الفرج» ولو كان منه لما حد بالحمل؛ لجواز أن يكون الوطء خارجًا.اه©. 
[رجم الزانية والزاني المحصنين] 
يرجم المُكلف الخرٌ المُسْلِم إِنْ أصاب بَعَدَهَنّ بيكَاح لازم صَحّ بحجارة مُعتَدِلق 
ولَمْ يَعْرفٌ بُداءَةَ البق ثم الإماف كَلائْطٍ مُطاقا وإِنْ عبْدَيْن أو كَافِرَئنِ 
لما بين الزنا وبماذا( يثبت» أخذ يبين ما يترتب عليه من الحد» وذلك ثلاثة 
أنواع : رجم» وجلد مع تغریب» وجلد بلا تغريب فبدأ بذكر الرجم. وهو يكون 
للمحخضن. 
والمحصن: هو المسلم المكلف676) الحر بشرط أن يصيب؛ أي : يطأ المرأة بعد 
حصول هذه الأوصاف له. وعلى هذه الأوصاف يعود الضمير المخفوض بالظرف في 
قوله: (بَعْدَهْنَ ييكاح) يتعلق ب(أصاب)؛ أي: ويكون وطؤه للمرأة المذكورة بتكاح لا 
بزنا ولا بملك؛ فإن الوطء مهما لا يحصن. 
(لازم) صمفة ل(يكاح)؛ أي : لا خيار(/) فيه لأحب. فلو نكح نكاحًا يكون فيه أحد 
الزوجين أو الولي بالخيار إن شاء أمضاه وإن شاء ردّه» كنكاح ذي العيب أو ذات 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6209/11 و6210. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 143/9. 

(3) في (ز): (وبما). 

(4) كلمتا (مع تغريب) يقابلهما في (ز): (وتغريب). 

(5) ما يقابل ضمير الغائب (وهو) بياض في (ع2). 

(6) كلمتا (المسلم المكلف) يقابلهما في (ز): (المكلف المسلم) بتقديم وتأخير. 
(7) كلمتا (لا خيار) يقابلهما في (ع2) و(ز): (لاختيار). 


TUNIN, 246/8‏ ار 


العيب أو المغرور أو المحجور بغير إذن وليه؛ لم يحصنه الوطء في هذا النكاح إلا إذا 
وطى بعد لزومه؛ لرضا من له الخيار بالنكاح المذكور. 

وقوله: (صَحّ) فعل ماض في موضع الصفة أيضًا ل(نكاح)؛ أي: نكاح لازم 
صحيح» فلو نكح نكاحًا فاسدًا لصداقه أو لعقده» وإن لم يكن فيه خيار كالمتعة 
وغيرها من الأنكحة الفاسدة؛ فإنّه لا يكون بالوطء فيه(" محصتاء فخرج من كلامه 
أن تفسير الإحصان الذي يوجب رجم من زنى بعد الاتصاف به؛ هو الإسلام 
والتكليف والحرية والوطء - بعد حصول هذه الأوصاف- الذي هو التقاء الختانين 
المستند لنكاح صحيح لازم» ومهما اختل فيه من هذه القيود لم يكن إحصان؛ فوطء 
الصبي أو المجنون حال الصبا أو الجنون مع حصول باقي الصفات لا يحصن بعد 
البلوغ والإفاقة©؛ لفوات قيد التكليف حتى يكون الوطء بعدهما0©» وكذا وطء 
العبد أو الكافر حال الرق والكفر مع باقي الأوصاف لا يحصن؛ لفوات قيد الحرية 
[ز:614اب]| والإسلام حتى يطأ العبد بعد العتق والكافر بعد الإسلام» / وهذا معنى قوله: إل 
أُصَابَ)؛ أي: المتصف ذه الأوصاف. 

(يَعْدَهُنَّ)؛ أي: بعد حصولهن له» فلو وطى من حلّّت له هذه الأوصاف بغير 
نكاح من ملك أو غيره لم يكن محصئًاء وكذا من وطئ بنكاح فيه خيار أو بنكاح غير 
س غ 2 

فإن قلت: كان حق المصنف ألا يذكر قيد التكليف والإسلام ويقتصر على قيد 
الحرية؛ لأن الزاني المحصن الذي يرجم هو أحد أقسام الزاني الذي يحدء ومعلوم آل 
لا يح إلا المكلف المسلم؛ لقوله في حد الزنا: (وطء 6 مكلف مُسلم). 

قلت: ما ذكره السائل ظاهرٌ إلا أنه إنما ذكر هذين القيدين المذّكورين توطئة لما 
قصد من شرط الإصابة بعدهنء فلو لم يذكرهما وقال: يرجم الحر إن أصاب بعدهن 


(1) كلمتا (بالوطء فيه) يقابلهما في (ز): (فيه بالوطء) بتقديم وتأخير. 
(2) كلمة (والإفاقة) يقابلها في (ز): (أو الإفاقة). 

(3) ني (ز): (بعدها). 

(4) في (ز): (الرق). 


ن اف شج ج ليل 247/8 


لما علم ما يعود عليه الضمير؛ لبعد محل ذكر القيدين» ولو قال: إن أصاب بعدها(!) 
أو بعده؛ لتوهم عوده على الحر أو الحرة المفهومة منه خاصة؛ وليس بصحيح» فام 
يكن بد من ذكرهما وتعبيره عن ضمير الثلاثة بهن أولى من تعبيره بها؛ لان الثلاثة من 
العدد القليل كقوله تعالى: فلا تَظَلِموأ فمن [التوبة:36]. 

فإن قلت: بقى على المصنف من شروط الإحصان أن يكون الوطء مباحًاء فلا 

يحصن الوطء ني الحيض والصيام والإحرام ونحوهاء فإن الوطء المحصن هو الذي 

يحل المبتوتة ولا يحلها إلا الوطء المباح على المشهورء ولا يصح أن يفتى بقول ابن 
ا ت رانين لاسي 

قلت: هو كذلك لا يقال: اكتفى بقوله: (أصَابَ)؛ إِذْ لا يحمل إلا على الحقيقة 
الشرعية فيه» وهي التي أذن فيها الشرع» وذلك هو الوطء المباح؛ ل المختار 
الشرهي“ ليس معناه اليح فقظ كما رر الاسر لايل عر اعي منه ومن 
الفاسد؛ ولذا تسمّى الصلاة الفاسدة صلاة في الشرع نحو: «دَعِي الصّلاة أيَامَ 
فر ائك»(3. وأيضا كان يكتفي بقوله: (بزكاح) عن اللازه(“ والصحيح. 

وأيضًا لو كان يكتفى0© ني هذا المقام بمثل هذا لما تعرّض من يقصد الاختصار 
ومن لا يقصده من الفقهاء إلى ذكر إباحة الوطء هنا؛ بل وعلى المصنف استدراك 
آخر في كونه لم يذكر أن الإصابة إنما تكون بمغيب الحشفة كما نه عليه في أبواب 
الوضوء من "الرسالة"77©» وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله في الحَدّ (وَطْءٌ). 

فإن قلت: هل يكفي وصف النكاح بكونه لازمًا عن كونه صحيحًا أو العكس؟ 

قلت: لا؛ لأن المراد باللازم هنا ما لا خيار فيه لأحدٍ ويكون صحيحًا وفاسداء 


(1) ني (ب): (بعدهن). 

(2) كلمتا (المختار الشرعي) يقابلهما في (ز): (المختار أن الشرعي). 
(3) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 4/ 353. 

(4) في (ز): (اللزوم). 

(5) في (ب) و(ع2): (يكفي) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(6) ني (ز): (قصد). 

(7) انظر: الرسالةء لابن أبي زيد» ص: 14. 


IND 248/8‏ زین ی نل لاير 


فإن التكاح الذي فيه غرور صحيح؛ إذْ لو رضي المغرور لما فسخ وليس بلازم قبل 
GC i‏ عل جا يسم حمل الوا فى دا رازم ا 
نامل (يج) ضر برد على الوطء المفهوم من (لصاي) رع الامازراضس» با 

نقصه" إباحة الوطء؛ لان ذلك خلاف الاصطلاح في اللازم هنا. 

أمّا إن الرجم حد الزاني المحصن فبإجماع المسلمين من أهل السنة؛ لما في 
الصحيح من رجم ماعز والغامدية/7. وما e‏ حديث العسيف0©, 

وقوله وَكْ: «خُذُوا عي قد جَعَلَ الله لَه پیا البكرٌ بالبكرٍ جلد مِانَةِ وتفي 
Ee‏ سق اليب الب جلد ماق وال ج5 وقول عمر: "الرجم حق في كتاب 
00 

وإنما أنكره بعض ما لا يعتد به من المبتدعة؛ نعم اختلف العلماء هل يجلد 
المرجوم؟ أم لا؟ ساف ١‏ 
فقال الأئمة الأربعة وجماعة كثيرة: لا يجلد؛ لفعله يَكِنْهّ وفعل الخليفتين 
کا 
| وما ع ام معت 
مائة َة وَالرّجه[25, ا ار م ا و ل ا ديه 


بعذه 


(1) في (ز): (يعطيه). 

)2( في (ب): (فإجماع). 

(3) رواه مسلم في باب من اعترف على نفسه بالزناء من كتاب الحدود» في صحيحه: 3 برقم 
(1695) عن بريدة الأسلمي و 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز). 

(5) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 5/ 149. 

(6) رواه مسلم في باب حد الزناء من كتاب الحدود» في صحيحه: 1316/3 برقم (1690) عن عبادة بن 
الصامت ؤَكِيَهُ. 

(7) رواه البخاري في باب الاعتراف بالزناء من كتاب الحدود» في صحيحه: 168/8 برقم (6829) عن 
عمر دَكَهُ. 

(8) كلمة (والرجم) ساقطة من (ع2). 
والحديث تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 248. 


٭ اا ا 2ے خەم ه١١‏ ١د‏ 

کن اف شج جير ليل 249/8 
ولفعل على د بشراحة(. 

وقال مسروق وفرقة [من أهل الحديث]20: إن كان الثيب شابًا؛ رجم» وإن كان 
شیخا؛ جلد ورجء(6. 3 

وقال في كتاب الرجم من "المدونة": ولا يجتمع الجلد والرجم في الزنا على 
الثيب» والثيب حده الرجم بغير جلد والبكر حده الجلد بغير رجم» بذلك مضت 
السّنة. 


نّّ قال: والرجم على من أحصن بنكاح يصح عقده ويصح وطؤه فیه. اھ . 


وأما أن المحصن الذي يرجم لا يكون إلا مسلمًا مكلمًا؛ فتقدّم أول الباب أن 
حدّ الزنا بالإطلاق لا يترتب إلا على م هو كذلك‹5. 


وي التكاح / الثالث من "المدونة": وإذا لم يحتلم الصبي ومثله يقوى على | [ز:615/ | 
الجماع؛ فزوّجه أبوه أو وصيه امرأة فبنى بها وجامعها لم يحصنها ولا أحلها.اه(. 
ولا إشكال أله لو وطئ بعد البلوغ وهو مستوفٍ لشروط الإحصان لأحصنه 
الوطء بعد البلوع. 
وأمّا أنّه لا يكون إلا حرا ولا يرجم العبد وأن الوطء إذا حصل بعد الإسلام أو 
العتق أحصن؛ فقال في النكاح الثالث من "المدونة": ويحصن الحر وطء الأمة 
المسلمة أو الحرة الكتابية بنكاح صحيح. والأمة المسلمة والحرة الكتابية يحلهما(/) 


(1) روى البخاري في باب رجم المحصن, من كتاب الحدود. في صحيحه: 164/8 برقم (6812) عن 

الشعبي يحدث عن علي ل حِينَ رَجَمَ المَرَْةيَوْمَ الجُمْعَةٍ وَقَالَ: «قَدْ رَجَمْمْهَا بِسُنَة رمي ول 
الل ا . 

(2) عبارة (من آهل الحديث) زائدة من شرح ابن عبد السلام. 

(3) من قوله: (أما أن الرجم حد الزاني) إلى قوله: (شيحا جلد ورجم) بنحوه في شرح جامع الأمهات. 
لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 416/16 و417. 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 236/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 338/4 و339. 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 164. 

(6) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 38/2. 

(7) ما يقابل كلمة (يحلهما) بياض في (ع2). 


VOSA 250/8 


وطء العبد والحر المسلم بنكاح» ولايكونان به محصتتين حتى توطأ هذه بعد 
الإسلام. وهذه بعد العتق» والعبد لا يحصنه ذلك حتى يطأ بعد عتقه» والوطء بعد 
عتق أحدهما يحصن المعتق منهما.اه(2. 

قلت: ولو أسلم الكتابي وقرر على نكاحه الحرة الكتابية» ووطئها بعد الإسلام 
لحصنته وهو داخل في قوله أولًا: ويحصن الحر... إلى آخره ويساوي المرأة في 
قوله0©: حتى تو طأ هذه بعد الإسلام. 

وأمًا أنه لا يحصل الإحصان إلا لمن أصاب بالنكاح لمم لا بالملك؛ فقال 
في المحل المذكور: ولا يخصن الزوجين» ولا يحل المطلقة ثلانًا إلا نكاح يصح 
عقده ويصح الوطء فيه» ولا يجزئ من الوطء إلا مغيب الحشفة وإن لم ينزل ولا 
يكون بوطء الملك [محص]](۱.5ھ(6). 

وقال -أيضًا- فيمن اعت المسيس بعد البناء وطلقت وأنكر الزوج المسيس: 
إِلّه لا يكون محصتا؛ لأنها لا تصدّق عليه في الإحصان, ولا تكون هي بذلك محصنة 
إن زنت. 

قال غيره: ولها أن تسقط ما أقرّت به من الإحصان قبل أن تؤخذ في زتا أو بعد ما 
أخذت. وتقول: أقررت لآخذ الصداق. 

ومن أقرٌ بجماع امرأته من عنين أو غيره وأنكرت هي ذ 0 ألبتة» كانت 
مخيّرة في أخذٍ الصداق أو تركه» ولا تكون بذلك محصنة إلا بأمر يُعرّ 
بعد النكاح. 1 

ثم قال -أيضًا- فيمن لم تدخل ومات زوجها وادَّعت أنَّه جامعها: لم تصدّق 


(1) في (ز): (وهذا). 

(2) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 39/2. 

(3) كلمتا (في قوله) ساقطتان من (ب). 

)4( في (ع2) و(ب): (المكلف) وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعى. 
(5) كلمة (محصنا) زائدة من تهذيب البراذعى. | 
)6( تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 41/2. | 


کن اف شج جر ليل 251/8 


ولا يحلها ذلك. ولا يحصنها إلا بدخول بعر رَف.اه(1). 

وهو كله دليل على أن الإحصان لا يكون إلا بتحقق ق الإصابة. 

وقال بعد هذا أيضًا: ا 35 

وأمًا أنّه لا يكون إلا بالنكاح اللازم؛ فقال حأيضًا-60 في المحل المذكور: وإذا 
تزوجت الحرة عبدًا أذن له سيده في النكاح» أو خصيًا قائمَ الذكر» أو مجبوباء فوطئها 
قبل علمها به؛ لم يحلها ولا أحصنهاء ولها الخيار حين تعلم به؛ فن وطئها بعد علمها 
به ورضاها؛ أحلها وأحصنها ولا خيار لهاء ولا يحصن المرأة ولا يحلها مجبوب؛ إذ 
لا را4 , ) 

وقال بعد هذا: وقد ذكر أن النكاح الفاسد لا يحصن» وكذلك [کل]6 )© 
للولي أو لأحد الزوجين فسخه أو إجاز ته كاستخلافي الحرة أجنبيًا يزوجها من رجل 
بغير إذن وليها فيدخل بہاء ونكاح العبد بغير إذن سيده؛ فلا يحلها ذلك الوطء ولا 
يحصنهاء وإنما يحلها ويحصنها إذا وطئها بعد إجازة الولي أو السيد. ' 

وكذلك الزوج في عيوب المرأة» لا يحلها وطؤه ولا يحصنها قبل علمه بعيوبها 
حتى يطأها بعد العلم.اهم©. 

وأما أنه لا يكون إلا بالنكاح الصحيح؛ فقال -أيضًا- في المحل المذكور: وكل 
نكاح لا يقران عليه وإن رضي الولي» کمن تزوج ذات محرم منه» أو حرة زوجت 
نفسهاء أو أمة زوجت نفسها بغير إذن السيد» أو تزوج امرأة على عمتها أو خالتها أو 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 289/2 وتبذيب الراذعى لها (بتحقيقنا): 39/2 و40. 

(2) عبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 41/2. ٠‏ 

(3) كلمة (أيضا) ساقطة من (ب). 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 287/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 39/2. 

(5) في (ع2) و(ب): (قبل). 

(6) كلمة (كل) زائدة من #بذيب البراذعي. 

(7) كلمة (ما) ساقطة من (ب). 

(8) كلمتا (أو إجازته) يقابله في (ب) و(ع2): (وإجازته) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 
(9) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 41/2. 


252/8 وي لير 
أخت امرأته ودخل بهاء أو يجمعهما في عقد» وذلك كله ولم يعلم؛ فلا يحلها ذلك 
ولا یحصنها.اه('. 

وأمًا أنه لا يكون إلا بالوطء المباح؛ فقال -أيضًا- في المحل المذكور: ولو ص 
العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا أحل» كوطء الحائض أو أحدهما معتكف أو صائم 
في رمضان أو محرم» وکل وطء نهى الله عنه حتى يطأ بعده وطأ صحيحًا. 

قال المغيرة: ولا يحل ما أمر الله به ما نبي عنه.اه(©. 

وني "الرسالة": والإحصان أن يتزوج رجل 00 امرأة نكاحًا صحيحًا ويطأها وطأً 
صحيحًا.اه(4, 
/ ومثله في "التلقين "5ء وكتاب ابن الجلّاب9©»» وتقدَّم قريبًا نصه من كتاب 
الرجم من "المدونة" عند ذكر رجم المحصن. 

وقال اللخمي: الإحصان يصح بالتزويج الصحيح والإصابة الجائزة» ويكون 
حين الإصابة بالغا عاقلا» فهذه جملة متفق عليهاء واختلف في بعضهاء ولا يحصن 
بعقد ولا بدخول مع عقدٍ فاسل مما يفسخ بعد الدخولء وإن كان مما يثبت بعده 
أحصن لفواته بأول الملاقاة وما بعد ذلك يحصن77 به. فإن فسد الوطء خاصة؛ فقال 
ابن القاسم: لا يحصن ولا يحل. 

وقال ابن الماجشون: يحصن ويحل. 

وقال المغيرة وابن دينار: يحصن ولا يحل» والعكس أشبه؛ لقوله يَلِدِ: «اذرَءوا 
الخدوة بالشَبهَاتٍ»(8» SS NS LS O‏ 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 41/2. 

(2) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 41/2 و42. 

(3) كلمة (رجل) زائدة من (ب). 

(4) الرسالةء لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 76 و 77. 

(5) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 197/2. 

(6) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 212/2. 

(7) في (ب): (يفسد). 

(8) تقدم تخريجه في باب الأقضية. انظر النص المحقق: 5/ 300. 


0 اف شج يز ليل 253/8 


وهذا وطء فيه رجم وص" فينبغي أن لا يحدٌ.اه مخت صر ا(2. 

وانظر ما في كلامه هنا من الفروع» وجزم اللخمي بالإحصان بما بعد أول 
الملاقاة في النكاح الفاسدء ووقع للباجي في الإحلال: إن وطى مرة ثانية حَلَتْ وإن لم 
يطأ إلا مرة فلم أرَ فيه نضّاء وعندي أنّه يحتمل الوجهين3» وحاصله أن الوطء 
الواحد هل يتبغض حكمه آم لا؟ 

ولو تزوج عبد حرة بغير إِذْنْ سيده ووطئها ثم زنت فقال ابن لمر ليس 
بإحصان مطلقاء وقال أشهب: إن أجاز السيد نكاحه فوطؤه ٠‏ إحصان وتزجمء وإن رده 
فله(4), 

وقوله: (بحجارَة مُعْتَدِلةٍ) متعلق ب(يُرْجَم )؛ أي : الرجم يكون (بحِجارَةٍ مُعتَدِلة ة)؛ 
أي : متوسطة بين الصغيرة جدًا والكبيرة جدًا؛ أن قتله بالصغيرة يطول ففيه زيادة 
تعذيب» وقتله بالكبيرة جدًا مُثلة. 

قال اللخمي -ومثله لابن يونس» وهو في "النوادر" أيضًا0»-: وقال محمد: 
يرجم بالحجارة7 التي يرمى بمثلهاء وأمًا الصخور العظام فلا يستطاع الرمي 
بتلك.اھ(9. 

ولم ينقل ابن يونس (فلا يستطاع الرمي بها) وإنما قال: (فلا)(» ولم يزد وهو 
أحسن؛ لأن ذكره قد يوهم أنه لو استطيع الرمي بها لرمي» وليس كذلك. 


)1( ي (ز): (رجم). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6171/11 و6172 وما تخلله من قول عبد الملك والمغيرة وابن 
دينار فهو بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 584/4. 

(3) انظر: المنتقى للباجي: 75/5. ١‏ 

(4) قول ابن القاسم وأشهب نقله بنحوه اللخمي في تبصرته (بتحقيقنا): 4110/8. 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 365/11. 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 235/14. 

(7) في (ز): (بحجارة). 

(8) كلمتا (العظام فلا) يقابلهما في (ع2): (العظام التي فلا). 

(9) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6180/11. 

(10) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 365/11. 


ITD LDL) 254/8 


قال اللخمي: لا يرمى بالصخورء ولو كانت مما يستطاع الرمي بهاء لأنها تشوه» 
ولا تكون صغارًا(1) مما تؤدي بعذاب ولا تجمر(2» ولا يختص الظهر بالرجه(؛ بل 
المقاتل من الظَّهْر وغيره من السرة إلى أعلى ويجتنب الوجه؛ ولا يضرب في رجليه 
إن لم يستر له ولاق سات ورای لات ديب لامتتل: ويجره أغالى الرجبل ولا 
تجرد المرأة.اه(6, 

قال ابن يونس: قال مالك: ولا يرفع عنه الرمي حتى يأتي على نفسه» والمرأة في 
ذلك كالرجلء وني "المدونة' : ولا يربط المرجوم ولا يحفر له» وكذلك”© | أ 
وفي الحديث: أت الرجُلَ خي عَلّى المَرْأو69» فلو كان في حفرة ما حني 
عليها ءاه ٠‏ 

تحني بالمهملة» وفيه رواية ليس هذا محل بيانها. 

5 قال ابن يونس: :آي يتطأطأ 6١‏ [عليها ليقيها من الحجارة](10. 1 

الأبهري: إنما لم يحفر له؛ لأنّهِ كولم يأمر به لماعزء ولو حفر له ما عداء ولأن 
الرجم يجب أن يكون على جملة البدن» ومع الحفرة يغيب منه شيء. 

ويغسل المرجوم ويكفن ويُصلَّى عليه ويدفن» ولا يصلّي عليه الإمام؛ تأديبًا 


(1) في (ب): (صغيرة). 

(2) في (ب) و(ع2): (تجهز) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) في (ب): (بالضرب). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6180/11. 

000 في (ع2): (وكذا). 

(6) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 176. 

4# انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 365/11 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 235/14 وقول المدونة بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 
6 وتبهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 341/4. 

(8) هاهنا استأنف الشارح نقله من جامع ابن يونس. 

(9) ني (ب): (يطأطا). ظ 

(10) عبارة (عليها ليقيها من الحجارة) زائدة من جامع ابن يونس. 


ان اف شج یر ا 255/8 


(Dal. لغيره‎ 

قلت: قول الأببري الرجم على جميع البدن فيه نظرٌ ظاهرٌ. 

قال اللخمي: قال أشهب: إن حر له فأحتُ إلى تخلية يديه؛ وإن لم يحفر له ل 
أرَ به بأسّا. قال: والأحسن عندي أن لا يحفر. 

وقال ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحبّء واستحب أصبغ في كتاب ابن 
مزين الحفرء وترسل يداه يتقى مهما عن (2 وجهه»ء وكذا استحب للمحارب واللص 
إذا صلب حيا للطعن ترسل يداه. 

وقال ابن شعبان: لا يحفر للمقر؛ لأنّه إن هرب ترك بخلاف المشهود عليه. 

قال اللخمي: قول ابن وهب أحسن؛ لأنّه لم يحفر لماعز وحفر للغامدية» وهي 
معترفة» وفي مسلم: «حفِرَ لها إِلَى صَذرها»» وني رواية: سكت عَلَيْهَا ثيا »(5؛ 
أي: يستر ما ظهر عن الحفرة ORFÎ‏ 

وقوله: (وَكَمْ) إلى (الإام)؛ أي: رلم يعرف / مالك أن من السّنة في الرجم أن ( 1/6151 | 
تبدأ البينة التي شهدت بالزنا!6 فترجم المشهود عليه؛ ثم الإمام بعدهم؛ ثم الناس 


(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 365/11. 

(2) كلمتا (بہما عن) يقابلهما في (ز): (يها). 

(3) في (ع2): (جلب). 

(4) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 238. 

(5) روى الطبراني في الكبير: 8 برقم (478) عن عمران بن حصين فل أن اران جهن 
رث فأتٺ رَسُولٌ الله لۇ وَقّذ حَمَدَتْ مِنَ الزن فَقَالَْ: يار سول اي إِنّي َدْ أَصَبْتَ حَدا فََقِمهُ 
عَلَىَ؛ قَدَعَا رَسُولٌ الل وك ليها َمَالَ: أن تاوصح تاف يهاي يد فْمَعَلَ 
مر رول الف كل َأمِكَت علا يبا م أمَرَبهَاءفرحِمَتْء م صَلَّى علا َال له ُمَرُ 
اتصَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْزَنَتْ؟) فَقَالَ: دون تر أ عت ينين من أل اة عه 
رَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلٌ مِنْ ان جَادتْ بها لل 085. 

(6) في (ز): (من). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا) 1 رما تخلله من قول أشهب فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 235/14. 


(8) في (ز): (بالرجم). 


0 UISDHLNDEN, 256/8 


بعده؛ بل يأمر الإمام سائر الناس في رجمونه كما يفعل في سائر الحدود. وكان حق 
المصنف أن يقول: ثُمَّ الناس كما هو نص "المدونة"؛ لأن في عدم ذكرهم إيهامٌ أن 
من الناس من يرى قصْر ذلك على البينة والإمام. 

قال في كتاب الرجم من "المدونة": ولم يكن مالك يعرف أن البينة تبدأ بالرجم» 
4 الإمام» ثم الناس. 

قال: وليأمر الإمام بالرجم في ذلك كله كسائر الحدود.اه(. 

وكان من حق المصنف -أيضًا- أن يذكر ما ذكر في الإقرار والحمل. 

قال اللخمي: لو قدم إلى البينة أنهم يبتدئون لكان حسنا؛ لأنّه يؤدي إلى التثبت في 
الشهادة» وأمّا الإقرار فإنما يحتاج فيه إلى بدء الإمام على قول عبد الملك وسحنون أن 
الحاكم يأخذ المعترف عنده بعلمه إن رَجَعَ وأمّا على قول مالك وابن القاسم فلا؛ 
لته إن تمادى لم يحتج إلى بلء الإمام» وإن رجع لم يوذ إل بال ة(3؛ أنه أقر 
بشهادتهم» فإذا عاد الآمر إلى البينة استحبٌ بدؤهم» ويصح بدء الإمام في الحمل؛ 
للخلاف فيه إن ادّعت أنه كان بوجه شبهة» ولم تصدق فيبتدئ الإمام الذي يقلد ألا 
تصدق» ولم يخف في اجتهاده ذلك» وکل هذا استحباب.اھ. 

واستشكل بعضهم ما بناه على مذهب ابن القاسم» مع أن ابن القاسم يقول: إن 
رجع المقر مطلقا؛ قبل0©, وأجاب بعضهم بما لم أرتضه. 

وقوله: (كلائِطٍ...) إلى آخره متعلق ب(يُرَجَم)؛ أي: يرجم الزاني المحصن كما 
يرجم اللائط. 

(مُطْلََا)؛ أي: أحصن أو لم يحصنء فيرجم المكلف من المتفاعلين وإن كانا 
معا مكلفين رجمّاء وإن كانا عبدين أو كافرين. 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 241/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 341/4. 
0( في (ب): (الإمام). 

(3) في (ع2) و(ز): (ببيئة) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا):6182/11. 

(5) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 321/4. 
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قال في "الرسالة": ومن عل عَمَلَ قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رُحِمَاء أحصنا أو 
لم يحصنا.اه(1), 

وزاد في "المختصر": ولو كانا عبدين أو كافرين لرجِمًَا. 

وقال أشهب: يحد العبدان(2 خمسين» ويؤدّب الكافران» ولا رجم على العبدٍ 
في الزنا؛ لقوله تعالى: يضف ما على المخصتنت يى الْعَذَابِ4 [النساء:25]» والرجم لا 
ينتصف(0. 

وفي كتاب القذف من "المدونة": ومَنْ عمل عَمَلَ قوم لوط؛ فعلى الفاعل 
والمفعول به الرجم؛ أحصنا أو لم يحصناء ولا صداق في ذلك في طوع أو إكراه. 

وإن كان المفعول به مكرمًا أو صا طائعًا؛ لم يرجم ورجم الفاعل» والشهادة 
فيه كالشهادة على الزنا. اه . 

قال ابن يونس -وكثير مئه ٤‏ "النوادر"(6)-: قال تعالى: (إنڪہ اتون الفحشّة»# 
[العنكبوت:28]» وقال في الزنا: «إنهُ. كان فَجمَةً [الإسراء:32] فدل أن اللواط أشد 
من الزنا؛ لإتيانهم بما لم يأت به [أحد] ممن سبقهم» ولأنّه إتيان مَنْ لا يستباح 


بوج 


وروى أبو هريرة وابن عباس أن النبي كه قال: «اقَتُلُوا الفَاعل وَالمَفْعُولَ به»؟. 


(1) الرسالةء لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 

(2) في (ز) و(ب) و(ع2): (العبد) وما أثبتناه موافق لما في اختصار ابن أبي زيد. 

(3) انظر: اختصار المدونة» لابن أبى زيد (بتحقيقنا): 516/4. 

(4) كلمة (لم) ساقطة من (ب).  ٠‏ 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 213/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 323/4. 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 268/14, ٠‏ 

(7) كلمة (أحد) زائدة من جامع م 

(8) جملة (الرجم أحصنا أو لم يحصنا... وَالِمَفْعُولَ بو) ساقطة من (ز). 
والحديث حسن صحيح» رواه بو داود في باب فيمن عمل عمل قوم لوط» من كتاب الحدود. في 
سننه: 158/4 برقم (4462). 
والترمذي في باب ما جاء في حد اللوطي» من أبواب الحدود» في سننه: 57/4» برقم (1456) 
كلاهما عن ابن عباس ضا . 


258/8 ا 

وفي حديث أبي هريرة: «أحصتا أ ولم يُخصَنًا(1). 

قال ربيعة: وهي“ العقوبة التي أنزل الله يق في قوم لوط وبذلك حكم 
الصديق ص وكتب به إلى خالد بن الوليد بعد مشورته خير القرون» وكان أشدهم 
فيه علي و وروي ذلك عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين. 

وذكر ابن حبيب: أن الصديق 4 كنب أن يحرقهم بالنار تفعل ذلك» وفعل 
ذلك ابن الزبير اء وهشام بن عبد الملك» والقسري بالعراق» ومن أخذ ببذالم 
يخطى» والرجم هو الذي جاء عن النبي وكة. 

وقال ابن شهاب ومالك: إن عليه العمل.اه(6©. 

وف عقوبة هذه الفاحشة خلاف كثير. 

[جلد الزانية والزاني غير 
المحصنينء وتغريب الزاني] 

وجلد البكرٌ لحر يائ وتَسَطْرٌ بالرّقَ وإن 1" : وتَحَصنَ دون صاحبه 
بالعتق والوَطء بده ورب لحر الذ كر( ماقا واا بی ولذ 
يكن تال تین بَيْتِ المَالٍ؛ كَفَدَكِ وحَيْبَرَ مِنَ المَدِيِئَة فُيِسْجَنُ سَنَة» وإِنْ عاد 


والبزار في مسنده: 43/16 برقم (9079) عن أبي هريرة ذَلَهُ. 

(1) لم أقف عليه والذي وقفت عليه روى مالك في باب ما جاء في الرجم» من كتاب الرجم والحدود. 
في موطئه: م و ا نَهْسََلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم 
لوط ؟» فَقَالَ ابْنُ شِهَاب: عَلَيْهِ الرََجَمُ. حصن من و لم يُحْصِنْ. 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 7 عن ابن عباس کا 3 گان يمول فِي ابر يُوجَدُ عَلَى 
ار "برجم أخون أذل يصن 

(3) انظر: الجامع» ابن يونس (بتحقيقنا): 403/11. 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (الحر لكر بتقديم وتأخير. 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَعْجَتَ الذك ال رُ) بتقديم وتأخير» وفي بعضها (وَعُرّبَ الجر ر( 
بإسقاط لفظ ‏ (الذكّر) استغناءً عنه بتذكير (الحُرّ). 


ا ج ا 259/8 


هذان هما النوعان الباقيان من أنواع حدود الزنا. 

(وجُلد) عطف على (يُرْجَم) وتأمل لم عبّر في الرجم بالمضارع وفي الجلد 
بالماضي؟ وفي سبك كلامه في المعطوف والمعطوف عليه تكلفٌ كثير» وإن كان 
مقصوده'“ مفهومًا لكن في التركيب اللفظي قلق. 

ولو قال: (وحده برجم) فيجعل الرجم مصدرًا مجرورًا بالباء خبرا عن (حد). 
ويكون (جلدً)!© مصدرًا معطوفًا عليه لكان أوضح؛ ثم م حد الزاني البكر إن كان حرًا 
مائة جلدة كما ذكر / وة تقدمت أدلته من السّنة وهو مجمع عليه وقال تعالى: #آلرَانِيَة |[ز:616/ب] 
وَآَلرَان4 [النور:2]» وبينت السّنة أن ذلك في البكر الحر(. 

وقوله: (وتَصَطر)؛ أي: : تنصّفء وفاعله ضمير الجلد» وفي بعض النسخ: 
(وتَصَطّرت) أي: المائة. 

(للرّق)؛ آي: لأجل رق الزاني» (وَإِنْ قَلّ)؛ أي: وإن قلّ ما فيه من الرق حتى لو 
كان تسعة أعشاره حرا وعشره رقيق» أو كان فيه عقد من عقود الحرية؛ كالكتابة 
وأمومة الولد وغيرهماء وبالجملة كل مَنْ لم تكمل حريته» وهو مراده بقوله: (وَإِنْ 
كَلّ) على قلق في إفادة لفظه هذا المعنى؛ لما حد في الزنا إل خمسون جلدة شطر 
المائة أي: نصفها تعيقهاء وليس على العيد قي الزنا سذكرا كان ار اتی“ غير خمسين جلدة» 
وقد تقدّم دليله من قوله تعالى: تفعَليِنَ4 [النساء:25]» وذهَب بعضهم إلى أن التشطير 
الماغر على ار من ليابق لاض 1:10 راسف ا 0 

(وتَحَصّنَ كل دُونَ صاحبه)؛ أي: إذا كان أحد الزوجين عبدًا والآخر حرا فالحر 
(1) في (ز): (مقصود). 
(2) في (ز): (جلد). 
(3) انظر النص المحقق: 8/ 248. 
(4) في (ز): (ما). 
(5) قوله: (وذهب بعضهم إلى أن التشطير... وضعف الأنشى) بنحوه في شرح ابن عبد السلام 

(بتحقيقنا): 427/16. 


0 260/8 


منهما يتحصن بصاحبهء فالزوج الحر يتحصن بزوجته الأمة» والزوجة الحرة( 
تتحصّن بزوجها العبد إن توفرت شروط الإحصان المتقدمة التي منها الوطء بعد 
البحرية. | 

وقوله: (وعُرّبٌ الذّكرٌ الخر...) إلى آخره» وقع في بعض النسخ وصف الذكر 
بالحر» وهو واضمٌ؛ إِذْ لا تغريب على امرأة ولا عبد(» وفي بعضها إسقاط الحرء 
وكأنّه اكتفى بكون الإخبار إنما هو عنه؛ لقوله أولا: (البكْرٌ الخرّ). ومسألة العبد 
كالمستثناة وذكره أوضح. ۰ 

ومعنى (غَرّب) أي: نفي» فالذكر البكر الحر إن زنى يجلد مائة ويُعَرّب عامّاء 
يختص هو بالتغريب دون المرأة والعبد. وهذا معنى قوله: (فَقَطْ)؛ أي: يغرب هو 
خاصة دون المرأة والعبد فينفى من البلد الذي زنى فيه وأقيم عليه فيه الحد إلى بل 
آخر يكون بعده من البلد الذي أخرج منه كبعلِ فدك أو خيبر من مدينة رسول الله كاك. 

وما يلزم المُعَرّب من مؤنة ركوب أو نفقة في طريقه وني إقامته بالبلد الذي ثُفِي 
إليه في ماله إن كان له مال» وهذا معنى قوله: (وأجره)؛ أي: أجرة ركوبه» والاصطلاح 
استعمال الكراء في الدواب لا الأجرة» ولو قال: (ومؤنته) كان أشمل. 

وكون هذه المؤنة في ماله إنما هو إذا كان له مال يدل عليه قوله: (وإِنْ لَمْ يَكَنْ لَه 
مال قَمِنْ بَيْتِ الْمالٍِ)؛ أي: فتكون مؤنته التي عبر عنها بالأجر من بيت مال 
المسلمب»60. 

والكاف في قوله: (كمَدَك) الأَوْلَى أن تكون نعًّا لمصدر محذوف؛ أي: تغريبًا 
كائنًا بُعْدَ مكانه الذي انتهى إليه التغريب كبعْد فدك وخيبر من المدينة. 

و(فدّك) -بفتح الدال- قرية من قرى خيبر بينها وبين المدينة يومان. 


(1) في (ب): (الحرة). 

(2) في (ب): (الأمة). 

(3) عبارة (امرأة ولا عبد) يقابلها في (ع2): (عبد ولا امرأة) بتقديم وتأخير. 
(4) في (ع2): (مسألة). 

(5) كلمتا (مال المسلمين) يقابلهما في (ز): (المال). 


ن اف شج ليل 261/8 


وقيل: ثلاث مراحل» كذا نقل عن "المشارق". 

وقال بعضهم: وإليها ينسب محمد بن صدقة. 

وعطف (حَيْبّر) عليها على هذا شبية(2 بعطف العام على الخاص» كأنّه قال(3: 
يغرب إلى فدك القرية بعينها“» أو إلى بعض قرى خيبر بالإطلاق كانت فدك أو 
غيرها. 

ولما كان قوله: (وعرّبٌَ) مجملا؛ إذْ لا يُذْرى ما يفعل به بعد التغريب إلى 
الموضع المذكور فسره(© بقوله: (فَيَسجَنْ سَنَة)؛ أي : في الموضع الذي عرب إليه. 
وإنما لم يكتف بأن يقول: (ويسجن الذكر الحر سنة فكخبير) وإن كان أخص؛ لاه - 
والله أعلم- قصد التبرك باللفظ الواقع في الحديث» وكأنّه6) دليل الحكم تم فسر ما 
فيه من الإجمال. 

وأمّا قوله: (وإنْ عاد حرج ثائة) فهو كعبارة ابن شاس ١‏ وابن الحاجب"2. 
ومعناه عندي: إن عاد لصوب إلى الزن وهو مسجون قبل تما الع شرج اة بعد 
جلده إلى بلد آخر ينفى إليه» ويسجن فيه سنة ثانية(©. 

ويقو ي(" أن هذا هو معنى المسألة قول الغزالي في "الوجيز": لو عاد المغرّب 
أحرجناه ثانية» / ولم يحتسب المدة الماضية(11. [ز:617/] 


(1) مشارق الأنوار» لعياض: 167/2. 

(2) ني (ب) و(ع2): (تشبيه). 

(3) في (ز): (قيل). 

(4) كلمتا (القرية بعينها) يقابلهما في (ع2): (القرية القرية بعينها). 
(5) ما يقابل كلمة (فسره) بياض في (ز). 

(6) في (ز ): (ولكونه). 

() انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1145/3. 

(8) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 769/2. 
(9) في (ز): (مستأنفة). 

(10) ما يقابل كلمة (ويقوي) بياض في (ز). 

(11) انظر: الوجيزء لأبي حامد الغزالي: 167/2. 


262/8 ا 

فقوله: (ولم يحتسب) دلي على أن المراد استئناف سجنه للزنا الثاني» وأن الأول 
ينهدم» وعلى هذا حمل بعضهم كلام ابن الحاجب» وهو الصواب. والله أعلم. 

وأمّا ابن عبد السلام فقال: ظاهره أنه عاد بعد النفي إلى بلده هاربًا قبل( تمام 
السنةء ولذلك قال: (أحرج ثانيًا)» وني قوله: (أحرج ثانيًا)» ولم يقل: (أعيد ثانيًا) 
زيادة فائدة؛ لأن لفظ (أعيد) أخص من (أخرج)؛ لأنّها تدل على الإخراج إلى المكان 
الأول» وقد لا يرى الإمام [خصوصية] ذلك [المكان]© لما تبين له من عدم 
تحصينه» فيرى إخراجه لأحصن منه» يتم فيه السّنة» ويحتمل على بُعْد العود 
المعنوى؛ أي: إلى الزناء فيعاد عليه الجلد والتغريب ولا كبير فائدة فيه؛ إِدْ لا 
خصوصية لهذا النوع من بقية الأنواع.اه7». 

قلتٌ: ولا( خفاء بَأن الفائدة العظمى هنا فيما نفى عنه كبير الفائدة: فإنَّهِ فرع 
محتاحٌ إليه منصوص على نظائره القريبة كالقاذف حال كونه يحد لقذفٍ سبق 
والبعيدة كالمعتدة توطًاً في عدتها؛ وبأن نف( كبير الفائدة إنما هو على الوجه الذي 
اختار هو؛ إذ لا يتوهم سقوط سجنه باقي السّئة لهروبه في أثنائهاء ولو توهم ذلك لما 
تحقق استقرار حكم التغريب سنة» وأمّافي الوجه الآخر فيتوهم أن يقال بالاكتفاء 
بالسجن الذي هو فيه أو الاعتداد بباقي السنة كما قيل قبل ذلك في القذف» ولم أقف 
على هذا الفرع لغيرٍ من سَمَينا. 


(1) في (ز): (قوله). 
(2) في (ز): (بعد) وما رجحناه موافق لما في شرح ابن عبد السلام. 
(3) كلمة (خصوصية) زائدة من شرح ابن عبد السلام. 
(4) كلمة (المكان) زائدة من شرح ابن عبد السلام. 
( في (ز): (المعتدي) وما رجحناه موافق لما في شرح ابن عبد السلام. 
(6) حرف الجر (إلى) ساقط من (ب). 
(7) عبارة (من بقية الأنواع) زائدة من (ز). 
انظر: شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 429/16. 
(8) في (ز): (وإلا). 
(9) كلمة (نفي) ساقطة من (ز). 


سف ريل 20/8 

أمّا أن حدٌ البكر الجلد؛ فتقدم من نص "المدونة" عند قوله: (يُرْجم)(1). 

وأمّا تعيين مائة للحر» وتغريب سنة إن كان ذكراء وتخصيص التغريب به دون 
المرأة والعبد» وتشطر المائة للرق؛ فقال في "الرسالة": ومن زنى من حر محصن؛ 
ر جم حنی موص 

ثم قال: فإن لم يحصن جلد مائة جلدة» وغرّبه الإمام إلى بل آخر» و حبس فيه 
عامّاء وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة» وكذلك الأمة» وإن كانا متزوجين» ولا 
تغريب عليهماء ولا على امرأة.اه(4). 

ومثله لابن الجلاب5. 

وقال في كتاب الرجم من "المدونة" في اختصاص الذكر الحر بالتغريب وهو 
سجن سنة: ولا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب» ولا يُنفى الرجل الحر إلا 
في الزناء أو في حرابة؛ فيسجنان جميعًا في الموضع الذي ينفيان إليه يسجن الزاني سنة. 
والمحارب حتى تعرّف توبته.اه!6. 

وأمّا التشطير للرق وإن قلّ؛ فقال0© في كتاب القذف من "المدونة": وكل مَنْ 
فيه علقة رق إذا زنى أو قذف؛ فحده حد العبد(8©. 

وقال اللخمي: وكذلك كل من كان فيه عقد حرية لم يتم كالمدبر والمكاتب وأم 
الولد والمعتق بعضه» والمعتق إلى أجل ؛ حدهم حد مَنْ لا عقد لهم في الحرية.اه©. 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 249. 


(2) في (ز): (وتشطير). 
(3) كلمتا (وغرّبه الإمام) يقابلهما في (ع2) و(ز): (وغرب) وما رجحناه موافق لما في رسالة ابن أبي 
نل 


(4) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 76 و77. 

(5) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 211/2. 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 236/6 و237 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 339/4. 
(7) في (ز): (وقال). 

(8) مبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 329/4. 

(9) التبصرة» الف (بتحقيقنا): 6176/11. 


ONDINE 264/8 

وكذا ذكره الشيخ أبو محمد كاه 

وقال ابن الجاب: وإذا زنت أم الولد في حياة سيدها؛ فعليها خمسون جلدة ثهً 
قال: والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها بمنزلة الأمة 
المملوكة.اه(. 

وأمًا( تحصن كل دون صاحبه؛ فقد تقدّم نص المدونة فيه عند قوله: (إِنْ 
أصاب بَعْدَهْنَّ)» وذلك قوله في النكاح الثالث: والوطء بعد عتتق أحدهما يحصن 
المعتق منهها(. 

وقال ابن الجلاب: والأمة تحصن الحر إذا كانت زوجة له ولا يحصنها. 

نّم قال بعد هذا -أيضًا-: وإذا أعتق العبد وله زوجة حرة أو أمة لم يكن محصتا 
بوطئه قبل عتقه حتى يطأ زوجته بعد عتقه. 

نْمّ قال: وكذلك الأمة لا تكون محصنة بوطئها في رقها حتى توطأ بالنكاح بعد 
عتقها(© فتكون محصنة [يجب الرجم عليها إذا زنت].اه(6. 

وقوله: (حتى توطأ بالنكاح) يعني: كان واطئها9 به حرًا أو عبدا. 

وأمّا أن أجره في ماله أو في بيت المال إن لم يكن له مال؛ فقال80) في "النوادر" - 

]617:5 ونقله ابن يونس أيضًا(©- قال في كتاب ابن المواز: وكراؤه في سيره عليه / في ماله في 

الزاني والمحارب» فإن لم يكن له مال؛ ففي مال المسلمين» وقاله أصبغ.اه(“. 


(1) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 212/2. 

(2) في (ز): (ولا). 

(3) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 39/2. 

(4) في (ب): (بعد) وما رجحناه موافق لما في تفريع ابن الجلاب. 

(5) في (ز): (عتقه). 

)6( عبارة (يجب الرجم عليها إذا زنت) زائدة من تفريع ابن الجلاب. 
انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 210/1 وما بعدها. 

(7) في (ز): (وطثها). 

(8) في (ز): (قال). 

(9) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 357/11. 

(10) النوادر والزيادات» لابن 8 زيد: 237/14. 


ر ر و 2 دمغ 4| داد 
ن اف شج ليل 265/8 

وأمّا أن النفى يكون إلى مثل فَدّك وخيبر من المدينة» ويسجن هناك سنة؛ فقال 
في "النوادر" عن كتاب ابن المواز -ونقله الباجي أيضًا(!)-: قال مالك: وينفى من 
مصر إلى الحجاز إلى مثل شغب وما والاهاء ومن المدينة إلى فدك وخيبر» ذكره 
مالك أنه كان ينفى عندهم كذلك» وذكر أن عمر نفى إلى البصرة» ونفى عمر بن عبد 
العزيز إلى شغب. 

قال ابن القاسم: وإلى أسوان -أيضًا- ينفى» ودونها -أيضًا- إذا حبس فيهاء 
ويكتب إلى والي ذلك البلد أن يقبضه ويسجنه سنة عنده تحسب © السّنة من يوم 

قال ابن حبيب عن مطرف”: ويؤرخ من يوم يسجنه.| 

وني لفظ الباجي قال ابن القاسم: وينفى من مصر إلى أسوان وإلى أدون منها0©. 

قلت: وما نقل ابن المواز عن مالك من أن النفي عندهم من المدينة إلى قَدَك 
وخيبر إنما ذكره مالك في "المدونة" في المحارب67 إلا أن يقال الحكم سواء؛ لأنّه 
لما قال في كتاب الرجم: لا ينفى الحرٌ إلا في الزنا أو في حرابة إلى آخره» فسوّى بينهما 
في النفى والسجن؛ دل على أن المسافة فيهما -أيضًا- واحدة وفيه بُعد نظر» فإن ما 
عين من المسافات في غير فدك وخيبر من المدينة أبعد بكثير؛ إِلّا أن يقال مستند 
مسافة المدينة العمل» والله أعلم. 

ولنذكر بعض ما نقل ابن يونس في هذا الفصل لما فيه من الفوائد» وكثير منه من 
النوادر» قال: السّنة نفى الذكر الحر دون المرأة والعبد؛ لنهيه لله عن سفر المرأة 


© .)3( 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 142/9. 

(2) في (ع2): (بحسب). 

(3) كلمتا (عن مطرّف) يقابلهما في (ب): (ومطرف) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 236/14و 237. 

(5) المنتقى» للباجى: 142/9. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر ): 299/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 313/4. 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 230/14 و237. ١‏ 


0 266/8 


إلا مع ذي محره! وقال في الأمة: «إِنْ زَنَثْ قاجُلد وها( ولم يذكر نفيّاء والنفي 
ل انصف له كما للجلد. 

قال مالك: لا ينفى إلا الرجل الحر في الزنا والحرابة» وقد نفى عمر بن عبد 
العزيز محاربًا أخذ بمصر إلى شغب. 

قال مالك: وقد كان ينفى عندنا إلى خيبر وفدك ويسجنان في الموضع الذي 
ينفيان إليه الزاني سنة. 

ابن القاسم: من يوم سجنه» والمحارب حتى تَعْرّف توبته. 

محمد: ليس لحبسه وقت كما ليس لضربه. 

والنفقة في حملهما وحبسهما وكرائهما على أنفسهما من أموالهماء فإن لم يكن 
لهما شيء؛ ففي مال المسلمين» وقاله كله أصبغ. 

قال مالك: وسمعت أن النبي اة نفى المختثين40)» ولا أرى نفيهم إلا حسنًا. 


(1) متفق على صحته» روى البخاري في باب كم يقصر الصلاة؟» من كتاب أبواب تقصير الصلاة» في 
صحيحه: 43/2 برقم (1088). 
رسام ال بايعسفر امان مارم إلى حي ین اناب العا ل سيد : 077/2 برقم 
الح مر بي هريرة له قال: قال النيئ ككللة: «لا جل لامر تُؤْمِنُ بال وَاليَوْم الجر 
أن تسَافِرَ مسِيرَة َم وَليَْةِ ليس مَعَهَا خُر رمة٠»‏ وهذا لفظ البخاري. 

(2) متفق على صحته؛ روى مالك في باب ما جاء في الزناء من كتاب الرجم والحدود في موطفه: 
5 ., برقم (633). 
والبخاري في باب إذا زنت الأمة» من كتاب الحدود؛ في صحيحه: 171/8» برقم (6837). 
ومسلم في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء من كتاب الحدود؛ في صحيحه: e‏ 
(1703) جميعهم عن بي هريرة 4 نر ول الله سيل عن الأمَةٍ ذا زَنَتْ وَلَمْ تخصَن؟ 
قَالَ: ذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ٿم إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ْم إن رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ثم بيعُوهًا وَلَوْ بصَفِيرا» 
وهذا لفظ البخاري. 

(3) كلمة (إلا) ساقطة من (ب). 

(4) روى البخاري في باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» من كتاب اللباس» في صحيحه: 
7ء برقم (5886) عن ابن عبني ا . قال: لْعَنَ لبي يكل المُحَنْشينَ م ا جَالء 
وَالمُتَرَجَلآتِ من السا وَقَالٌ: أخرجُوهُم مِنْ بيُوتكة» قال AF‏ رَجَ التي كل فلانّاء وخر 


ل اف شج جي ليل 267/8 

محمد: وإنما ينفى المخنثون إلى الموضع القريب» ولا يحبسون» ويخلون اليوم 
بعد الأيام للمسألة والمعاش. 

ابن حبيب: كان في عهد النبي َة مخنثان فنفاهما إلى غار جبل بالمدينة. 

قال محمد: وقاتل العمد(!) الذي يضرب مائة يجبس بموضعه ولا نفي عليه. 
ولا على قاذف» ولا على أحد غير من سمّى» ولا على امرأة أو عبد لقوله :ا 

سار المَرأه. ..») الحديث(2. 

ا تصيبهاء وللضرر على سيد العبد. 

قال غيره: وإنما ينفى ذو القرار ولا قَرّار للعبد 

وروی ابن وهب: أن رجلا أتى الصديق صب فأخبره أن أختّه أخذت برجل» 
فأعرض عنه» وكره قوله» ثم قال لعمر وك انظر ما يقول» فقال له( عمر: قم لا أقام 
الله رجليكء ما لك؟ وكشف ما ستره الله تعالى» فاعترفا؛ فجلداء ونفى الرجل دونهاء 
نّم تزاوجا بعد وكان لهما أولاد. 

وأمّا جلد عمر العبد الذي كان يقوم على رقيق الخمس ونفيه؛ إذ زنى» فجاء(4) 
عن عمر خلافه(» ويرده حديث الأمة المتقدم. 


عَمَرُ فلانًا. 

(1) في (ز): (العبد). 

(2) متفق على صحته» روى البخاري في باب صوم يوم النحر» من كتاب الصوم» في صحيحه: 43/3» 
برقم (1995). 
ومسلم في باب سفر المرأ ارس سي وت سين قاب الي ب رديه Pee‏ 
7ل عابي سنيد الخاري 599 قَالَ: : سَعِعْتُ أَْبمًا مِنَ الي وك َأعْجَبنِي َالَ: له تسَافِر 
المَرْأةٌ مَسِيرَة يَْمَيْنِ إلا وَمَعَهَا زَوْجُها أو ڏو حرم وَلآ صو فِي يَومَينٍ: : الِطر وَالأَضْحَىء وَلآ 
صان صَلاة خد اصح حَنَى تَطْلّْم اسمس ولا بعد العَضر حت تَْوْبَ» ولا تسد الرحَال إلا ی ناك 
مَساجد: مَسْجِدٍ الحرَام؛ وَمَسُجِدٍ الأقصّى. ومَسجدي هَذَا). 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ز). 

(4) في (ع2): (جاء). 

(5) روى مالك في باب جامع ما جاء في حد الزناء من كتاب الرجم والحدود. في موطئه: 1207/5, 
برقم (3054). 


0 268/8 


وقال عبد الله بن عياش د بن أبي ربيعة المخزومي: آمرنی عمر ص بجلد وَلَايْدَ 
مِنْ وَلَايِدِ(!) الإمارة خمسين خمسين في الزن(2. 

قال مالك: على أن لا ينفى العبد» أدركت أهل العلم ببلدنا وهو أحبّ م سمعت 
إل (3. 

قال غيره: إنما نفى عمر هذا العبد بعينه؛ لأنّه لم يكن عبدًا لرجل بعينه فيتضرر 
سيده بنفيه» وإنما كان موقوفا لخدمة المسلمين مع غيره من العبيد» وولائد الإمارة 
[ز:618/] حدم رتبهن عمر لأصحاب / رسول الله يك ورضي عن أصحابه» ثم يطعمهم إياه(4». 

قال غير مالك: لو كلف ولي المرأة السفر معها؛ لشق ذلك عليه؛ ولو غربت 
وحدها؛ لكان سببًا لإتيان الفاحشة.اه ببعض اختصار(6. 

وقال اللخمي: وتغريب الرجل في حديث العسيف مع قول النبي وي1 ) أقَضينَ 


9 2م مر ص 


كما بكِتاب الو( أي: بفرض الله نحو: «كُيبٌ عَلَيَكُمُ الَا [البقرة:183] دلیل 


والبيهقي في باب من زنى بامراً سرس ا يري سس ا 

(17049) كلاهما عن نافع ن عَبْداء ان بوم عَلَى رقي الوس وَأنَّهُ استَكره هَ جَارِيَة مِنْ ذْلِكَ 

الرَقيق قوقع بها فَجَلَدَهُ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ كلك وتاه وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَة لِأنَهُ ايَكْرَمَهاء وهذا 

لفظ البيهقي. 

(1) كلمتا (من ولائد) ساقطتان من (ب). 

(2) روى مالك في باب ما جاء في حد الزناء من كتاب الرجم والحدود, في موطئه: 1208/5» برقم 
(3055). 
والبيهقي في باب ما جاء في حد المماليك» من كتاب الحدود» في سننه الكبرى: 422/8» برقم 
(17089) كلاهما عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة مَرَنِي عَم بن الْخَطَّابٍ وه في فة مِنْ 
قرش فَجََدْنَا لاد مِنْ وَلَائِدِ الإمَارَة حَمْسِينَ حَمْسِينَ في الزّنَاه وهذا لفظ فالك. 

(3) كلمة (إلِيَّ) ساقطة من (ز). 

(4) جملة (لأصحاب رسول الله... ثم يطعمهم إياه) يقابلها في (ع2): (يضعن الطعام لأصحاب 
رسول الله َة ورضي عن أصحابه عمر ذَكَنُ). 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 356/11 وما بعدها وما تخلله من قول الإمام مالك فهو 
بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 339/4. 

(6) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 5/ 149. 


ر 


چو رح 269/8 


ان اف شج جر 


على أن التغريب فرض» وهو يرد قول مَنْ يراه غير واجب» وأنّه من التعزير إن رأى 
الإمام فعله فعله وَإِلّا فله(1). 

قلتٌ: وهو أبو حنيفة لأنّه يراه من الزيادة على نص القرآن وهي عنده نسخ» 
والقرآن لا ينسخ بأخبار الآحادء وكون الزيادة على النص نسحا قاعدة مختلف فيها. 

ثم قال اللخمي عن عبد الوهاب: : تغريبف يب الرجل عقوبة له(2؛ لانقطاعه عن أهله 

وولده ومعاشه» وذلته بنفيه إلى غير بلده» والمرأة محتاجة للحفظ والصيانة؛ فتغريبها 
مَك لحرمتها. 

وفي كتاب محمد: غرّب عمر ذه امرأة إلى مصر. 

وفي "الموطأ" أنه غرب عبدًا(6. 

وني مسلم قوله كَل: ١البكْرٌ‏ بالبکر جَلْدٌ اق وََعْرِيبٌ عام فجعل على المرأة 
النفي» ولا وجه للاعتراض بالولي» فإن كانت العلة عدم الولي فتنفى إن كان لها ولي 
أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كخروجها إلى الحج؛ فإن عدم جميع ذلك سُجنت 
في موضعها عامًا؛ لأنْ العقوبة شيئان تغريب وسجن» وإذا تعذر التغريب لم يسقط 
السجن» وقد يقال في سقوط تغريب العبد: إن التغريب عن الوطن عقوبة والعبد لا 
وطن لهء وشأنه البيع من بلدك إلى بلد ويسجن في موضعه اھ(6. 


يعني أن المرأة إذا رنت وهي متزوجة فإنها توّخر لإقامة الحد حتى تستبرأ 
بحيضة؛ لاحتمال أن تكون حاملاء فلو حُحدّت قبل الاستبراء لاحتمل أن تموت 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6176/11. 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ب). 

(3) الموطأء لمالك: 1207/5. 

(4) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 248. 

(5) في (ع2): (بلده). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6177/11 و6178 وما تخلله من قول عبد الوهاب فهو بنحوه 
في الإشراف» لعبد الوهاب: 855/2 والمعونة» لعبد الوهاب: 311/2. 


AMDT) 270/8‏ 
والجنين في بطنهاء ولأبيه حق فيه للحوقه به» وظاهره أن هذا الحكم عام في الرجم 
والجلد» وفي المدخول بها وغيرهاء وسواء كان الزوج مرسلا عليها أو لا كالغائب 
والمسجون» وهذا كله يحتاج إلى تحقيق النقل فيه على هذا التفصيل. 

ولفظه يقرب من لفظ ابن الحاجب؛ إلا أن ابن الحاجب لم يعين الحيضة» 
ونصه: وينتظر بها وضع الحمل مطلقاء والاستبراء في ذات الزوج(1). 

ومعنى قوله: (مطلقًا)؛ أي: كانت ذات زوج أو لا؛ بدليل قوله: والاستبراء في 
ذات الزوج هذا هو الصحيح في فهم هذا الكلام؛ لقوله في "المدونة": ولا تجلد البكر 
الحامل في الزنا حتى تَضّع. ٠‏ 

نّم قال: ولو كانت محصنة أمهلت حتى تضع... المسألة©. 

وقال ابن عبد السلام وغيره من الشارحين: معنى (مطلقًا)؛ أي: رجمًا كان أو 
جلداء فالرجم لحديث الغامدية» والجلد لما ذكر عن عمر ومعاذ اء ولأنّه يخشى 
عليها(0 أن تلقيه. 

و(الاستبراء) معطوف على (وضع)ء وانظر أهو حيضة -وهو الأقرب- أو لا بد 

من ثلاث في الحرائر؟ 

وقوله: (ذات الزوج) يخرج من لا زوج لهاء والأقرب أن بعد الحكم من زناها 
بحيث يخشى الحمل استيرئت وإِلّا فلا؛ إِذّ لا حرمة لماء الزنا.اه(4. 

والصواب ما شرحنا به؛ ولعل على قوله: (في حيضة) أنَّه الأقرب اعتّمّد 
المصنفء وإن كان الأصل في الحرة الثلاث؛ أو اعتمد على ما قدّمه في باب الردة من 
استبراء المرتدة بحيضة قبل قتلهاء وهذا أُوْلَى لموافقة النقل كما قدَّمنا هناك والعلة 
واحدة» وأمّا هنا فلَّمْ أقف عليه منقولا كما ذكرء والأقرب للنقل هنا كلام ابن شاس 
فإنّه أقرب لكلام اللخمي. 


(1) جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 769/2. 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 250/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 345/4 و346. 
(3) كلمة (عليها) ساقطة من (ز). | 

(4) انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 430/16. 


کین اف شج ج ا 271/8 


وت ابن كاس: ويننظر بالحامل وضع الحمل؛ ثم م المعتبر ظهوره إن كان من 
الزناء فآمًا إن كان الزوج مرسلا عليها فإنما ڌ تسنیا ترجم؛ لأ طالب الع 
قائم OF‏ 

فأطلق في الاستبراء كابن الحاجب» / وفهم من كلامه التفصيل بين كون الزوج |لز:618/ب]| 
مرسلا عليها أو لاء وقد يفهم منه أنه إن لم يكن مرسلا عليها فحكمها حكم من لا 
زوج لهاء وهو ظاهر. 

وقال اللخمي: إن رنت وقد مضى لها أربعون يومًا من يوم الزنا؛ ارت 
بالضرب والرجم© إلى ثلاثة أشهر من حين زنت» فينظر أحامل هي؟ أم لا؟ ولا 
سبل الات لوان لها إن ليمش لها نر0 جا اتلد[ ر ا1 
تکون ذات زوج» ويقول: كنت استبرأتها؛ فتجلد أو ترجم» وإن قال: لم أستبرئ؛ خير 
بين أن تؤخر؛ لينظر الحمل أم لاء أو يسقط حقه فتّحّد.اه(6. 

وقد قدمنا خلافه في المسألة مستوى» وكلام ا 'وغيرها عند قول 
الست اير القصاص: (و عر ِمَرْدِ) إلى قوله: (و الحَامِل وان بجح مُخِيفٍ: 
لا بدَعْوامًا وح حبست كالحَدٌ) فطالع جميع ذلك هناك. 

وتعبين الحيضة تقدّم نقله في مسألة المرتدة عن "النوادر" فراجعه. 

راناعر ات a hc a i ioe E‏ 
اللخمي وابن شاس كما ترى أن ذلك من حق الزوج. 

وقوله: (وبِالجَلْدِ)؛ أي : ويُوّخر الزاني الذي حده الجلد بذلك الجلد إلى اعتدال 
الهواء ولا يجلد في الحر أو البرد؛ للخوف عليه إن جلد في زمن أحدهما أن يموت» 
وليس يلزمه موت. 

ف(اعتّدال الهوًاءِ) منصوب بإسقاط (إلى) إن قدرت العامل فيه يؤخرء كما قدرنا 


(1) عقد الجواهر» لابن شاس: 1150/3. 

(2) كلمتا (بالضرب والرجم) يقابلهما في (ز): (بالرجم والضرب) بتقديم وتأخير. 
(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6218/11 و6219. 

(4) في (ز): (المؤلف). 


2728 ا 
لدلالة (نَوّخّر) المتقدم» ولك أن تقدر العامل في (بالْجَلّدِ) ينتظر فيكون (اعدال) 
منصوبًا به» وكذا يتتصب ب( يُوّخَّر) على تضمينه معنى تنتظر» وإن کان ضعيقًا. 

وظاهر كلامه -أيضًا- وجوب التأخير بالجلد إلى اعتدال الهواء؛ خيف من 
إقامته في البرد والحر أو لم يخف. وليس كذلك. وإنما التأخير إذا خيف عليه؛ قال في 
كتاب الرجم من "المدونة": قال مالك: وكذلك إن خيف على السارق إن قطع في 
البرد؛ فليؤ خر. 

قال ابن القاسم: والذي يضرب الحد عندي في البرد بمنزلة القطع في البرد إذا 
خيف عليه؛ فليؤخر ويحبس» والحر بمنزلة البرد في ذلك.اه!1). 

| وقد تقدّم هذا النص وغيره من النصوص في باب القصاص عند قول المصنف: 
(واً خر لِمودِ)2. 


[من يقيم الحدود] 
| وأقامة مَهُ الحاكِم والسَيْد إِنْ لَمْ يترَوَجُ بير ملكو بِغيْرِ عليه 
VTE‏ 
n.‏ ال وظاهر كلامه أن كل حاكم له إقامة مة الحد وهو( حلاف 
ظاهر "المدونة" في قصد ذلك على بعض الحکام“ | إن كان قتلا. 
قال في آخر كتاب الرجم من "المدونة' ': ولا ينبغي أن يقيم الحدود في القتل 
ولاة المياه» وليجلب إلى الأمصارء ومصر كلها لا يقام القتل فيها إلا بالفسطاط, أو 
يكتب إلى والى الفسطاط فيكتب إليه ويأمره بإقامة ذلك.اه0©. 
إلا أن قوله: (لا ينبغي) يحتمل التحريم وغيره» وقد قدّمنا ما في هذه المسألة من 
(1) المدونة (السعادة/صارد): 249/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 345/4. 
(2) انظر النص المحقق: 7/ 218. 
(3) في (ب): (هو). 
(4) في (ز): (الحاكم). 
(5) المدونة (السعادة/صادر): 260/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 351/4. 


فس جرخ 2/2/8 
النقل في باب الأقضية عند قول المصنف: (وتَحْكِيمُ غَيْرٍ حَصم) إلى قوله: (لاحَد أو 


لِعانِ). 

وأن عبارة سحنون في ذلك قريبٌ من عبارة "المد ونة" على ما نقل عنه في 
"النوادر". واللخمي”"» وابن يونس وذلك قوله: ولا ينبغي للذي حکمه رجلان 
أن يقيم حدا أو يلاعن. ولا يقيم الحدود إلا الأئمة والقضاة قضاة الأمصار 
العظام.اه(©. 

وقوله: (والسّيّد...) إلى آخره؛ أي: وأقام السيد -أيضًا- حد الزنا كما أقامه 
الحاكم» لكن الحاكم يقيمه على الحر والعبد له أو لغيره» والسيد إنما يقيمه على 
رقيقه خاصة؛ ذكرًا كان أو أنثى» وإقامته عليه مشروط بأمرين: 

الأول ألا يكون الرقيق الذي يقام عليه الحد متزوجًا بمن لا يكون مملوكًا 
للسيد» كما لو كان العبد الزاني متزوجًا من حرة أو أمة لغير السيد» أو كانت الأمة التي 
زنت متزوجة من حر أو من عبد لغير9© السيد فإن السيد0 في هاتين الصورتين لا 
يقيم حًا على مملوكه لحقٌّ الزوجة أو الزوج 7 الذي لا حكم له عليه» وإنما يقيمه 
الحاكم الذي ينفذ حكمه في جميع الناس. 


الثاني أن يثبت زنا الرقيق المذكور بغير علم السيد؛ بل ببينة على الرؤية 0 [ز:1/619] 


على إقراره» ولا يكون بعض إحدى البينتين هو السيد؛ لأنّهِ مهما كان السيد من( 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5338/11. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 192/9. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن الى زيد: 84/8. 

(4) جملة (إلى آخره؛ أي... والسيد إنما) ساقطة من (ز). 
(5) كلما (عبد لغير) يقابلهما فى (ب): (عبد عبد لغير). 
(6) كلمتا (فإن السيد) ساقطتان من (ز). 

(7) كلمة (الزوج) ساقطة من (ز). 

(8) كلمتا (على الرؤية) ساقطتان من (ب). 

(9) ما يقابل كلمة (منهم) بياض في (ز). 
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أدى إلى أن(1) الحک( في حده بعلمه. 

وإلى الشرط الأول أشار بقوله: (إِنْ لَمْ يَتَرَوّْحَ)؛ أي: الرقيق المحدود. 

(بغير ملي )؛ أي : بزوج أو زوجة غير ملك سيده. 

وإلى الثاني أشار بقوله: (بغيْر عِلوو). 

والباء في (بعَيْر ملكه) للإطلاق(» وهي متعلقة ب(يَتَرَوّحْ)» وتحتمل الزيادة فلا 

والباء في (بعَيْر عِلْمِ) إِمّا للسببية أو للمصاحبة؛ وهي متعلقة بإقامة المقدر قبل 
السيدء وظاهر كلامه في الشرط الأول عمومه؛ وفي الشا!4 فى( الذكر والأثنى: 
وعلى مقتضى هذا الظاهر نقل ابن شاس عن التونسي6): وإنما ذكر هذا الشرط في 
"المدونة"» و"العتبية"» و"الرسالة". و"التلقين" في الأمة خاصةء وسكتوا عن الذكر. 

قال في كتاب الرجم من "المدونة": ولا بأس أن يقيم السيد على مملوكه حد 
الزنا والقذف وحد الخمرء وأمّا السرقة فلا. 

نّم قال: ولا يحد السيد عبده في الزنا إلا بأربعة شهداء سوى السيدء فإن كان 
السيد رابعهم؛ فلا يحده وليرفعه إلى الإمام؛ فيقيم الإمام عليه الحدء ويكون 
السيد شاهدًا؛ ألا ترى أن الإمام إذا شهد على حدٌّ فلم تتم الشهادة إلا به؛ أنّهِ لا يقيم 
الحد في ذلك» ولكن يرفعه إلى من" فوقه؛ فيقيمه ويكون هو شاهدًا. 


عو 
8 


م قال: ومَنْ رنت جاريته ولها زوج؛ فلا يقيم عليها الحد» وإن شهد عليها أربعة 


(1) كلمة (أن) ساقطة من (ب). 

(2) في (ز): (يحكم). 

(3) ما يقابل كلمة (للإطلاق) بياض في (ز). 
(4) كلمتا (وفي الثاني) ساقطتان من (ز). 

() عبارة (وفي الثاني في) ساقطة من (ب). 
(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1150/3. 
(7) في (ز): (يحد). 

(8) حرف الجر (إلى) ساقط من (ب). 

(9) حرف الجر (من) ساقط من (ز). 


ان ف شج ليل 275/8 
سواه حتى يرفع ذلك إلى السلطان.اه. 

فقد تضمّن هذا النص إقامة السيد على رقيقه حد الزنا إن ثبت بغير علمه. 
وبشرط أن لا تكون الأمة متزوجة؛ لكن ظاهره ولو كان الزوج رقيقا له وليس كذلك؛ 
بل هو مقيد بما إذا لم يكن الزوج ملكا له» وليس قوله: (إلَّا بأربعة شهداء) على 
ظاهره من الحصر؛ بل يريد: أو بإقرار العبد كما في "الرسالة". 

ونص "الرسالة" في هذه الأحكام أصرح من نص "المدونة"» قال: ويقيم الرجل 
على عبده وأمته حد الزناء إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره» أربعة شهداء أو كان 
إقرار» ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره؛ فلا يقيم الحد عليها إلا 
السلطان.اهم(6., 

ونقل ابن الجلاب وعبد الوهاب في جواز حدّه بعلمه روايتين. . 

قال في "التلقين": وللسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا بالبينة أو بالإقرار أو 
ظهور الحملء وفي علمه خلاف0. 

قال ابن الجلاب: روايتان(6. 

ثم قال في "التلقين": وذلك إذا لم يكن لها زوج أجنبي» فإِنْ كان لها زوج 
أجنبي؛ فلا يكون للسيد حدّهاء وله ذلك 6 إن كانت لا رَوْج لها أجنبي» فإِن كان لها 
زوج أجنبي فلا يكون للسيد حدهاء وله ذلك إن كانت لا زوج لهاء أو كان زوجها 
عبذًا له.اه(2). 

قال اللخمي: يقيم السيد على عبده من الحدود ما ليس بقطع جارحة؛ لقوله م4 «إذا 
رٽ أَمَهُ أُحَدِكُمْ» قبَبَيّنَ زنَاهَاء فلْيَجْلِدْهًا الحَدَّ وَلا يمرب عَلَيْهَاء ثم إن زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَذَه وَل 
(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 257/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 349/4 و350. 
(2) كلمة (حر) ساقطة من (ع2). 
(3) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 
(4) التلقين» لعبد الوهاب: 198/2. 
(5) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 215/2. 
(6) كلمتا (وله ذلك) يقابلهما في (ب): (ولمالك). 
(7) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 198/2. 
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َب مم إن رت لاله ا اما قَليَيَْهَاوَلَوْبِحَبْلٍ مِنْ َر مر( وقوله كَِل: «أَقِيمُوا 
الحُدُو عَلَى أَرِفَائِكَة)" © فله فله إقامة حد الزنا على عبد أو أمته إن لم يكن لها زوج أو 
كان زوجها عبده. 

وني "مختصر" ابن عبد الحكم: لا يحدها إن كان زوجها حرًا أو عبدًا لغيره لما 
تعلق بها حق لغيره» وهو مما يدرك الزوج منه معرة. وأنّه يفسد جسدهاء وإن كان 
يزول إلا أن يعترف الزوج بصحة الشهادة فيقيمه» ولا يرفع إلى الحاكم» ومنع في 
"المدونة" إقامته عليه بعلمه» وحكى عنه في "المبسوط" أنَّه قال مرة: له أن يقضي 
بعلمه وإن لم يعلمه سواه» وكأنّه رآه من باب التأديب لأمته وعبده. لأن00 فيه 
صلاحهماء ولا خلاف أن له تأديبهما” بعلمه في الجنايات وما فيه عقوبة» ولأن 
المطلع عليهما غالبًا السيد وأهله فلو لم يحدهما بعلمه أدّى إلى فسادهما وأن لا 
ينزجراء وقد أباح مالك أن يبلغ من العقوبة ما يكون حدّاء ولا يلزم على ذلك الزوجة 


(1) ما يقابل كلمة (يُتْرَبْ) بياض في (ز). 
والحديث متفق على صحته»ء رواه البخاري في باب بيع المدبر» من كتاب البيوع» في صحيحه: 
3ه برقم (2234). 
ومسلم في باب رجم اليهود آهل الذمة في الزناء من كتاب الحدود» في صحيحه: 1328/3» برقم 
(1703) كلاهما عن أبي هريرة د . 

(2) صحيح» روى الترمذي في باب ما جاء في إقامة الحد على الإماءء من أبواب الحدود» في سننه: 
4, برقم (1441). 
0 وأبو داود الطيالسي في مسنده: 107/1 برقم (114) كلاهما عن علي بن أبي طالب صگ قال: يا 
ها ا لتاس يوا الحو على ايم من حصن مهم وَمَنْلمْيُخْصرن. إن مه َِسُولٍ الوك E‏ 
قأَمَرّذ نی أَنْ أجلدَّا»» E‏ فإِذا هي حَديئة عهد بنِفاس» و فخشیت إن أن جَلَدْتَها أن اء أو قال: 
ترت ات رَسُولٌ الله يك قَذَكرْتُ ذَلِكَ لف مَمَالّ: أحْسَنْت». 

(3) كلمتا (وهو مما) يقابله في (ب): (لما). 

(4) ما يقابل كلمة (بصحة) بياض في (ز). 

(5) في (ع2): (ولأن). 

(6) في (ز): (صلاحها). 

(7) ف (ز): (تأديبها). 
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الحرة» وإن كان له تأديبها()؛ لأنَّ لها حرمة وهي محصنة فليس له أن يلزمها معرة إلا 
ببينةء وإن كانت الزوجة أمة لغيره مع من ذلك؛ لحق السيد لا لحرمتها. / 

وقال ابن الماجشون: لا يجلد أمته برؤيتها تزني؛ لأنه ليس ذلك للسلطانء وإن 
كان حمل أو ولد فله ذلك» ويحضر للحد أربعة فصاعدًا. 

قال مالك: وقد تعتق فتقذف؛ فلا يرفع حد قاذفها إلا أربعة شهداء.اه وفيه 
اختصار وبعضه بالمعنی(2. 

قال ابن يونس: عن محمد عن ابن القاسم: إن إقامة السيد على عبده حد الزنا 
والخمر والقذف هو قول مالك وجميع أصحابه» والمدنيين*» ويحضر لجلده في 
الخمر والفرية رجلين» ولجلده في الزنا أربعة عدول. 

مالك: لأنّه قد يعتق فيشهد فيحد مَرنْ شهد عليه ما ترد به شهادته. 

نّم قال عن الأهري: إنما لا يحده السيد إِلَّا بأربعة سواه؛ لأنَّه كالحاكم الذي لا 
يحكم بعلمه. 

وقيل: له أن يحده بعلمه؛ لأنّه لا ينهم في جلد عبده؛ لما فيه من الضرر بماله 
ان 

نّم قال ابن يونس عند قوله في "المدونة": لايحد الأسة المتزوجة إلا 
السلطان. 

قال في "المختصر" و"الموازية": وهذا إن تزوجت حرًا أو عبذا لغيره» فام 
عبده فله حدها. 


الأبري: لحقٌ الزوج في الفراش» وما يحدث فيه من ولل فلا يفسده سيد الأمة. 


(1) ني (ب): (تأديبهما). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6230/11 وما بعدها وما تخلله من قول ابن عبد الحكم فهو 
بنحوه في المختصر الكبير (بتحقيقنا)» ص: 425. 

(3) في (ز): (المدنيين). 

(4) كلمة (جلد) ساقطة من (ع2). 

(5) في (ز): (يجلد) وکلمتا ( لا يحد) يقابلهما في (ب): (ولا يحد). 
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ولا يدخل عليه ضررًا فيه إلا بحکم» وجاز [له ذلك] في عبده؛ إذٌ لیس بخصم له. 
ابن القاسم في "الموازية" : لحرمة الزوج» وقد يعتق ولده منهاء فيقذف بأمه. 
أشهب: إلا أن يكون زوجها وغدًا لا يلحقه عيب ذلك؛ فله أن يقيمه عليهاء قال: 

وكذلك المرأة في عبدهاء وقد حَدَّت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي 

عنها مملوكتها.اه(©. 
قال ابن شاس: قال التونسي: وكذلك إن كان للعبد زوجة حرة أو أمة لغير 

سيده؛ فلا يقيم الحد عليها حينئذٍ إلا الإمام لح الزوجين.اه(ة. 

إن أنكَرَتِ الوَطءَ بَعْدَ عِشْرِينَ سه الها الرَّوْجُ الد وعَنهُ فِي الرّجُلٍ: 

hp‏ ا َيِه أو ووذ له وألا على الخلا اؤ بخلاف الج في 


الأولى فَقَطْء أو لاه يسكت أو لان الثاني ي لَه بُ عِشْرِينَتَأُويلاتٌ 


ا ا 
بناء زوجها بهاء فلمًا خافت الرجم أنكرت أن يكون زوجها وطئها في هذه المدة. 
وخالفها الزوج فقال: بل وطئتها؛ فالحد -وهو الرجم- واجبٌ عليها ولا تصدّق. 

ولو قال المصنف: (فالرجم) لكان أبين؛ إلا أنّهِ اعتَمَد على الألف واللام 
للعهد؛ أي: حد المحصن لما قصد من اختصار حرف من الخطء ولأنّه موافق لنص 


(1) كلمتا (له ذلك) زائدتان من جامع ابن يونس. 

(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 383/11 و384 وما تخلله من قول ابن القاسم الذي نقله 
فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبنى زيد: 308/14 وقول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 257/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 350/4 وقول الموازية بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 309/14 وقول ابن عبد الحكم فهو بنحوه في المختصر الكبير 
لابن عبد الحكم (بتحقيقنا): ص 425 وقول الأببري فهو بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأببري 
على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/ب]. 

(3) عقد الجواهرء لابن شاس: 1150/3. 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (لخلاف). 

)5( عبارة (عشرين سنة متزوجة) يقابلها في (ز): (متزوجة عشرين سنة) بتقديم وتأخير. 


وکن ای ف شج جر ا 279/8 
"المد ونة" في النكاح. 

وفاعل (أَنَكَرَت) ضمير المتزوجة المدخول بهاء وعلم تزويجها من قوله؛ 
والمدخول بها" من قوله: (خالَقَهًا)» ومن عدم تصديقهاء ولأن ذلك إنما يكون بعد 
البناء» ولو كان قبله لصدّقت على ما تقرّر في النكاح. 

وقوله: (وعَنة) إلى(لة)؛ أي: وعن ابن القاسم في الرجل يؤخذ بزنا بعد إقامته 
متزوجًا عشرين سنة من حين دخوله بزوجته» ثم ینکر أن يكون وطئ في هذه المدة أنه 
يصدّق ويسقط عنه حد المحصن. ما لم يكن أقر بأنّه كان وطئ الزوجة قبل زناه أو 
يكون له ولد من تلك الزوجة ينسب له قبل زناه» ولا ينكر ذلك؛ فإنه لا يسقط عنه 
الرجمء وهذا الذي فسرنا© به كلامه من أن الرجل أقام عشرين سنة هو ظاهر لفظه؛ 
لتكمل المخالفة بين المرأة والرجل» وهو -أيضًا- من التأويلات على المسألة» ولم 
يصرح في "المدونة" في مسألة الرجل بعشرين سنة؛ بل بطول المدة خاصة» وهاتان 
المسألتان وما تضمنتا من الحكم واقعتان في "المدونة"» الأولى في النكاح الثالث. 
والثانية في كتاب الرجم. 

وظاهر قول المصنف(عَنة) أن الضمير لمالك؛ لأن تلك عادة أهل المذهب إن 
أتوا بالكناية غير مفسرة أن تعود عليه؛ لأنه إمام المذهب فلا يطلق الضمير من غير 
تقييد إلا عليه» وليس كذلك هنا فإن المسألتين جميعًا من كلام ابن القاسم على ما هو 
مصرّح به في الكبرى 7 

واختلف الاس / في فهمهما؛ فمنهم من حملهما على الخلاف» وهذا معنى | [ز:620/ | 
قوله: (وأوّلا عَلَى الخلافي)؛ أي: حك الإمام في المسألتين (عَلَى الخِلافٍ)؛ أي : 
على اختلاف قوله في حكم المسألة؛ ! إذ لا فرق بين الرجل والمرأة؛ لكنه مرة“ رأى 
أن مثل هذه المدة(6 لا يسع معها إنكار الوطء؛ إذ العادة تدل على أنه لا يسكت فيها 


(1) ني (ب): (بما). 

(2) ما يقابل كلمة (فسرنا) بياض في (ز). 
(3) في (ع2): (حكما). 

(4) كلمة (مرة) ساقطة من (ع2). 

(5) في (ع2): (المرأة). 


20/8 نه ل لاير 
مع عدم الوطء. فإنكاره ادعاء لرفع ما وَجَبٍ من الحد فلا يقبل» وبهذا أفتى في مسألة 
المرأة. 

ومرةٌ رأى أن هذا لا يدرك إلا من جهة إقرار أحد الزوجين بالوطء ولم يكن منه 
فيقبل قوله في إنكاره؛ إِذ الأصل عدمه حتى يدل عليه دليل" بين من إقرار أو ولب 
وليس طول مدة التزويج بدليل بين على ثبوته» والحدود تدرأ بالشبهات فلا يرجم 
ويقبل قوله وبهذا أفتى في الرجل. 

وإنما ذكر المصنف الضمير في (أوّلا)؛ لعوده على حكم المسألتين كما شرحنا 
به (أوٌ لا) أو على جوابي © الإمام, أو على المسألتين لتأود يلهما بالحكم أو 
بالجوابين» ولو أعاده على لفظ المسألتين من غير تأويل لقال: (أوّلتا) لأنَّ علامة 
التأنيث تلزم مع الضمير» ولو كان مجازي التأنيث. 

ومِنَ الناس من لم يحمل جواب الإمام على الاختلاف وفرّق بين المسألتين» ثم 
اختلفوا في تعيين ما وقع به الفرق؛ فمنهم من فرّق بأن مسألة الزوجة خالف الزوج 
فيها دعوى الزوجة» ومسألة الزوج لم يقع فيها من الزوجة خلاف» فكأنها موافقة له 
يسكوكيا وعدم کاردا انت دعو اء لرا فقة أقوى من دعوى الزوجة للمخالفة؛ 
لأن العادة تشهد بصدق الزوج» وهذا معنى قوله: (أَوْ بخِلافٍ. .) إلى: (فَقَط)؛ أي : 
وأوّلا على الخلاف أو على الوفاق. 

وفرّق بين المسألتين بثبوت خلاف الزوج للزوجة ني الأولى فقط؛ أي: دون 
الثانية فإنّه لم يثبت يثبت فيها خلاف الزوجة(6 للزوج» فقوله: (بخلافي) على ما ترى 
متعلق بفرق المقدر المدلول عليه بالسياق؛ لأنّ المعطوف على الخلاف على 
سبيل المعادلة والتقسيم كما اقنضته (أو) لا يكون إلا وفاقًا فيحتاج إلى الفرق» 
وهو( واضح. 
(1) كلمتا (عليه دليل) يقابلهما في (ز): (دليل عليه) بتقديم وتأخير. 
(2) في (ز): (جواب). 
)3( عبارة (فيها خلاف الزوجة) يقابلها في (ب): (خلاف الزوجة فيها) بتقديم وتأخير. 
(4) في (ع2): (والمقدر). 
(5) في (ب): (وهذا). 
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والباء في قوله: (بخلافي) الأظهر أنها سببية. 

وأنّث المصنف الأولى والثانية باعتبار المسألتين على الأصل في اعتبار لفظهماء 
ولو ذكّرهما باعتبار معناهما من الحكمين كما فعل أولًا؛ لصح لكنه اعتبر المعنى 
أولا واللفظ ثانيّاء وفيه بحث نحوي كما في (ما) و(من). 

ومنهم من فرّق بأنّهِ إنما صدق( الزوج؛ لأنْ عدم وطئه قد يكون لنقص فيه؛ 
فيسكت عن ذكر ذلك في مثل هذه المدة؛ سترا على نفسه بخلاف المرأة فإنها تتضرر 
بعدم الوطءء» فالعادة شاهدة في الأكثر بأنها لا تكتمه في مثل هذه المدة؛ لقلة(© صبر 
النساء على ذلك» وهذا معنى قوله: (أَو لِأَنَهُ) أي: الرجل. 

(يسْكٌت)؛ أي: عن ذكر عدم وطئه لما ذكر أي: دون المرأة» فإنها لا تسکت عنه؛ 
لماذكر. 

ومنهم من فرّق بأن الطول في مسألة الزوج لم يبلغ عشرين سنة؛ بل هو دون60 
ذلك مما لا ينكر في العادة السكوت فيه» وهذا معنى قوله: (أَوْ لِأنَّ الثانيَة) أو مسألة 
الرجل: , 

(لَمْ تَبْلَغْ)؛ أي: المدة التي مكث فيها متزوجًا بعد البناء وقبل الزنا. 

(عشرين)؛ أي(: عشرين سنة كما في الأولى. 

وقوله: (تَأُويلاتٌ) الأظهر جعله خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذه الثلاثة والإشارة 
إلى المعطوفات ب(أو) من قوله: (أَوْ بخِلاني) إلى قوله: (أَوْ)؛ لان( الثانية 


(1) في (ع2): (يصح) وكلمتا (أولا لصح) يقابلهما في (ب): (ولا يصح). 
(2) في (ع2): (قصد). 

(3) في (ب): (ولقلة). 

(4) في (ب) و(ع2): (الناس). 

(5) كلمتا (هو دون) يقابلهما في (ب): (هون). 

(6) كلمتا (عشرین آي) ساقطتان من (ز). 

(7) کلمتا (بأَو من) يقابلهما في (ز): (ما ومن). 

(8) كلمتا (أو لأن) يقابلهما في (ب): (ولأن). 
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تأويلات للقائلين بأن الإمام لم يختلف قوله؛ لافتراق المسألتين في الصورة ذهب 
إلى الجمع بينهما بكل 7 من الثلاثة ذاهب. ظ 
.ونص مسألة النكاح الثالث: وإن أقامت مع زوجها عشرين سنة» ثم أخذت 
تزني» فقالت: لم يكن الزوج جامعني» والزوج مقر بالجماع فهي محصنة» والحد 
واجب لا يزيله إنكارهاء وقاله غيره؛ لدفعها حذا قد وَجَبَ» ولم يكن منها قبل ذلك 
دعوى.اه(6. 
ونص مسألة كتاب الرجم» وهي من أوله: ومَنْ تزوّج امرأة وتقادّم مكثه معها 
[ز:620/ب]] بعد الدخول اء فشهد عليه / بالزناء فقال: ما جامعتها منذ دخلت عليهاء فإن لم 
يعلم وطؤه بولدٍ يظهر أو بإقرار؛ لم يرجم» وإن علم منه إقرار بالوطء قبل ذلك؛ 
رجم.اه(©. 
قال عبد الحق في كتاب الحدود في الزنا من "النتكت": قال بعض شيوخنا من 
القرويين: السؤال في المسألتين مختلف؛ لأنَّ مسألة القذف ليس فيها دعوى من أحد 
الزوجين للوطء؛ فلذلك قال: إن لم يعلم وطئه بولد يظهر أو إقرار لم يرج( 
وقال غيره من شيوخنا القرويين: يحتمل أن يكون الطول في كتاب الحدود أقل 
من المقدار الذي وقته في النكاح» ويحتمل أن يكون اختلاف قول كما قال يحيى بن 
عمر. 
وفرّق بعضهم بأن سكوت المرأة المدة الطويلة دليل على أنها وطئتء ولولا 
ذلك لم تترك القيام غالبًا فتححّدء وأمًا الزوج فليس من شأنه إظهار الوطء» فلا يحد 


(1) في (ب): (كافتراق). 

(2) في (ز): (لكل). 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 289/6 و290 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 40/2. 
(4) كلمة (يعلم) يقابلها في (ع2): (يظهر معهم). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 236/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 338/4. 

(6) جملة (وإن علم منه إقرارٌ... لم يرجم) ساقطة من (ع2). 
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انيب على ا ن ر ای ی ببين؛ لأنّه ينعكس عليه في الزوج إذا 
زنی؛ لاله يقال: ترك زوجته القيام عليه دلیل على الوطء.اه(. 

فقد تضمن هذا الكلام التأويلات التي ذكرها المصنف. وذكر ابن يونس 
تأويلين: قول يحيى بن عمر أنه خلاف» ولم يرضه3» وفرّق هو باختلاف الزوجين 
في الوطء في مسألة النكاح» وقوى ذلك بقول ابن المواز: إن اختلفا في الوطء بعد الزنا 
لم يقبل قول الزاني ورجم*» وإن ابتنى © بها ليلة أو أقل» وإن اختلفا قبله لم 
يكن المقر [منهما](6 محصتاء ولو أقاما دهرًا طويلاء وهذا قول ابن القاسم وعبد 
الملك. < 

ووجّه ابن يونس هذا القول بأنها قبل الزنا تقول: إنما أقررت لتكميل الصداق» 
ويقول هو: لأرتجع إذا طلقت» ولأبرأً من المهر وألزمها العدة» ولئلا يضرب 
[لي] أجل المعترض إن لم أطلق © فيقبل ذلك منهما إن زنوا؛ لدرء الحد 
بالشبهة. 
٠‏ وفي اختلافهما" بعد الزنا قد أوجب المقر [منهما]!1) على نفسه حكم 
الإحصان, ولا عذر له يقبل رجوعه إليه؛ فوّجَبَ كون الآخر مثله؛ إذ لا يكون 
أحدهما بالوطء محصتًا دون الآخرء ولا ينفعه إنكاره الوطء لإسقاطه حدًا وجب 


(1) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 286/2. 

(2) كلمتا (فقد تضمن) يقابلهما في (ع2) و(ز): (فقد تقدّم تضمن). 
(3) في (ز): (يرتضه). 

(4) في (ب): (ويرجم). 

(5) ما يقابل كلمة (ابتنى) بياض في (ز). 

(6) كلمة (منهما) زائدة من جامع ابن يونس. 

(7) في (ز): (والوبراء). 

(8) كلمة (لي) زائدة من جامع ابن يونس. 

(9) في (ب) و(ع2): (يطلق) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(10) ني (ز) و(ب) و(ع2): (اختلافها) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(11) كلمة (منهما) زائدة من جامع ابن يونس. 
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ولم يكن منه قبل نكير.اه(). 

قلتٌ: الفرق باختلاف الزوجين ضعيف(2! د كل أحدٍ إنما يلزم بمقتضى إقراره 
فكيف تؤخذ الزوجة بإقرار الزوج» وما أشار إليه ابن يونس من أن الوطء الواحد إذا 
حصن أحدهما حصن الآخر في غاية الضعف؛ لما ثبت من تحصين أحد الزوجين 
دون الآخر بوطء واحد في كثير من المسائل. 

وأمّا التأويل بأنّه يسكت فذكره -أيضًا- اللخمي» قال: وفرّق بعض أهل العلم 
بأن الزوج إنما صدق؛ لأجل أنه يكتم ذلك من نفسه. وهذا ضعيفٌ لوجوه(6: 

لقوله: (حتى يعلم بولد يظهر) وهذا يساويان فيه؛ فإذا لم يظهر منھا ف 
قولها. 

ولاه إن تمه لم تكتمه الزوجة» فإن كان عدم ذكرها دليلًا على أنه كان ييصيب 
فمثله إن زنى هو ولم يعلم منها إنكار؛ لأن سكوتها دليلٌ عليها وعليهء وإنكاره(؟) 
شاهد لهما. 

ولقوله: (أو بأمر يسمع) وسماعه من الرجال والنساء والأقارب والجيران0© وهما 
فيه سواء» ورأى أن يحمل طول المكث على الإصابة إلا [أن يكون]!© بسماع عجز أو 
اعتراض» ولا يحمل عليها في مبيت ليلة؛ لإمكان ما يمنع منه.اھ(8. 

وقد جمع اللخمي مسائل هذا الفصل» فقال: إن تصادقا على الإصابة 4 رص 


(1) ما يقابل كلمتي (قبل نكير) بياض في (ز). 
انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 8ا تسل من کر ن المواز ابر وي 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 233/14. 
(2) في (ز): (خفيف). 
(3) في (ب): (بوجوه). 
(4) في (ب): (منهما). 
(5) في (ع2): (وإنكارهما). 
(6) كلمتا (والأقارب والجيران) يقابلهما في (ز): (والجيران والأقارب) بتقديم وتأخير. 
(7) كلمتا (أن يكون) زائدتان من جامع ابن يونس. 
(8) في (ب) و(ع2): (منها). 
انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6173/11 و6174. 
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أحدهما؛ رجم» ولم يُقْبَل منه بعدٌ إنكار» وإن تصادقا على نفيها؛ فح" البكرء وإن 
اختلفا خد المنكر حدَ(© البكر. 
واختلف في مدعي الإصابةء فقيل: [يحد] حد البكر. 
وقيل: حد الثيبء إِلّا أن يرجع عا كان أة قر به» كما لو قال الزوج: كنت أقررت 
لأملك الرجعة» وقالت الزوجة: كنت أقررت لأستكمل الصداق» أو غير ذلك من 
العذرء فيحلف ويحد حد البكر» وهذا أحسن أنه يقام عليه حد الثيب حتى يرجع [عن 
قوله]» ولا يسقط عنه [ذلك]0© قبل رجوعه. 
واختلف / إن زنى أحدهما قبل أن يسمع منه إقرار أو إنكارٌ© [على ثلاثة 


أقوال]79): 
فقال ابن الماجشون ٤‏ كتاب محمد. لا يقبّل [قول](8) | لھک ویر 
قام معها لملة واحلة. 


قال محمد: وهو قول أصحابناء وهو قول ابن القاسم» وتقدّم قول ابن القاسم: 
يصدَّق الزوج وإن طال مكثه إلا بظهور حمل أو إقرار أو سماع(10. 

ولا تصدّق الزوجة بعد عشرين سنة» وهذا بخلاف قوله الأول ثي قال بعد ما 
نقل من الفرق بين المسألتين وتضعيفه وما اختار هو وقل أته تفقوا أن لا يحدمن 

غصب امرأة وبات بها ليلة» وأنكر الوطء(11» ويلزم على القول الأول أن يحد؛ لأنّه 


(1) في (ز): (يحد). 

(2) في (ز): (وحد). 

(3) كلمة (يحد) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(4) كلمتا (عن قوله) زائدتان من تبصرة اللخمي. 
(5) كلمة (ذلك) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(6) كلمتا (أو إنكار) يقابلهما في (ع2): (وإنكار). 

(7) عبارة (على ثلاثة أقوال) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(8) كلمة (قول) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(9) كلمتا (المنكر ويرجم) يقابلهما في (ز): (البكر ويرجع) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(10) كلمتا (أو سماع) يقابلهما في (ز): (وسماع). 

(11) كلمة (الوطء) ساقطة من (ب) و(ع2). 
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من القضاء بالدليلء وهو في الغاصب أُوْلَى؛ لما بلغت به الشهوة من فضيحة نفسه 
مایا رین ی اانا على ارب كن 

فإن غاب أحد الزوجين أو مات قبل أن ي 2 ثم زنى الآخر؛ 
فالجوات كما لو حضر. ولم يسمع منه شيء.اه ببعض اختصار(2 

وكلام ابن رشد في هذا الفصل أضبطء قال في "المقدمات": إن تزوج امرأة 
وخلا مهأ فأقر بالوطء قبل الزنا أو بعذه؟ لزمهما الإحصان(. 

قلت: كذا رأيت في نسخة من "المقدمات" لا بأس بها بإسناد (أقر) إلى ضمير 
الزوج» والصواب إسناده إلى ضمير الزوجين» ويكون سقط للناسخ ألف التثنية بعد 
الزامر وكما رأيته في هذه النسخة رأيته0© في كلام غير واحدٍ ممن نقل عنه. 

نّم قال ابن رشد: فإن أنكراه بعده ولم يعلم منهما إقرار قبله» فاختلفَ هل 
يصدّقان فى إنكاره على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن وهب: لا يصدقان وإن قَرْبَ البناء. 

وجمهور أصحاب مالك أنهما يصدقان؛ إلا أن يطول الزمان جدّاء وهو ظاهر 
نكاح "المدونة"(6) الثالث» وظاهر كتاب الرجم تصديقهما وإن طال» وإن أنكراه قبل 
الزنا؛ فلا خلااف أنہما يصدّقان ولا يرجمان» وذهب بعضهم إلى CE E WN‏ 
بخلاف. 


(1) في (ز): (الشهرة). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6172/11 وما بعدها وما تخلله من قول ابن الماجشون 
ومحمد فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 586/4 وقول ابن القاسم فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 289/2. 

(3) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 250/3. 

(4) في (ب): (كما). 

(5) في 0 ات 

(6) في (ب): (بعد). 

(7) في (ز): (على). 

)6( كلمتا (نكاح المدونة) يقابلهما في (ز): (كلام المدو: نة في النكاح). 
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وفرّق عبد الحق وغيره من المتكلمين على "المدونة" بينهما بما لا يصح» فإن 
أنكره أحدهما وأقرَّ به الآخر قبل الزنا؛ فلا يحصن المنكر اتفاقاء ولا المقر [به](1) 
على سبيل الدعوى اتفاقا -أيضًا- وله أن يرجع قبل الزنا أو بعد كان الرجل أو المرأة. 

فإن أقرٌ به أحدهما على غير سبيل الدعوى» وأنكر الآخر؛ لم يحصن المنكر 
اتفاقا. 

. وآمًا المقر فقال ابن القاسم: يحصنه. 

وقال ابن عبد الحكم: لا يحصنه» حكاهما عبد الوهاب في "شرح الرسالة ٠"‏ 
ولم يلخصهما هذا التلخيص. 

ووجه قول ابن عبد الحكم أن إنكار أحدهما شبهة للآخر؛ لإمكان أن يقر به 
لغرض. 0 

ووجه قول ابن القاسم أنه مقر على نفسه فيعمل عليه؛ لقوله تعالى: «ولا كيب 
كَل نفس إلا عَلَّجا) [الأنعام: 164] كما لو أقر أحدهما بالزنا وأنكر © الآخرء فإن 
اختلفا بعد الزنا؛ لزم إحصان المقر ورجمه باتفاق. 

واختلف في تصديق المنكر على الثلاثة الأقوال المتقدمة في إنكارهما جميعًا 
الوطء بعد الزناء وذهب بعضهم إلى أن الخلاف لا يدخل هناء ويحد لإقرار صاحبه 
عليه» وليس بشيء؛ لان إقر ار أحدهما على صاحبه شهادة [منه](4 عليه بالإاحصان. 
ولا تجوز شهادة واحد به.اه ببعض اختصار0©. 


(1) كلمة (به) زائدة من مقدمات ابن رشد. 

(2) كلمة (قول) زائدة من (ز). 

(3) في (ز): (وأقر). 

(4) كلمة (منه) زائدة من مقدمات ابن رشد. 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 250/3 و251 وما تخلله من قول الإمام مالك في كتاب 
النكاح فهو بنحوه في تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 40/2 وقوله في كتاب الرجم فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 236/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 338/4 وقول عبد الوهاب لم 
أقف عليه في شرح الرسالة ولكن وقفت عليه في المعونة» لعبد الوهاب: 310/2 وقول ابن عبد 
الحكم فهو بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 425. 


288/8 0ب لاير 

وقوله: (على سبيل الدعوى) يعني به ما تقدّم في كلام اللخمي17 وابن يونس( 
من قول المقر: إنما أقررت لعذر كذاء كقول الزوج: للرجعة» وقول الزوجة: 
لتكميل الصداق. 


° 2 چە ۶ ےر اس o rE‏ ىميم عه بير e‏ 
وإن قال 40 : اریت مَعَهُ) فادعى الوطء والزوجية. أو وجدا بيست وأقرابه 


| وادّعَيا التَكَاحء أو ادّعاه قَصَدَّكَنَُ هى ووَلِيُّها وقّالا: «لَمْ يُشْهِدْهة)» حُدًا 
يعنى: إن أقرّت امرأة بالزناء وقالت: زنيت مع فلان وعّت رجلاء فصدقها 
الرجل في الوطء وأكذبها في كونه زنى وادَّعى زوجيتهاء وهذا معنى قوله: (فادْعَى 
الوَطْءَ والرّوْجِيّة)؛ وإطلاقه( الدعوى على الإقرار بالوطء من باب التغليب؛ لجمعه 
[ز:621/ب] إياه مع دعوى الزوجيةء وقد يقال: إِنّه حقيقة» أو وجد الرجل والمرأة في بيتٍ / وأقرا 
معا بالوطء وادّعيا -أيضًا- جميعًا النكاح» بأن قال الرجل: هي زوجتي. وقالت 
المرأة: هو زوجي» أو كانت دعوى النكاح بعد إقرارهما جميعًا بالوطء في مسألة 
البيت المذكورة من الرجل خاصة» بأن قال: تزوجتها فسّئلت المرأة ووليها() 
فصدّقاه جميعًا بأن قالا: صَدَّق فيما ذكر من التزويج. إِلَا أنه لم يُشْهد شاهدين على 
النكاح إلى الآن؛ فإن الرجل والمرأة يحدّان في هذه الصور الثلاث. 
أمّا المرأة في الصورة الأولى؛ فلإقرارها بالزنا. 
وأا حد الزوج فيها وحدهما© معًا فيما عداها؛ فلإقرارهما بالوطء وعدم البينة 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 285. 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 283. 

(3) في (ب): (وقوله). 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (فإن قَالَت) عطفا بالفاء عوضًا عن الواو. 
(5) في بَعْض نسخ نجيبويه للمتن: (نُشْهدُ). 

(6) في (ب): (وإقراره). 

(7) في (ب): (إن). 

(8) في (ز): (وليها). 

(9) في (ب): (وجدهما). 


کن ف شج جر ال 289/8 


على ما اذعياه من النكاح؛ لأن دعواهما النكاح رفمٌ لما لزمهما من الحد بإقرارهما 
بالوطء» فلا يقبل إلا ببينة» وكان حق المصنف أن يستثني من المسألة الثانية الطارئين 
نه يقبل قولهما في دعوى النكاح. 

فمفعول (وجد) النائب عن الفاعل» وفاعل )5 قَرَا) و(ادّعَيا) ضمير الزوجين؛ 
وفاعل (ادَعَى) الأول" و(ادّعاة) الثاني» والمجرور ب(مَعَ) والمنصوب ب(صَدَّقَت) 
ضمير الرجل» وفاعل (صَدَّقَت) ضمير المرأة» (ووَلِيّهَا) معطوف عليه» وجاز العطف 
عليه من غير تأكيد؛ للفصل بالمفعول» وضمير (قالا) عائد على المرأة ووليهاء 
وضمير (بهِ) عائد على الوطءء» والباء في (ببَيّت) للظرفية» وفاعل (يُشْهِدٌ) ضمير 
الرجل كذا باوج الغائب» ولعله بالنون التي هي 
للمتكلم و ه؛ ليعود(© على الثلاثة في "المدونة". 

وكان حق المصنف أن يستغني عن 2 الثالثة بذكر الثانية أو بالعكس؛ لذن 
إحداهما في معنى الأخرى» لكنه قصد تكثير الجزئيات المنقولات» وهو أولى 
بالمفتي المقلد؛ ليأمن الغلط في استخراج الجزئيات من الكليات. 

ونص الأآوليب١٠(4)‏ من كتاب الرجم من "المدونة": وإذا قالت المرأة: زنيت مع 
هذا الرجل» وقال الرجل: هي زوجتي» وقد وطتتهاء أو وجدا في بيت فأقرًا بالوطء 
وادّعيا النكاح» فإن لم يأتيا ببينة؛ حدًا.اه(6. 

وفي النكاح الأول: وإن وجد رجل7) مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أنه 
تزوجها؛ لم يجز نکاحه» ويعاقبان» وإن ثبت الوطء؛ حدًا.اه(©. 


(1) في (ز): (الأولى). 

(2) في (ب): (وجه). 

(3) في (ب): (ليعوذ). 

(4) في (ب): (الأولين). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 241/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 341/4. 
(6) كلمة (رجل) ساقطة من (ب). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 193/2 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 434/1. 


UIDOALIDEN, 290/8‏ اير 

ونص الثالشة من أول كتاب القذف منها: ومن وطيئ امرأة وادّعى نكاحهاء 
وصدقته هي ووليهاء وقالوا: عقدنا التكاح ولم نشهد» ونحن نريد أن نشهد الآن؛ 
فعلى الرجل والمرأة الحد» إلا أن يقيما بينة غير الولي. 

وإن حددتہما وهما بکران» فأراد أن يحدثا إشهادًا على ذلك النكاح ويقيما 
عليه؛ لم يجز حتى تستبرأ من ذلك الماء ثُمَّ يأتنفا نكاحًا إن أحبًا.اه(). 

ومثل هذه المسائل مع الدلالة على ما ذكرنا من استثناء الطارئين قوله في أول 
القذف: ومن شهد عليه أربعة أنه وطى هذه المرأة(©» ولا يدرون ما هي منه؛ فعليه 
الحد إلا أن يقيم بينة أنها زوجته أو أمته» أو يكونا طارئين؛ فلا شيء عليه» إذا قال: هي 
امرأتي أو أمتي» وأقرّت له بذلك» إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال.اه(6. 

ومثلها قوله قبل هذا: ومن أقرّ بوطء© أمة رجل» أو قامت عليه بذلك بينة 
وادعى أنه ابتاعها منه... المسألة(. وقد تقدمت عند قوله: (وَالأطه كَأَنْ ادَعَى شراء 
أَمَةِ)60). ظ 

قال ابن يونس: شأن النكاح الإعلان: فإن لم يعلمه أهل موضعه؛ حُدَ إلا أن يأتي 
سيئة» وأمًا الطاركان فبخلااف ذلك؛ لغستهما عن موضع الإعلان والاشهاد70, فلم 
يدعيا خلاف العرف؛ فيقبلان إلا ببينة على خلافه. 

مالك في كتاب محمد: وسواء وجد مع امرأة يطأهاء أو أقر بذلك وادعى 


الزوجية؛ فليحدا(©. 
1 


نم قال عن ابن حبيب عن ابن الماجشون: من قال: وطئت فلانة بنكاح أو شراء؛ 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 203/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 318/4. 

(2) في (ع2) و(ب): (الأمة)» وما اخترناه موافق لما في التهذيب. ظ 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 202/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 317/4. 

(4) في (ع2): (وطء). | 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 203/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 317/4. 

(6) انظر النص المحقق: 8/ 231. 

(7) كلمتا (الإعلان والإشهاد) يقابلهما في (ز): (الإشهاد والإعلان) بتقديم وتأخير. 

(8) في (ب) و(ع2): (فليحد) وهي ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع 
ابن يونس. 


ن اف شج ليل 2918 
ل يكلف ببينة بالنكاح ولا بالشراء" ولايحد وإن وجد معها يطؤها / فقال:| [ز: ]/622‏ 
[هي]0© زوجتي؛ كلف البينة إن لم يكن طارئاء وقاله علماؤناء وغلط فيه مَنْ يشار 
إليه» وقاله مطرّف» وأصبغ. 

وقال ابن الماجشون: إن رأت بينة فرجه في فرج امرأة غابت عنا لا ندري من 
هي» فقال: كانت زوجتي وقد طلقتهاء أو أمتي وقد بعتهاء وهو معرو ف أنه غير ذي 
زوجة ولا جارية؛ صدق ولم يكلف بينة. 

ولو وُجد معها؛ كُلّفَ البينة إن لم يكن طارئًا؛ لأنَّه اعى في امرأة معلومة نكاحًا 
أو ملكاء وهو يعرف بغير ذلك؛ فليحد حتى يقيم بينة» والأول ادَّعى ذلك في 
[امرأة](© مجهولة» ولو لم يدَّع ذلك أو كدب الشهود؛ لحد وقاله مطرّف 
وأصبغ.اه(©, 


(1) كلمتا (ولا بالشراء) يقابلهما في (ز): (أو الشراء). 

(2) ضمير الغائب (هي) زائد من جامع ابن يونس. 

(3) كلمة (امرأة) زائدة من جامع ابن يونس. 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 388/11 و389 وما تخلله من قول الإمام مالك وأقوال ابن 
الماجشون وابن حبيب فهي بنحوها في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 252/14 و253. 
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باب [في حد القذف] 


قوله: (بَابٌ) هذا باب القذف» وقد تقدّم وجه الإتيان به بعد باب الزن(. 

ومعناه لغة: الرميء #وَيُّقَدَفُونَ ين كل جَانْبٍ © دُحُورًا4 [الصافات: 9-8]» 
«وَيقذِفوتَ اليب مِن مكان وير [سباً:2(]53. 

قال في "التنبيهات": القذف: أصله الرمي إلى بعد فكأنه رَمَاه بما يبعد ولا 
يصلح. ومنه قيل للمنجنيق: القذاف» وقد سمّى الله تعالى ذلك رميّاء فقال: «والين 
يَرْمُونَ أَلْمُخصَنَتِ» [النور:4]» وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن رَمَى مُسَّلِمًا بغير ما 
فيه...» الحديث60» وسُمّى -أيضًا- فِرْيّة؛ لأنّه من الافتراء والكذب» وقد يكون من 
فريت الأديم إذا قطعته؛ ولهذا قيل: فلان يمزق أعراض الناس» كأن ذلك تقطيع 
لها كما يقطع الأديم.اه(©. 

وهو من الكبائر؛ لقوله تعالى: (وَالِينَ يَرْمُونَ آلْمُخصَّتسي» [النور:4]» لين 
يوذو الْمُؤْمِييرتَ # [الأحزاب:58]) ولقوله عَلناة: إن دِمَاءَكُمْ 0 ى وَأَعْرَاضَكُمْ 


وك 6 م ے اله 5 6( 
عليكم حرام...) الحديث( : 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 5 

(2) من قوله: (ومعناه لغة: الرمي) إلى قوله: (بِالْعَيْبٍ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ) بنصّه في شرح ابن عبد السلام 
(متحقيقنا): 434/16. 

)000 حسن» روى أبو داود في باب من رد عن مسلم غيبة» من كتاب الأدب» في سننه: 270/4» برقم 
(4883). 
والبيهقي في باب التعاون على البر والتقوى» من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء في 
شعب الإيمان: 98/10: برقم (7225) كلاهما عن معاذ بن أنس الجهني ل عَن التب كَل قَالَ: 
" مَنْ حَمَى مما مِنْ مُنَافِقٍ» أَاهُقَالَ: بحت الله مَلَكَا يَحْوِي لَحْمَه يوم الْقَِامَةِ مِنْ نار جهنم وَمَنْ 
داود. 

(4) في (ز): (قطعت). 

(5) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2721/5. 


(6) من قوله: (وهو من الكبائر؛ لقوله تعالى) إلى قوله: (وَأَعْرَاضَكَمْ عَلَيَكَمْ حَرَامٌ...» الحديث) 


و 


ان ف شح ر ايل 293/8 


وأمًا حقيقته(!) الاصطلاحية؛ فالظاهر أن ا ض لبيانها كما فعل في 
الزناة ل لما رأى من تشعب فروعه بحيث يعسر ضبطها ؛ e‏ 

وحد الجس الجامع لها لايكفي في تميزهاإذالأعم لاإشعار له بالأخص 
المعين(©» وكذا القذف فإِنَّه ذو أنواع بحسب حقيقته بالنسبة0© إلى الزنا وقطع 
النسب» وبالنسبة إلى المقذوف أيصًا* كافتراق حكم الصغيرة المطيقة للوطء من 
جم ارا اراد ربيخ سر لساري راد يبان as‏ من الا السساك 
حد القذف؛ لکن ب بتكلف وطول عبارة» ّم قد ا وسلب ين امن 

وحده ابن الحاجب بقوله: ادل َلَى الزنا أو الَاطِ أو ال 5 عَنٍ الأب ا 
الْجَدَ لِعَيْر المجهول بخلافي تفه عن الأم)6». 

وهو معترض من وجوه: 

أحدها أنه غير مانع؛ لشموله” ما لا يكاد يحصى مما ليس بقذفي» كما لو نطق 
ناطق بلفظ الزناء أو لفظ60 اللواط» أو لفظ فيه نفي عمّن ذكرء ولا يضيف شيئًا من 
ذلك لأحد. 


4 


بنحوه في شرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 434/16. 
والحديث تقدم تخريجه في باب الدماء. انظر النص المحقق: 7/ 7 
(1) في (ز): (طريق). 
(2) كلمة (المعين) ساقطة من (ب). 
(3) في (ز) و(ب): (كالنسبة) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(4) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ع2). 
(5) كلمتا (أو اللواط» أو النفي) يقابلهما في (ب) و(ع2): (واللواط» والنفي) وما رجحناه موافق لما 
في جامع أمهات ابن الحاجب. 
(6) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 769/2 و770 
(7) في (ب): (لشمول). 
(8) كلمة (لفظ) ساقطة من (ب). 


| e 
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294/8 ان بار 

وكما لو قال: الزنا أو اللواط حرام» أو النفي عمن ذكر لمن ثبت له شرعا حرام؛ 
فإن مثل هذه الألفاظ تدل على ما ذكر سواء استعملت مفردة أو مركبة» فإنه لم يقيد؛ 
بل ويشمل الألفاظ التي تتضمّن النهى عن شيءٍ من هذه الأشياء(1)؛ نحو: لا تزن أو 
ل تقرب زاء أو لا تنف أحدًا(6 عن أبيه» أو لا تنتف من أبيك» ونحو هذاء فَإِنّه لم 
يد الدلالة على ذلك بكونه في ثبوتٍ أو نفي. 

الثاني أن يقول“: لو سلّمنا عدم ورود مثل هذه الأشياء؛ للعلم بأنه ل يعنيهاء 
وإنما يعني ما يدل على نسبة شخص غيره إلى ما ذكرء وأن العناية في الحدود أو 
الرسوم' ليست معينة بالشخص القاذف المراد هناء إنما هو المكلف فينتقض الحد 
بغير المكلف» والمقذوف -أيضًا- إنما هو المحصن العفيف. فينتقض -أيضًا- 
بتناوله مَنْ ليس كذلك» ويدل على هذا ذكره9» شروط الفريقين بعد. 

لا يقال: إن هذه شروط خارجة عن ماهية القذف» والحد إنما يُوْنَى به(8؟ لتناول 
نقول: المحدود هنا القذف90© الموجب للحدء فهذه الشروط من أركان ماهيته أو من 


اي رام 


اثالث" لو سلمنا أنّه أراد في القاذف17) كونه مكلفًاء وأن سكوته عن مثل تلك 


(1) ني (ب): (الألفاظ). 

(2) كلمة (لا) زائدة من (ز). 

000 في (ب): (حرا). 

(4) كلمتا (أن يقول) يقابلهما في (ز): (يقال). 
(5) كلمة (لا) ساقطة من (ز). 

(6) كلمتا (أو الرسوم) يقابلهما في (ع2): (والرسوم). 
(7) في (ز): (ذكر). 

(8) كلمة (به) ساقطة من (ز). 

(9) كلمة (القذف) ساقطة من (ز). 

(10) في (ز): (خواصيها). 

(11) ما يقابل كلمة (الثالث) بياض في (ز). 


ن ا اف شج جير ليل 295/8 
تلك الإرادة لا يضر بالمقذوف» إِمّا أن يريد به كونه مكلمًا كما أراد بالقاذف» فلا 
ينعكس الحد؛ لخروج الصغيرة المطيقة الوطء فإنّه يحد قاذفهاء وإمّا أن يريد به 
غير المكلف أو أعم منها؛ فلا يطرد الحد لدخول الصغير ولا يحد قاذفه. 

الرابع النفي عمّن ذكر لا يوجب الحد -أيضًاح- بالإطلاق؛ بل بشرطء وذلك 
لقوله: (ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي)0©» وقوله: (ويشترط في المنفي شرط 
مَنْ يحد قاذفه لا في أبويه)0» فيأتي في النفي عمّن ذكر من الأبحاث مثل أو قريبًا مما 
ذُكِرَ في النسبة إلى الزنا. 

وفيه أشياء يطول تتبعها مع أنه لا كبير فائدة فيهاء ولا فيما اعترض به الآن؛ لأنها 
مناقشات لفظية أو معنوية غير أكيدة: والزمان أعز من أن يضيع في مثلها؛ ولهذا ما ترك 
المحصلون الاشتغال بأمثال هذه الرسوم. 

وقال ابن عبد السلام: يريد: ما يدل بصريح اللفظ على نسبة المقول فيه إلى الزنا 
[أو اللواط](6. 

وإنما قلنا: أراد الصريح؛ لقوله بعد الكناية والتعريض97©): (كالتصريح). 

وإنما قلنا: نسبة المقول فيه؛ ليخرج مَنْ أكَرّ بالزناء فإنه لا يحد لقذف نفسه إن 
رجع» وإن ذهب إليه بعض المخالفين شذوذاء ومثل هذا يقال في نفي غيره عن نسبه. 

و(لغير) متعلق بالنفي» و(المحمول) بالمهملة والميم زيادة بيان؛ لأن 
المحمولين لا تعلم صحة نسبتهه 7( إلى الآباء المعينين؛ ولذا لا يتوارثون بذلك فلا 


(1) في (ب) و(ع2): (القذف). 


(2) في (ز): (للوطء). 
(3) قوله: (ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي) بنصه ي جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 
771/2. 


(4) قوله: (ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه لا في أبويه) بنصّه في جامع الأمهات» لابن 
الحاجب (بتحقيقنا): 771/2. 

(5) كلمتا (أو اللواط) زائدتان من شرح ابن عبد السلام. 

(6) كلمتا (الكناية والتعريض) يقابلهما في (ز): (التعريض والكناية) بتقديم وتأخير. 

(7) ني (ب) و(ع2): (نسبهم). 
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يتحقّق في نفي المحمول قطع نسب» و(بخلاف) راجح إلى قوله: (أو النفي)» لا (لغير 
المحمول) فإن النفي عن الأم لا يكون قذفا عند مالك في محمول ولا غيره» ومن فسّر 
المحمول بالمجهول بالجيه17 والهاء فقد صحف. 

وعطفه (اللواط) على (الزنا) من عطف الخاص على العام كما تقدّم» وصدقٌ 
الحد على من لم يستوف الشروط لا يدل على انتفائه؛ لأن القذف ينظر فيه تارة من 
حيث هو قذف» وأخرى من حيث كونه موجبًا للعقوبة» فالمتوقف على الشروط 60 
ترتب العقوبة عليها لا وجودهاء وإنما أتى ب (أو) وإن كان الحد يأباها؛ لدلالتها(60) 

والحقيقة لا تتركب من مختلفين لأنّ هذا رسم؛ لأنَّه أكثر ما يستعمل في الفقه 
وغيره من العلوم» ولا تمتنع فيه؛ لأن الماهية قد لا يكون لكل أفرادها خاصة؛ بل 
لبعضها خاصة وللآخر خاصة أخرى.اه. باختصار. 

وقوله(6©: (بصريح)» لو قيل69): إنما أتى المصنف ب(ما) التي هي كالعرض 
العام؛ ليشمل الصريح وغيره والإشارة ونحوها مما يفيد ذلك لما كان بعيدًا. 

وقد قال اللخمي في باب التعريض: ومَنْ دفع كتابًا لرجل فيه: يا ابن الفاعلة؛ خد 
إن كان يَعْرف ما فيه.اه(©. ٠‏ 

ويكون قوله: (وَالتَعْرِيضٌ بِدَلِكَ) بيان؛ لأنّه أراده أولا ب(ما) لما كان بعيدًا؛ بل 
هو أَوْلَى من ادعاء إرادة الصريح؛ لأنَّ العمل على المفهوم في الحدود أو الرسوم 
بعيد. 

وقوله: (إنما قلنا) نسبة المقول فيه؛ ليخرج المقر لا أدري كيف يخرجه؛ إذ لا 


(1) كلمة (بالجيم) ساقطة من (ب). 

(2) في (ب): (الشرط). 

(3) في (ع2): (لدلالته). 

(4) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 434/1 وما بعدها. 
(5) ما يقابل كلمة (وقوله) بياض في (ز). 

(6) كلمتا (لو قيل) يقابلهما في (ع2): (وقيل). 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6257/11. 


مہ ` 


ن نف شج ليل 297/8 
ETT‏ سس 


م ا ا ا و ري سر ای يسن 


قە ايها سد 


فقوله: (ومثل هذا) يقال في نفي غيره عن نسبه إن عنى به أنه يقدر في كلام 
المصنف» أو نفى غير المتكلم عن نسبه" فلا يصح لما قلنا: إن هذا حكم المتكلم 
في نفسه» وإن عنى به غير ذلك فلم يتبين لي. 

وأمّا جعله لغير المحمول زيادة بيان؛ إِذْ لا يتحقق فيه قطع نسب» فإنما يصح لو 
قال المصنف ما يدل على الزنا أو قطع النسب» لكنه إنما قال: (أوِ التفي عَن الأب) 
فاحتاج إلى استثناء غير المحمول؛ ليقوم مقام قوله: (الأب) المحقق فإنه يتوهم 
دخول غيره. 


وادعاؤه التصحيف مطلقا في المجهول لا يصح؛ لثبوته من نص ٍ- "العتبية"/ | [ز: ]1/623‏ 


وغيرهاء وكلا النسختين70 موافقة للنقل؛ لكن إن كان الصحيح من النسختين بالجيم 
والهاء فهو استثناء من القذف بالزناء فإن من قذف بالزنا من لا تعرف عينه؛ لم يد 
كما لو قال لجماعة: أحدكم زان» وقد ذكرها ابن الحاجب في أثناء الكتاب» وكون 
ذكر المجهول إنما هو ليحترز به من هذه المسألة ونحوها صرّح به ابن شاس حين 
ذكر الفروع المتتالية“ من هذا الكتاب() 

ومن قذف المجهول -أيضًا- مسألة "العتبية" في قذف أم المنبوذ أو أبيه بالزنا 
كما سيأتي عند قول المصنف: (وَلا إِنْ نبلٌ)60). 

وإن كان الصحيح من النسختين بالحاء والميم فهو استثناء من القذف بالنفي 


(1) في (ز): (نفسه). 

(2) كلمتا (وكلا النسختين) يقابلهما في (ز): (وكلام المنجمين). 
(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 771/2. 
(4) في (ز): (المتوالية). 

(5) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1153/3. 

(6) انظر النص المحقق: 8/ 319. 

(7) في (ز): (وهذا). 
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عن الأب أو الجد. ومن جعل اللفظة مع الجيم والهاء استثناء من القذف بالنفي؛ فقد 
صحف كما قال ابن عبد السلام» وإن كان لم يعر فيه نقلاء لكنه أدرك الحكم فيه 
بقوة(1) فقهه. 

وقد نقل ابن رشد في المسألة المشار إليها عن "الواضحة" أن من قطع نسب 
مجهول يحدء كما ستراه إن شاء الله. 

ومن جعلها مع الحاء والميم استثناء من النسبة إلى الزنا(6© فقد أخطأء وإن 
كان لم يذهب إلى هذا أحد من الشراح؛ هذا هو التحقيق في هذا المقام فالتزمه فإِنّه 
مخلص من ورطات التخليط. 

وممّن حَمَلها مع الجيم والهاء على الاستثناء من النفى شيخنا ابن عرفة على ما 
يظهر من اعتراضه على حدٌ المصنف. والشيخ خليلء فإنه قال: الحمل على 
التتصحيف ليس بظاهر» وفسرها بمسألة "العتبية" مع جعل الاستثناء من النفي. 
والعجب منه أنه أتى بنص "البيان"(» وفيه التصريح بأنه يحد من قذف المنبوذ بنفي 
النسب60)» وهي غفلة؛ لأنّه نظر إلى أول المسألة فظن أن نفيه الحد عمّن قطع نسب 
المنبوذ وليس كذلكء وإنما هو عمّن نسب أباه أو أمه إلى الزنا كما ترى» وفي اخرها 
أثبت الحد على من قطع نسبه عن أبيه. 

فإن قلتَ: لم يصرح خليل بأنه استثناء من النفي؟ 1 

قلت: قوة كلامه تدل على ذلك؛ لأنّه لما نفى ظهور التصحيف؛ دل على أن 
اللفظة تصح فيما كان ما هو بالحاء والميم» ولأنّه0© أتى بنفي الحد عن قاذف 


(1) كلمة (بقوة) ساقطة من (ز). 

(2) كلمتا (الحاء والميم) يقابلهما في (ع2): (الميم والحاء) بتقديم وتأخير. 
(3) كلمتا (إلى الزنا) يقابله في (ز): (للزنا). 

(4) في (ب): (اعترافه). 

() انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 287/16. 

(6) انظر: التوضيح» لخليل (بعنايتنا): 257/8 و258. 

(7) كلمتا (ما كان) يقابلهما في (ز): (مكان). 

(8) في (ز): (وإنه). 


ع 


کان یاف شح جر 2998 
المنبوذ في ' محتصره " في فصل القذف بالنفى كما ترى؛ وما أظ 1 حامله على ذلك 
إلا هذا الفهم فهي غفلةء والله أعلم. 


وأمّا اعتذاره عن تناول الرسم من لا يحد فضعيفٌ جدًا(2! لأن القذف المرسوم هو 
ما( يوجب الحد فما ذکر أنه من شروطه. إنما هو من أركان(4) ماهيته 

وأمّا اعتراضه الإتيان ب(أو) وجوابه؛ بأنها لا تمتنع في الرسم فالاعتراض قديم» 
وأجاب بعضهم؛ بأن الممتنع في الحد إنما هي التي للشك لا بيان فيها © وأما 


التي للتقسيم أو غيره -وهو معنى ما وجّه به هو الإتيان بها في الرسوم- فلاء وبالجملة ) 


فكلام الشيخ هنا فيه الت 


ا 


ا ی د ی کر له: (أو اللواط)» وهذا 
معنى قول ابن عبد السلام: اللواط داخلٌ عنده في الزناء واعتذاره أنه من عطف الخاص 
على العام وهو مستحسن إذا كان بصدَّدٍ أن يتوهم خروجه. 

قلت: وتقرير هذا التوهم أن يقال: إن حدّ القذف لما ورد في القرآن والسّنة في 
نسبة الزنا بالنساء قد يتوهم قصره عليه» وإن كان اللائط يحد حد الزاني» كما أن بعض 
العلماء يرى حد واطئ البهيمة» وقد لا يرى حد قاذفه بهاء والأخير هو قوله: (لِعَيْرِ 


(1) كلمة (أظن) ساقطة من (ز). 
(2) كلمة (جدا) ساقطة من (ب). 
(3) كلمتا (هو ما) يقابله في (ز): (مفهوما). 
(4) كلمتا (من أركان) يقابلهما في (ز): (كأركان). 
(5) في (ز ): (من). 
(6) في (ب) و(ع2): (فيه). 
(7) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 212/10. 
(8) في (ز): (بعد). 
(9) كلمتا (على العام) زائدتان من (ز). 
انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 436/16. 


e‏ قفوت E e>‏ ت 
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300/8 نايا لير 
چ 
بيان) سواء. 

والجواب ما تقدم إلا أن في عبارة ابن عرفة قلا وتناقضّاء أما القلق؛ فلأنّه سمّاه 
تكرارًا ولا يكون تكرارًا إلا إذا تقدم ما يتناوله كتناول الزنا اللواط» وإذا كان معنى 
فوله: (أَو التي عَنِ الأب) عنده قطع النسب لم يتناول المجهول قط لما ذكر. 

وأمًا التناقض؛ فلأنّه لما سمّاه تكرارًا استلزم دخوله في الأولء وحين علل ما 

[ز:623/ب]| اذّعاه من التكرار علّله بما يقتضي /أنّه غير داخل فيه واقتضاء الدخول وعدمه 

تناقض ظاهر؛ إل أن يقال: أطلق التكرار على معناه الحقيقي الخاص(!) وعلى أعم 
منه» وهو الحشو؛ إِدْ لا حاجة لإخراج المجهول لعدم دخوله فيما هو مراد المصنف 
عنده من قطع النسب فذكره حشوء فائدته زيادة البيان كما قال ابن عبد السلام؛ 
وجوامما ما قدمناه. 

ولو قال ابن عرفة بناء على ما فهما من كلام المصنف والحشو في الأخير أو 
التناقض (2) ٤‏ الأخير؛ لكان أنسس (3) وأسلم من الاعتراض» وظاهر كلامه أن قوله: 
(بخلاف الأم) ليس من ٠‏ الحد؛ لأنّه لم ينقله فيه وظاهر ابن عبد السلام أنه منه 
والأول أولَى؛ لأنّه كالنتيجة عن قوله: (أوِ التي عَنِ الأب) فهو من الأحكام التي لا 

٠‏ وقال ابن عرفة: القذف الأعم: نسبة آدمي غيره لزناء أو قطع نسب مسل 
والأخص بإيجاب الحد: نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفًا مسلمًا بالغاء أو صغيرة 
تطيق الوطء لزنا أو قطع سب مسلم» فيخرج قلف الرجل نفسه.اه(4), 

فلت: إنما حَمَلّه على أن حذه بالاعتبارين ما تقدم لابن عبد السلام في الجواب 


(1) في (ب) و(ع2): (والخاص). 

(2) في (ز): (والتناقض). 

(3) في (ز): (أنصف). 

(4) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 211/10. 


ذخآ ا ا 2ے ەم ١١‏ ١ه‏ 

ن اف شج ليل 301/8 

فقوله"“: (القذف) تارة ينظر فيه من حيث هو قذف» وتارة من حيث هو علة 
لحد المقذوف» وقد تقدم بيان ضعف هذا الكلام. 

وقوله: (أو قطع) هو بالرفع في الحدين عطف على (نسبة) وقوله: (فيخرج 
قذف الرجل نفسه) يعني: من نسبة الزنا لا من قطع النسب؛ لأنّه لم يذكر غيره إلا مع 
نسبة الزناء وهو حسنء ولو قال: (فيخرج المقر بالزنا)؛ لكان أشمل لدخول المرأة. 
ولا أدري ما الذي أحوجه** إلى ذكر الآدمي» وما الذي يتوهم لو لم يذكره» ولو قال 
في الأول: (نسبة غير) بإضافة المصدر إلى المفعول وتنوين (غير) وفي الثاني: (نسبة 
مكلف) لكان أخصر؛ إلا أن يكون أراد ما يخرج ما نقل عن ابن شعبان من حد مَنْ 
قذف امرأة ببهيمة أو رجلا بزنا من ذلك؛ لكنه لا يقيده؛ إِذْ لايدل على هذا المعنى 
بوجه» ولأنّه يخرج بقوله (لزنًا). 

وقوله في الأول: (مسلم) لا حاجة له؛ لأنه إنما يحد الأعم» واقتصاره عليه في 
الثاني يوجب كون الحد غير مانع؛ لأن من قطع نسب عبد مسلم لا يحد» وإنما يحد 
إذا كانت أم العبد حرة لقذفها لا لقطع النسب. كذا ذكر اللخمي؛ وإنما حدٌ أيضًا- 
إذا كان أبو العبد خاصة حراء قال في المدونة: لأنه حمل أباه على غير أمه» وقال 

وذكر سحنون عن أشهب: أنه لا حدٌ على مَنْ قطع نسب عبد وإن كان أبوًاه 
حرين7©» نقله اللخمي0©. 

فالحاصل أن الاقتصار على قيد المسلم في قطع النسب يوجب عدم اطراد الحد. 


(1) ني (ب) و(ع2): (بقوله). 

(2) ضمير الغائب (هو) زائد من (ع2). 

(3) كلمة (الحدين) يقابلها في (ز): (الحد من). 

(4) في (ز): (أخرجه). 

(5) في (ز): (حرًا). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6262/11 و6263 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في 
بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 333/4 وقول أشهب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 . 


2 -- خس لح - ل ل كت اج سر ي ي و يدناك 


2101/8 نم1 الاير 
ل 
الصورة» هذا على ما يظهر من كلام اللخمي» وعبد الحق» وغيرهما. 

ولو قال: نسبٌ حر مسلم لاستقام» لكن الشيخ كث اعتّمّد على مسائل من 
"المدونة" ظاهرها عنده الاكتفاء بقيد الإسلام فيمن قطع نسبه. وسيأتي الكلام فيه( 
إن شاء الله تعالى. 

وقد يقال أيضًا: إنه يرد عليه في حَدّه الخاص» وعلى غيره عدم الاطراد؛ لانتقاضه 
بمن أكره بقتل على أن يقذف من( يحد لقذفه» فإِن ظاهر ( ما نقل في كتاب الإكراه من 
"النواد ر" عن سحنون أنه لا يحد؛ لقوله: إن المكره بالقتل على قذف غيره يسعه(4) 
القذف» وإن كان يؤجر إن لم يفعل وقتل5؛ إذ لا يكون في سعةٍ منه مع ثبوت الحد عليه 
فيحتاج في الحد إلى زيادة مختار بعد قوله: (مكلف). 

وقد يعترض 6 هذا الحد وغيره من الحدود أيضًا - بعدم الانعكاس؛ لأن 
il‏ راي يرجي جا ولاه a‏ لمارا لا بار بن ارصم 

[ز:624/] | قذف النبي ييا أو غيره من الأنبياء -عليهم السلام- والعياذ بالله / من ذلك؛ أن حَد 

مَنْ قذفهم القتل كما قدَّم المصنف في باب الردة في قوله: (أَوْ قَدَقَ)(7» فكان حق من 
تعرّض 27 لحد القذف أن يحترز من هذا. 

ثم قال( الشيخ: (عفيفا) يعني به في الماضي عن القذف. والحال» والاستقبال» 
واستعمال اسم الفاعل بمعنى الاستقبال مجاز اتفاقاء وهو مما يجتنبٌ في 


(1) في (ب): (فيه). 

(2) حرف الجر (من) ساقط من (ز). 

(3) في (ز): (ظهر). 

(4) ما يقابل كلمة (يسعه) بياض في (ز). 

(5) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 248/10. 
(6) في (ز): (تعرض). | 

(7) انظر النص المحقق: 8/ 119. 

(5) كلمة (تعرض) ساقطة من (ز). 

(9) في (ب): (قول). 

(10) كلمة (مما) ساقطة من (ز). 


ن را اف شج جر ا 303/8 
التعريفات» أو يقال: مدا ا مسرباير سس سه فيدخله الإجمال أو 
العناية في التعريف؛ لأن حة حقيقة اللفظ في الحال اتفاقاء أو فيه وي الماضي بخلاف. 

ويمكن أن يرسم بأن يقال: نسبة مكلف مختار محصتاء وإن غير متزوج» أو 
مطيقة الوطء لما" يمكن منه» ولم يثبت عليه من زنا قبل الحد» أو قطعه نسب حر 
مسلم غير نفي0© فيهماء ويكون أسلم من الاعتراضات الواردة على غيره. 

والمراد بالمحصن هنا: من يُرْجَم إذا زنى» إلا شرط التزويج والبلوغ من(6 
مطيقة الوطء؛ فلذا غىّ مهما. 

و(مطيقة) عطف على (غير) فهو منصوب» وضمير (عليه) عائدٌ على المحصن. 
وقيل: (الحد) أي: حد الناسب» وضمير (قطعه) عائدٌ على الناسب وهو فاعل قطع. 
وبقولنا: (لما يمكن منه من زنا) يخرج المجبوب وغيره ممن لا يمكن منه وطء؛ إِذْ 
لا يحد من قذف مجبوبًا بأنه زنى حالة جبه؛ لأنه(© لمالم يمكن يمكن وطؤه تعين كذب 
القاذف فلا تلحقه معرة من زنى به» إن لم يمكن ما لم يثبت 

وقولنا: (لما لم يثبت من زنا)( يخرج من ثبت عليه الزنا قبل القذف أو بعده. 
وقبل الحد للقذف فإن زناه يسقط حد القذف عن قاذفه» وهو معنى ن العفة المشترطة 
في المقذوف؛ لأن معناها على الصحيح أن لا يثبت على المقذوف زا قبل حدٌ 
القذف. 

فإن قلت: ومن أين يخرج قذف المجبوب ونحوه من حد ابن عرفة؟ 

قلتٌ: قال في "المعونة": تضمَّن اشتراط العفة كونه ممن يتأتى منه الوطء 
بخلاف المجبوب والعنين غير المعترض؛ ولذا لم يجعله شرطًا زائدّاء ومن أحب 


(1) ني (ب): (لم). 

(2) في (ز): (زنا). 

(3) في (ز): (في). 

(4) في (ز): (وقولنا). 

(5) في (ع2): (لأن). 

(6) جملة (لم يمكن وطؤه... يثبت من زنا) ساقطة من (ز). 
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زاده. اھ( . 

فإنقلتَ: مِن شرط من يحد قاذفه أن يكون معيئًا؛ إِذْ لا حدّ فى قذف(2 
المجهولء فما الذي يحرز هذا الشرط من حدكم ومن حد ابن عرفة؟ 

قلت: وصفه في حدنا بمحصن وغيره؛ وفي حد ابن عرفة بعفيف يستلزم تعيينه؛ 
إذ لا يحكم على( مجهول بشيء من تلك الصفات» وباقي قيود الحد وما يحترز عنه 
ا ا ا وات ا سات انار سن ا 
مطيقة الوطء نَم تأتي ببقية الحد. 

[مايوجب حد القذف] 

ذف المُكَلفِ حرا شما تفي َس عَنْ أب أو جَدَّ لا م ولا إن تل أو نا إن 
لف وف عَنْ وطءِيُوجِبُ الخد لوي كأن ب بَلَعَتِ الوط أو مَحْمُولا(5, 
ون مُلاعتة وابتهاء أو عَرّضٌ غَيْرٌ أب إِنْ أَفْهَمَ پوب تمانينَ جَلْدَةَ وإِنْ كَرَرَ 
واج أو جَماعَةٍ إلابَمْدَهُ ونِضْفَهُ عَلَى العَبْرٍ 


(قَذْف) مصدر مضاف ا وهو مبتدأ خيره (يوجب). وتقدّم معنى القذف 

لغة واصطلاحاء وبإضافته إلى (المُكَلّفٍ) الذي هو شرط في ترتب الحد على القاذف 
يخرج من ليس بمكلفي من صبي أو مجنون؛ فلا يحد واحد منهما للقذف» وهو 
صحيح لا يحتاج إلى استد لال. 

نعم يودب من يرجى انزجاره منهما كما تقدم. 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 328/2. 

(2) عبارة (لا حد في قذف) يقابلها في (ب): (لا يحد قاذف). 
(3) في (ز): (من). 

(4) کلمتا (مكلف e‏ يقابلهما في (ز): (المكلف المختار). 


(5) ابن غازي: في | 3 , : (مَحْمُولُا) والذي عندي أنه تصحيف, وأن صوابه: (أَوْ مَفعُولُا) كأنه قال: 
(كإن بَلَعَتِ الصبية الوَطْءَ) أو سَمّى القاذفٌ الصَّبِيَ (مَفُعُولَا).اه. 


ن اف شج جير ليل 305/8 

قال في "الرسالة": ولا حَدٌ على من لم يبلغ في قذف ولا وطء.اه(1). 

وقال اللخمى: اثنان لا حَدَّ عليهما إذا قذفا: الصبى والمجنون(2. 

ومثله لعبد الوهاتن(3 وابن رشد» وقد تقدّم قوله في كتاب القذف من 
"المدونة": ولا يحد الصبي والصبية في زنا أو غيره من الحدود... المسألة» عند 
قول المصنف في حد الزنا: (وَطْءٌ مُكلّفي)(5» وتقدّم -أيضًا- كثير من هذا المعنى في 


المحل المذكور وني غيره. 
ويدخل في المكلف الكافر» قال في كتاب القذف من "المدونة": وإذا افترى ذمي 
على مسلم؛ خد ثماني٠‏ (6), 
وقال فيه -أيضًا-: وإذا أتى حربي بأمان فقذف مسلمًا فإنه يحد.اه9/. 
وذكر مثله في المرتد. 
وني أول0© كتاب القذف /: وإذا افترى ذمي على مسلم حد ثمانين©. 


وجميع ما تضمنه كلام المصنف من شروط القذف تأتي على سبيل الإجمال من 
كلام ابن الجلاب و"التلقين" وغيرهماء وذهب بعض الناس إلى أن الكافر لا يحد 
حد القذف. وإنما عليه النكال. 

و(خُرًا) مفعول يقذف» و(مُسْلِمًا) نعت له» وبهما يخرج العبد والكافر فلا يحد 
قاذفهما بزنا ولا قطع نسب؛ لأن الحرية والإسلام من شروط المقذوف الذي يحد 


(1) الرسالةء لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6236/11. 

(3) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 330/2. 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 221/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 329/4. 
(5) انظر النص المحقق: 8/ 172. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 202/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 317/4. 
(7) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 222/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 329/4. 
(8) كلمة (أول) ساقطة من (ز). 

(9) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 317/4. 


306/8 بر 
قاذفه. 

أمّا أنه لا حد على من قذف عبذا أو كافرًا بالزنا؛ فقال في كتاب القذف من 
"المدونة": ومن قذف عبدًا أو أم ولد؛ أدّب» ومن قذف ذميًا؛ رُجر عن أذى الناس 
كلهم» ومن قذف نصرانية ولهابنون مسلمون أو زوج مسلم؛ نكل بأذاه 
المسلمين .اھ(2. 

وقال قبل هذا: ومنْ قال لامرأة(© قد أسلمت: كنت قذفتك في نصرانيتك بالزناء فإن 
كان إنما سألها عن العفو متمخيًا(#» أو خر بذلك أحدًا على وجه الندامة على ما مضى 
من ذلك؛ فلا شيء عليه» فإن لم يقل ذلك بوجه يعذر به؛ فعليه الحد.اه(©. 

وقال أيضًا: وإن قال رجل حر لعبد: يا زانٍء فقال له العبد: بل أنت؛ نكل الحر» 
وجلد العبد حد الفرية أربعين.اه60). 

وأا أنه لا حدَّ على من قذفهما بقطع نسب؛ للاشتراط في المقذوف به أن يكون 
حرا مسلمًا؛ فقال اللخمي: وقال مالك: من قطع نسب حر مسلم فقال له: لست 
لأبيك؛ خد وإن كان أبواه عبدين أو كافري. (7) أو غير ذلك ممن لا حَذدَ على قاذفهماء 
وقاسه على الحد في القذف؛ لأنْ كليهما لرفع المعرة» ورأى أن المعرة تلحق في كون 
الرجل لا أب له مثل ما يلحق من د في زنا. 

ويعتبر قطع النسب في الابن دون الأبوين» فإِنْ كان الابن حرا مسلمًا؛ خد من 
قطع نسبه» وإن كان أبواه عبدين أو كافرين» وإن كان الابن عبدًا أو نصرانيًا؛ لم يحد 


(1) كلمة (مسلم) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(2) المدونة (السعادة/صادر): 221/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 329/4. 
(3) في (ب): (لامرأته). ١‏ 
(4) في (ع2):( مستحيًا)» وما يقابل كلمة (متمخيًا) بياض في (ز). 

ابن منظور: تمخيت إليه: أي: اعتذرت.اه. من لسان العرب: 272/15. 
(5) المدونة (السعادة/صادر): 219/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 328/4. 
(6) المدونة (السعادة/صادر): 224/6 وتهذيب الراذعى لها (بتحقيقنا): 331/4. 
(7) في (ب) و(ع2): (قاذفين) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(8) كلمة (حرًا) ساقطة من (ع2). 


ن ا اف شج ير ليل 307/8 
له وإن كان أبواه حرين مسلمين» وألحق في ذلك للأم. 

والمسألة ثمانية أقسام: 

ه٠‏ إن كان الجميع عبدًا؛ لم يحد قاطع نسبه. 

ه٠‏ وإن كانوا() أحرارًا؛ حُدَ لقطع نسب الولد ولقذف الأم» فإن عفا أحدهما؛ 
قام الآخر بحقه» ويجزئ حَد واحد على قول مالك» كمن قطع نسب واحد وقذف 
آخر. 

٠‏ وإن كان الابن وحده حرًا؛ خد لقطع نسبه» فإن عفا؛ فلا قيام لكل منهما 
وينكل لهماء وإن مات [قبل أن يقوم]» أو قيل له ذلك بعد موته؛ فالأب يقوم 
بحده. 

٠‏ وإن كانت الأم وحدها حرة؛ فالحق لها خاصة لقذفها. 

٠‏ وإن كان الأب وحده حرًا؛ فلا قيام للجميع. 

٠‏ وإن كان الابن والأم حرين؛ خد لهما معًا. 

وإن كان الأب والابن حرين؛ خد لقطع النسب خاصة. 

ء وإن كان الأبوان حرين؛ خد للأم خاصة: فإن عَمَتَ؛ فلا مقال للأب. 

وهذا الصحيح من المذهب» واختلف في قصد قاطء (4) النسب» فقيل: إن الام 
زنت به وألحقته بهذا الأب» وقيل: إن الأب زنى به مع غير التي تقول ولدته» وقيل: 
إن ذلك عن زنًا من غير هذين0©. 

قلت: وفي نسخة أخرى من اللخمي: من غير زنا من هذين» والأول7) 


(1) كلمة (كانوا) ساقطة من (ز). 
(2) عبارة (قبل أن يقوم) زائدة من تبصرة اللخمي. 
(3) في (ع2): (قبل). 


(4) كلمتا (قصد قاطع) يقابلهما في (ز): (قطع). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6261/11 و6262. 
(6) ما يقابل كلمة (اللخمي) بياض في (ز). 

(7) في (ز): (والأولى). 
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أبي ٠‏ 
ں٠‏ 
۳ ثم قال: ويحتمل أن تأتي به» ولم تلده» ففي "المدونة" لمالك: من قال 
لعبده: لست لأبيك وأمه أمة» أو نصرانية والأب حر مسلم؛ يُحد للأب؛ ا 
على غير أمه(2. 
ولأشهب في كتاب محمد: لایحد كأنه قال: وإنما ركب أمك غير أبيك» 
سحنون عن أشهب: لا يحد من قطع نسب عبد وإن كان أبواه حرّين؛ لاحتمال 
انپا رعمت ولادته. ولم تلده» فليس قذفا لهما. 
ويختلف على هذا إن كانت الأم حرة مسلمة والأب عبدًا فقياد( قول ابن 
القاسم لا يحد؛؟ نه قلف للأت» وعلى الآخريحد لقذفهاء ومثله إن کان الأبوان 
حرين. 
عن شهب وما قيل: يحد للأم الحرة المسلمة بلا خلاف؛ غير صحيح» ولا فرق 
وإن كان الأحسن القول77 بانقطاعه من الأم؛ لأن مقصود الناس أن الفساد(8) 
منهاء ولو كان [هناك]0© سماع أنها لا تلد وجاءت به» وقال: ذلك أردت لم يحد 


(1) هاهنا استأنف الشارح نقله من تبصرة اللخمي. 

٤ (2)‏ (ز): (أب). 

(3) في (ز): (على). 

(4) في (ب) و(ع2): (الأمة) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(5) في (ز): (فقيام). 

(6) عبارة (لقول سحنون عن أشهب) ساقطة من (ز). 

(7) كلمة (القول) ساقطة من (ع2). 

(8) في (ز): (الفاسد). 

(9) كلمة (هناك) زائدة من تبصرة اللخمى. 

(10) كلمتا (لا تلد) يقابلهما في (ز): (كانت لا تلده). 


ن لاف شج يليل 309/8 
في الولد العبدء وإن كان الأبوان حرّين. 

وقال ابن القاسم: من قال في ميتٍ: ليس لأبيه» فقام أبوه بقطع نسبه منه؛ حدّ لا 
لأتّه زناه؛ بل لقذف الأم» فإن عفا قامت [الأم](2 إن كانت حية أو وارثه عنهاء 
وعلى [القول]60 الآخر يحد لقذف الأب. 

وقال فيمن قال لولده: لستم بولدي» فقام أخوتهم لأمهم لقذف الأم أو قامت 
الأم» قال مالك: يحلف ما أراد قذفا؛ بل كما يقال: لو كتتم ولدي لأطعتموني» قال ابن 
القاسم: فإن نكل؛ حُدَّء ولم يحمل على قطع نسبهم؛ له أتى من بَله. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": من قالت لابنها: لست لأبيك تحد. 

ويختلف هل تعد [بذلك]0© مقرة بالزنا أو قاذفة للأب» أو لا مقرة ولا قاذفة» 
على ما نقل سحنون عن أشهب؛ لإمكان أن تريد [أغها] © التقطته ونسبته له.اه 


ببعض اختصار(8. 
وهو فصل حسن: ولنذكر ما في "المدونة" من مسائل قطع النسب عن أب أو 
جد. 


قال في كتاب القذف: ومن قال لرجل مسلم: لست لأبيك» وأبوه نصراني وأمه 


(1) ما يقابل كلمة (قامت) بياض في (ز). 

(2) كلمة (الأم) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(3) كلمة (القول) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(4) كلمتا (لأمهم لقذف) يقابلهما في (ع2): (لأنهم بقذف) وني (ز): (أمهم بقذف) وما رجحناه موافق 
لما في تبصرة اللخمي. 

(5) كلمة (بذلك) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(6) كلمة (أنها) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(7) ما يقابل كلمة (التقطته) بياض في (ز). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6262/11 وما بعدها وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في 
تهذيب الراذعى (بتحقيقنا): 333/4 وقول أشهب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 وقول ابن القاسم فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 226/6 وتهذيب البراذعي لها 
(بتحقيقنا): 333/4 وقول ابن القاسم فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 229/6 وقول ابن 
القاسم في العتبية فهو بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 344/16. 
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نصرانية» أو كان أبوه عبذا مسلمًا؛ فإنه يحد لأنّه نفاه» وكذلك إن قال له: لست ابن 


فلان لجده» وجده كافر. 
أو قال لرجل من ولد عمر بن الخطاب ف6 : لست ابن الخطاب؛ فإنه يحد لأنَّه 
قطع ثب 


وإن قال له: ليس أبوك الكافر ابن أبيه!0)؛ لم يحد» حتى يقول للمسلم: لست من 
ولد فلان» وكذلك لو قال للكافر: لست لأبيك» أو ليس أبوك فلان» أو يا ولد زتاء أو 
يا ابن الزانية؛ فلا يحد وإن كان للمقذوف ولد مسلم. 

وإن قال لرجل: لست ابن فلان لجده» وقال: أردت أنك لست ابنه لصلبه؛ لذن 
دونه لك أبَا؛ لم يُصِدّق© وعليه الحد؛ كان جده مسلمًا أو كافرًا. 

ومن قال لعربي: لست من بني فلان» لقبيلته التي هو منها؛ حدٌ» وإن كان مولى 
لم يحد بعد أن يحلف أنه لم يرد نفيا؛ لأن من عَرَض بقطع نسب رجل؛ كمن عرض 
الف 

وكذلك إن قال لعربي: يا نبطي؛ فعليه الحد. 

وإن قال ذلك لرجل من الموالي؛ حلف أنه لم يرد نفيًا ونكلء وإن لم يحلف؛ لم 
يحد ونكل. 

وإن قال لرجل من الموالي: لست من موالي بني فلان -وهو منهم - ضرٍب 
الحد؛ لأنّه قطع نسبه. 

وكذلك إن قال له: لست من الموالى وله أب معتق» أو قال له(5: لست من 
موالي فلان» وفلان قد أعتق أباه أو جده؛ فإنه يُحَّد. 

وإن قال له60»: لست مولى فلان» 111 31110111101111 


(1) كلمة (أبيه) ساقطة من (ز). 

(2) في (ز): (يعذر) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعى. 
(3) ما يقابل كلمة (نبطي) بياض في (ز). | 
(4) كلمة (أو) يقابلها في (ع2): (وكذلك إن). 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز). 

(6) كلمتا (قال له) يقابلهما في (ز): (قال قال له). 


اف شج ير ليل 311/8 
وفلان قد أعتقه نفسه(1)؛ لم يحد؛ لأنّه لم ينفه من نسبه. 

ومن قال لرجل: لست ابن فلان» وأمه أم ولد؛ ضرب الحد. 

ومن قال لعبده وأبواه حران مسلمان: لست لأبيك؛ ضرب سيده الحد. 

وكذلك إن قال له: يا ابن الزانية» أو يا ابن الزاني. فإن كان أبوا العبد قد ماتا 
ولا( وارث لهماء أو لهما وارث؛ فإِنّ للعبد أن يحد سيده في ذلك. 

وإن قال لعبده: لست لأبيك» وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة» فقد وقف فيها 
مالك. 

قال ابن القاسم: وأرى أن يحر(3)؛ لأنّه حَمَلَ أباه على غير أمه. 


ومن قال: إن فلانًا الميت ليس لأبيه» فلأبي الميت القيام بالحد؛ لما نفى من 
.اه(4, 


نسب ولده 
وبقية مسائل من هذا الباب ؤكرها(6 في غير هذا المحل أنسب. 
قال اللخمي: وقال مالك فيمن قال لرجل: لا أبا لك؛ لا شيء عليه إلا أن يريد 
به النفي» وهذا مما يقوله الناس في الرضاء فأمًا مَنْ قاله في مشاتمة أو6» غضب؛ فذلك 
شدید» وليحلف7/ أنه ما أراد نفيّاء فإن قال: لا أمَّ له؛ فلا شيء عليه.اه(. 


قال ابن عرفة: وشرطه -يعني الحد- في المنفي إسلامه؛ لقولها: من قال لرجل 
مسلم: لست لأبيك» وأبواه نصرانيّانَ أو أبوه عبد مسلم؛ خد لنفيه» وكذا [إن قال 


(1) ما يقابل كلمة (نفسه) بياض في (ز). 

(2) كلمة (ولا ) يقابلها في (ز): (أو لا). 

(3) عبارة (وأرى أنه يحد) يقابلها في (ب): (وأنا أرى أن يحد سيده في ذلك» وإن قال لعبده لست 
لأبيك) وما رجحناه موافق لما في تبذيب البراذعي. 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 225/6 وما بعدها وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 331/4 وما 
بعدها. 

(5) في (ز): (ذكره). 

(6) كلمتا (أو غضب) يقابلهما في (ب): (وغضب). 

(7) في (ز): (فليحلف). 

(8) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا):6267/11 و6268 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» اش أبي زيد: 322/14. 


DADO} 312/8‏ 
له]: لست ابن فلان لجده وجده کافر دن أو حريتهما؛ لقولها: ومن 


آذ:625/ب]| قال لعبده وأبواه / حران... إلى قوله: يحد سيده في ذلك. 

وفي الاكتفاء بإسلام أبيه وحريته دون أمه خلاف فيهاء إن قال لعبده: لست 
لأبيك وأبوه مسلم... إلى قوله: غير أمه. 

وقول ابن الحاجب: ويُشترط في المنفي شرط مَنْ يحد قاذفه لا( في أبويه. 

وقبول ابن عبد السلام مردود بقولها: من قال لعبده وأبواه حران مسلمان... 
المسألة وبه يتيين47» بطلان قوله؛ لأنْ الحنَّ له(6. 

ثم قال: قول اللخمي كون الأب حرا فقط لا حَدَّ فيه؛ لأنّه قطع نسب عبد وقذف 
أمة خلاف قولها: إن قال لعبده: لست لأبيك وأبوه مسلم وأمه كافرة أو أمة. اه 


مم > 260١‏ 
قلت: حاصل كلامه على ما ظهر له من "المدونة" أنه يُشتّرط في الحد لقطع 
ا 00 


(1) عبارة (إن قال له) زائدة من مختصر ابن عرفة. 

(2) في (ع2): (أسلم). 

(3) كلمة (لا) ساقطة من (ب). 

(4) كلمتا (وبه يتبين) يقابلهما في (ب): (وسيتبين). 

(5) في (ع2): (به). 

)6( انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 223/10 وما بعدها وما تخلله من قول الإمام مالك فهو 
بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 221/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 331/4 وقول ابن 
الحاجب بنصه في جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 771/2 وقول ابن عبد السلام بنحوه 
في شرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 456/16 وقول المدونة بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 
6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 333/4 وقول اللخمي بنحوه في تبصرته (بتحقيقنا): 
1 وقول المدونة بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 226/6 وتهذيب البراذعى لها 
(بتحقيقنا): 333/4. | 

(7) كلمة (له) ساقط من (ع2). 

(8) في (ب): (وهذا). 


ان اف شج جورخ 3138 
هذه النسخة من قوله: (أو إسلام الأبوين أو حريتهما) بعطف إسلام الأبوين ب(أو) 
على إسلامه» وعطف (حريتهما) أيضًا على (إسلامهما) ب(أو). 

وهي إِمّا(!) إسلام المنفي فقط دون حريته» وكيف ما كان أبواه وإِمًا إسلام أبويه 
كيف ما كان الولدء وإما حرية الأبوين أيضًا(#2كيف ما كان الولد. 

والرابع المختلف فيه هو إسلام الأب وحريته دون الأم» وكيف ما كان الولد 
والذي عنى من الاختلاف- والله أعلم- وقوف0© مالك وجواب ابن القاسم» وإن 
كان الصواب عطف حرية الأبوين على إسلامهما بالواو فهما وصفانء وثالث 
مختلف فيه» وهذا أقرب -والله أعلم- لأنّ ما استدل به من مسألة "المدو نة" جمع 
فيها بين الحرية والإسلام» ولقوله: وفي الاكتفاء بإسلام أبيه وحريته» وهذا الكلام فيه 
نظر من وجوه» وغرضنا منها البحث في صحة ما ذكره من الاكتفاء بإسلام الولد عن 
حريته؛ فإنه مخالف لما تقدم من نص اللخمي» ومثله لعبد الحق في "النكت" سواء. 

قال: من نفى رجلا من أبيه؛ حُدَ إن كان المنفى حدًا مسلمًا؛ كان أبواه حرين 
مسلمين أو عبدين نصرانيين» ذلك سواء» وهو قول مالك وأصحابه» فإن عفا المنفيء 
نظرت7 فإن كان أبواه عبدين أو نصرانيين؛ فلا قيام لأبويه. 

وإن كانا حرين مسلمين؛ فلهما القيام؛ لأنّه قطع نسبًا منهما(5» وزنا أمه» وكذا لأبيه 
القيام إن كان حرا مسلمًا وأمه نصرانية أو أمة؛ لأنّه حمل أباه على غير أمه فصار قاذقا 
لأبيه» وإن كان الأب عبدًا والأه(6» حرة مسلمة؛ فلها القيام؛ لرميها بالزنا. 

ولو كان إنما(© قال [رجل](6 لعبده La‏ 


(1) كلمتا (وهي إِمّا) يقابلهما في (ز): (وأما). 
(2) كلمة (أيضا) ساقطة من (ز). 

(3) في (ز): (ومذهب). 

(4) في (ب): (نظر). 

(5) في (ز): (ابنيهما). 

(6) كلمة (والأم) يقابلها في (ب): (أو الأم). 
(7) كلمتا (كان إنما) ساقطتان من (ع2). 
(8) كلمة (رجل) زائدة من نكت عبد الحق. 


3148 0 
أو لعبد(1) غيره: لست لأبيك؛ فإنه لا حَدَ على من قال ذلك له. 

وإن كان أبواه حرين مسلمين؛ خد لتزنية الأم» فلو كان الأب حرا مسلمّاء 
والأم أمة أو نصرانية» فقال ابن القاسم: يحد لحمل أبيه على غير أمه» فصار قاذفا 
لأبيه» ولم يجب فيها مالك بشيء. 

وذكر ابن المواز عن أشهب: أنه لا حدّ عليه؛ لأن الابن عبد ولاحَدَّ في نفيه» ولم 
يقذف الأب الحرء ولم ينفه من نسبه» وكذلك روى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه 
لاحَدَّ عليه قال: لاله ليس في نفي نسب العبد من أبيه حد؛ لأنَّه لا حرمة له.اه 


ا 
5 ل * 

فهذان الشيخان كما ترى صرّحا© بأن شرط الحد للنفي إسلام المنفي 
وحريته. 


وقال عبد الحق: هو قول مالك وأصحابه» وأيضًا فكل مَنْ تعرّض لذكر شروط 
حد القذف من أهل المذهب اشترط منها حرية المقذوف وإسلامه» وصرّحوا بأن لا 
حَدٌ على من قذف عبدّاء ولم يفصلوا في ذلك بين القذف بزنا أو نفي نسب. 

وصرّح ابن الجلاب بأن ذلك قول مالك» ونصّه: قال مالك: ومَنْ قذف حرا 
مسلمًا عاقلا بالعّا عفيقًا بالزنا أو اللواط؛ حد. 


و 
كل 


ثم قال: ولا حدٌ على من قذف عبدًا ولا كافرًا.اه(8» ولم يفصّل. 


(1) في (ب) و(ع2): (عبد). 

(2) كلمة (والأم) يقابلها في (ب): (أو الأم). 

(3) كلمة (نسب) ساقطة من (ع2). 

(4) في (ب): (عن). 

)5( انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 291/2 و292 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 226/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 333/4 وقول أشهب وابن 
الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 8د زيد: 328/14. 

(6) في (ب): (وصرح). 

(7) في (ز): (للمنفي). 

(8) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 217/2. 


ن اف شج يل 315/8 
وفي "الرسالة": ولا حَدٌ على قاذف عبد أو كافر.اه(1» ولم يفصّلء وتقدّم نص 
"المدونة" في ذلك -أيضًا- من غير تفصيل (2. 

وقال في "التلقين" -ومثله في "المعونة"(» واتبعه على ذلك ابسن رشد في 
"المقدمات"*» واللخمي0©» وغير واحد-: القذف موجب للحد» والمراعى في 
ذلك تسع خصال: 

٠‏ اثنتانفي القاذف» وهما: العقل والبلوغ. 

٠‏ وخمس ي المقذوف» وهي: /العقلء والبلوغ, والإسلام. والحرية. 
والعفاف مما رمي به» والبلوغ المعتبر في الذكر المقذوف بلوغ التكليف. وني الأنشى 
إطاقة الوطء. 

٠‏ واثنتان في الشيء المقذوف به» وهو أن يكون القذف بوطء يُحَد به وهو 
الزنا واللواط» أو بنفي النسب عن الأب.اه مختصرًا(. 

وظاهره أنه لا بدٌ من توفر خصال المقذوف في نوعي القذف من الزنا ونفي 
السب 

فإن قلت: لو كان الأمر على ما زعمت؛ للزم أن لا يحد مَنْ نفى حرًا مسلمًا 
عن نسبه حتى يكون المنفي مستكملا لباقي الشروط الخمسة»ء فلو كان مجنونًا أو 
صغيرًا أو غير عفيف لما حَدٌ من قطعه عن نسبه» وهذا باطل؛ لقول ابن الحاجب: 
ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي؟ء ولأن ما نقلت من كلام اللخمي وعبد الحق 


(1) الرسالةء لابن أبى زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 306. 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 329/2. 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 268/3. 
(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6236/11. 

(6) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 199/2. 

(7) في (ز): (للزم). 

(8) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 771/2. 


316/8 نع ول ناير 
ليس" فيه إلا اشتراط الإسلام والحرية خاصة. 

قلت: أمّا كلام اللخمي وعبد الحق فليس فيه أكثر من اشتراط الوصنفين؛ لا أنه 
لا يشترط غيرهما؛ إذ ليس فيه ما يدل على الحصر. 

وأمّا كلام ابن الحاجب فما رأيته لغيره» فإن كان معتمده كلام الشيخين؛ 

على أن قوله ثانيًا: ويشترط في المنفي شرط مَنْ يحد قاذفه لا في أبويه0©؛ يدل 
على اشتراط الجميع» فيناقض ما تقدم. 

إل أن ابن عبد السلام قيّده بما عدا ما أخرجه بالكلام الأول4: ولم يذكر ابن 
شاس غير الكلام الثاني( وبالجملة ينبغي التمسك باشتراط جميع الأوصاف في 
المقذوف بنوعي القذف حتى يوجد لأهل المذهب نص صريحٌ يدل على إلغاء 
عي ا e‏ النسب. 

وما استدل به الشيخ على إسقاط شرط الحرية في المقذوف بنفي النسب من 
سال "المقرنة" ل ساق 

أا الأولى: وهي قول من قال: لرجل مسلم وأبواه نصرانيان» فيحتمل أن 
يقال: يريد مسلم حر» كما صرّح بذلك أشهب وابن الماجشون على ما نقل عبد 
الحو (8, ونقله أيضًا- ابن يونس 9©, 

ونقله -أيصًا- في "النوادر" عن أشهب في عبد أمه نصرانية أو أمة وأبوه حر 


(1) كلمة (ليس) ساقطة من (ب). 

(2) كلمتا (وآمًا كلام) يقابلهما في (ز ): (وكلام). 

)3( جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 771/2. 
(4) انظر: شرح ابن عبد السلام (بتحقيقنا): 456/16. 
(5) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1151/3. 

)6( كلمة (يدل) ساقطة من (ز). 

(7) في (ع2): (أو). 

(8) انظر النص المحقق: 8/ 314. 

(9) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 423/11. 


خذآ ا ا 2ے خم ه١١ «١‏ 

ن اف شج ر ليل 317/8 
وهي المسألة التي خالف فيها ابن القاسم مالكا. 

ونقل فيها -أيضًا- قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: مَنْ قال لعبده أو عبد 
عيره: ا لأبيك» أو ليس أبوك فلان» وأبواه حر ان؛ 0 وكأنه زر (1 أمه كان أبوه 
لأنّه ليس في نفى العبد من أبيه حَدّ ولو قاله لحر؛ حَدَّء كان أبواه حرين أو عبدين. 
وقاله كله أصبغ.اه(©. 

وما الثانية: وهو قوله: من قال لعبده وأبواه حرّان؛ فالاستدلال مهأ أضعف» فان 
الحد فيها إنما هو لقذف الأم كما مرفي كلام الشيخين» وكما صرح به ابن 
الماجشون بقوله: وإنما الحدللأم» أو لقذف الأب على ما رأى ابن القاسم في 
الاستغناء بحريته عن حرية الأم» وليس الكلام في الحد لقذف الأبوين؛ بل في الحد 
لقطع النسب» وبهذا يتبين -أيضًا- ضعف الاستدلال بفتوى0© ابن القاسم في المسألة 
التي توقف فيها مالك؛ لأن الحد فيها -أيضًا- على قوله لقذف الأب لا لقطع 
النسب؛ ألا ترى قوله: لأنّه حمل أباه على غير أمه» ولو كان كما فهم الشيخ لقال في 
مسائل العبد: لأنّه قطع نسب مسلم» ولو نص في "المدونة" على حد من قطء (6) 
نسب عبد مسلم وأبواه عبدان؛ لتم استنباطه لكنه ليس فيها ذلك» وما أظنه يوجد في 

وقول المصنف: (بتفي) متعلق ب(قَذْف)» وتقدّم من نص "المدونة" حد من 


(1) في (ع2): (رمى). 

)2( في (ب): (أبوه). 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 328/14. 

(4) في (ع2): (فيه). 

(5) في (ب) و(ع2): (بفتي) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(6) في (ع2): (يقطع). 

(7) في (ز): (وما). 

(8) في (ز): (السياق). 


3188 لير 
]1626:5 وقوله: (لا أم)؛ أي: ولا یحد من نفى نسب رجل من / أمه كأن يقول له: 
لست ابن فلانة لأمه المعروفة بولادته. 

قال ابن الجلاب: ومن نفى رجلا من أمه؛ فلا حا عليه .ا(2 

وقال في كتاب القذف من "المدونة": وإن قال لرجل: لست ابن فلانة لأمه؛ لم 
يحد» ومن قال لامرأته في ولدها منه: إنكِ لم تلديه» وقالت هي: بل ولدته منك» فان 
كان مقرًا به قبل ذلك؛ فهو ولده ولا يلاعن فيه ولیس بقاذف» وإن كان لم يقر به قط» 
ولم يعلم بالحمل؛ فالولد ولده إلا أن ينفيه؛ لأن من أقرّ بالوطء فالولد ولده» فإن 
ند ان ااال عو للدت فز الراك واب يمد ولاك ی لست 
لأمك.اه(©). 

وإنما لم يحد في هذه المسألة؛ لأنّ هذا كذب يعرف بطلانه؛ لكونه خلاف 
المعلوم بالحس؛ لأن ولادة الأم له شاهد لمن حضرها فلا معرّة على المقذوف 
بذلك. 

قلتٌ: وقد يقال: إنها معارضة للمسألة التي قال فيها ابن القاسم: لأنّه حمل أباه 
على غير أمه(4)؛ لجريان مثل هذا التعليل هناء فتأمله. 

ونقل عن التونسي مثل هذاء وأشار اللخمى في مسألة ما لو قال: يا ابن اليهودية 
وأمه مسلمة إلى أنه ينبغي أن يختلف في حدّه لهذه العلة المذكورة59). 

وقال في "النوادر" -وأظنه من كتاب محمد-: وأمًا إن قال لحر ابن حرّين: لست 
لأمك؛ فلا يحد» قاله مالك وجميع أصحابه.اه(6). 


انظر النص المحقق: 8/ 310. 

(1) في (ع2): (حد). 

(2) عبارة (فلا حَدَ عليه) يقابلها في (ب): (فعليه الحد) وما رجحناه موافق لما في تفريع ابن الجلاب. 
التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 218/2. 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 230/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 334/4 و335. 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 226/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 333/4. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6265/11. | 


)6( النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 328/14. 
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وقال ابن يونس -وهو أيضًا في "النوادر"7)- عن ابن حبيب: قال مطرّف: وإن قال: 
يا ابن السوداء وأمه بيضاء؛ حَدَ؛ لأنّه حمل أباه على غير أمه وجعله ابن زانية. 

ولو قال له: يا ابن زينب السوداء» وأمه زينب البيضاء؛ لم يحد. 

وقال ابن الماجشون: ذلك سواء» ولا حدٌ عليه في الوجهين» وقول( مطرّف 
أحب إلي» وإن قال: يا ابن الأمة أو البربرية» وأمه عربية» فقال ابن الماجشون: لا 
يحد؛ لأنّه ليس في الأم نفي» وكأنه قال لأمه: أنت أمة؛ فلا شىء عليه. 

وقال مطرّف: يحد إلا أن يسميها باسمهاء وكذا في المختصر. 

وقال أن ن المواؤ: دة لأله نتن امد من أبييا 

محمد: وإن قال: يا ابن النصرانية أو اليهودية وأمه مسلمة؛ لم يحد.اه(©. 

وانظر كلام اللخمي في المسألة(“. 

وقوله: (ولا إِنْ نبلٌ)؛ أي: ولا يحد -أيضًا-0©) من قذف منبودًا بنفيه عن أبيه أو 
جده؛ لأنّه لا يعرف صحة انتسابه لمن ينتسب له؛ إذِ المنبوذ هو المطروح كاللقيط 
ونحوه» وإن كان في كلام ابن رشد ما يقتضي أنه خلاف اللقيط9©. 

قال الجوهري: والمنبوذ: الصبي تلقيه أمه ٤‏ الطريق.اه(8. 

وهذا الذي شرحنا به كلام المصنف هو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ وسياق60 
الفصل» وقد قدمنا عند الكلام على قول ابن الحاجب: (لغير المجهول) أن المصنف يناث 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 328/14 و329. 
(2) في (ز): (وقال). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 423/11 و424. 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6267/11. 

(5) كلمة (أيضا) ساقطة من (ز). 

(6) في (ب): (لم). 

(7) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 287/16. 

)8( الصحاح» للجوهري: 571/2. 

(9) في (ع2): (يساق). 
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غفل في هذه المسألة(. 
فإن0© الذي نص عليه فيها من نفى الحد إنما هو عمّن نسب أبا المنبوذ أو أمه 
إلى الزنا لا عمّن07 قطع نسبه» ويتبين ذلك بجلب نص "العتبية" وكلام ابن رشد. 
كتاب سعد: وسئل مالك عمّن قال لمنبوذ: يا ابن الزانية. 
قال(4: أرى أن يعر ر بإذايته إياه» ولا أرى حدًا على من افترى5(0) عليه. 
قال ابن رشد: إنما لم ير حَدَّ من قال له: يا ابن الزانية؛ لأنّ أمه لا تَعْرّفء ولا حَدٌ 
على من قذف مجهولًا لا يُعرّف» وكذلك لو قال له:يا ابن الزاني؛ لم يحد؛ إِدْ لا 
يُعرف أبوه» وكذا قال ابن حبيب في "الواضحة": إنه لا حَدَ على من قذف منبوذًا بأمه 
أو أبيه00»» وهو معنى قوله في هذه الرواية: ولا حَدْ على من افترى عليه» وأمّا لو قال 
له: يا ولد زنا؛ لوَجَبَ عليه الحد؛ لاحتمال أن يكون لرشده وإن كان منبوداء وأما 
اللقيط والمجهول فيحد من قذفه بأمه أو أبيه قاله ابن حبيب.اه(8). 
قلت: وهذا التفريق في الحكم بين المنبوذ واللقيط والمجهول© في غاية 
[ز:627/] | الإشكال عندي» ولا أدري ما الفرق بينهماء ولعل الفرق / بين هذا اللقيط الذي ذكر 
هنا وبين المنبوذ؛ أن هذا اللقيط هو الذي التقط زمانًاتُمّ ثبت أن له أبوين» ما لكونه 
صل عنهما أو لغير ذلك» والمنبوذ هو الذي لم يثبت له أبوان يعرفان. 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 298. 

(2) في (ز): (قال). 

(3) في (ز): (عن). 

(4) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 

(5) في (ز): (اجترئ). 

(6) كلمتا (أو أبيه) يقابلهما في (ز): (وأبيه). 

(7) في (ب): (والمحمول) وما يقابل كلمة (والمجهول) بياض في (ز) وما رجحناه موافق لما في بيان 
ارش 

(8) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 287/16. 

(9) في (ب): (والمحمول). 
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أو اللقيط" هناهو الذي ينتسب لأبوين وإن لم يعرف أصل ذلك 
كالمحمول © بخلاف المنبوذ فإنه لا ينتمي لأحد» وربما تقوّى هذا الفرق بما ذكر في 
السماع المذكور قبل هذه المسألة بنحو خمس مسائل. 

قال: وسئل عمّن قال لغريب لا تعرف أمه: يا ابن زانية؟ قال: أرى أن يحد له إن 
كان مسلمّاء وقد يقدم الرجل البلد0© من أهل خراسان وغيرها فيقيم السنتين 
والثلاثةء أفيكلف البينة من قذف أن أمه حرة مسلمة؟ ما أرى ذلك؛ بل يحد له. 
والظالم أحق أن يُحَمّل عليه. 

قال ابن رشد: هذا ب“ أن أم الحر المسلم [محمو ل على الحرية والإسلام 
حتى يثبت غيره» كما أنه محمولٌ على ذلك حتى يثبت أنه عبد» وإنما يحد إذا قال له: 
يا ابن زانية» إذا كانت أمه قد ماتت أو حاضرة فوكلته» وأمًا إن كانت غائبة قريبة 
الغيبة» فلا يحد لها إلا بعد الإعذار إليها.اه(6. 

وهذه المسألة كقوله في كتاب الرجم من "المدونة": ومن قذف رجلا لا تغرف 
برق» وهو يدعي الحرية» وقال القاذف: لخر عيدا تبر علي الريك ومن يمرك 
البصري والشامي والإفريقي بالمدينة؟ فأرى أن يحد له إلا أن يأتي ببينة... 
المسألة(7ء وكذا قوله قبل: فإن قال المشهود عليه: هم عبيد... المسألة80. 

أو يقال: مراده باللقيط هنا والمحمول من طال انتسابه لأبوين؛ لما نقل في 
النوادر عن كتاب محمد في غريب ينتمي لقوم فنفاه رجل منهم؛ أن على المقذوف 


(1) كلمتا (أو اللقيط) يقابلهما في (ع2): (واللقيط). 

(2) في (ع2): (كالمجهول). 

(3) كلمة (البلد) ساقطة من (ع2). 

(4) في (ز ): (إن). 

(5) كلمة (محمولة) زائدة من بيان ابن رشد. 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 281/16 و282. 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 256/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /349. 
(8) المدونة (السعادة/صادر): 256/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /349. 
)9( في (ع2): (والمجهول). 
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إثبات نسبه. 
وقال ابن وهب وأشهب: قال محمد: وإن طال مقامه بالبلد حتى عرف به؛ فإنه يُحل. 
قال ابن م والناس في أنسابهم على ما حازوا وعرفوا به كالاملاك فمن 

يي وإلا حد. 


من" اآعی أن من شهد عليه مم عبرا اانا المسجيوارة يايند A‏ 
حازوا وعرفوا بها. 


وقال ابن القاسم: بل أحرار أبدًا كمن قَذَّفَ أم رجل» وقال: هي أمة أو نصرانية؛ 
فلا يقبل حتى يثبت.اه(©. 

ونذكر الآن -أيضًا- في المحمول0© عن "النوادر" ما يُقَري هذا المعنى الأخير. 

وأمّا ما ذكر ابن الحاجب من أن من نفى المحمول عن نسبه لا يحد على ما 
ذكر ابن عبد السلاه0©, وخليل 60). ' 

فقال الباجي عند قوله في "الموطأ": الأمرٌ عندنا أنه إذا نفى [رجل ]80 رجلا 
من أبيه فإن عليه الحد» وإن كانت أم المنفي مملوكة. 

فرع: وهذا إذا كان غير محمول فإن كان محمولا؛ لم يحد. 

قال محمد: وذلك أن المحمولين لايثبت بينهه© ماادعوهمن 
الأنساب.اه(10), 


(1) كلمتا (حد ومن) يقابلهما في (ب): (حد حد ومن). 

(2) انظر: النوادر والزيادات. لابن أبى زيد: 356/14 و357. 

٠ في(ع2):(المجهول).‎ )3( 

(4) في (ع2): (المجهول). 

(5) انظر: شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 435/16. 

(6) انظر: التوضيح» لخليل (بعنايتنا): 257/8. 

(7) كلمة (أنه) ساقطة من (ب). 

(8) كلمة (رجل) زائدة من منتقى الباجي. 

(9) في (ب): (عندهم). 

(10) انظر: المنتقى» للباجي: 168/9 و169 وما تخلله من قول محمد فهو بنحوه في النوادر 
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وفي "النوادر" -ونقله بعضه ابن يونس" » والباجي أيضًا- قال محمد: إن 
قال: لست ابن فلان لجده؛ حدَّء وإن كان الجد مشركاء كنفيه من أبيه العبد أو 
المشرك. 

وإن قال: يا ابن زناء أو: يا ولد زناء أو: أنت لزناء أو: لزانية» أو: ولد زنية» أو: 
فرج زنا؛ خد وإن كانت أمه أمة أو ذمية.. 

قال ابن القاسم وأشهب: إن قال لمسل5: ليس أبوك فلان لجدّه وقال: عنيت 
ليس لصلبه لا نفيه؛ حد. 

قال أشهب: إِلّا لوجه» مثل أن يسمعه يقول: أنا فلان ابن فلان فذكر ©6) جده. 
فيقول: ليس بأبيك» كأنه يلقنه» فإن لم يكن هذا حد إذا كانت ولادة© جده في 
الإسلام» ولم يكن محمولاء فإن كان محمولا؛لم يحد إن كان مولی» وإن كان من 
العرب؟ کن وإن كانت ولادته في الجاهلية» وكذا إن نفاه من أبيه دنية» أو قال: أنت 
ابن زنا أو ولد زناء فإن كان أبوه محمولا؛ فلا حَدَ عليه. 

قال محمد: / وذلك أن المحمولين على النساء لا يثبت بينهم ما ادعوا من |[ز:627/ب] 
الأنساب ولا يتوارثون مبا. 

وإن قال لمسلم: ليس أبوك فلان -يريد: أباه المعروف- وأبوه© محمولٌ ولد 


والزيادات» لابن أبي زيد: 326/14. 
(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 420/11. 
(2) كلمة (أيضًا) زائدة من (ز). 
انظر: المنتقى» للباجي: 169/9. 
(3) في (ب): (عن). 
(4) في (ز): (زانية). 
(5) في (ع2): (المسلم). 
(6) في (ع2): (فذكره). 
(7) في (ع2): (يلعنه) وفي (ب) و(ز): (يلقنه) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(8) في (ب): (ولاية). 
(9) في (ع2): (وأباه). 
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في الجاهليةء أنه يحد إن ولد المنفي في الإسلام» وإن كان المنفي مع أبيه محمولين لم 
يحد من نفاه. 

قال مالك: مَنْ نفى نصرانيًا من أبيه» وللمنفي ولد مسلمء فلا يحد حتى يقول: للمسلم 
ليس أبوك فلانًا -يعني: الجد- فيحد ما لم يكن أبوه وجده محمولين.اه(!). 

فقوله في الأب المعروف: يحد من نفى0© عنه ولده أو ولد المنفي في الإسلام 
يموي ما تقدّم من التأويل فيما نقل ابن رشد من التفرقة. 

قال ابن عبد السلام: الذي قلنا في المحمول هو المذهب على أنه ينبغي أن يقال: 
إن نفاه عن الأب مطلقاء كقوله: (ليس لك أب) بمعنى أنه ابن زنا؛ أن يحد [قائل 
ذلك]؛ لأنا منعنا( توارثهم؛ لجهلنا بآبائهه 6 لا أنهم أبناء زناء وقد تقدّم أن 
توأمي 277 المحتملة يتوارثان بأنهما شقيقان على المشهورء بخلاف توأمي المغتصبة 
والزانية(» ويحتمل أن يجاب بأن إذايتهم دون إذاية غير المحمول فلا 
يتساويان.اه0©, 

قلت: وما ذكره من البحث شبيةٌ بما قال ابن رشد في المنبوذ وتعليله بقوله: 
لاحتمال أن يكون لر شده(40؛ إلا أنه خلاف ما تقدّم الآن"للنوادر" من قول محمد. 
وكذا إن نفاه من أبيه دنية» أو قال: ابن زنا إلى آخره» ومع هذا فيبقى" في النفس من 


(1) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 326/14 و327. 

(2) في (ع2): (نفاه). | 

(3) في (ز): (إن). 

(4) كلمتا (قائل ذلك) زائدتان من شرح ابن عبد السلام. 

(5) في (ز) و(ع2) و(ب): (معنى) وما أثبتناه موافق لما في شرح ابن عبد السلام. 

(6) كلمتا (لجهلنا بآبائهم) يقابلهما في (ع2): (لجهلهم آبائهم) وما رجحناه موافق لما في شرح ابن 
عبد السلام. 

(7) ما يقابل كلمة (توأمي) بياض في (ز). 

(8) كلمة (والزانية) ساقطة من (ب). 

(9) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 435/16 و436. 

(10) البيان والتحصيلء لابن رشد: 287/16. 

(11) في (ز): (يبقى). 
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هذه المسائل شيء. 

وفي مفيد ابن هشام: ومن قال لرجل: يا منبوذ فعليه الحد.اه(1). 

وزاد عبد الوهاب في "المعونة": لأنّه عرض له بنفي نسبه؛ لأن المنبوذ منقطع 
النسس غير لاحق بأحد.اه(2. 

فانظر هذا الكلام هل يوافق المصنف أو ابن رشد؟ 

وقوله: (أَوْ زنَا) مخفوض بالعطف على(بتفي)ء وهو القسم الثاني مما يكون 
القذف بهء أي: قذف المكلف حرًا مسلمًا بنفي نسب أو بزنا. 

وقوله: (إِنْ كُلْفَ) إلى (بَلَغْ) هي شروط المقذوف الذي يحد قاذفه بالزنا؛ فمنها 
أن يكون مكلمًاء وهو معنى قوله: (إِنْ كُلّفَ)» وهو ماض مبني للمفعولء والنائب 
ضمير المقذوف الحر المسلم بالزناء والظاهر أنّه لا يريد بالتكليف هنا إلا العقل 
خاصة؛ لأن البلوغ يأتي ذكره» والإسلام على تقدير أن يريده بالتكليف قد قدمه 
فيخرج المجنون؛ فلا يحد مَنْ قذفه بزنا صدر منه حال جنونه؛ إِذْ لا معرّة تلحقه به؛ 

فإن قلتٌ: لِمَ لم يكتفٍ بوصف التكليف عن وصف”5 البلوغ مع شموله له؟ 

قلتٌ: لأنّه قصد أن يجعل قوله: (وبَلَمَ) توطئة لقوله: (كَإِنْ بَلَعّتِ الوَطْءَ)؟ لينبه 
على الفرق بين بلوغ الذكر المشترط وهو الحلم» وبلوغ الأنشى وهو إطاقة الوطء 
وهو حسنٌ؛ لكنه كان من حقه لما لم يبق ما يريد بالتكليف إلا العقل أن يقول: (عقل) 
مكان (كُلفَ). 

ومنها أن يكون المقذوف عفيفًا عن الوطء الذي يوجب الحدء وهذا الوطء هو 
الزناء فمعنى هذا الشرط أن لا يثبت على المقذوف أنه زناء وإليه أشار بقوله: (وعَففَ) 


(1) المفيد للحكام» لابن هشام (بتحقيقنا): 470/2. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 336/2. 

(3) في (ز): (منها). 

(4) جملة (والظاهر أنه لا يريد بالتكليف هنا إلا العقل خاصة) ساقطة من (ب). 
(5) كلمتا (عن وصف) يقابلهما في (ب) و(ع2): (بوصف). 
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إلى (الحد). ومهما ثبت على المقذوف بالزنا أنه زنى قبل القذف أو بعده؛ سقط 
الحد عن قاذفه. 

فإن قلت: لِم لم يقل المصنف: (وعف عن زنا)؛ لأنّه أخصر؟ 

قلت: فعل ذلك؛ ليتناول لفظ0© اللواط صريحاء وفائدة ذلك -وإن كان داخ اا 
تحت الزنا- ما( قدّمنا في توجيه إتيان ابن الحاجب به في الحدّ مع ذكر الزناء وكذلك 
فعل اللخمي وغيره» والمصنف محافظ على اتباع النصوص. 

ولأن في لفظه تنبيهًا على معنى الكلية المذكورة في كتاب القذف من "المدونة". 
وهي قوله: وكل ما لايقام فيه الحد فليس على من رمى بذلك رجلا حد 
الفرية.اه(©. 

فصار هذا ضابطًا حستا يخرج كل من قذف بما لا حدّ فيه من الوطء كالزنا كرما 
أو غيره مما فيه شبهة» والوطء بالنكاح الفاسد وغيره. 

[ز:1/628] ولو قال: (زنا) لما أحرز /هذا المعنىء ولأن في لفظه بيان ما هو العفاف 
المشترط في هذا الباب60)» وهو نفس الزنا لكونه معروفا بمواضعه كما نقل ابن 
شاس وابن الحاجب أنه جعله نفس الوطء. ولو عبر بالزنا لتوهم أن يقال: لعله يريد 
عن مواضعه» وحذف اختصاراء ويبعد مثل هذا الوهم مع ذكر الوطء. 

وني لفظه -أيضًا- أن العفاف لا ينتفي إلا بهذا الوطء لا بالوطء©© الحرام مطلقًا 
فأحرز7© معنى كلام ابن شاس هنا. 


(1) جملة (وهذا الوطء هو... إلى الْحَدَّ) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (لفظة) ساقطة من (ع2) وفي (ب): (لفظة). 

(3) في (ب) و(ع2): (وما). 

(4) في (ز): (زنا). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 214/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 323/4. 
(6) كلمة (الباب) ساقطة من (ع2). | 

(7) في (ب): (وهذا). 

(8) كلمتا (لا بالوطء) ساقطتان من (ع2). 

(9) في (ز): (فأحرزه). 


ن اف شج جير ليل 3278 

وأمَّا قوله: (بآلّة) فالظاهر أنه متعلق بمحذوف في موضع الحال من ضمير 
المقذوف الكائن في (كُلّف) أو (عَفتَ)؛ أي: كائنًا ذلك المقذوف الموصوف بآلة 
يمكن أن يجامع باء وهذا احتراز من قذف المجبوب أو العنين الذي" لا يتأتى منه 
الجماع بالزناء فإنه لا يوجب الحد؛ إِذْ لا معرّة تلحق المقذوف الكائن بهذه الصفة؛ 
لظهور كذب مَنْ تسب إلى الزنا مع أنه لا يمكن منه. 

ولا يصح أن يتعلق (بآلَّة) بقوله0©: (أَوْ زنَا) حتى يكون شرطًا في صفة القذف 
بالزناء ولا بقوله: (وَطء) حتى يكون شرطًا في الزنا المقذوف به؛ إِذْ لا حاجة إليه على 
هذين التقديرين يظهر بالتأمل(©. 

فإن قلت: ولا حاجة إليه على التقدير الأول لما نقلت قبل عن عبد الوهاب أنه 
يستغنى عنه بشرط العفة فلم ذكره المصنف مع حرصه على الاختصار؟ 

قلت: المصنف لم يأتٍ بهذه الشروط على طريق الحد حتى يذهب إلى 
الاختصارء وإنما أتى بها على طريق نقل المسائل المنصوصة وعادته أن لا يختصر 
الجزئيات المنصوصة كما أشرنا إليه فيما مضى قريبًا. 

ومن شروط حد المقذوف بالزنا أن يكون قد بلغ الحلم إن كان ذكرّاء وإلى هذا 
أشار بقوله: (وبلَغ) وفاعله -أيضًا- ضمير المقذوف. 

ويدل على أنه أراد الذكرء وأن بلوغه الاحتلام قوله: 59 
وبلغ الذكر المقذوف بالزنا الحلم كأن بلغت الأنثى المقذوفة به (الوَطْءَ)؛ أي: إطاقته 
فهو على حذف مضاف. وإنما لم يشترط في الأنثى بلوغ الحلم؛ لأن المعرة تلحقها 
بالقذف مع بلوغ إطاقة الوطء كما تلحقها مع بلوغ الحلم» وبهذين الشرطين يخرج 
الصبي؛ فلا يحد قاذفه» وتخرج الصبية التي لا تطيق الوطء فلا يحد قاذفها؛ إِذْ لا 


نْبَلَعَتِ الوّطءَ)؛ أي : 


® ص 


(1) في (ز): (التي). 

(2) في (ز): (ينسبه). 

(3) في (ع2): (قوله) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(4) كلمة (يكون) ساقطة من (ز). 

(5) في (ز): (بالتأويل). 

(6) في (ز): (الجزء). 
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تحلقها معرة. 
اما إن من“ شرط المقذوف العقل» فقد تقدم من كلام عبد الوهاب» وهو- 
أيضًا- في المقدمات وغيرهاء وأمّا أن قاذف المجنون لا يحد. فسيأي من نص 


س 


الجلاب. 

وفي المعونة: وإنما شرطناهما -يعني: العقل والبلوغ-في المقذوف؛ لأنَّ الحدً 
[إنما يراد](© لزوال المعرة عن المقذوف [بأن يحد قاذفه](©» والصبي والمجنون لا 
يصح الزنا منهما حال الصبا والجنو ن؛ فلا يلحقهما عار بالقذف» فأما إن قذف60 
المجنون بزنا كان منه قبل جنونه فإنه يحد؛؟ لأن المعرة تلحقه بذلك القذف.اه(6. 

قلتٌ: وفي قوله: (كان منه) قلق؛ إِذْ لو ثبت أنه كان منه لما خد قاذفه» وإنما 
يعني: يصح منه؛ لكونه كان يفيق أحياناء وبهذا تأولوا قوله في كتاب الرجم من 
"المدونة": ويحد قاذف المجنون797» وإلا كان مناقضًا لقوله في كتاب القذف: وكل 
ما لا يقام فيه الحد؛ فليس على من رمى بذلك رجلا حدّ الفرية.اه©. 

قال اللخمي: إن كان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفه [ولا يتخلل ذلك 
إفاقة](10؛ لم يحد؛ لألّه لا معرة عليه لو صح فِعْلُ ذلك منه» وإن بلغ صحيحًاء ثم 
جر أو كان جنونه مرة» ومرة يفيق؛ حَُدّ قاذفه» وعلى هذا الوجه يحمل قوله في 
"'المدونة".اه(11). 


(1) كلمة (من) ساقطة من (ز). 

(2) كلمتا (إنما يراد) زائدتان من معونة عبد الوهاب. 

(3) عبارة (بأن يحد قاذفه) زائدة من معونة عبد الوهاب. 

(4) في (ز): (والمجنون). 

(5) كلمتا (إن قذف) يقابلهما في (ب): (إن من قذف). 

(6) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 330/2. 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 242/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا):341/4. 
(8) في (ع2): (زنا). 

09 المدونة (السعادة/صادر): 214/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 323/4. 
(10) عبارة (ولا يتخلل ذلك إفاقة) زائدة من تبصرة اللخمى. 

(11) انظر: التبصرة للخمي:6237/11. | 
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وأمَا EOE OCTET TTP‏ 
و"التلقين"0©)» وهو -أيضًا- للخمي» وابن رشد0©» ونص اللخمي في ذلك: عفيفًا 
عن الفاحشة التي رمي بها.اه(©. 

وهو كنص "المعونة"» وزاد فيها): كان عفيفًا عن غيرها أم لا.اه©. 

وأمّا ما يخرج بمقتضى هذا الشرط من أنه لا حَدْ على من قذف من ثبت عليه 
الزنا؛ فقال في أوائل كتاب الرجم من "المدونة": ومن افترى / على رجل محدود في |[ز:628/ب] 
الزنا؛ فلا خد عليه. 

ومن قال لرجل: يا ابن الزانيةء وقال: أردت جدة من جداته لأمه» فإن كانت جدة 
لأمه قد عرقت بذلك؛ حلف أنه ما أراد غيرهاء ولا حَدَ عليه وعليه العقوبة. 

قيل فإ 60 ينكل في قذفه هؤلاء الزناة؟ 

قال: إذا آذى مسلمًا نكل.اه0©, 

وقال في آخر كتاب القذف: ومن قذف رجلا نّم ارد المقذوفء أو قذفه وهو 
مرتد؛ لم يحد قاذفه» ولو رجع إلى الإسلام؛ لم يحد له» كمن قذف رجلا بالزنا فلم 
يحد له حتى زنى المقذوف؛ فلا يحد قاذفه.اه(10), 

ومثل الجدة للأم في المسألة الأولى الجدة للأب أو واحد من أجداده. 

قالوا: ويقوم منها مثل ما في "الواضحة" من رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 314. 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 315. 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 268/3. 

(4) جملة (الزنا فقد تقدّم... عفيفا عن) ساقطة من (ز). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6236/11. 

(6) كلمة (فيها) زائدة من (ب). 

(7) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 329/2. 

(8) كلمة (فهل) ساقطة من (ز). 

(9) المدونة (السعادة/صادر): 238/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /339 و340. 
(10) المدونة (السعادة/صادر): 233/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 337/4. 


/ ر #5 2 7 ابلا م 

3308 1 اتير 
قال لرجل: يا زوج الزانية» وله زوجتان فعفت إحداهماء وقال: إياها أردت؛ أنه 
يحلف ولا عقوبة عليه ولا حر(. 

وقال اللخمي: وإنما لم يحد مَنْ قَذّفَ زانيًا؛ لقوله تعالى: (©وَلَذِينَ يَرَمُونَ 
لْمُخْصَئَتٍ مُه لَرْ يَأَنُوأ4 [النور:4]. فدلت الآية على أن مَنْ لم يحصن لا يحد قاذفه. 
ومن الإحصان0© العفاف.اه بالمعنى0©. 

وما ذكر المصنف من أن العفاف إنما هو عن الزنا هو الموافق لما ذكرنا من 
النصوص. 

وقال ابن شاس: قال الأستاذ أبو بكر: ومعنى العفاف هو أن لا يكون معروفا 
بالقيان ومواضع الفساد والزناء فلو قذف معروفا بالظلم والغصب والسرقة وشرب 
الخمر وأكل الربا والقذف؛ لحد له إذا كان غير معروف بما ذكرناء ولم يثبت عليه ما 
رم 050 به فإن ثبت او کان معروقا بذلك؛ لم يحد قاذفه.اھ(. 

وبهذا“ فسر ابن الحاجب العفاف -أيصًا-؟» واعترضه ابن عبد السلام وغيره 
بأنه خلاف ظاهر المذهب من أن العفاف 9 هو أن لا يكون ممن حُدّ في الزنا أو ثبت 
الزنا عليه. وإن لم يحد له(040. 

واستدل ابن عرفة على ذلك من مسائل "المدونة"117) بما فيه نظر ظاهر منع 


(1) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 382/14 والبيان والتحصيلء لابن 
رشد: 315/16. 

(2) في (ع2): (الإحسان). 

(3) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا):6238/11. 

(4) في (ع2): (ذکره). ٠‏ 

(5) في (ع2): (زنا). 

(6) عقد الجواهرء لابن شاس: 3 /1155. 

(7) في (ع2): (ولهذا). 

(8) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 771/2. 

(9) جملة (أيضاء واعترضه ابن عبد السلام... من أن العفاف) ساقطة من (ز). 

(10) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 458/1. 

(11) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 227/10. 
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من جلبه وجلب فروع تناسب هذا المقام خشية السامة. 

ومقتضى ما نقله ابن شاس عن الأستاذ أن مَنْ قذف متهم بالزنا لا يحد وظاهر 
نصوص المذهب كما قالوا خلافه؛ بل لا يسقط الحد عن القاذف إلا وت زنا 
المقذوف لا تهمته به» وني كلام اللخمي ما يدل عليه» فانظره عند قول المصنف: (أَوْ 

عَفِيف الفرج). 

وأما اد شتراط كون المقذوف بِآلةٍ يتأنّى بها الزنا؛ فد قدّمناه من كلام عبد الوهاب 
عند كلامنا على حَد الشيخ ابن عرفة» وحين عد اللخمي التسعة الذين لا يحد قاذفهم 
عد فيهم: الحصور الذي ليس معه آلة النساء» والمجبوب» وهذا -أيضًا- من 
كلامه(2 يُصَّحّح ما اقتضاه هذا الشرط من أنه لا حدٌ مع نفيه؛ فلا( يحد من قذف 
مجبوبا. 

وقال ابن الجلاب: ولا حَدَّ على من قذف عبدًاء ولا كافرًاء ولاصبئًا صغيرًا 
ولا مجبوبًاء ولا مجنوتًا» ولا خصيًا.اه(6, 

إلا أنه مقيد بما إذا قذفه بزنًا صدر منه في حال جبه كما تقدم في المجنون. 

قال اللخمي بعد أن ذكر قذف المجنون: وكذلك المجبوب إذا كان جبابه قبل 
بلوغه؛ لم يحد؛ لاله مما يعلم كذب قاذفه» فلم يتعلّقَ به معرة» وإن كان جبابه بعد 
بلوغه؛ حُدٌ وسقط عن قاذف7» الحصور؛ لأنه" مما لا معرة على المقذوف إذا كان 
مما يقطع بكذبه. ولا يسقط عن قاذف العنين؟» وإن كان ممن لا يتتشر؛ لان 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6236/11. 

20( في (ع2): (كلام). 

(3) في (ب): (ولا). 

(4) كلمتا (ولا مجنونًا) ساقطتان من (ز). 

(5) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 217/2. 

(6) في (ز): (قاذفه). 

(7) في (ز) و(ب) و(ع2): (لا) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(8) في (ب): (العبد). 

(9) في (ز): (مما). 
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عجزه مما لا يقطع به» وقد يقع في النفوس صدق قاذفه» ومثل هذا تلحق به 
المعرة.اه(©, 

وما اشتراط كونه بالغ(© الحلم إن كان ذكرّاء أو إطاقة الوطء إن كان أنثى» وأنه 
لا خد على قاذف الصبى أو الصبية التى لا تطيق الوطء؛ فقال في "الرسالة": ويحد 
قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يو ير لا يحد قاذف الصبى.اه(4). 

وقد تقدَّم نص عبد الوهاب في ذلك وهو كنصٌ المصنف سواء؛ ومثله في 
المقدمات. 

وقال في كتاب / القذف من "المدونة": ولا يحد مَنْ قذف بالزنا صبيًا لم يحتلم» 
وإن كان مثله يطأء وإن قذف بذلك صبية لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأً؛ فعليه 
الحد.اه(0, 

وقال في كتاب الرجم: ومن زنى بصغيرة لم تحض طائعة» ومثلها يوطأ فحد ثم 
قذفها رجل بعد أن بلغت؛ فإنه يحد؟؛ لأن ما فعلته في الصبا لم يكن زناء ومن قذفها 
بالزناء وهي لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ؛ فعليه الحد. ولا يحد من قذف صبيًا لم 
يحتلم» وإن كان مثله يَطأ.اه(©. 1 

قال اللخمي: سقط الحد عن قاذف الصبي؛ لأن الحد يرفع المعرة التي تدرك 
المقذوف بما رمي به» ولا معرة في ذلك على غير بالغ؛ وأمًا الصبية فإن كانت e‏ 
سن من لا تجامع؛ لم يحد قاذفها؛ لأنه مما يُقطّع بكذبه فلم تلحق190) بقو قوله ذلك 


(1) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز). 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا):6237/11 و6238. 

(3) في (ز): (بالقًا). 

(4) الرسالة» لابن أبى زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 

(5) تهذيب البر اذعى (بتحقيقنا): 4 و 329. 

(6) كلمة (يحد) ساقطة من (ز). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 254/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 348/4. 
(8) في (ع2): (يسقط). 

(9) في (ع2): (كان). 

(10) في (ع2): (يلحق). 


0 ف شح جر ليل 333/8 


معرة. 

واختلفَ إن كانت في سن مَنْ تجامع فقال مالك وغيره من أصحابه: يحد لها. 

وقال محمد بن الجهم ومحمد بن عبد الحكم: لا خد عليه. 

والأول أحسن؛ لأن ذلك -لو ثبت أنها فعلته- مما يدركها به معرة» ولا يستخف 
وجود ذلك من الصبية كوجوده من الصبيان.اه(1). 

ومثل ما نقل عن المحمدين نقل عنهما صاحب "المقدمات"20, وقوله في 
كتاب الرجم في زنا الصغيرة لم يكن زتاء أي: زنا يوجب الحد عليها وسمى ما قذفت 
به زنا؛ لأنّه يوجب الحدّ على القاذف» وبهذا يندفع ما ذكره بعضهم من أن في الكلام 
تدافعًا لنفيه0© اسم الزنا عنهاء وإثباته لها“ . 

وقيّد بعض المتأخرين ما نفاه أهل المذهب من الحد عن قاذف الصبى بما(6 إذا 
قذف باعتبار كونه فاعالاء وأا لو قذف باعتبار كونه مفعولًا به لحد؛ لأنّهِ يلحقه من 
المعرة بذلك مثل ما يلحق الصبية» ومثل ما في الرجم من حد قاذف الصبية بما كان 
منها من زنا في صباها. 

قوله في كتاب القذف: ومن قال لأجنبية: زنيت وأنت صبية» أو زنيت وأنت 
نصرانية» أو قال ذلك لرجل؛ فعليه الحد؛ لأنَّه لا يخلو أن يكون قاذفًا أو معرضًاء 
وكذلك لو قال لهما: رأيتكما تزنيان في حال الصباء أو في حال كفر تقدم؛ لم ينفعه 
ذلك» أو قذفهما بالزنا قذفاء ثم أقام بينة أنهما زنيا في حال الصباء أو في حال كفر 
تقدم» ويحد؛ لأن هذا لم يقع عليه اسم الزنا.اه(». 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6236/11 و6237 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 110/3. 

(2) انظر : المقدمات والممهدات» لابن رشد: 269/3. 

(3) في (ع2): (لنفي). 

(4) في (ع2): (بها). 

(5) في (ع2): (بها). 

(6) جملة (الصباء أو في حال... أو في حال) ساقطة من (ز). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 218/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /327. 


0 3348 


وقال اللخمي: في القذف بما(1) قبل البلوغ أو الإسلام ثلاثة أقوال: 

e‏ ابن القاسم: یحد» ست ذلك أم لا. 

, عبد الملك: إن أثبته لم يحد وإلا خ2‎ ٠ 

٠‏ أشهب: مثله إن قال: يا زانية» وإن قال: زنيت وأنت صبية أو نصرانية في غير 

ويجري الجواب فيها إن قال لرجل: زنيت وأنت صبي أو نصراني» فحمل 
ذلك ابن القاسم على أنه تعريض بزنا كان منها غير ذلك. 

وقول عبد الملك أحسن إذا ثبت؛ لأنّه حال الصبا والكفر لا يخرج عن اسم 
الزناء 6 معرة. 

وقال مالك: من قذف صبية؛ حد؛ إل أن يثبت فإذا سقط(5)؛ حدّ قاذفها قبل 
البلوغ إن أثبت لم يحد إن قذفها بعد البلوغ بما قبله وأثبت.اه مختصرًا(. 

وقوله: (أَوْ مَحْمُولَا) إلى (وَابْتَهَا) كذا وجدت فيما رأيت من النسخ: (مَحُمولا) 
بالحاء والميم منصوبًاء فإن صح أن اللفظة هكذا فنصبها) بكان مضمرةء والجملة 
بالزناء أو قاذف أحد أبويه بذلك كما تقدم» وإنما الذي ينتفي فيه الحد من قذف 


(1) في (ز): (ما). 

(2) كلمتا (وَإِلّا حد) ساقطتان من (ز). 

(3) عبارة (لم يحد» وفي مشاتمة) ساقطة من (ز). 

)4( كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 

(5) في (ع2): (أسقط). 

(6) في (ز): (قبل). 

)7( انظر: التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 1 و6240 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 218/6 وقول عبد الملك وأشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 352/14 و. 

(8) في (ع2): (بنصبها). 


فس ليل 3358 
المحمول17) قطعه عن( نسبه؛ لأنّه لا تعلم صحته كما تقدّم. 

ولولا قصد الفرق بين قذف المحمول بالزنا وقذفه بنفي النسب فأحسن ذكره 
هنا؛ لدخوله في قوله: (إِنْ كُلّفَ)» وما عطف عليه ولو ذَّكَره أولًا فقال: (ولا إن نبذ أو 
حمل )20 لكان أولى من ذكره هنا؛ إِذْ لا حاجة إليه. 

ووجه ما فعله المصنف بتكلف أن يقال: بناء على / رأيه» في أن المنبوذ لا يحد [[ز.629/ب] 
من قذفه بنفي نسبء وأنه لا فرق بينه وبين المحمول أنهما لما تساويا عنده في 
الحكم فهما شيء واحد باعتبار الحكم عبر عنه في فصل نفي النسب بالمنبوذ» وفي 
فصل الزنا بالمحمول؛ ليستفاد في كل واحد مثل ما ذكر في الآخر من الحكيء 
ويخلص بذلك من تكرار لفظهما في الفصلين؛ تملا يخفى ما أوجبه ذكر هذه اللفظة 


من التشويش. 
وحين كنت أشرح هذه اللفظة نمت» فرأيت في منامي كأني أفكر في معناهاء فظهر 


لي في النوم أن من المحتمل أن يكون إنما قصد بها أن تكون داخلة في الإغياء» وأن 
محل دخول (أن) عليهاء ثم يعطف عليها الملاعنة وابنهاء فيكون الأصل وإن 
محمولا”7 أو ملاعنةً وابنهاء فزلٌ القلم بذكر المحمول قبل (أن)» ولا شك أنه لو 
كانت عبارته هكذا لكانت أشبه مما هي الآن» ولا يصح أن يكون معطوقا على (خررًا 
مُسْلِمَا)» ويكون المعنى أن قذفه بالنفي وبالزنا يوجب الحد لما تقدم من أن قذف 
المحمول بقطع النسب لا يوجب الحد كما تقدم O‏ 


(1) في (ب): (المجهول). 
(2) في (ب): (من). 

(3) في (ع2): (جهل). 

(4) في (ز): (رواية). 

(5) في (ع2): (المجهول). 
(6) في (ع2): (بالمجهول). 
(7) في (ع2): (مجهولا). 
(8) في (ع2): (المجهول). 
(9) في (ع2): (المجهول). 


336/8 ا 
من نقل الباجي17) والنوادر© ونقله أيضًا ابن يونس فتأمل هذه اللفظة في هذا 
المقام فإنها مشكلة إن لم تكن مصحفة. 

وأمّا قوله: (وإِنْ مُلاعَنَةَ وابتها) فيحتمل أن يكون غي مهما باعتبار حد قاذفهما 
بالزنا فذكرهما(» فی فصلهء وعلی() هذا فيحسن الإغياء بها( لا بابنهاء ويحتمل أن 
يغيٌ بها باعتبار الفصلين جميعًا؛ أي: وإن كان المقذوف بنفي النسب وبالزنا امرأة 
لاعنها زوجها؛ لإنكاره أن يكون ولدها منه» أو كان المقذوف بالأمرين ذلك الولد 
المنفي باللعان؟ فإن قاذفهما بالأمرين يحَد. 

وإنما غي بالملاعنة وابنها؛ لما يتوهم من سقوط حرمتهما؛ لانتفاء الحد عن 
الزوج باللعان» والذي ذكر من حد قاذفهما بالأمرين على هذا الاحتمال صحيحٌ؛ 
لأنها لما لاعنت بقيت عليها الحرمة وعلى ابنهاء وفي الحقيقة إنما يحسن الإغياء بها 
باعتبار قذفها بالزناء وبابنها”7 باعتبار قطع النسب. 

وأمّا باعتبار قطع نسبها أو باعتبار نسبة ولدها إلى الزنا؛ فلا يحسن الإغياء؛ لأن 
حكمهما في ذلك كغيرهماء فالأوْلَى أن يجعل ملاعنة وابنها من النشر بعد اللف لكن 
من المعكوس نحو: يوم َبِيَضُ وجوه [آل عمران:106]؛ لرجوع ملاعنة لفصل الزنا 
وابنها لفصل النفي» وهذا الوجه هو المعول عليه في فهم كلام المصنف. 

قال في آخر كتاب القذف من "المدونة": ومّنْ قذف ملاعنة التعنت بولد أو 
بغير ولد؛ حُدَّ ومن قال لولد الملاعنة: لست لأبيك» فإن كان في مشاتمة؛ خد وإن 


(1) انظر: المنتقى» للباجى: 169/9. 

(2) انظر: النوادر والز ت لان أبي زيد: 326/14. 
(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 420/11. 
(4) ما يقابل كلمة (فذكرهما) غير قطعيئ القراءة في (ز). 
(5) ف (ز): (وعكس). 

(6) في (ع2): (بهذا). 

(7) في (ع2): (وابنها). 

(8) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 


کن اف شنج ايل 3378 
كان على وجه الخير؛ لم یحد.اھ(). 

وكان حى( المصنف أن يقول بعد قوله: (وابتها) في مشاتمة فيقيد كما قيده في 
"المدونة". 

وقال -أيضا- في كتاب اللعان: وعلى قاذف ابن الملاعنة أو قاذف أمه؛ الحد. 
وإن قال له: ليس أبوك فلان» فإن كان على وجه المشاتمة؛ خد له. 

ربيعة: ومن لاعن زوجته ثُمّ قذفها بعد تمام اللعان؛ حُدَّ لها.اه(6. 

وفسر الشيوخ قذف ابنها بقذفه بأمه بأن يقول له: يا ابن الزانية» وإنما ذهبوا60 
إلى هذا التفسير -والله أعلم- وإن كان فيه تكرار؛ لأنّه عيّن قذفها؛ لأنهم رأوا أن 
حمله على ظاهره لا فائدة له؛ لأن ابنها كغيره من الناس» ودليل هذا الحكم ما 
خر جه أبو داود عن ابن عباس وكا من حديث هلال بن أمية في اللعان» وفي آخره: 
"فرق رَس ول الله يك بيْنَهُمَاء وَقَضَى اَن لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأب وَلَا تَرْمَىء وَمَنْ رَمَامَا 
E‏ وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَد".اه(. ْ 

قال ابن يونس: وقاله علي وابن عمر وغيرهما و . 

ومن جاب عوجي ابن القاسم: ومن قذفها بعد لعان الزوج [وحده](©؛ أخر فإن 
التعنت؛ خد وإلا فلا. 

ولو قذفها بعد موتهاء وبعد لعان الزوج؛ لم يحد؛ لثبوت حد الزنا / عليها بلعانه | [ز:۷/630] 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 234/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /337. 

(2) 2 (ع2): (حد). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 115/3 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 2 /204. 

(4) كلمتا (قذف ابنها) ساقطتان من (ز). 

(5) في (ز ): (ذهب). 

(6) في (ب): (أخرجه). ' 

(7) ضعيفء. رواه أبو داود في باب اللعان» من كتاب الطلاق» في سننه: 276/2 برقم (2256). 
وأحمد في مسنده: 4/ 233 برقم (2131) كلاهما عن ابن عباس كا . 

(8) في (ب): (وقال). 

(9) كلمة (وحدّه) زائدة من جامع ابن يونس. 


/ 00000 72 ر ابا 
ODEON 338/8‏ 
وقال أشهب: مَنْ قذفها بعد لعان" الزوج وحده عوجل بالحد. 
وقول ابن القاسم وعبد الملك أحب إليناء فأمًا إن قذفها قبل تمام لعان 
الزوج؛ لح ر(3) ولم يؤحر» وإن تأخر حتى التعن الزوج؛ فاك يسقط حله إدا 


التعنت.اه(4), 
وقال(0 ابن محرر: أجمعوا أن60) لو قذفها أجنبي قبل لعان الزوج لحد( ولا 
يؤخر للعانها.اه. 


وفي "التنبيهات": وقول ربيعة» ونافع› وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد فيمن 
لاعن زوجته ّم قذفها: یحد» مثله لابن شهاب في كتاب محمد. 

قال محمد: ولم أسمع من أصحاب مالك فيها شيئًاء ولا حد عليه؛ لآأنه إنما 
لاعن لقذفه.اه(6). 

وقوله: (أَوْ عَرَّض غَيِّْرَ أب. إِنْ أَفْهَمَ) هذا الكلام معطوف على محذوف. 
وتقدير المعطوف متضمنا شرح هذا الكلام قذف المكلف من ذكر © بنوعي القذف؛ 
يوجب الحد على كل قاذف من أب أو غيره إن صرّح باللفظ الدال عليه أو عرّض 
باللفظ الدّال عليه قاذف غير أب للمقذوف»ء وأمًا أبو المقذوف فإنه لا يّحَد إن عرّض 


(1) كلمتا (بعد لعان) يقابلهما في (ب): (بلعان). 

(2) في (ز): (بعد) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) في (ز): (يحد). 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 320/5 وما تخلله من قول ابن القاسم وعبد الملك 
وأشهب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 344/5. 

(5) في (ب): (قال). 

(6) كلمة (أن) ساقطة من (ع2). 

(7) في (ز): (يحد). آ 

(8) التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 1193/3 وما تخلله من قول ابن شهاب وقول محمد فهو 
بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 342/5 و343. 

(9) كلمتا (من ذكر) ساقطتان من (ع2).. 


ع ف شنح یر 38 
بالقذف لابنه. 

فْ(غَيْر) يحتمل 17 أن يكون منصوبًا على الاستثناء» والمستثنى(© منه فاعل 
(عَرّض) الذي هو ضمير المكلف القاذف» ويحتمل أن يرفع0© على أنه فاعل 
(عَرَض). والاستثناء مفرع. 

و(عَرّض) معطوف على صرح المقدر» ثم التعريض بالقذف إنما يوجب الحد 

إنامان اللا لسرا ب علوم انلك ليا راجا hl‏ لكل قله ولي 
على حد السواء؛ فلا يوجب الحد» وهذا معنى قوله: (| إن أنْهَمَ)» وفاعل (أَنْهّم) 
لدم اي آر ااا ال ھی يد کر رن عرقي وق انه ارف ای 
القذف. 

ولما تضمّن كلام المصنف أن الصيغة التي يقذف“ بها صريح وتعريض؛ ؛ تعين 
التعرض لحدهما(2» فقال ابن عرفة: الصريحة: ما دل عليه بذاته» فلا تقبل دعواه في 
إرادة غيره؛ ولذا يحد من قال: يا زان» وقال: أردت أنه علا الجبل. 

والتعريض: مادلّ عليه بقرينة بينة.اه(/). 

قلت: قوله: (عليه)؛ أي: على القذف. 

وقوله: (بذاته)(» إنما يعني: بوضعه له بلا قرينة» ولو عبّر بهذا كان أولى؛ 
لأن اللفظ لا يدل بذاته على شيء؛ إِذْ ليس بين(" اللفظ ظ ومدلوله مناسبة طبيعية على 


الصحيح. 


(1) في (ز): (محتمل). 

(2) في (ز): (والاستثناء). 

(3) في (ع2): (رفع). 

(4) في (ب): (تقذف). 

(5) في (ع2): (ونحوهما). 

)6( 2 (ب): (إرادته). 

(7) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 10 /213. 
٤ (8)‏ )ع2( و(ب): (بذات). 

(9) كلمتا (له بلا) يقابلهما في (ز): (فلا). 

٤ )10(‏ (ب): (كا). 


0 340/8 


وقال الجوهري: والتعريض: خلاف التصريح» يقال: عَرّضت لفلان 
وبفلان* إذا قلت قولا وأنت تعنيه» ومنه المعاريض في الكلام» وهي التورية بالشيء 
عن الشيءء» وفي المثل: "إن فِي الْمَعَارِيه يض لَمَنْدَوحَة عن الكزب"(3؛ أي : 
سعة.اه(4), 

وكأنه لم يثبت عنده أن هذا حديث» وكأنه إنما سمي تعريضًا؛ لأنّه أشار إلى 
جانب وأراد غيره من العرض الذي هو الناحية. 

وقال الزمخشري: التعريض: أن يذكر شيئًا يدل به على شيء لم يذكره 7 كقول 
محتاج لمن يحتاج إليه: جنتك لأَسَلُّم عليك» ويسبّى التلويح؛ لأنَّهِ يلوح منه ما 
رل .(6) 
وقال ابن الأثير في "المثل السائر": التعريض: اللفظ الدال على معنى لا من جهة 
الوضع الحقيقي» ولا المجازي؛ بل من جهة التلويح والإشارة» فيختص باللفظ 
المركب227). 

كقول من يتوقع صدقة: (والله إني محتاج) فإنه تعريضٌ بالطلب مع أنه لم يوضع 
له حقيقة ولا مجارّاء وإنما فهم منه المعنى من غير عرض اللفظ؛ أي: جانبه. 

ولمّالم يتعرض المصنف لذكر الكناية في هذا الموضع كما فعل ابن 
الحاجب8(0؛ سمط هنا( تكلف التعرض لذكر حقيقتها وأقسامها. 


يريده 


(1) في (ز): (الصحيح) وما رجحناه موافق لما في صحاح الجوهري. 

(2) في (ع2): (وفلان). 

(3) صحيح موقوفاء رواه ابن أبي شيبة في باب من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك» من كتاب 
الأدب» في مصنفه: 282/5 برقم (26096). 
والبخاري في الأدب المفرد. ص: 297ء برقم (857) كلاهما عن عمران بن حصين ذَلهُ. 

(4) انظر: الصحاح» للجوهري: 1086/3 و1087. 

(5) في (ز): (يذكر). 

(6) انظر: تفسير الزمخشري: 283/1. 

(7) المثل السائرء لابن الأثير: 186/2. 

(8) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 770/2. 

(9) كلمة (هنا) زائدة من (ع2). 


سه وےے' کے 8 
ناف چ جر 341/8 
وهل التعريض من أقسامها أو قسيم لها؟ فإن الحديث في هذا بالذات من فن 
علم البيانء وإنما ذَكَرّهِ من ذكره هنا بالعرض»› وما فعل المصنف من الاقتصار على 
أا أن التعريض يوجب الحد كالتصريح؛ فقال في الرسالة: وفي التعريض 
الحد(©, 
وفي الجلاب: / ومن عرّض بالقذف أو النفي؛ فعليه الحد(6. [:630/ب] 
وقال ٤‏ كتاب امَف من "المدونة": ومن عرّض بالزنا لامرأته. ولم يصرح 
بالقذف؛ ضرب الحد إن لم يلتعن“. 
وقال أيضًا: ومن قال لرجل: فا آنا بزانٍء أو قال: قد أخيرت أنك زان؛ حدَ؛ 2 
في التعريض حدًا كاملا.اه(6. 
فقد تضمّن هذا النص التعريض وشرطه» وقد تقدّم تضمن نصها -أيضًا- 
فيمن قذف بعد البلوغ بما كان من زنا قبله منه فعلية الحد؛ لأنّه لا يخلو أن يكون قاذفا 
أو معرضًا(8). 
)ا 9(۱ .)10( a»‏ ط هذا ال“ م آله Thy ٠‏ 1 
(2) الرسالة. لابن أبي زيد (بتحقيقنا). ص: 77. 
(3) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 218/2. 
(4) المدونة (السعادة/صادر): 219/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 328/4. 
(5) المدونة (السعادة/صادر): 224/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /331. 
(6) جملة (وقال في آخر كتاب القذف... القذف) زائدة من (ب). 
المدونة (السعادة/صادر): 233/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 337/4. 
٤ (7)‏ (ع2): (وشروطه). 
(8) انظر: #بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 327/4. 
(9) كلمة (إن) ساقطة من (ز). 
(10) كلمة (من) ساقطة من (ب). 


TATOO 342/8 


الصريح؛ فقال في "التلقين": ويلزم الحد بالتعريض الذي يفهم منه القذف17). 

وقال في "المعونة": إذا عرّض بالمقذوف تعريضًا يفهم منه أنه أراده؛ فعليه 
الحد» وحكمه حكم التصريح» وكذلك معلوم بشاهد الحال ومخارس(©) الكلام 
والأسباب. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا حد فيه. 

ودليلنا أنه لفظ يُفْهَّمِ منه القذف كالتصريح» فإن كابروا وقالوا: لاا يفهم منه 
القذف؛ فقد أحالوا المسألة؛ لأن الخلاف فيه إذا(© فهم منه ما يفهم من التصريح. 
فإن أحالوا ذلك ارتفع الخلاف.اه. 

وقال في "المقدمات": يجب الحد في التصريح بالقذف» والتعريض البين الذي 
يرى أن صاحبه أراد به قذفا. 

[هذا قول مالك وأصحابه] خلافا للشافعي وأبي حنيفة في أنّه لا حدّ في 
التعريض» وإنما فيه الأدب. 

قال أصحاب الشافعي: إل أن يقول: أردت به القذف؛ فيِحّد. 

لنا أنه يفهم منه القذف كالصريح» وإنما تعبدنا بالمعاني لا بالألفاظ. 

واحتج الشافعي بإباحة التعريض بالخطبة في العدة مع منع المواعدة» ويلزمه أن 
يبيح التعريض بالقذف على مقتضى استدلاله.اه مختصر|(6». 

ونی "الموطأ": استبٌ رجلان في زمن عمر ف فقال أحدهما: والله ما أبى 
بزانِ» ولا أمي بزانية» فاستشار عمر فيه» فقال قائل: مدي آباء وأمده وقال آأخرون: قد 
كان لأبيه وأمه مدح غير هذا؛ نرى أن يجلد الحد» فجّلده عمر ثمانين. 


(1) التلقين» لعبد الوهاب: 2 /199. 

(2) عبارة (معلوم بشاهد الحال ومخارج) يقابلها في (ع2): (المعلوم بشاهد الحال أو بخارج). 
(3) كلمة (إذا) زائدة من (ز). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 333/2 و334. 

(5) عبارة (هذا قول مالك وأصحابه) زائدة من مقدمات ابن رشد. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 266/3 و267. 


ن اف شج جرخيل 3438 

وقال مالك: لا حدّ عندنا إلا في نفى» أو قذف» أو تعريض يُرى أن قائله إنما أراد 
بذلك نفيًا أو قذفًا.اه(1). | 

ومفهوم هذه النصوص؛ أنه إن لم يدل التعريض على القذف دلالة بينة لم 
يوجب الحد كما هو مفهوم شرط المصنف. وأن اللفظ المحتمل للقذف وغيره على 
حد السواءء أو دلالته( على القذف مرجوحة لا يوجب حدًاء والطول مَنَعَ من تتبع 
جزئيات النصوص الدالة على هذا المعنى من "المدونة" وغيرها وكثير منها في 
"النوادر". 

وقال اللخمي: إن صرّح أو عرّض بما يراد به القذف؛ حدٌء وإن شتم بما لايراد 
به القذف؛ عوقب ولم يحد» وإن أشكل هل يراد به القذف؟ أم لا؟ آلف أنه لم 
يرد قذفاء وعوقب ولم یحد۵. 

وإن نكل فأجراه مرة على النكول في أيمان التهم؛ فيْحّد هنا كما يغرم هناك 
ورأى مرة أنه بخلاف المال فلا يحد» ومثله النكول عن الطلاق والعتق مع شاهد. 
قيل: تطلق عليه ويعتق» وقيل: لا.اه6©0). 

وأمًا مادلٌ عليه استثناؤه الأب من أنه إن عرض بقذف ولده لا يحد؛ فقال 
اللخمي: والتعريض يختلف فإن كان من أجنبي؛ خد وإن 9 كان من الأب لولده؛ لم 


واختلف هل يحمل تعريضص الزوج لامرأته على إرادة القذف؟ 2 ل كما مضى 
في كتاب اللعان(۴.اه. 


(1) موطأ مالك: 1211/5 و1212. 

(2) كلمتا (أو دلالته) يقابلهما في (ب): (ودلالته). 

(3) في (ب) و(ز): (حلف) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(4) كلمتا (ولم يحد) ساقطتان من (ب). 

(5) ما يقابل كلمة (يغرم) بياض في (ز). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6250/11. 

(7) في (ب): (ولو). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6250 و6251. 


TAA TE IDNLTDN, 344/8 


وقال ابن محرز في كتاب اللعان: إن لاعن مسلمٌ امرأته النصرانية لنفي حملء ثم 
أكذب نفسه؛ لا يحد لقطع نسب ولده إن قام به؛ لأنّه لم يقصد ذلك» وإنما رمى أمه فهو 
الم حا ب ب ب ا بوي تورات رح ا ودر يا 
قتله إلا بتبين العمد وقد قال ابن المواز: إن لاعن لرؤية وإنكار حمل (1) ؟ تم استلحق 
ولده لم يحد؛ لأنّه نفي لعان للرؤية0©» فلم يجعل الحد في نفي نسبه.اهم(6. 

وقال الباجي حين ذكر الحد بالتعريض: وهذا في الأجانب» وأمّا الأب فقال 
مالك: لا يحد في التعريض بابنه» ويحتمل أن ذلك لما علم من محبة الولد والحرص 
على الثناء عليه» فلا يتأول عليه القذف في لفظ محتمل. 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون عن مالك: وهذا كما لا يقتل به على وجه لو 
قتله به أجنبي لقتل» ويحتمل أن يدرأ عنه على قول أصبغ. 

وعلى الأول فلا يجب حد الابن بالتعريض بالأب؛ / لألّه بل على دفع 

المعائب عنه كالأب في حقه» وعلى قول أصبغ يحتمل الوجهين .اھ۵. 

قلت: يعني أن أصبغ يقول: إن الأب لا يحد لابنه في صريح القذف فكيف 
بالتعريض» فلعل قول مالك في تعريض الأب بابنه إنما هو بناء على أن الأب لا يد 
بقذف ابنه مطلقًا كما ذهب إليه أصبغ» وعلى هذا لا يحسن استثناء تعريض الأب من 
تعريض غيره؛ إذ لا فرق عند أصبغ بين تعريضه وتصريحه9»: والله أعلم. 

وقوله: (يو . جب تّمانِينَ) قد قدّمنا أنه خبر عن قوله: (قَذْفَ)» ويعني: على الحر؛ 
لقوله بعد: (ود نِصِفَهُ عَلَى العَبِد) وذكر الضمير باعتبار العدد. 

أمّا إيجابه ثمانين على الحر؛ فلنص الكتاب والإجماع؛ وأمًا إيجابه نصفها على 


(1) كلمة (حمل) زائدة من (ب). 
(2) في (ب): (الرؤية). 
(3) جملة (فقال اللخمي: والتعريض... الحد في نفي نسبه.اه) ساقطة من (ز). 

وقول ابن محرز بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 568/2 والذخيرة. للقرافي: 293/4. 
(4) انظر: المنتقى» للباجى: 168/9. 
(5) كلمتا (إن الأب) ساقطتان من (ب). 
(6) كلمتا (تعريضه وتصريحه) يقابلهما في (ع2): (تصريحه وتعريضه) بتقديم وتأخير. 


ن اف شج جرخيل 345/8 
العبد؛ فبالقياس على تنصيف حده في الزنا» وهو مذهب جمهور آهل العلم» وقول 
الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين رضي الله عن جميعهم. 

وعن ابن مسعود وعزاه اللخمي لابن شعبان أن حده كالح (2؛ لن القذف حق 
للمقذوف» ويحد الكافر فيه كالمسلم» والعبد أعلى رتبة من الكافر؛ فلا يتتقص حده 
عن حده» كما لو غصبت امرأة نفسها فإن لها( صداق مثلها غصبها حر أو عبد أو 
كافر؛ لأنّه حقها كالقذف» وأمًا الزنا فحق الله يتنصف على العبد؛ لنقص مرتبته عنه 
ويسقط عن الكافر؛ لذلك قال في "المقدمات": وهذا القول أسعد بالقياس إِلّا أن 
الأكثر أرجح» وقال وَكِ: اعَلَيِكُمْ بسني وَسُنَةِ الْحلمَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِبَينَ عَضُوا 
ليها بالنو اجل». اه(#. 

ومن اقتصار المصنف على التنصيف في حق العبد يعلم أن الثمانين على الحر 
مطلقًا؛ مسلمًا كان أو كافرًا. 

قال في "الرسالة": وعلى القاذف للحر الحد ثمانين» وعلى العبد أربعين في 
القذف وخمسين في الزناء والكافر يحد في القذف ثمانين.اه(6©. 

ومثله في الجلّاب» ونص "التلقين" كنص المصنف7» وتقدَّم نص 
"المدونة" في حد العبد أربعين عند قول المصنف (خرًا مُسْلِمًا)(؛ ونصها فى حد 


(1) كلمتا (في الزنا) يقابلهما في (ب): (بالزنا). 

(2) انظر: التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 6243/11. 

(3) كلمتا (فإن لها) يقابلهما في (ز): (فلها). 

(4) صحيح: رواه أبو داود في باب لزوم السنة؛ من كتاب السنة, في سننه: 2200/4, برقم (4607). 
وابن ماجة في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» من كتاب الإيمان وفضائل الصحابة 
والعلم» في سننه: 15/1» برقم (42) كلاهما عن العرباض بن سارية وَكَنه. 
انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3 /265. 

(5) انظر: الرسالةء لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 

(6) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 217/2. 

(7) انظر: التلقين» لعيد الوهاب: 199/2. 

(8) انظر النص المحقق: 8/ 306. 


ODEON 346/8 


الكافر ثمانين عند قوله: (المُكلف)(1. 

وقوله: (وَإِنْ كَرَرَ) إلى (بَعْدَهُ)؛ أي: إن حد القذف المذكور يجزئ مرة 
واحدة» وإن كرر القاذف القذف مرات كثيرة لمقذوفٍ واحدء أو قذف جماعة من 

5 ' ع L‏ 
الناس بكلمة واحدة. أو بكلمات 2 مره او مر ات(3)؛ فإنه یجزرئ ي ذلك کل(4) حل 
ء ت ۶ے 

واحد لجميعهم. أو لمن قام به منهم» ولكل مرة إلا إذا حد ثم قذف بعد الحد؛ فإنه 
يحد للواحد أو للجماعة أو لكل منهم. وهذا معنى قوله: (إلا يَعْدَّه)؛ أي: إلا إذا كرر 
القذف0© بعد الحدء فإنه يكرر عليه الحد. 

فماعل 321“ صمير القاذف» ومفعوله محذوف» أيى: القذف. وضمير (بعده 
عائد على الحد. و(جَماعة) يحتمل أن يكون مجرورًا عطفًا على الواحد؛ أي: وإن 
تكرر لجماعة. وإذا( أجزأه حد واحد مع تكرره7 للجماعة؛ فأحرى إن لم يكرره 
ا ظ 

ويحتمل أن يكون منصوبًا بفعل محذوف؛ أي: أو قذف جماعة؛ فيكون التكرار 
لواحب كقذف الجماعة» وهو كنص "التلقين". فإنه قال: وما كان منها -يعنى من 
الحدود- من جنس واحد وسببه واحد تداخل وأجزأ واحد عن جميعه(؟» وذلك 
مثل أن يزني مرارّاء أو يشرب مرارّاء أو يقذف مرارًا لواحد أو جماعة؛ فيجزئ من 
كل واحد حد واحد عن جميع ما قد فعل بو(41). 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 305. 

(2) كلمة (المذكور) ساقطة من (ب). 
(3) كلمتا (أو مرات) ساقطتان من (ب). 
(4) كلمة (كله) ساقطة من (ز). 

(5) عبارة (إذا كرر القذف) ساقطة من (ع2). 
(6) في (ز): (وإنما). 

(7) (ز): (تكرر). 

(8) في (ب): (جميعها). 

9( في (ب): (الواحد). 

(10) كلمة (واحد) ساقطة من (ب). 
(11) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 199/2. 


«١ ١> ٠١ ا 2 ةدم‎ e 

ن اف شج جر ليل 348 

وني الجلاب: ومن قذف رجلا مرارّاء أو سرق مرارًا؛ فعليه لكل نوع من ذلك 
واحد.اھ(), 

1 8 َع 

وفي "الرسالة": ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحدٌ في ذلك كلهء وكذلك 
من قذف جماعة.اه(2. 

وي كتاب القذف من "المدونة": ومن ذف جماعة ٤‏ مجلس» أو ممترقين ٤‏ / |[إز:631/ب] 
مجالس شتى؛ فعليه(© حد واحل. 

فإن قاه( به أحدهم فضرب له؛ كان ذلك الضرب لكل قذفي كان قبله» ولا يحد 
لمن قام به منهم بعد ذلك.اه(©. 

وقال اللخمي: إن قذف جماعة ففي "المدونة" ضربه لأحدهم يجزئ لكل 
ا ب مربي لعي سن يلاك ' 

وقال المغيرة وابن دينار: إن قاموا جميعا؛ فحد واحدء وإن افترقوا فلكل حده. 

وقال ابن شعبان: يحد بِعِدَّةٍ من رمى» كان القذف مفترقًا أو في كلمة. 

واحتجٌ الأولون بحديث الإفك؛ لأن القاذفين حدواحدًا6) و احدًالعائشة 
وصفوان اء وليس السؤالان واحدًا؛ لأن القذف هنا واحد؛ لأن الكذب على 

ومن قذف رجلا بامرأة مسمّاة” فإنما يحد حذا واحدًا بغير خلاف؛ لارتفاع 
المعرة عنهما بحد؛ للعجز عن إثبات ما ادّعى» وحده لواحد من الجماعة لا يرفع 
المعرة عن الآخرين. ولا يقال: إنه حد لهم. وأرى أن يحد لكل واحد حدّاء قذفهم 
010 التفريع. لابن الجلاب (العلمية): 219/2. 
(2) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 
(3) في (ب): (فعليهم). 
(5) المدونة (السعادة/صادر): 215/6 و216 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 324/4 و325. 
(6) في (ع2): (واحذا). 


DADO 348/8 


وقوله فيمن قذف وشرب: يجزئ حدء أبعد من هذ!(1)؛ لأن حدّ الخمر لا يرفع 
المعرة عن المقذوفء ولا يقال: إنه قد ضرب للمقذوف» وقد يحمل هذا وقوله في 
قذف الجماعة على أحد قوليه: إن الحد في القذف حق لله كك فيكون كتكرر 27 الزنا 
والشرب» ولا يصح على أنه حق للمقذوف؛ لأنّ حده لعشرة ثمانين يكون إنما 
ضرب لكل ثمانية.اه ببعض اختصار. 

وفي "المقدمات": قوله تعالى: وَين يَرْمُونَ آلْمُخصَمتِ» [النور:4] يدل على أن 
قاذف57) الجماعة حدًا واحدًا؛ لأنَّ قاذف المحصنة قاذفٌ للزاني بهاء ولم يوجب الله 
ك عليه إلا حذًا واحدا مع قوله أيضًا: «الْمُخصَنتِ)» [النور:4] وهن جماعة0©. 

قلتٌ: ولا خفاء بضعفي هذا الأخير؛ لأنّْ المراد بالمحصنات الجنس» ولو كان 
المراد الجماعة لما علم من الآية حكم قذف الواحدة. 

7 ثم قال: وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» فإن قذف جماعة وح لأحدهم فهو 
لكل قذف تقدم؛ قام طالبوه أم لا عند مالك وأصحابه إلا المغيرة» فإنه يقول: إن قام 
طالبوه مفترقين حَدٌ لكل واحد. 

وحكى6(0 ابن شعبان عن بعض أصحابنا من قال لصاحب: يا ابن الزانيين» وأمه 
حرة مسلمة؛ حد حدين لحرمة الصحابي. 


(1) عبارة (أبعد من هذا) يقابلها في (ب): (بعد). 

(2) كلمتا (الحد في) زائدتان من (ع2). 

(3) في (ب): (كتكرار). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6294/11 و6295 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه 
في المدونة (السعادة/صادر): 215/6 و216 وتهبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 324/4 و325 وقول 
الإمام مالك في القاذف وشارب الخمر فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 248/6 وتبذيب 
البراذعي لها (بتحقيقنا): 345/4. 

(5) ني (ب): (لقاذف). 

)6( المقدمات الممهدات» لابن رشد: 264/3. 

(7) هاهنا استأنف الشارح نقله عن المقدمات. 

49 في (ب): (وذكر). 


ف شج جر ليل 349/8 

وقال الشافعي: يحد17) لكل واحدٍ منهم قذفهم في كلمة واحدة أو مفترقين في 
مجالس شتىء وقال البتى(3: إن قذف جماعة حدٌ لكل واحد» وإن قال [لرجل](4: 
زنيت بفلانة؛ فحدٌّ واحدٌ؛ لأنَّ عمر جلد أبا بكرة وأصحابه حدًا واحدًا(©» ولا يعضده 
قياس ولا نظر؛ إِذْ لا فرق بين فلان وفلانة زانيان» أو [يقول]: زنى فلان 
بفلانة.اه(2). 


فتأمّل طريقته وطريقة اللخميى80©. 
وأما أنه يتكرر عليه الحد إن كرر القذف بعد الحد؛ فقال في كتاب القذف من 
"المدونة": ومن قذف رجلا فحُدَّ له» ّم إن قذفه؛ حُدَّ له ثانية.ام(©. 
1 : ا 2 ow‏ (10) 0 : 
وقال اللخمى في كتاب الحدود في الزنا: إذا حد لقذفه» ثم قذفه لغير الذي 
جلد له؛ حد ثانية. ۰ 
واختلف إذا قذفه بما حد فيه» فقال محمد: إذا قال له بعد الضرب: صدقت 


(1) عبارة (وقال الشافعي: يحد) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (منهم) زائدة من (ع2). 

(3) ما يقابل كلمة (البتي) بياض في (ز). 

(4) كلمة (لرجل) زائدة من مقدمات ابن رشد. 

(5) روى البخاري معلقًا في باب شهادة القاذف والسارق والزاني» من كتاب الشهادات» في صحيحه: 
3.. 
وعبد الرزاق في باب قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا)» من كتاب الطلاق» في مصنفه: 384/7 
برقم (13566) عن أبي عثمان النهدي» فَالُ: سهد أبُو بُكرَةَ وَنَافِعٌ وَشِبْل ُن مَعْبَدٍ عَلَى الْمُغْيرَة 


0 0ع لس ص 0 تت 


بن عب أَنَّهُمْ روا إِلَيْه كَمَا يَنْظَرُون إلى الْمرْوَدِ في الْمُكْحُلََ قَالَ: فَجَاءَ زياف فمَالّ عُمَرُ: «جَاءَ 


رَجُلٌ لا يَشْهَدُ إلا بالْحَیّ» قَالَ: رَأَيْتٌ مَجْلِسًا قَبِيحًا وَانْبهَارَاه قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرٌ الْحَدَّه وهذا لفظ 
عبد الرزاق. 
(6) كلمة (يقول) زائدة من مقدمات ابن رشد. 
(7) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 264/3 و265. 
(8) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 2473/11. 
(9) انظر: تقہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /344. 
(10) في (ز): (بغير). 


7N °° , 7: 9/00 (2 ر‎ 7 

20/8 نمب ناير 
عليك أو ما كذبت؛ يجلد ثمانين؛ لأنّه قذفٌ مؤتنف. 

وقيل: لا شىء عليه إلا العقوبة في تماديه على ذلك» وقد كان أبو بكرة بعد الحد 
متماديًا على قوله. فقال له عمر: "ارجع عن قولك وأقبل شهادتك. فلم يفعل"(1, 
وهو أحسن» ولیس بقلذف مؤتنف.اه(©. 

وممهوم قوله 2 "المدونة": فحد(ة) له أنه ل 4 لم حد 7 لأجزأه حل 
واحد(» كما تقده١©.‏ 

[من التصريح والتعريض الموجب 
لحد القذف] 

3 الست بزان» أو «وَنَتَ عَيْنَكَ) أو «(مكر هة 2 َ) أو «عفيف افرح أو لِعَربِي: (ما 
أَنْتَ بحرا 0 «يا روي“ EG‏ حَمُهِه بخلاف جد / وكَأَنْ قالّ: «أنا نَغْل) أو 
«ولد رتا أو ك: «يا قحبة) 3 أو «قرنان» أو ايان مزل ة الركبان» أو «ذات الرَايَة» أو 


«قَعَلت بها في عُكَيها 


هذه المسائل أمثلة للتعريض» وفي كون بعضها من التعريض نظر؛ لدلالته(8) 
عرفا على الزنا ك(قخبة) فإن معناه العرفي: زانية» أو وضعًا كقوله: (أَنَا وَلَدٌ زنّا)» 


[ز:632/] 


(1) روى الطحاوي في شرح معاني الآثار: 153/4 برقم (6135). 
والبيهقي في باب شهادة القاذف» من كتاب تعس في سننه الكبرى: 0. برقم (20547) 
8اا عن سیا الدب 8 ان أن عر بن ْحَطَابٍ #5@: لما جل ااه امتاهم رجح 
نْنَانِ فَقَبلَ سَهَادَتَهُمَاء وَأبى أبُو بُكرَة أن يرجح فرَدَ شَهادَتة ". وهذا لفظ البيهقي. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6211/11 و6212 وما تخلله من قول محمد فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 343/5. 

(3) في (ز): (يحد). 

(4) كلمة (لو) ساقطة من (ز). 

(5) كلمة (له) زائدة من (ز). 

(6) كلمة (واحد) ساقطة من (ب). 

() انظر النص المحقق: 8/ 348. 

(8) في (ز): (الدلالة). 


ن اف شج يريل 351/8 
ويعني أن من قال لغيره في مشاتمة: لست بزان -بضم التاء- إخبار عن نفسه؛ فإنه 
يحد؛ لأنه تعريض بنسبة غيره للزنا بقرينة المشاتمة. 

فإن قلتَ: ومن أين يعلم التقييد بالمشاتمة من كلام المصنف؟ 

قلتٌ: لقوله في التعريض: (إِنْ أَفهَمَ)» ولا يفهم إِلّا بمثل المشاتمة. 

فإن قلت: ومن أين علم أن التاء للمتكلم» ولعلها مفتوحة للمخاطب؟ 

قلتٌ: على التقديرين هو من التعريض إن دلَّت قرينة على إرادة القذفء إلا أ 
جَعْلها للمتكلم هو الموافق لنصٌ "المدونة" كما ترى» مع أن لفظ (لَسْتَ) و(رَّنَتْ 
عَيْنْكَ) لم أقف عليها لغير المصنف. لكن المعنى صحيح. 

وكذا(1) لو قال لغيره: (وَنَتْ عَيْنَْكَ) فإنه يحد. 

قال في المسألة الأولى في كتاب القذف من "المدونة": ومَنّ قال لرجل: ما أنا 
بزانِء أو قال: قد أخبرت أنك0© زان؛ حُدَّ؛ٍ لان في(6 التعريض حدًا كاملا. 

وقال في الثانية: ومَّنْ قال لرجل: زنى فرجك أو يدك أو رجلك؛ فعليه 
الحد.اه(4, 

قال ابن يونس: يريد: وذلك من التعريض في غير الفرج. 

محمد: وقال أشهب: يحد في [قوله](©: زنى فرجك» ولا يحد في [قوله](6: 
زنت يداك ورجلاك. ويتكل.اه(2). 

وقال اللخمي: ومن التعريض أن يقول الرجل لمن شاتمه: ما آنا بزانٍء واللفظ 


أ ° 
وحمو ل 


(1) في (ب): (وكذلك). 

(2) كلمة (أنك) ساقطة من (ب). 

(3) حرف الجر (في) زائد من (ز). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 224/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 331/4. 

(5) كلمة (قوله) زائدة من جامع ابن يونس. 

(6) كلمة (قوله) زائدة من جامع ابن يونس. 

(7) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 419/11 وما تخلله من قول أشهب فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 340/14. 


0 352/8 


يقتضي مدح نفسه ونفي الزنا عنه» وإثباته على مَنْ يخاطبه(. 

وقال أيضًا-: واختلفَ إدا قال: زنی فوك 60 زنت يدك زنت رجلكء. فقال 
ابن القاسم: یحد» ورآه من التعريض. 

وقال أشهب في كتاب معحمد. لا شيء عليه. 

والأول أحسن. إلا أن يكون قوله( ذلك بإثر ما تكلم الآخر بباطل أو بطش 
بذلك40), أو سعى فيه وادعى أنه إنما أراد ذلك؛ فإنه يحلف ولا يحد.اه(©. 

ومعنى قوله: (أو مَكْرَهَة)؛ أي : ومن التعريض أن يقول لامرأة: زنيتٍ مكرهة؛ 
فإنه يحد69 إلا أن يقيم بينة على ما قاله٠.‏ 

قال في كتاب القذف من "المدونة": ومَنْ قال لزوجته: زنيت وأنت مستكرهة» 
أو قال ذلك لأجننية؟؛ فإنه يلاعن الزوجة(25 ويبحد للأجنسية. 

ولو جاء في هذا ببينة؛ لم يحد» وإن لم يلحقهما [بالاستكراه](© اسم الزنا؛ لأنّه علم 
أنه لم يرد إِلّا أن يخبر أنبا وطئت غصبًاء ولم يرد أن يقول لها: يا زانية.اه(10. 

قال ابن يونس: قال في كتاب محمد: يحد وإن أقام البينة؛ لأنها ليست بذلك 
زانية» ومن قذف مستكرهة؛ 55 ولو كانت زوجته لاعن وإلا حد.اه(11). 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6251/11. 

(2) كلمتا (زنى فوك) ساقطتان من (ز). 

(3) كلمتا (يكون قوله) يقابلهما في (ب) و(ع2): (يكون ذلك قوله). 

(4) عبارة (أو بطش بذلك) يقابلها في (ع2): (فذلك). 

(5) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا):6254/11 و6255 وما تخلله من قول أشهب فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبى زيد: 340/14. 

(6) كلمتا (فإنه يحد) يقابلهما في (ز): (فيحد). 

(7) كلمة (قاله) ساقطة من (ز). 

)8( في (ب): (للزوجة). 

(9) كلمة (بالاستكراه) زائدة من تهذيب البراذعي. 

(10) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 218/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 328/4. 

(11) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 1 و411 وما تخلله من قول في كتاب فهو بنصّه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 353/14. 


ن ی اف شج يل 3538 

وقال اللخمي: واختلف إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة؛ فقال ابن القاسم: لا 
حَدَ عليه إذا أثبت ذلك. 

وقال محمد وسحنون: يحد» وحملا عليه أنه أراد التعريض بما كان منها طوعا؛ 
لأن المستكرمّة لا ينسب الفعل إليهاء فيقال لها: زنيت» وإنما يقال: رن بها» والأول 
أبين؛ لأنّ ذلك مما لا تميزه العامة. | 

وقال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: زنيت وأنت صبية أو نصرانية أو مستكرهة: 
يُلاعن؛ لأنّه قاذف أو معرض. 

وعلى1(7) قول عبد الملك وأشهب لا لعان عليه إذا ثبت [ما رماها به](2» وهو 


مض 


أحسن. 

ولم يذكر ابن القاسم صفة لعانه. ويشبه [أن يكون لعانه](0 أن يشهد أربع 
شهادات بالله أنه لم يرد إلا ما أثبت لا تعريضًا؛ لأنّهِ لم يعلم غير ذلك» ولا لعان 
عليها؛ لأنّه لم يثبت ما كان منها في العصمة ولا ادَّعاه.اه(6. 

قال بعضهم: قوله: (لم يرد إلا ما أثبت) إنما يجيء على ما في كتاب محمد من 
أنه يحد أثبت أم لاء وأمًا على ما فيه الكتاب فينبغي أن يكون لعانه إن لم يثبت أنه لم 
يرد تعريضًاء وأنه لم يرد إلا ما ذكر.اه فتأمله. 

وقوله: (أَوْ عَفِيفٌ القَرْج)؛ أي: وكما لو قال لمن يشاتمه: آنا( عفيف الفرج؛ 


(1) ني (ع2): (على). 

(2) عبارة (ما رماها به) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(3) عبارة (أن يكون لعانه) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(4) كلمة (ما) ساقطة من (ز). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6240/11 و6241 وما تخلله من قول ابن القاسم الأول فهو 
بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 219/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 327/4 وقول محمد 
وسحنون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 344/5 وقول ابن القاسم الثاني فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 218/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 327/4 وقول عبد الملك 
وأشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 344/5. 

(6) في (ب) و(ع2): (إنك). 


354/8 ل 
فإنه تعريض بمخاطبه أنه غير عفيف الفرج؟ فيحد. 

فإن قلت: إن المراد علمت أن مراده إنك -بكاف الخطاب- ولعله أتى كما تقدم 
في (لست). 

از:632/ب]] 2 قلتٌ: حكم التقديرين / -أيضًا- واحدٌ مع القرينة إلا أن الحدَّ مع الخطاب هو 

المصرّح به" في نقل "النوادر" كما ترى» ويفهم منها أن الحكم كذلك أيضًا مع 
التكلم» وعليه اقتصر ابن يونس واللخمي والباجي وصرّحوا كلهم بالحد في قوله: (ما 
يطعن في فرجي) وهو المتكل(. 

قال في "النوادر": وقد ذكر مسألة المصنف في جملة مسائل تناسبها -ونقله ابن 
يونس وغيره(©- من كتاب محمدء قال ابن وهب: بلغنى عن مالك: من قال: يا ابن 
العفيفة؛ يحلف ما أراد قذفا ويعاقف. 

قال أصبغ: إن قال في مشاتمة: إن أمك لعفيفة؛ حد. 

قال ابن حبيب: قال مطرّف وابن الماجشون: مَنْ قال في مشاتمة: يا ابن العفيفة؛ 
ل وقاله أصبغ. 

وقال ابن وهب: إنه قول ابن شهاب. 

وقال ابن الماجشون: من قال لامرأة في مشاتمة: إني لعفيفٌ؛ حَدَّء وإن قاله 
لرجل؛ خُدَ إا أن يدعي أنه أراد عفيف المكسب أو المطعم أو الحال؛ فيحلف ولا 
يحد وينكل؛ لأن المرأة لا يعرض لها بذكر العفاف إلا في الفرج» والرجل يعرض له 
بذلك في المال واللسان والفرج والحال» فيحمّل على أشده0©, ويخرج منه بیمینه» 

وقال عبد الملك: إن قال في مشاتمة: إنك لعفيف الفرج» أو قال: ما آنا ممن 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ز). 

(2) في (ب) و(ع2): (للمتكلم). 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 419/11 و420. 
(4) في (ع2): (إنك). 

(5) في (ز): (الشدة). 


ان راف شج جر ا 355/8 


يطعن في فرجي؛ حد. 

قلت(4): فإن قال [له](2: إني لعفيف؟ 

قال: إن كان في مشاتمة حلف ما أراد الفرج وأَدّبٌَ» وهو في الرجل أخف منه في 
المرأة.اه0©. 

وقال اللخمي: من التعريض قوله: (ما يطعن في فرجي بشيء) و(إني لعفيف 
الفرج)“؛ كل ذلك يحد فيه وإن لم يذكر الفرج» وقال: إني اش أرما د فف 
أو عفيفةء افترق الجواب؛ فإن قاله لرجل؛ حلف أنه لم يرد قذًاء ولم يحد» وهو قول 
مالك وعبد الملك. 0 

واختلف إن قال لامرأة: إنى لعفيف أو إنكِ عفيفة؛ فقال مالك : يعاقب ولا يحد. 

وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: يحد. 

وإن قال ذلك لرجل؛ د إلا أن يريد عفيف المكسب والمطعم والحال؛ 
فيحلف ولا يحد وینکل؛ لأن المرأة لا يعرض لها بالعفاف67 إلا في الفرج» والرجل 
يعرض له به في غير وجه؛ في المال واللسان والفرج. 

قال اللخمي: إن كان قبل الرجل ظِنْةٌ في الفرج؛ لم يصدّق أنه أراد غيره» وإن لم 
يكن قِبَلَ المرأة ظنة في الفرج6» وعَلِمَ منها بذاءة اللسان وقلة تَصّون9© في حالها أو 
تتم بسرقة؛ صُدَّق أنه أراد ذلك.اهم(©. 

وقوله: (أَوْ لِعَرَبيٌّ) إلى (يا رُوموئٌ)؛ أي: ومن التعريض الموجب للحد أن يقول 


(1) كلمة (قلت) زائدة من (ز). 

(2) كلمة (له) زائدة من نوادر ابن أبى زيد. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن ۴ زيد: 339/14 و340. 

(4) جملة (وأدب» وهو في... لعفيف الفرج) ساقطة من (ز). 

(5) في (ز): (بالقذف). 

(6) كلمتا (في الفرج) ساقطتان من (ز). 

(7) في (ز): (تصدق). 

(8) في (ب) و(ع2): (شتم) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(9) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6251/11 و6252 وما تخلله من أقوال الإمام مالك وعبد 
الملك فهي بنحوها في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 339/14 و340. 


0 356/8 


لعربي: ما أنت بحرء أو يقول له: يا رومي» ومفهوم الوصف يقتضي أن المقول له هذا 
لو کان مولى17 لم يكن فيه حد» وإنما حُدٌ للعربي؛ لقطعه نسبه. 

ما في نسبته لغير العرب كقوله: يا رومي أو يا بربري© أو نحوه فظاهرٌ؛ لأن 
معناه: ليس أبوك عرييًا. 

وأمّا في نفي الحرية عنه فكذلك -أيضًا-؛ لأنّ العرب لا يتسلط عليهم الرق؛ 
فكآنه* قال له: لست بعربي» فيرجع إلى الذي قبله» وهذا فيه نظر؛ لما قد علمت من 
صحة تسلط الرق على العرب» وأخذ الجزية منهم على المشهور. 

ولم أرَ مَنْ ذَكَرَ المسألة بلفظ (ما أَنْتّ بحُوٌ) غير المصنف» وابن الحاجب4) 
لكنها في "المدونة" بمرادف هذا اللفظء قال في كتاب القذف من "المدونة" في 
المسألة الأولى: ومن قال لعربي: يا مولى؟» أو يا عبد؛ فعليه الحد. 

وإن قال لمولى: يا عبد؛ لم يحد. 

وقال قبل هذا: وسئل مالك عمّن قال لرجل: يا ابن المطوق -يعني: الراية التي 
تجعل في الأعناق- وهو مولی» فقال0: لا يحدء وكأني رأيته أن لو كان عربيًا لجعل 
عليه الحد.اه(. 

قال صاحب "التقييد": الراية: الغل الذي يجعل في أعناق الإباق وأهل الدعارة؛ 
تشنيعًا لهم وتمثيلاء قاله البلوطي يعني الأغلال التي تجعل في أعناق الإباق 
كالأطواق لإحاطتها © كما تحيط الأطواق» ولذا قيل: يا ابن المطوق؛ أي: يا ابن 


(1) ما يقابل كلمة (مولى) بياض في (ز). 

(2) ما يقابل كلمة (بربري) بياض في (ز). 

(3) في (ز) و(ع2): (كأنه). 

(4) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 770/2. 

( في (ز): (موالي). 

(6) في (ع2): (قال). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 232/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 336/4. 
(8) في (ع2) و(ب): (هي). ظ 
(9) كلمتا (كالأطواق لإحاطتها) يقابلهما في (ب): (كالأطواق أو لإحاطتها). 
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العبد الذي طوق بالغل مهانة.اه(1). 

/ وقال في "المدونة" قبل هذا في المسألة الثانية: ومن قال لعربي: لست من | [: 
العرب» أو قال له: يا حبشی» أو: يا فارسی» أو: يا رومی» أو: يا بربري20؛ فعليه 
الحد.اه(. 1 ١‏ | 

وقال اللخمي: وفي كتاب ابن حبيب من قال لمن أمّه قرشية: يا ابن البربرية» أو يا 
ابن الأمة. 

قال: ليس في الأم نفي» وكأنه قال لأمه: أ نت أمة. 

وقال مطرّف: يحد؛ لاه حمل أباه على غير أمه 
جنسها؛ فللا يحد. 

قال محمد -وهو لمالك في "المبسوط"-: من قال لابن عربية: يا ابن البربرية. 
أو يا ابن الأمة؛ يحد؛ لاه نفاها. 

ولم ير عليه في القول الأول حَذَاء وكأنه عين الام( المعروف ا 06 نسبها إلى 
ذلك» وجعله في [القول]6 الثاني قاذمًا للأب» وأن له أَنّا على تلك الصفة غير هذه 
وجعله في [القول](2 الثالث قاطعًا لنسب الأم» وهو أعدلها وأحسنها(©. 

قلت: والثالث هو الموافق لما هنا في نسبة العربي للرومي. 

وقوله: (كَأَنْ) إلى (جَذَهِ)؛ أي: وكما أن من التعريض الموجب للحد أن ينسب 
رجل غيره إلى عمه فيقول له: أنت ابن فلان لعمه؛ بخلاف ما لو نسبه إلى جده؛ فإنه 


؛ إلا أن يسميها وينسبها إلى غير 


(1) انظر: التقييد على التهذيب» للزرويلي (بتحقيقنا): 628/19. 

(2) كلمتا (يا بربري) يقابلهما في (ب): (يا ابن بربري). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 227/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 333/4. 

(4) كلمة (الأم) ساقطة من (ز). 

(5) حرف الجر (ثم) ساقط من (ز). 

(6) كلمة (القول) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(7) كلمة (القول) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6266/11 وما تخلله من أقوال ابن حبيب ومطرّف ومالك فهي 
بنحوها في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 329/14. 


TELDLD 358/8‏ يلير 
لا يحد؛ لأتّه(“ صادق في نسبته إليه؛ إِذْ الجد 

قال الله تعالى: يله ايم رهيم [الحج:78]» والعم وإن سمي أبَا في قوله 
تعالى: ظوَإِلَهَ ءَابَآبِكَ يرهم وَإِسَْمَعِيلَ وَإِسَحَدقَ4 [البقرة:133] فأطلق على عسي أب 
وهو عم» فقد يقال: إنه مجاز من باب التغليب؛ ولذا قال عطة: ١ء‏ عَم الرجل صنو 
أبيه»(2» ولم يقل : اسر کر کس کی دک وا کی اا 
الخال أنه أحد الأبوين مجاز أيضًا. 

قال في كتاب القذف من "المدونة": وإن قال له: أنت ابن فلان» نسبة إلى 
جده في مشاتمة أو غيرها؛ لم يحد. وكذلك إن نسبه إلى جده لأمه؛ لم يحد؛ لأنّه 
كالأب يحرم ما عليه ما نکح» ولو نسبه إلى عمه» أو خاله» أو إلى زوج أمه؛ لحد 
وكذلك إن نسبه إلى غير أبيه في سباب أو غير سباب؛ فعليه الحد.اه(©. 

ابن يونس -ونقله -أيضًا- في "النوادر"-: وقال أشهب: يحد إن نسبه إلى 
جده في مشاتمة. 

قال محمد: وقول ابن القاسم أحب إليّ» إلا أن يكون ثم ما يعرف به أنه أراد 
القذف» مثل أن يهم الجد بأمه ونحوه» وإِلَا لم يحد» وقد ينسب إليه لشبهه به في خلق 
أو طبع فيقال: أنت ابن فلان» يريد: تشبهه. 

محمد: وقال أشهب: لا يحد في النسبة إلى العم إلا أن يقوله في مشاتمة» وقاله 


(1) كلمة (لأنه) ساقطة من (ز). 

بعري سر وباب انير ارلا تيسن نيلزان لي سيدا 2 برقم (983) عن أبي 
هريرة ۰5 قَالَ: بَحَتّ رَس ول الله اة عْمَرَ عَلَى الصَّدَقَة» قَقيل: مَنَعَ ابْنُ جَويل» وَحَالِدُ بْنُ لْوَلِيد 
اعباس عم وَسُولٍ لله يكل قَقَالَ رَسُولٌ الله عل «مَا د: يمارك ول | |لا أَنَهُ كان ققيرًا فَأَعْنَاهُ التق 
واک الد نم یود ادا قد اتس أذراعة وأا في سل الوه أا اعباس قوي علي 


وم 1 ا e‏ شَعَرْتَ أن عَم الرّجُل صنو أبيه؟». 


(4) حرف العطف (أو) ساقط من (ب). 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 225/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 332/4. 
)6( انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 325/14. | 

(7) كلمتا (العم إِلَّا) زائدتان من (ز). 


© 
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کن راف شج جير ليل 359/8 
أصبغ . 

قال أصبغ: وقد سمّى الله كك العم أب بقوله سبحانه: (إِلَهَكَ وَِلَهَ ءَابَآيِكَ إِيَرَعِسمَ 
وَإِسَمَيعِيلٌ وَإِسَحَ'قَ4 [البقرة:133]. 

نّم قال ابن يونس بعد قوله: وكذلك إن نسبه إلى غير أبيه... المسألة. 

محمد: وقال أشهب: لا يحد؛ لأنّه قاله وهو يرى أنه كذلك؛ إلا أن يقوله على 
السباب؛ فيحد. 

محمد: يحد إِلَّا أن يقوله على وجه الخطأ أو الاختبار» وإن علم أنه تعمد ذلك؛ 
حدّ له» وإن أشكل وادَّعى الخطأ؛ أحلف' وترك.اهم©. 

وقوله: (وكَأَنْ) إلى (زِنَا)؛ أي: وكما أن من التعريض المُوجب الحد أن يقول 
الرجل مخيرا عن نفسه: (أنا نَفْلٌ) -بنون مفتوحة وعين معجمة مكسورة ولام منونة - 
اسم فاعل بوزن حَذِرٌ من نغل الأديم» وهو الجلد إذا فسد. 

قال الجوهري: غل الأديمٌ بالكسر؛ أي: فسد. فهو دَغِلّ» ومنه قولهم: فلان نَل 
إذا كان فاسد السب والعامّة تقول: تغل. 

وغل قله عليَ؛ أي: ضَعِنَ. 

يقال: تَعْلَتٌ ناته أي: فسدت60. 

قلت: وظاهره أنه ليس بعربي» وليس كذلك؛ بل تسكين عين فعل وشبهه من 
الأسماء لغة تميمية» فهذا اللفظ تعريض بفساد نسبه» ولا يفسد النسب إلا بزنا أمه 
فهو تعريض بقذف أمه بالزنا؛ فيحد لها. 

أو يقول -أيضا-: أنا ولد زناء فهذا قذف صريح لها؛ فيحدء ولا ينبغي عد مثل 


(1) في (ع2) و(ز):(حلف) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 421/11 و422 وما تخلله من أقوال أشهب وأصبغ ومحمد فهي 
بنحوها في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 325/14. 

(3) جملة (وتَغْل قلبَهُ على... فسدت) يقابلها في (ع2) و(ز): (بالإسكان) وما رجحناه موافق لما في 
صحاح الجوهري. 
الصحاح» للجوهري: 1832/5. 


360/8 ا 
هذا في التعريض؛ لدلالته وضعا على القذف بالزنا فهو من صريحه. 
[ز:633/ب]] 2 ومسألة: (أَنَانَغِلٌ) ما وقفت عليها لمن هو أقدم من" ابن شاس» ونصه: / وذكر 

القاضي أبو عبد الله بن هارون المالكي البصري أن من قال لرجل: يا نَغْل؛ فإنه يحد؛ 
لأنّه قذف» قال: ولو قال الرجل لنفسه: أنا نغل؛ فإنه يحد؛ لأنّه قذف أمه. وكذلك لو 
نسب نفسه إلى بطن أو نسب أو عشيرة غير بطنه ونسبه وعشيرته؛ فإنه يحد؛ لأنّه 
قذف أمه.اه(©. 

ولم يذكر ابن شاس لفظ: (أتا وَلَدُ ِنّا) كما ترى» وإنما تبع المصنف في ذكره ابن 
الحاجب(» ويحسن ذكره من ابن الحاجب ولا يحسن ذكره من المصنف؛ لأن 
ابن الحاجب لم يلتزم سَوْقّ مسائل التعريض متتابعة كما فعل المصنف إلا أن يقال: 
قول المصنئف: (كَلَسَت...) إلى آخره» إنما هو تايا لمسائل القذف من حيث 
الجملة -تعريضًا كان أو تصريحًا- لا تمثيل للتعريض خاصة. لكن الظاهر خلافه. 

وعلى ما ذكر الزبيدي أيصًا: أن التَغِل: وَلَدُ الزانية» لم يحسن عد المسألة من 
التعريض -أيضًا- كالأخرى. 

وقوله: (أَوْ گيا قَحْبَةُ) تقدّم أن هذا اللفظ من الصريح عرفًا لا لغة(5). 

قال الجوهري في القحبة: كلمة مولدة.اه(. 

ولعلّ المصنف إنما أعاد العامل وهو كاف التشبيه؛ تنبيهًا على أن هذا النوع من 
الألفاظ ليس مما قبله؛ لأنّ هذا من الصريح وما قبله من التعريض إِلّا أن هذا يحسن 
في (قحبة) وفي (قرنان)» ولا يحسن في منزلة الركبان وما بعدها؛ لأمها من الكناية77) 


(1) كلمة (من) يقابلها في (ع2): (من أن). 

(2) عقد الجواهرء لابن شاس:1154/3. 

(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 771/2. 
(4) كلمة (ذكره) زائدة من (ع2). 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 350. 

(6) الصحاح» للجوهري: 198/1. 

(7) في (ب): (الكنايات). 


ان اف شج ا 2101/8 


التي استغنى عن ذكرها بالتعريض» ولو حذف المصنف حرف النداء لكان أخص» 

س إل أذ يلاعن. 

وقوله: (أَوْ َرْنانُ)؛ أي: وكما لو قال رجل لآخر: يا قرنان» وهذا من الصريح 
بحسب العرف؛ لأن معناه عند الناس زوج الزانية» وليس هذا معناه لغة» وإن أخذ 
باعتبار اللغة فيحتمل أن يكون من التعريض» وسّمّي بهذا الاسم زوج الزانية تشبيهًا له 

قال ابن يونس: ومن كتاب محمد: ومن قال لرجل۶: يا قرنان؛ جلد لزوجته إن 
طلبته؛ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلةء وقاله ابن القاسم في غير كتاب ابن المواز 
أنه يحد» ولم يذكر زوجة» ولم ير يحيى بن عمر فيه الحد» وقال: يجلد عشرين 
بيد ١ KORÎ‏ 
اللو ا ب وبر 
عوقب له وح للمرأة. اها 

وانظر هل يُفرّق بين زوج الزانية وقرنان أو لا فرق بينهما؟ فيعاقب -أيضًا- من 
قال لمن لا زوج له: يا زوج الزانية كما في قرنان؟ وهذا هو الظاهر. 

وفي "مفيد ابن هشام' : قال أهل الكلام: إن قال: يا قرنان -بنونين- حد؛ لأنّه 
شبهه بالأيول» ونفوا9» الحد عمّن قال ذلك بنونٍ واحدة؛ لأن الأول رمى زوجة 


)1( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 410/11. 

(2) في (ع2):(لزوجته). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 409/11 وما تخلله من قولي محمد ويحيى بن عمر فهما 
بنحوهما في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 349/14. 

(4) في (ع2): (للرجل). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6259/11. 

(6) في (ب): (ونفوذ) وما رجحناه موافق لما في مفيد ابن هشام. 


362/8 م 
الرجل أو أخته أو ابنته بغير صاحبهاء والثاني كأنّه أراد قرانًا للأثوار» وشبه ذلك(1)؛ 
فيحلف أنه أراد ذلك ويسقط الحد. 

وقال أهل الفقه [في ذلك]0©: إن كان قائل ذلك معروفا بالصلاح؛ فلا شىء 
عليه» وإن كان معروفا بالسفه والشتم أَدّبَ.اه(6. 

وقوله: (أو يابْنَ) إلى (الزاية) هاتان المسألتان من التعريض. 

قال ابن يونس وغير واحدٍ: ومن کتاب محمد: ومن قال [لرجل]: يا ابن منزلة 
الركبان؛ فإنه يحد؛ لأنّه كان في الجاهلية إذا طلبت المرأة الفاحشة أنزلت الركبان. 

قال يحيى بن سعيد: جَلَدَ مروان في ذلك الحد. 

قال: ومن قال لرجل: يا ابن ذات الراية؛ حُدَء وكان في الجاهلية على باب المرأة 
البغِي راية» وقد جلد عمرو بن العاص في ذلك.اه(©. 

وقوله: (أَوْ قَعَلْتُ بها في عُگَنِها)» (عکنها): جمع عكنة كعْرْفّة / ورف وهي 
الطي الذي في البطن من السمَنء وتجمع -أيصًا- على أعكان» وتَعَكنَ البطن صار 
ذا عكن. قاله الجوهري2). 

والتاء من (فعلت) تحتمل الضم للمتكلم» والفتح للمخاطبء ومثل عبارة 
المصنف في الاحتمال عبارة "المدونة الكبرى"» وقد يقوي أنمها في "المدونة" 
للمتكلم لتعقيبها بمسألةٍ هي للمتكلم» وعبارة بعض نسخ "التهذيب"» وهي التي 
أسقط منها (لرجل) بعد (قال)؛ أوفق لعبارة الأم» والتى فيها لرجل كاختصار ابن 


(1) كلمتا (وشبه ذلك) يقابلهما في (ع2): (وشبه وشبه ذلك). 


(2) الجار والمجرور (في ذلك) زائدان من مفيد ابن هشام. 

)030 انظر: المفيد للحكام, لابن هشام (بتحقيقنا): 470/2. 

(4) كلمة (لرجل) زائدة من جامع ابن يونس. 

(5) كلمة (انتهى) يقابله في (ع2): (فيمن قال يابن ذات الراية). 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 420/11 وما تخلله مما في كتاب محمد فهو بنصّه في النوادر 
والزیادات» لابن أبى زيد: 344/14. 

(6) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز). 

(7) الصحاح» للجوهري: 2165/6. 


اف شج يل 3638 


يونس محتملة أيضًا. 

قال في آخر كتاب القذف: ومن قال: جامعت فلانة بين فخذيهاء أو في أعكانها؛ 
فعليه الحد. قال مالك: ولا يجب الحد إِلّا في قذف» أو نفى؛ أو تعريض يرى أنه أراد 
به القذف» فلا تعريض أشد من هذاء ومن قال: فعلت بفلانة في دبرها؛ فلها أن تطلبه 
بحدها(1)؛ فإن ثبت على إقراره؛ خد للزنا.ام(2. 

قال ابن يونس في المسألة الأولى: هو تعريض بين. 

وقال أشهب: لا يحد؛ لاله صرح بما رمى به.اه(©. 

وقال اللخمي -بعد نقله قول أشهب هذا -: وقد ترك عمر زيادًا الذي قال: رأيته 
بين فخذيها(4. 1 

والقول الأول أحسن؛ لأنه قال ذلك على وجه المشاتمة» والآخر أتى على وجه 
الشهادة. 

وقال ابن القاسم في الأربعة الذين شهدوا بالزناء وقال أحدهم: رأيته بين فخذيها 
أنه لا حَدَ عليه؛ لأنّه أتى على وجه الشهادة. 


ا اع “ ع عه 5 5 ك2 5 5 
وإن قال: رايتك تطلب أمراة. او ي إثرهاء أو تضلهاء أو اقتحمت عليهاء أو 


دخلت( فلانة عليك9)؛ لم يحد. 


(1) كلمتا (تطلبه بحدها) يقابلهما في (ع2): (تطلبه في بحدها). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 233/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 337/4. 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 41 وما تخلله من قول أشهب فهو بنصّه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 342/14. 

(4) روى البيهقي ني باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة» من كتاب الحدودء في سننه الكبرى: 408/8« 
برقم (17045) عن ادت أذ أ رق تانع بن کارت ن کلت وع بن تبیه وشوا على 
الْمُغِيرَة بن شعبة أَنّهُمْ رَأَوْهُ يُولِجْهُ وبرج وَكَانَ زياد رَابِعَوّمْ» وَمُوَ الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهِمْ فَأما 
الثلائّةُ قَسَهِدُوا بذَلِكَ» فقا أبُو بَكرَة: وال لكأي ؛ 1 ر دري فِي فَخِذِمَاء فقال عمَرٌ وك جين 
رای زِيّادًا: إن ب لَرَى علدا کیا لا يفول إلا حقاء وَلَمْيكُنْ يمني ينا َال زياد لَمْ أرما َال 
هَؤُلَاءِ وَلَكِني قد رايت ريب ٠‏ وَسَمِعْتٌ َمْسا عَاليا قَالَ: فَجَلْدَهمْ عمَرٌ وله وَحَلّى عَنْ زيَاد. 

(5) في (ب): (أدخلت). 


(6) في (ز): (عليها). 


364/8 ان لير 
يريد(!»: ويحلف أنه لم يرد قذفا.اه(2. 


وأشار بعضهم إلى أن هذه المسألة تعارض قوله في كتاب الرجم في الشهود 
وَصَف ثلاثة الزناء وقال الرابع: رأيته بين فخذيها؛ حد الثلاثة للقذف وعوقب 
الرابع.اه. 

وفي كتاب محمد: لا يعاقب» فحكمه هنا بالحد يعارض قوله هناك: (يعاقب) 
وأجاب بما تقدّم للخمي الآن وعارضها -أيضًا- بما في كتاب اللعان من أن الزوج لا 
يلاعن إن قال لامرأته: رأيتها تجردت لرجل أو ضاجعته(. 

وفرّق بأن الزوج قصد الإخبار لا القذف» ولو قَصَدَ القذف لأتى بأشد من هذا؛ 
لأن له المخرج باللعان» وضعف7 بصعوبة اللعان لشناعته. 

وأجيب -أيضًا- بأنه قد يقال: إن الغيرة تدركه فلا يسمّى قاذفًا كما قيل: إنه 
إذا قتل من وجد مع امرأته لا يقاد منه على قول(. 


(1) كلمتا (يحد يريد) يقابلهما في (ز): (يحدء. لأنه يريد). 

(2) التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 6254/11 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 244/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 343/4 وما تخلله من قوله: (وإن قال: 
رأيتك تطلب امرأة... لم يحد) فهو بنصه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 342/14 وما تخلله 
من قول المدونة في كتاب اللعان فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 114/3و تهذيب 
البراذعي لها (بتحقيقنا): 204/2. 

(3) في (ز): (ضاجعت). 

(4) في (ب) و(ع2): (وفرق) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(5) كلمة (كما) يقابلها في (ز): (إنه كما). 

(6) من قوله: (وأشار بعضهم إلى أن هذه المسألة) إلى قوله: (يقاد منه على قول) بنحوه في التقييد. 
للزرويلي (بتحقيقنا): 630/19 و631 وما تخلله من قول المدونة في كناب الرجم فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 244/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 343/4 وما تخلله مما في 
كتاب محمد فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 342/14 وما تخلله من قول المدونة 
في كتاب اللعان فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 114/3 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 
204/2. 


وخ د 21١‏ 


جور حر 365/8 
[ألفاظ سلا 


ن راف شح 


لا إن نَسَبَ جِنْسًا عرو ولو ابيص لأسو نلم يكن ِنَ العَربء أو قَالَمَوْلَى 
لِعَيْره: «أنا حي مِنْكَ) أو «مَالَكَ اا أو قال لجماعةِ: «أحَدكُم زار 


هذه المسائل ليست عنده من التعريض الموجب للحد؛ فلذا نفاها بلا استثناء 
مما(1) فيه الحد» وذكر في بعضها خلافا؛ لإتيانهك© ب(لو)؛ فمن ذلك أن ينسب جنسًا - 
يعني: من غير العرب- لغيره من الأجناس من العرب* أو غيرهم. 

وإنما قبّدنا الجنس بكونه من غير العرب؛ لكونه قدَّم في مسائل التعريض 

الموجب للحد أن ينسب العربي لغير جنسه» وفي كلامه حذف؛ أي: لا إن نسب ذا 
جنس لجنس غير جنسه؛ فإنه لا يحد كما لو قال الفارسي: يا رومي أو يا بربري أو 
e‏ ری المقصود نسبة“ الجنس إلى جنس آخر مثل أن يقال: الفرس بربر أو 
روم كما يعطيه ظاهر لفظه» وأطلق الجنس على الصنف مسامحة. 

وقوله: (ولو أَبْيَض لِأَسْوَد)؛ أى: ولو كان ذو الجنس الذي نسب لجنس غيره ذا 
جنس أبيض كالروم والبربر إذا نسب واحد منهم لجنس أسود كالحبشةء والنوبة 
فيقول للبربري مثلا: يا حبشي» فإنه لا يحد -أيضًا-. 

وأنى بل مع نسبة الجنس الأبيض إلى الأسود؛ تنه على أن فيه خلا لان 

م يحد إذا نس ذا - جنس أبيض لجنس أسود(6, 

وقوله: (إنْلَميكُنْ ِن العَرَب) يحتمل أن يكون شرطًا فيما غي به أي: إنما لا 
يحد من نسب ذا الجنس الأبيض لجنس أسود إن لم يكن المنسوب من العرب. فآمّا 


إن كان ذا المنسوب من العرب؛ فإنه يحد كما لو قال لعربى: يا حبشى17) فإنه يحد 


(1) في (ع2): (ما). 

(2) في (ز): (بإتيانه). 

(3) في (ز): (الأعراب). 

(4) في (ز): (بنسبة). 

(5) جملة (وقوله: (وَلَوْ أَيْيض... لجنس أسود) ساقطة من (ز). 
(6) عبارة (فأمًا إن كان ذا المنسوب من العرب) ساقطة من (ز). 


OOO 366/8‏ 
ناسبه لذلك. 

ويحتمل أن يكون شرطا في أصل المسألة؛ أي: إنما ينتفي الحد مع نسبة ذي 

آز:634/ب]| الجنس لجنس آخر إن لم يكن المنسوب من العرب» فأما لو كان / المنسوب من 

العرب؛ فالحد فيه ثابت كما لو قال لعربي: يا بربري. 

والفرق بين العرب وقيرهم) آذ المرب قطظ اناا فتن تسب راسا مه 
إلى غير جنسه؛ بل إلى غير قبيلته وإن كانت من العرب فقد قطع نسبه» وغير العرب 
من أصناف الناس لا يحافظون على أنسابهم محافظة العرب» فمن نسب واحدا منهم 
لغير صنفه لم يتحقق أنه قطعه عن نسبه؛ إِذْ لعله في نفس الأمر كذلكء بهذا فرق ابن 
رشد(4» وغیره» وفيه نظر واضح. 

وعلى الاحتمالين في قول المصنف: (إِنْ لَمْ يَكنْ) فهو تكرار لصحة الاكتفاء عنه 
بقوله في التعريض الموجب للحد أو لعربي: يا رومي. 

أمّا على الاحتمال الثاني فظاهرٌء وأمّا على الأول فلأنّه إذا خد في نسبته إلى جنس 
أبيض وهم الروم؛ فلآن يحد في نسبته إلى جنس أسود؛ كالحبشي أحرى؛ إلا أن يقال: 
لمّا كان لون السواد قد يوجد في العرب» وأنه لا ينكر فيهم قد يتوهم اختصاص 
الحكم الأول بإيجاب الحد بنسبته إلى جنس آخر أبيض كالرومي الذي صرّح به. 
فرفع هنا هذا التوهم باشتراطه في نفي الحد عن ناسب ذا الجنس الأبيض لجنس 
أسود أن لا يكون ذلك المنسوب من العرب» وهو وجة لا بأس به. 

أا ما اقتضاه مفهوم قوله إن لم يكن عربيًا من ثبوت الحد في نسبة60) العربي77) 


(1) كلمة (يا حبشي) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(2) كلمة (فيه) ساقطة من (ب). 

(3) في (ز): (من). 

(4) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 300/16 و301. 

(5) في (ز): (فقد). 

(6) في (ب): (نسبتي). 

(7) في (ع2): (العرب). 


ن اف شج ليل 36/8 
لغير صنفه من المعروف بالبياض كالبربر أو الروم» أو بالسواد" كالحبش» فقد تقدم 
من نص المدونة عند قوله: أو لعربي: يا رومي0©. 

وقال -أيضًا- قبل ذلك في نسبته لغير قبيلته* أو لغير صنفه: ومَنْ قال لعربي: 
لست من بني فلان لقبيلته التي هو منها؛ حُدّء وإن كان مولى؛ لم يحد بعد أن يحلف 
أنه لم يرد نفيًا أن من عرّض بقطع نسب رجل؛ كمن عرّض بالحد. 

وكذلك: إن قال لعربي: يا نبطي؛ فعليه الحد. وإن قال ذلك لرجل من الموالي؛ 
حَلَفَ آنه لم يرد نفيّا ونكل» وإن لم يحلف؛ لم يحد ونكل.اه(6©. 

وأما أنه لاحَدٌ على من نسب غير العربي إلى غير جنسه؛ ولو أبيض لأسود على 
خلاف في نسبة ذي الجنس الأبيض إلى الأسود؛ فقال في "المدونة": وإن قال 
لفارسي: يا رومي أو يا حبشي» أو لبربري: يا فارسي أو يا حبشي» أو نحو هذا؛ لم 


أو لا حَدَ عليه. 


وما إن نسبه إلى جنس فقال له: يا ابن الحبشي» وهو بربري» فالحبشي والرومي 
في هذا سواء إذا كان بربريًاء وإن قال لفارسي أو لبربري: يا عربي؛ فلا حَدٌ عليه. 

وإن قال لعربي: يا قرشي. أو لمضري: يا يماني. أو ليماني: يا مضري. أو لقيسي: 
يا كلبي» أو لرجل من كلب: يا تميمي؛ فعليه الحد؛ لأنَّ العرب تنسب إلى آبائهاء 
وهذا نفي لها من آبائهاء وأمّا إن قال لقرشي: يا عربي؛ فلا يحد؛ لأن كل قبيلة من 


(1) عبارة (الروم أو بالسواد) يقابلها في (ز): (الرومي أو بالسود). 
(2) انظر النص المحقق: 8/ 357. 
انظر: المدونة (السعادة/صادر): 227/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 333/4. 
(3) في (ب): (قبيلة). 
(4) في (ز): (لأنه). 
(5) المدونة (السعادة/صادر): 226/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /332. 
(6) كلمتا (أو نحو) يقابلهما في (ب): (ونحو). 


368/8 ا 
العرب يجمعها هذا الاسم.اه. 
وقوله: لأنّ العرب تنسب» موافق لما نقلنا عن ابن رشد من الفرق بين العربي 
وغيره(2» وفي كلام ابن عبد السلام ما يقتضي أن عِلّة سقوط الحد عمّن نسب غير 
العربي للعرب هي أن عادة الناس بذلك قصد التشريف بإثبات صفة العرب له40, 
ولا يخفى ما فيه من عدم المناسبة مع المشاتمة. 
قال ابن يونس: وسواء قال -يعني: لغير العربي-: يا حبشي» أو يا ابن الحبشي» 
أو يا رومي» أو يا ابن الرومي؛ فإنه لا يحّدء وكذلك عنه في كتاب محمد قال فيه: 
ويحلف أنه ما أراد نفيه» ولینکل فإن نكل؛ لم يحد ونكل. 
قال أشهسب: يحد. 
ثم قال ابن يونس: محمد: وكذلك إن قال لقرشي: يا مضري؛ لم يحد. 
يريد: لذن قريشًا من مضر .اھ . 
وقال ابن رشد في كتاب الحدود في القذف من "البيان": الأجناس كلها ماعدا 
العرب من الزنج» والبربر» والنوب» والفرس» وما أشبههم / لا يحفظون أنسابهم 
كما تحفظ العرب أنسابها؛ فلا حَدٌ على مَنْ نسب أحدًا منهم إلى غير جنسه من 
البيض كلهم باتفاق» وكذا لا حَدٌ على من نسب أحدًا من جنس من أجناس السودان 
إلى غيرهم من أجناس السودان كالحبش والنوب» ومن أشبههم باتفاق. 
واختلف إن نسب أحدًا من جنس من أجناس البيض إلى جنس من أجناس 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 227/6 و228 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 333/4. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 300/16 و301. | 

(3) ما يقابل كلمة (هي) بياض في (ز). 

(4) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 443/16. 

(5) في (ز): (وينكل). 

(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 424/11 و425 وما تخلله مما في كتاب محمد وقول 
أشهب فهو بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 333/14. 

(7) في (ب) و(ع2): (ومن). | 


٭ اام ا د م ةم ١‏ م١١‏ ١ه‏ 

ن اف شج جي ليل 369/8 
على ثلاثة أقوال: 

e‏ قول ابن القاسم وروايته عن مالك في "المدونة" وغيرها: لا حَد في شىء 
من ذلك كله. 

ه٠‏ ومذهب ابن الماجشون في "الواضحة": أنه يحد في ذلك كله؛ إلا أن يكون 
المقول له ذلك أسود أو ابن أسود» وإن كان من أجناس البيض» فيقول له: يا ابن 
النوبى أو يا ابن الحبشى. 

© والثالث: إن قال لبربري» أو فارسىء أو قبطىء أو نبطى: يا حبشىء أو يا 
نوبي؛ خد إلا أن يكون أسود. أو في آبائه أسود20» وإن قال لحبشي أو نوبي: يا 
بربري» أو يا فارسي» أو يا قبطي» أو يا نبطي؛ لم يحد. 

وهذا القول يأتي على قياس قول مالك في "المدونة": إن قال لبربري أو لرومى: 
يا حبشي؛ خد ويقو م من تفرقته في هذه الرواية بين أن يقول لابن الأسود: يا ابن 
الأبيض. أو لابن الأبيض: يا ابن الأسود. 

ووجهها؛ أنه قد يقال للأسود: أبيض على سبيل التفاؤل» كما يقال للديغ: سليم» 
وللأعمى بصير. 

12 . َي ٠‏ اع 0 ع هس 
ثم قال ابن رشد: وأما العرب فإنها تحفظ أنسابهاء فمن نسب أحدا من العرب 
إلى غير العرب» أو إلى غير قبيلته؛ خد قولًا واحدّاء وقريش من العرب» والعرب 
ليسوا من قریش» فمن قال لقرشي: يا عربي؛ لم يُحَدء ومن قال لعربي: يا قرشي؛ حد 
وكذا(© كل قبيلتين من العرب يجمعهما أب واحد فمن نسب أحدًا من القبيلة 


(1) في (ب): (السودان). 
(2) عبارة (أو في آبائه أسود) زائدة من (ز). 


(3) في (ز): (وتقدم). 
(4) حرف الجر (في) يقابله في (ع2): (بين في). 


(6) كلمة (واحد) ساقطة من (ع2). 


ODEON 308‏ 
الأدنى إلى القبيلة الأعلى؛ خد وهذا تلخيص القول في المسألة.اه(1). 

وقوله: (أَوْ قال مَوْلَى لِعَيْرو: أا حَيْدٌ مِنْكَ)؛ أي : ولاحَدَ أيضًا في © قول واحد 
من العوالى لير آنا غي كه وسر كان المشول له ذلك من المزالى رهن 
العرب هذا ظاهرٌ لفظه(6. 

فإن قوله (لِعَيْرِهِ) يعم المولى والعربي» وما ذكره من نفي الحد في هذه المسألة 
اعتماد منه -والله أعلم- على ترجيح ابن عبد السلام لأحد القولين فيها حكاهما ابن 
شاس وغير واحد عن ابن شعبان. 

ونص ابن شاس: قال الشيخ أبو إسحاق: ولو قال مولى لعربي: أنا خير منك؛ 
خدّء وكذلك لو كانا ابني عم قاله أحدهما لصاحبه وني هاتين المسألتين اختلاف. 


ومبذا أقول.اه(©. 
وزاد ابن عرفة في نقله المسألة من زاهى ابن شعبان بعد قوله: حد5» وقاله 
الزبيدي. 


وقال ابن عبد السلام: الظاهر خلاف مختار ابن شعبان؛ لكثرة ما تكون به 
الأفضلية من الوجوه» وقد يكون خيرًا منه في دين أو خلق أو فيهما إلا أن تدل قرينة 
على خلافه.اه(2). 

قلت: وهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق النقل فيها بتفصيل» وليس فيما نقلوا من 
كلام ابن شعبان ما يدل صريحًا على أن فيها قولا ثابنًا بسقوط الحد؛ لاحتمال أن 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 300/16 و301 وما تخلله من قول المدونة في نفى الحد فهو 
بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 227/6 وقول المدونة الثاني فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 227/6. | 

(2) ما يقابل حرف الجر (في) بياض في (ز). 

(3) كلمتا (ظاهر لفظه) يقابلهما في (ب) و(ع2): (ظاهر قوله لفظه). 

(4) كلمة (لعربي) يقابلها في (ب): (من العرب). 

(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 1154/3. 

(6) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 217/10. 

(7) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 444/16. 


ن اف شج جر ليل 371/8 
يكون معنى قوله: (اختلاف)؛ أي: يدخلها اختلاف بالمعنى والتخريج من بعض 
الأقوال فيما يشبهها من المسائل» كما ترى في كلام ابن رشد وغيره فيما يشبه 
المسألة» وليس على من نقل كلام ابن شعبان بلفظه استدراك» وإنما الاستدراك(1) 
على من نقل في المسألة قولين؛ اعتمادًا على كلامه كابن الحاجب إن لم يكن مستنده 
في النقل غير هذا الكلام. 

وأعظم منه في الاستدراك عليه مَن اقتصر على نقل القول بسقوط الحد في 
المسألة مطلقاء وأفتى به كالمصنف إن لم يكن مستنده -أيضًا- غيره» وإنما لم يذكر 
المصنف قول ابن العم هذا لابن عمه كما فعل متبوعاه؛ لدلالة كلامه عليه من باب 
أحرى» فإنه إن لم يحد المولى بذلك للعربي» فأحرى أن لا يحد به العربي لمثله 
والمولى لمثله. 

والذي رأيته من النقل في المسألة ما نقل في / "النوادر"» ونقله -أيضًا- ابن رشد أ[ز:635/ب] 
في كتاب القذف من البيان. 

أمّا "النوادر" فنصها: قال ابن حبيب: قال مطرّف وابن الماجشون: إن قال 
عربي لعربي: آنا خير منك؛ لم يحد» وكذلك لو قاله لمن فوقه في العرب من قرشي أو 
غيره» أو قاله لمثله» وكذلك إن قاله مولى لمولى. 

ولو قاله مولى لعربي؛ لحُدٌ(6)» وكأنّه قال: لست من العرب» وإن قال: أردت أني 
خير منك عند الله» فإن كان مثله يشبه أن يكون كذلك؛ أحلف, ولم يحد. 

وإن قاله سفية لا يشبه مثله ما قال؛ حُدَ ولم يصدّقء وإن قاله أبناء©» عم من 
العرب أو قريش أحدهما للآخر أنا خيرٌ منك؛ فعليه الحد؛ إذ لا مذهب له هاهنا إلا 
النفي من نسبهء إلا أن يقول: أردت أني خير منك دينّاء ومثله يشبه ما قال؛ فليحلف 


(1) كلمتا (وإنما الاستدراك) زائدتان من (ز). 

(2) في (ز): (فقال). 

(3) في (ز): (يحد). 

)4( في (ز): (ابن). 

(5) جملة (فعليه الحد إذ لا مذهب... خير منك) ساقطة من (ز). 


372/8 نا لبر 
ولا يحدء وقاله آصبغ.اه. 

ولا يخفى عليك ما في هذا النقل من التفصيل والمخالفة لكلام المصنف ومن 
تبعه المصنف. 

وفي "العتبية" من سماع ابن القاسم من مالك: وسيل عن رجل من العرب 
ورجل من قريش كانا في دعوةٍ في قسمهم وهم حلفاء» فذهب العربي يتقدم القرشيء 
وكلاهما [قد]“ صحب أبوه رسول الله َة فقال القرشي للعربي: لا تتقدمني فأنا 
خير منك وأقرب برسول ”© الله اة فسئل مالك هل يرى في ذلك حدًا؟ 

فقال: ما أرى من حَد بين» والعَفو أفضل.اه(6. 

قلت: وهذا كقول مطرّف وابن الماجشون لو قاله لمن فوقه... إلى آخره. 

قال ابن رشد: درء الحد بين على ما قاله» إذا لم يزد على أنا خير منك ولا 
أعرف في هذا نص اختلاف» ولو قال: أنا خير منك نسبًا؛ لوَجَبَ عليه الحد عند ابن 
أبي حازم.اه0©. 

وفي "العتبية" -أيضًا- قبل هذه المسألة متصلا بها: وسّئّل عن رجل من الموالي 
قال لرجل من العرب: آنا خيرٌ منك أصلا وفصللاء وأقرب برسول الله بل منك. 
فقال: ما أرى من أمر بين» والعفو في هذا أفضل. 

قال ابن رشد: الأصل النسب» والفصل الحسب» فكأنه قال: أنا خيرٌ منك حسبًا 
ونسبّاء وأكرم نسبًا وحسبًاء وقد يراد بالحسب النسب؛ لقول عمر :کرم 
الْمُؤْمِن تَقَوَاهُ وَدِينهُ حَسَبة"(7» فإذا أفرد الحسب فقال: أنا خير» أو أفضل» أو أكرم 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 349/14. 

(2) حرف التحقيق (قد) زائد من بيان ابن رشد. 

(3) في (ز): (لرسول). 

(4) عبارة (فقال: ما أرى من حد) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في 
بیان ابن رشد. 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 285/16. 

(6) البيان والتحصيل» لابن رشد: 285/16. 

(7) رواه مالك في باب ما تكون فيه الشهادة» من كتاب الجهاد» في موطئه: 659/3» برقم (1681) عن 


کن اف شج ر ليل 3738 
حسبًا؛ فهو النسب» وإن جمعهما فالحسب الدين» ففي قوله: أنا خير منك أو أفضل 
أو أكرم حسبًا أو نسبًا(1» أو أصلا وفصلا ثلاثة أقوال: 

ه٠‏ قول مالك في هذه الرواية وغيرها: لا حَدَّ؛ لأنّه يرجع إلى تفضيل العجم 
على العرب إن كان القائل من العجم [والمقول له من العرب](2» كأنّه قال: العجم 
أفضل من العرب لا أنه نفاه من نسبه. 

٠‏ الثاني قول ابن أبي حازم إن قال: نسبًاء وقاله“ عربي لقرشيء أو مولى 
لعربي أو لقرشي؛ حدَّ وإن لم يقل: (نسبًا) وقال: (حسبً) أَدّبَ؛ ولم يحد. 

ه الثالث إن قال: نسبا؛ خد وإن لم يقل: نسبًا وقال: حسبًا؛ حَُدَ إلا أن يقول: 
أردت الدين؛ ف فيحلف ولا يُحَدٌ إن أشبه أن يكون كذلك» وإن لم يشبه لظهور سفهه؛ 
لم يُصدّق وحُدّ وهو مذهب مطرّف وابن الماجشون وأصبغ فيما حكى ابن حبيب 
عنهم من أنه إن قال عربي لمثله أو لمن فوقه أو لقرشي: آنا خيرٌ منكء أو قاله مولى 
لمولى؛ فلا خد وإن قاله مولى لعربي؛ حد؛ لأنَّه نفي لنسبه حين فضل عليه المولى 
إلا أن يقول: أردت عند الله؛ فيحلف ما أراد إلا ذلك ولا يحد إن أشبه ما قاله(4, 
وإن كان سفيهًا؛ حد. 

قالوا: ولو قاله أبناء عم من العرب أو من قريش أحدهما لصاحبه؛ لحدٌ؛ لأنّه لا 
مذهب له هنا إا النفي إلا أن يقول: إنما0© أردت الدين» ويشبه ما قاله( فيحلف ولا 
ید ُد فقول أصبغ ومطرّف وابن الماجشون كقول ابن أبي حازم في قوله: أنا أكرم 
نسبّاء وخلافه في أنا أكرم حسبًا 

وقوله في الرواية: والعفو أفضل؛ أي: درء الحد؛ إذ ليس العفو إلى الإمام؛ بل 


(1) كلمتا (أو نسبًا) يقابلهما في (ب): (ونسبًا). 

(2) عبارة (والمقول له من العرب) زائدة من بيان ابن رشد. 
(3) في (ز): (وقال). 

(4) في (ز): (قال). 

(5) كلمة (إنما) ساقطة من (ع2). 

(6) في (ز): (قال). 


374/8 وني اير 


[ا:۷636) إلى المقذوفء ولو قال / في مشاتمة: مالك أصل ولا فصل؛ لم يحد على مذهب 
مالك خلاف ما ذهب إليه أصبغ» وخلاف ما حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون إن 
قاله لعربي؛ حد إلا أن يعذر بجهالة» فيحلف ما أراد قطع نسبه ويؤدبء وإن نكل؛ 
خُدَّء وإن قاله لمولى؛ لم يحد.اه مختصرً|(0. 

وقال أيضًا في "العتبية" بعد هذا من سماع عيسى من ابن القاسم: وسألت عن 
مولى قال لعربي: لست لي بكفءٍ هل يحد؟ 

قال: سمعت مالكايقول في مولى قال لعربي: أنا خيرٌ منك وأقرب نسبًا 
برسول29 الله ل لا يحد. 

قال ابن القاسم: هو كقول00 الرجل الذمي -وفي بعض النسخ: (الرومي) مكان 
(الذمي)-: أنا خير منك حسبًا؛ فلا حَدَّء وإنما الحد في نفي أو تعريض يرى أنه أراد 
به( الحد60), 

قال: وسألته فيمن قال لرجل في منازعة: إنك لعظيم في نفسك» وقال الآخر: وما 
يمنعني وأنا معروف الحسب والنسبء فقال الآخر: إنك لتعرّض بي» أيحد؟ 

قال: قال مالك فيمن قال في منازعة: أنا خير منك» وأبي خير من أبيك» وأمي 
خير من آمك» فقال الآخر: هلم أباك الذي تزعم أنه أبوك. 

[قال مالك:]0©© لقد قال قولًا عظيمّاء وما أرى في مثله حدًا. 

قال ابن القاسم: فهذا عندي أشد من مسألتك» وأرى أن يحلف ما أراد نفياء ولا 


بعحد. 


e 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 283/16 و284. 
(2) كلمة (برسول) يقابلها في (ز): (من رسول). 

(3) في (ز): (قول). 

)4( كلمتا (مكان الذمي) ساقطتان من (ب). 

(5) في (ز): (له). 

)6( في (ب): (القذف). 

(7) في (ز): (الأول). 

(8) كلمتا (قال مالك) زائدتان من بیان ابن رشد. 


ن اف شج ر ليل 375/8 

قال ابن رشد: إنما لم ير على المولى حدًا في قوله للعربي: أنا خيرٌ منك وأقرب 
نسبًا برسول الله ؛ لأنّه رآه كاذبًا في جعله نسب المولى أقرب برسول الله َة من 
العربي لا نافيا له عن أبيه. 

وابن أبي حازم الذي يرى الحد في قول المولى للعربي: أنا أكرم منك نسبّاء يراه 
في هذا أحرى» وإنما لم ير حدًا في: وما يمنعني... إلى آخره؛ إِذْ ليس بتعريض في 
النفى؛ لأنّه حرج على نفي النقص عند الذي ألحقه به بقوله: إنك لعظيم» لا على 
إلحاقه بصاحبه في نسبه» واستظهر عليه في ذلك باليمين(. 

وأمّا المسألة التي احتج بها ابن القاسم فذكرها في "العتبية" قبل هذا من سماع 
ابن القاسم» وزاد فيها بعد قوله: من أمك» وما أمشى مقنعًا رأسي» وبعد قوله: إنه 
أبوك فهاهنا من يعرف أبي ويعرف أباك» ومن يعرف أمي ويعرف أمك. 

قال مالك: هذا أنكر ما تكلم به حين قال: هلم... إلى آخره» ولا أرى فيه حداء 
وأرى العفو عن مثله أفضل. 

قال ابن رشد: إنما قال: أنكر ما تكلم به؛ لأنَّ (زعم) تستعمل في المكروه وفيما 
يتهم قائله بالكذب» بخلاف قال وذكرء ولما كان لا يقتضي تحقيق الكذب لم ير فيه 
حداء ورأى الصفح أمثل؛ لأنّه حرج جوابًا لتعريضه له بالريب» بقوله(: وما أمشي 
مقنعًا رآسي؛ أي: إنك تفعله.اه مختصر|(©. 

ونقل هذه المسائل -أيضًا- في "النوادر"» وزاد: قال عبد الملك بن الحسن عن 
ابن وهب في عربي قال لمولى: إنما أعتق أبوك أمسء فقال له المولى: أنا أقدم منك 
ومن أبيك في العتق. 

قال: لا حَدٌ فيه» وينكل ويحبس» كما لو قال: أنا خير منك» وقاله مالك. 

قال ابن وهب: وإن كان إنما أراد بقوله0: (أقدم منك في العتق) أن أباك معتق؛ 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 327/16 و328. 
(2) في (ب): (وبقوله) وفي (ع2): (فقوله). 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 272/16. 

(4) كلمة (بقوله) يقابلها في (ز) و(ع2): ( ي قوله). 
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376/8 ”0 
فعليه الحد. وإن أراد أقدم 2 الإسلام وسبهه فلا يحد.اه(1). 

وبعد إحاطته(© بالروايات» فاعلم أن قول المصنف: (مَوْلَى لِغَيْر) يدخل فيه 
بالمنطوق قول المولى للمولى ابني عم كانا أو أجنبيين» وقول المولى للعربي. 
وبالمفهوم -كما قدمنا- قول العربي للعربي أجنبيين كانا أو ابني عم متفقين في 
المولى بالنسبة إلى العربي» هذا إن جعلنا الهاء في (لِعْيرِهِ)(© عائدة على القائل» وإن 
جعلنا الهاء للمولى؛ فلا يدخل فيه بالمنطوق إلا على قول المولى للعربي» وما 
عداه بالمفهوم كما تقدم. 

وكلام المصنف مشير بسقوط الحد في الصور كلهاء وهو مخالِف لنص مطرّف 
وابن الماجشون وأصبغ في ابني عم من العرب» وفي المولى للعربي. 

وكان حق المصنف أن لا يفتي إلا بذلك؛ لصراحته في حكم اللفظ / الذي ذكرء 
وهو: آنا خيرٌ منك بلا زيادة. 

وأمّا ما وَرَدَ من الروايات المتقدمة عن مالك بسقوط الحد في قول المولى 
للعربي؛ فليس بصريح في مخالفة من ذكر؛ لأن مع ذلك اللفظ زيادات تناسب سقوط 
الحد» كالقرائن الدالة على عدم إرادة القذف. 

فأمًا الأولى -وفي معناها الثانية - وهي قوله: لست لي بكفء, وما استدل به ابن 
القاسم على حكمها من قول مالك» فحين قال المولى للعربي: أنا خير منك أصلا 
وفصلا وأقرب لرسول الله يلاه تبين0© لكل أحد أن هذا كذبٌ محض لا تلحق 
المعرة بمثله؛ فلا يحد» كما لو( قال: ليست أمك فلانة على ما تقدّم. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 348/14 و349. 
00( في (ب): (إحاطة). 

(3) جملة (إذ العربي الناقص... الهاء في لغيره) ساقطة من (ز). 
(4) حرف الجر (على) زائد من (ز). 

() ما يقابل كلمة (تبين) بياض في (ز). 

(6) في (ز): (واحد). 

(7) كلمة (لو) ساقطة من (ز). 


کن اف شج جير ليل 377/8 

وبيانه أنه لما أتى بمميز خبر وهو أصلا وفصلاء ومميز أقرب وهو نسبًا على ما 
صرّح به في الرواية الأخرىء» والمطلق17 يرد إلى المقيد؛ تبيّن أن القائل أثبت للمقول 
له نسبًا صحيحًا لما تقتضيه صيغة التفضيل من المشاركة في معنى مميز لها فلم 
يقطع له نسبًا لكنه رجح نسبه على نسبه» وهو في هذا الترجيح كاذب؛ لأنه إن فرض 
المقول له مولى مثله» فلا أفضلية لمولى على مثله في النسب» وإن سلم كونه عرييًا 
فكذبه أظهرء وإلى هذا التقرير(© یرجع توجيه ابن رشدء وقول ابن القاسم كقول 
الرجل إلى آخره. 1 

وأمّا الثانية(©» وهي التي استدل بها ابن القاسم على مسألة (إنك لعظيم في 
نفسك) فالأمر فيها أظهر؛ لتقريره المخاطب على الانتماء إلى أبيه الذي ادَّعاه لقوله: 
(خير من أبيك) وقوله فيما هنا20»: من يعرف أباك؟ 

وما قرّره ابن رشد -أيضًا- في تزعم وغيرها من ألفاظ المسألة» وهذا كله 
بخلاف مسألة المصنف. 

فإن قول المولى للعربي: أنا خير منك بلا زيادة لا( يحتمل بعد السبر والتقسيم 
إلا( أحد1 ثلاثة معان. 

ما في خير الصفات التي ورد الشرع بمدحها إذا اتصف117 بغيرها لا يكون 


(1) كلمة (والمطلق) يقابلها في (ز): (أو المطلق). 

(2) كلمتا (مميز لها) يقابلها في (ب) و(ع2): (مميزها) ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(3) في (ع2): (التقدير). 

(4) في (ز): (يرجح). 

(5) في (ع2): (الثالثة). 

(6) كلمتا (فيما هنا) يقابلهما في (ب) و(ع2): (فهاهنا) ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(7) في (ز): (السلامة). 

(8) في (ب) و(ع2): (لما). 

(9) في (ز): (إلى). 

(10) كلمة (أحد) ساقطة من (ب). 

(11) كلمتا (إذا اتصف) يقابلهما في (ز): (إذ المصنف). 


2N ° , 0 9/04 (9 ر‎ / 

3788 0 
يسبب اتصافه بها خيرًا ممن لہ يتصف بها فلا يُصَدَّق في دعوى إرادتها؛ لأنها شرعًا 
ا 0 

وأمّا في النسب مع الإقرار بكونه عربيّاء وأمّا فيه باعتبار قطع المقول له عنه» فإن 
ادّعى إرادة المعنى الأول وأشبه؛ صِدّق كما تقدّم» وهذا لايصح حمل كلام 
المصنف عليه. وإلا كان يزيد وادَّعى ديئًا وأشبه. وإن ادّعى إرادة الثاني لم يصدق؛ إذ 
لا قرينة تدل عليه» فهو مدّع في رفع الحدعنه» وإنما صَّدَّق في ذلك كما اقتضته 
الروايات السابقة للقرينة كما تقدم. 

فلم يبق إلا المعنى الثالث الموجب للحدء وهذا توجيه قول مطرّف ومن وائَمّه 
في المسألة» ولعله حامل ابن شعبان على قوله: (ومهذا أقول). 

وبمثله يوجه قولهم في قول ابن العم ذلك لابن عمه» وبهذا التقرير أيضًا 
يضعف تخريج الخلاف في المسألة لمالك بسقوط الحد مما وقع له في هذه الروايات 
المذكورة» كما يشير إليه كلام ابن رشد» وكما قررنا من الاحتمال في قول ابن شعبان 
اختلاف؟ لظهور الفرق بين الأصل والفرع» وهو في غاية الوضوح. 

فإن قلت: فقد قدمت في نقل "النوادر" عن ابن وهب أنه عزا سقوط الحد 
لمالك في لفظ المصنف؛ لقوله كما لو قال: آنا خيرٌ منك» وقاله مالك. 

قلت: هذه اللفظة أقوى متمسك للمصنف ومتبوعيه من النقل على ما ذكروه 
من“ ثبوت قول بسقوط الحد لكنها في مقام الاحتمال؛ لأن ابن وهب لما جعلها 
أصلا لقوله: آنا أقدم منك ومن أبيك في العتق؛ تعيّن أن يكون المعنى: أنا خير منك 


00 كلمة (لم) ساقطة من (ز). 

(2) مايقابل كلمة (شر) بياض في (ز). 

(3) في (ز): (التقدير). 

(4) كلمة (فقد) ساقطة من (ز). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 348/14. 
(6) في (ب): (ومن). 

(7) في (ز): (سقوط). 


کن اف شج جورخلل 379/8 
فى( العتق؛ ليتساوى الأصل و الفرع فلا يحد لتبين الكذب فيه؛ إذ لا عتق في 
العربي كما هو في المولى على ما تقدّم فيه من النظر. 

أو يكون المعنى: أنا وإن أعتق أبي أمس فأنا خيرٌ منك في الدّين؛ فلا يحد 
أيضًا- إن أشبه» وهذا هو المعنى الثالث / عند ابن وهب. إز:637/] 

ويدل على قوة هذا التأويل هنا قول ابن وهب: وإن كان أراد أن أباك معتق؛ 
خد فإنه يلزم -أيضًا- أنه إن أراد بخير منك هذا المعنى أو ما يساويه في قطع 
النسب حد؛ إذ هو من محتملاته» فإن كانت قرينة تصرف عنه كالمجاوبة في هذه 
المسألة وغيرها؛ لم يحد وإلا خد والله أعلم. 

فإن قلتّ: تقدّم أن مِنْ شرط التعريض الموجب للحد أن يفهم القذف كما 
يفهمه صريحه. وأنا رمح سان تربور الكثيرة كما قال ابن عبد السلاه(5, 
فالحق أو الراجح أن لا يوجب حدًا! 

قلت: التعريض إنما يفيد القذف بالقرينة لا بوضع اللفظ له كما تقدَّم في حده. 
وصدور هذه اللفظة من المولى للعربي» أو من ابن عم لابن عمه؛ قرينة قوية في 
إرادة القذف كما قدّمنا من دلالة السبر والتقسيم» ولأجل أن المعتبر فيه القرينة سقط 
الحد في مثل27 هذه اللفظة إن صدرت من مولى لمثله» أو عربي لمثله؛ أو ادَّعى 
المولى في قولها للعربي إرادة الدّين وأشبه» وهل هذا كله إلا من اعتبار القرائن: 
ولست أقصد ببذه الأبحاث(#)ترجيح ثبوت الحد في اللفظ © من حيث ما يقتضيه 


)1( في (ب): (ففي). 

(2) في (ب): (ليتناسق). 

(3) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 349/14. 
(4) كلمتا (وإلا حُذَّ) يقابلهما في (ب): (وإلا لم حُدٌ). 

(5) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 444/16. 
(6) كلمتا (من ابن) يقابلهما في (ز): (ابني). 

(7) كلمة (مثل) ساقطة من (ز). 

(8) في (ب): (الألفاظ). 

(9) في (ز): (اللفظة). 


0 380/8 


النظر؛ بل ترجيح الاقتصار في الفتيا"“ على قول مطرّف ومن وافقه من“ جهة 
المنصوص لأهل المذهب؛ لصراحته واحتمال غيره» والله الموفق للصواب بمنه 
وفضله. 

وقوله: (أو ما لَكَ أَصِْلّ ولا قَصل)؛ أي: ولا خد -أيضًا- على من قال لغيره: ما 
لك أصلّ ولا فصل» وتقدّم الآن قول ابن رشد أن قائله لا يُحَد على مذهب مالك إلى 
آخر ما قاله فر( . 

وقوله -أيضًا- على مذهب مالك فيه ما فيه؛ إذ لا ينبغي الذهاب إليه مع صريح 
قول ابن الماجشون وأصبغ. 

نعم قال في "النوادر": ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لرجل: ما لك من أصل 
ولافصل. | 

قال: لا حَد في ذلك. 

قال أصبغ: فيه الحد. 

وقيل: إلا أن يكون من العرب؛ ففيه الحد. 

وقال-أيضًا- قبل هذا متصلا به: قال ابن الماجشون: ومَنْ قال لرجل في 
مشاتمة: ليس لك أصل ولا فصلء فإن لم يكن من العرب؛ فعليه الأدب الخفيف مع 
السجن» وإن قاله لعربي وكان ممن يعرف ما قال؛ فعليه الحد؛ لأنّه قطع نسبه» وإن 
عذر بالجهل؛ حلف ما أراد قطع نسبه» وكان عليه ما على من قاله لغير العربي» وإن 
نکل؛ حد.اھ4۵. 

والظاهر قول أصبغ والله أعلم. 

وقوله: (أَو قال) إلى (زان)؛ أي : ولايحد-أيضًا- من قال لجماعة: أحدكم 
زان» فإن المقذوف مجهولء وحد القذف من حقوق الآدميين فلا بد من تعيين 


(1) في (ب) و(ع2): (المفتي) ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(2) في (ع2): (على). 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 284/16. 
(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 334/14. 


ا ا م م )ا 
کین اف شج جير ليل 381/8 
صاحب الحق كما تقدّم عند قوله: (ولا إِنْ نبلٌّ)(0. 

قال في "النوادر": ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لجماعة: أحدكم زان أو ابن 
زانية؛ فلا يحل» إ2 لا يعرف من أراد. وإن قا«( به جماعتهم؛ فقد قيل: لا حد 
عليه وإن قام به أحدهم فادّعى أنه أراده؛ لم يقبل منه إلا بالبيان َه أراده. 

ولو عرف مَنْ أراد؛ لم يكن للإمام أن يحده له إلا بقيامه عليه» ومن قذف من لا 
يُعْرَف؟ فلا حَدَّ عليه. 

ومن "العتبية" رواية عيسى وكتاب ابن حبيب من رواية أصبغ عن ابن القاسم فيمن 
قال لرجل: يا زوج الزانية» وتحته امرأتان» فعفت واحدة وقامت الأخرى [تطلب]؛ 
فليحلف67 ما أراد إلا التي عفت ويب رأ©»» فإن نكل؛ حد.اه<7. 

قال في "البيان": وكذلك لو كانت له امرأة واحدة» وكانت ماتت تحته أخرى؛ 
فقامت الحية؛ لكان القول قوله أنه لم يرد إلا التي ماتت.اه(8. 

وقال -أيضًا-: إن ما حكاه ابن المواز من أنه لا يحد وإن قام به جماعتهم؛ بعيد؛ 
لآأنا نعلم قطعًا أنه قاله لأحدهم. فلا حجة له إذا فام ذلك جميعه00. 

ووجهه(192) على بعده أنه لما كان المقذوف لا يعرف17!) من هو منهم؛ لم يحد؛ 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 319. 

(2) كلمتا (يحد إذ) يقابلهما في (ب): (يحد له إذ). 

(3) في (ب) و(ع2): (أقام). 

(4) كلمة (تطلب) زائدة من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) في (ب) و(ع2): (فيحلف) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) في (ز): (وبراً). 

(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 382/14 وما تخلله من قول العتبية فهو بنصّه في البيان 
والتحصيل. لابن رشد: 16 /315. 

(8) البيان والتحصيلء لابن رشد: 16 /315. 

)9( في (ع2): ( جمعهم). 

(10) في (ز): (وجهه). 

(11) كلمتا (لا يعرف) ساقطتان من (ز). 


ODEON 382/8‏ 
لأنّ الحدّ إنما هو لإسقاط المعرة عن المقذوف» والمعرة لم تلحق واحدًا منهم بعينه 
[ذ:637/ب]| / فيحد له ولا لجميعهم؛ إِذْ لم يقذف إلا واحدًا منهم وأمًا إذا قام به أحدهم فمن 
حجته أن يقول: لم أرد إلا سواك ممن لم يقم.اه(. 
وقال الباجي: يحتمل أن الجماعة في مسألة ابن المواز خرجوا بكثرتهم عن حَد 
التعيين» وأن الاثنين في مسألة "العتبية"» وما قرب من ذلك في حيز المعين» ويحتمل 
أن يكون اختلافًا من القولين.اه(©. 
[ألفاظ توجب حد القذف] 
وحُد في: ١مَأَبُونٌ)‏ إن گان لايتأنْتُ» وفي : يا 2 التَصرانِي» أو «الأَرْرَق) إِنْ لم 
يكن في آبائِه كَذَّلِكَء وفي: «مُځَتَِ» إِنْ ل يَحْلِفْ 
هذه المسائل متوسطة بين التعريض الموجب للحد والتعريض الذي لا حَدَّ فيه؛ 
لأنها تارة توجب الحد إذا كانت على وجهء وتارة لا توجبه إن كانت على وجه آخر؛ 
فلذا جعل ذكرها بعد القسمين وهو ترتيبٌ حسن. 
فقوله: (وحُدٌ) إلى ' (يَََنْتُْ) النائب عن فاعل (خُنَّ) ضمير المكلف؛ أي: مَنْ قال 
لرجل: يا مأبون فإنه يَحَد يُحَدٌ إن كان المقول له ذلك لا يتأنث(6؛ أي : لا يستعمل صفات 
الإناث في الكلام والحركات وغير ذلك. 
ومفهوم الشرط يقتضي أن المقولٌ له ذلك إن كان يستعمل شيئًا من صفات 
النساء» وادَّعى القاذف أنه إنما أراد ذلك لا أنه يفعل به؛ فإنّهِ لا يحد ويؤدَّب للقرينة 
الدالة على صدقه. 
و(المأيُون) في اللغة: هو المتهم مطلقاء وقد يخصص في اصطلاح الفقهاء في 


(1) في (ع2): (يقهم) وني (ز): (يقيم) وما رجحناه موافق لما في بیان ابن رشد. 
انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 315/16. 

(2) المنتقى» للباجي: 165/9 و166. 

(3) جملة (النائب عن فاعل... لا يتأنث) ساقطة من (ع2). 

(4) كلمتا (لا أنه) يقابلهما في (ب): (لأنه). 


کن یاف شج جر 3838 
بعض الأبو اب بالمتهم بالإتيان في دبره كما في هذا الباب» وهذا الحكم الذي ذكر 
المصنف فيه" لم أرَه لغيره؛ بل الذي يظهر من نقل " النوادر '» ونقل ابن يونس أن 
الحد لا يرتفع عن قائل هذه اللفظة إلا بإثبات ما اذّعى عليه من معناهاء وإن كان 
المقول له يتأنّثْ. 

ونص ابن يونس: عن" أبن حبيب عن ابن الماجشون فيمن قال لرجل: يا 
مأبون» وهو رج في كلامه تأنيث؛ يضرب الكبّر» ويلعب في الأعراس» ويغني» ويتهم 
بما قيل [له](» فما يخرجه من الحد إلا أن يحق ذلك.اه4. 

ونص "النوادر": ابن الماجشون فيمن قيل له: يا مأبون» وهو رجل في كلامه 
تأنيث» يضرب الكبر» ويلعب في الأعراس» ويغني ويتهم بما قيل. 

أو قال له: يا سارق» وقد ا هم بالسرقة غير مرة واحدة» وحبس فيهاء أو ة قال:يا 
مقامر » وهو مشهور بالقمار معروف به؛ فلا شيء على أحد من هؤلاءء إِلّا القائل: يا 
مأبون» فلا مخرج له من الحدّ إلا أن يحق ذلك.اه(6. 

فظاهر قوله في ذلك في النقلين أنه معنى مأبون لا التأنيث» فإن ظاهر 
النقل أن صفات التأنيث التي ذكرت فيه محققة» وإنما يدرأ هذا الحد الشرط عن 
قال: يا مخنث عند غير ابن القاسم كما تراه. 

وفي مفيد ابن هشام: ومن قال لرجل: يا مأبون أو يا منكوح؛ فعليه الحد. 

وقال أهل الكلام: إن كان مأبون بالهمز؛ حُدَّ وبغير همز؛ لا يُحَدٌ.ا(©. 


| 2). 


(1) كلمة (فيه) ساقطة من (ع2). 

(2) حرف الجر (عن) ساقط من (ع2). 

(3) كلمة (له) زائدة من جامع ابن يونس. 

)4( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 410/11. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 351/14. 

(6) حرف الجر (في) ساقط من (ع2). 

(7) كلمتا (في ذلك) يقابلهما في (ز): (ذلك في) بتقديم وتأخير. 
(8) في (ز): (التلقين). 

(9) انظر: المفيد للحكام» لابن هشام (بتحقيقنا): 470/2. 


UMDOLLDEN: 384/8‏ ل لير 

وقوله: (وفي يا ابْنَ) إلى (كَذَلِك)؛ أي: وححدٌ -أيضًا- في قوله لغيره: ياابن 
النصراني أو يا ابن الأزرق» إن لم يكن في آباء المقول له" من هو نصراني أو أزرق. 
وهو معنى (كَذَلِك)؛ أي: كتلك الصفة المقولة» وهذا النوع من قطع النسب» 
ومفهومه أنه لو كان في آباء المقول له أحد بتلك الصفة؛ لم يحد. 

قال في آخر كتاب القذف من "المدونة": في المسألة الأولى» فإن قال له: يا ابن 
اليهودي» أو المجوسيء أو يا ابن عابد وثن؛ خد إلا أن يكون أحد من آبائه كذلك؛ 
فيتكل.اه(6. 

وقال قبل هذا قريبًا منه في المسألة الثانية: ومن قال لرجل: يا ابن الأقطع» أو 
المقعدء أو الأعمى» أو الأحمرء أو الأزرق» أو الأصهب. أو الآدم» فإن لم يكن أحد 
من آبائه كذلك؛ ضرب الحدء وإن قال له: يا ابن الأسود؛ ضرب الحدء عربيًا كان أو 
مولى إلا أن يكون في آبائه أسود.اه(6. 

قال ابن يونس: قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: من قال لعربي / يا يهودي؛ 
لم يحد» ولو قال له: يا ابن اليهودي؛ حد. 

قال محمد: ولو سمّى أباه باسمه؛ لم يحد» وإن وصفه بصفة [غير صفته](“؛ 
مثل: يا ابن فلان الأقطع» أو الأسود. 

وقال عبد الملك: وهو شاته0© ويؤدب.اه(©. 

ومما يناسب المسألتين مما لم يذكره المصنف77 قوله في المدونة متصلا بما 


(1) في (ع2) و(ب): (به). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 233/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 337/4. 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 231/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 335/4 و336. 

(4) كلمتا (غير صفته) زائدتان من جامع ابن يونس. 

(5) في (ع2) و(ز): (مشاتم). 

(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 427/11 وما تخلله من قول ابن الماجشون ومحمد فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 323/14. 

(7) في (ع2): (المسألة). 


کن اف شج جور خر 385/8 
ذكرنا الآن: وإن قال له: يا ابن الحجام» أو يا ابن الخياط» فإن كان من العرب؛ ضرب 
الحد"؛ إلا أن يكون أحدٌ(© من آبائه يعمل ذلك» فإن كان من الموالي رأيتٌ أن 
يحلف بالله ما أراد قطع نسبه» ولا يحد وعليه التعزير؛ لأنَّ ذلك أعمال 
الموالي .اه(0. 

قال ابن يونس: وروی ابن وهب في موطئه: أن عليه الحد؛ كان من الموالي أو 

من العرب» إِلّا أن يكون في آبائه من هو كذلك. 

وقال أشهب: هما سواء لا حَدٌ عليه» ويحلف ما أراد نفيّاء وكأنه قال: أبوك الذي 
ولدك حجام» أو حائك» أو دباغ؛ فلا حَدَ فيه وإن كان عربيًا. 

وروی ابن وهب أن عمر بن عبد العزيز رفِع ! إله رجل قال لآخر: يا ابن الحجام» 
وأبوه خراز؛ فلم ير عليه حدّاء ولا رآه نفيًا لنسبه. 

وقال ربيعة» ويحيى بن سعيد: عليه الحد» وقاله ابن وهب وابن كنانة.اه(4). 

وقد جمع اللخمي هذه المسائل في فصل جمعًا حسنا فطالعه» ومنه في توجيه 
الخلاف في هذه المسائل على الجملة قوله: مجرد اللفظ يوجب حده؛ لأنّه جعل له 
أبَا على الصفة التي نسبه إليهاء وعلى مراعاة العادة في المتشاتمين أن القصد البهت 
والكذب في الشيء المعين» وأن أباه المعروف كذلك حاله لا يجب حده إذا حلف أنه 
لم رذ نفا .اھ( . 

وحين نقل الشيخ ابن عرفة يان قول اللخمي: من قال لرجل: يا ابن اليهودي. 
أو يا ابن النصراني» فقال ابن القاسم: يحد. 

وقال آشهب: لا يحد. 


(1) كلمة (الحد) ساقطة من (ب). 

(2) كلمة (أحد) ساقطة من (ز). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 231/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 336/4. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 427/11 وما تخلله من قول ابن وهب وأشهب وربيعة بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 324/14. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6265/11. 


386/8 ا 


قال: قلت: وربما أجريا على القولين في التكفير بنفي الصفات وعدمه.اه(1). 

قلت: وهذا الإجراء متكلف بعيد» ويعني أن التكفير مناسبٌ لقول ابن القاسمء 
وعدمه ماسب لقول أشهب. 

وبيانه أن القول بتكفير المعتزلي مثلا(© لنفيه الصفات» إنما كان لما يؤول إليه 
من نفي الذات؛ لأن صفات الحقيقة التي لا تتصور إلا بها إذا انتفت؛ لزم من نفيها 
نفي تلك الحقيقة فكأنه نفى الذات وأثبت ذاتا أخرى؛ فكذا من نفى الإسلام عن 
الأب المسلم بإثباته له صفة تضاد الإسلام؛ أنه نفى ذات الأب المسلم وأثنت ذات 
أب آخر؛ فيحد لقذف الأم. 

والقول بعدم التكفير إنما كان؛ لأنّه إنما نفى الصفات ولم ينف الذات؟ بنا ل 
أنما يؤول إليه القول ليس قو لا يقابل الآيل؛ لاله إا جاهل» وإمًا مفتر لويم اليم 
ری اليرت كَدَّبُوأ عَلَى ...€ [الزمر:60]» وكذا هنا كأنه قال: أبوك الذي تنتمى 67 إليه 
هو كافرء فهذا لم ينف أبوة أيه وإنما نفى صفتهاء ولمّا علم أن الإسلام صفته تعين 
أنه كاذب؛ فلا يحد؛ لعدم المعرة. 

وأقرب ما يفرق به بين المقامين أن الخلاف في تكفيرنا بالصفا ت إنما مناه 
على أنه هل يعذر الجاهل بها أم لا؟ 1 

لا لغيبتها عنه» وهنا لا يمكن ذلك؛ لأن المقذوف لم يغب عن القاذف ذاته 
ولا صفته» وهناك وجوه كثيرة من الفرق يطول ذكرهاء والتوجيه هنا ما ذكر اللخمي» 
فتأمله(8). 


(1) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 216/10. 

(2) كلمة (مثلا) ساقطة من (ع2). 

(3) كلمتا (إذا انتفت) ساقطتان من (ز) و(ع2)» وقد انفردت بهما (ب). 

(4) كلمة (إما) ساقطة من (ب). 

() ما يقابل كلمة (تنتمي) بياض في (ز). 

(6) كلمة (بالصفات) يقابلها في (ب) و(ع2): (في الصفات) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(7) كلمة (لا) ساقطة من (ز). 


(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6265/11. 
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وقوله: (وفي مُكَدْثْ؛ إِنْلَمْ يَحْلِف) قال الجوهري: الانخناث: التثني والتكسّر 
نّم قال: وخنثت الشيء فتخنث؛ أي: عطفته فتعطف» ومنه سم المخنث» وتخنث في 
كلامه.اه(]). 

قلت: ومعنى اللفظة التعريض بأن المتصف بها يُوْتَى كلفظة المأبون؛ أي: وحَد 
-أيضًا- في قوله لرجل: يا مخنث إن لم يحلف أنه ما أراد قذفاء ومفهومه أنه إن 
حلف22 ما أراد قذفاء وإنما أراد تشبهه بالنساء في بعض صفاتهن؛ فإنه لا يحد. 

وظاهره سواء كان في المقول له ذلك تأنيث أو لاء وهو ظاهر المدونة. 


وقيل: إنما يرفع عنه / اليمين الحد إن كان فيه تأنيث» وأمًا إن لم يكن فيه فلا بد |[ز:638/ب] 


من الحد. 

وظاهر كلامهم احتمال هذا القول؛ لكونه تقيبدًا للمدونة» ولكونه خلاقًاء 
والأظهر حمله على التقييد كما هو ظاهر نقل ابن يونس» وهو أحوط للقاذف 
والمقذوف» فكان حق المصنف أن يقول هنا: إن كان لا يتأنث» وهذا الموضع أَوْلَى 
بذكره(6 من المأبون؛ لوجوده هنا منصوصًا دون المأبون. 

قال في "المدونة": ومن قال لرجل: يا مخنث» فرفعه إلى الإمام؛ حدّ له إلا أن 
يحلف أنه لم يرد قذفاء فإن حلف؛ أدب ولا يحد.اه(#. 

زاد ابن يونس: قال غيره: هذا إذا كان في کلامه» أو عمله. أو بدنه توضيع» وإلّا 
خد ولم يحلف.اه(6. 

وقال اللخمي: اختلف إذا قال لرجل: يا مخنثء فقال مالك في "المدونة": 
يحلف ما أراد قذفًا ويتكلء فإن نكل حد. 

وقال في كتاب محمد: إن كان في المقول له توضيعء 29 في بدنه خلقة فيه» أو من 


(1) انظر: الصحاح. للجوهري: 1. 

(2) عبارة (أنه إن حلف) يقابلها في (ب): (إن حلف أنه) بتقديم وتأخير. 

(3) كلمة (بذكره) يقابلها في (ب): (من ذكره). 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 216/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 326/4. 
(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 409/11. 

(6) في (ز) و(ع2) و(ب): (تصنع) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 


ظ 
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عمل النساء شيءء» أو لَيّن كلام؛ أحلف ما أراد غيره» وإن كان بريئًا من ذلك لا شيء 
فيه منه؛ حد القائل. 

وقال محمد بن مسلمة في الرجل يأ بالأمر(!) ويساب الرجل بما يشبه الفرية 
والشتم فيحلف إن قال: لم أرد الشتم» فإن حلف؛ عوقب» وإن نكل خد.اه(6. 

وني "النوادر" -ونقله أيضًا ابن يونس في مكان آخر غير الأول-: قال ابن 
حبيب» وابن المواز» وقال ابن الماجشون عن مالك فيمن قال لرجل: يا مخنث» 
فإن کان(6) 2 كلامه توضيء (7) أو ل أو يعمل عمل النساء. 
[زيعمل ۲ من عمل النساء شىء قال 2 الكتابين: حلت ما أراد الفا حشة وینکل» 
وإن لم يكن في الرجل من ذلك شيء؛ حَُدٌ له. 

وروي عن أبي أويس أن عمر بن عبد العزيز لم ير فيه الحدء إلا أنه جلد فيه جلدًا 
أشد من الحد. 

وذكر ابن المواز من رواية ابن وهب قال: وقال رجل من العلماء: إن شاء 
قال: قلت له: مخنث الجسد أو البطن. 

قال في كتاب ابن المواز: وكذلك إن قال له: يا مؤنث» وفيه لين الكلام خلقة فيه 


٤ )1(‏ (ب): (بالأم). 

(2) في (ز): (فليحلف). 

(3) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا):6257/11 و6258 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 216/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 326/4 وما تخلله مما في كتاب محمد 
فهو بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 347/14. 

)4( انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 418/11. 

(5) الجار والمجرور (لرجل) ساقطان من (ز). 

(6) كلمة (كان) ساقطة من (ب). 

42# في (ب): (تصنيع). 

(5) كلمة (يعمل) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(9) حرف الجر (من) ساقط من (ز). 
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أو غيره مما يشبه؛ فليحلف ويؤدب.اه(1).‎ 
[من التعريض الموجب للتعزيرا‎ 


٠‏ ©6 ص ٠‏ و 7 ٠‏ ت of‏ © ص o‏ يَّ جو ٠‏ و 
واذت فى: «يا ابن الفاسقة» أو «الفاجرة» أو«يا حمار ابن الحمار» أو «أنا عفيف» 


4 و عه‎ 0 of ت > اب‎ of 
أو «إنكِ عَفيفة» أو (يا فاسق» أو «يا فاجر»‎ 


هذه الألفاظ لا حَدٌ فيها وإنما على قائلها الأدب. 

ونص هذه الألفاظ من المدونة بزيادات إلا قوله: (أنا عَفِيفٌ أو إِنَكِ عَفِيفَةٌ): 
ومن قال لرجل: يا فاجر أو يا فاسق0). أو قال له: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة؛ 
فعليه في ذلك النكال» وإن قال له: يا خبيث؛ حلف ما أراد بذلك القذف ونكلء وإن 
لم يحلف؛ لم يحد ونكل. 

ولو قال له: يا ابن الخبيثة؛ حلف أنه ما أراد قذفاء فإن لم يحلف؛ سجن حتى 
یحلف» فإن طال سجنه؛ نكل» والنكال على قدر ما یری الإمام. 

نْمّ قال: ومن قال لرجل: يا شارب خمرء أو: يا خائن» أو: يا آكل الرباء أو: يا 
حمار» أو: يا ابن الحمار» أو: يا ثور0©), أو: يا خنزير؛ فعليه التكال.اه(4). 

والفاسق: من الفسق» وهو الخروج عن الطاعة. 

والفاجر: قيل: الكثير(© من الفسق» وقيل: الكثير الكذب”. 

وقوله في (يا خبيث): إن لم يحلف نكل؛ أي: يزاد على النكال الذي ينكل إن 
حلف. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 347/14 و348. 

)2( عبارة (يا فاجر أو يا فاسق) يقابلها في (ب): (يا فاسق أو يا فاجر) بتقديم وتأخير. 

(3) كلمتا (يا ثور) يقابلهما في (ب): (ثور). 

)4( انظر: المدونة (السعادة/صادر): 222/6 و223 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 4 /330. 

(5) في (ب): (كثير). 

(6) حرف الجر (من) زائد من (ز). 

)7( من قوله: (والفماسق: من الفسق) إلى قوله: (وقيل: الكثير الكذب) بنحوه في تقييد الزرويلي 
(بتحقيقنا): 593/19. 
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390/8 ا 
القائل “: ليسوا بولدي إن نكل خد وهما القولان اللذان قدمناهما عن اللخمى في 
فصل التعريض(2. 

وقال اللخمي: لم ير ابن القاسم هذه الألفاظ من التعريض. 

وقال أشهب في كتاب محمد : يحلف في فاسق وفاجر وخبیث» فان نکل؛ حد» 
وكذا في ابن الفاسقة والفاجرة والخبيثة. 

قال محمد: يحلف [أنه]( ما أراد نفيه من أبيه ولا قذف آمه» فإن نكل؛ حل69©, 

وقال ابن الماجشون: إن نكل في ابن الفاسقة أو الفاجرة أو الخبيئة؛ خد على 
أصله أن قول ذلك للنساء©6» أشد إلا أنه عنده من المحتمل للقذف وغيره. 

ورأى ابن القاسم أن يا ابن الخبيثة أشد من يا ابن الفاسقة؛ / لأن الفسق الخروج 
من الطاعة جملة ولا يختص بالفاحشة؛ قال تعالى: #ففسق عن أمر رتم4 
[الكهف:50]» والخبيث يراد به الفاحشة. قال الله تعالى: #آلَتى كائت تَعْمَلُ الَحَبتيك) 
[الأنبياء:74]» و آلريكت لِلكَرِئنَ4 [النور:26] ولم يحمله على ذلك؛ لأن العامة لا 
تعرفه فتقصد إليه» وإنما اتقى أن يكون يريد ذلك فاستظهر باليمين. 

والقول اليوم على من قال: يا فاسق أشد؛ لأن العامة لا تعرف الفسق إلا 
الفاحشة.اه0©, 


(1) في (ب): (القليل). 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 309. 

(3) عبارة (في كتاب محمد) ساقطة من (ز). 

(4) كلمة (أنه) زائدة من تبصرة اللخمى. 

(5) جملة (وكذا في ابن الفاسقة... نكل حد) ساقطة من (ب). 

(6) في (ب) و(ع2): (للناس) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(7) جملة (ابن الماجشون: إن... للنساء أشد) ساقطة من (ز). 

(8) جملة (تعرفه فتقصد إليه... لأن العامة) ساقطة من (ب). 

(9) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6252/11 و6253 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 222/6 و223 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 330/4 وما تخلله من 
قول شهب ومحمد فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 349/14 وقول ابن 


کن اف شج جرال 391/8 


وني نسخة17): والقول باليمين. 

قال ابن يونس وهو( أيضًا في "النوادر"(۶-: قال ابن حبيب عن أصبغ عن 
ابن القاسم فيمن 7 قال لرجل: يا ولد الخبيث؛ حدء وإن قال: يا ابن الخبيثة؛ حلف 

عِِ 5 0 ع بير 

ماأ راد قذفا'”؛ بل خبثا في فعل أو خلق» ونکل» فإن نکل؛ سجن حتى يحلف. 

وكذا إن قال: يا ابن الفاسقة أو الفاجرة» فإن طال سجنه» ولم يحلف؛ أ وع أدبا 
وخلي. 6 

وقال ابن الماجشون في هذا كله: إذا نكل؛ خد وبه أقول.اه(6. 

وفى "المدونة": إن قال له: يا فاجرًا بفلانة؛ ضرب ثمانين» إِلَّا أن يأ ببينة على 
أمر صنعه مها من وجوه الفجور. أو يعي أمرًا له فيه مخرج» مثل أن يجحدها مالا 
فيقول له: لم تفجر بي وحدي» وقد فجرت بفلانة قبلي» للأمر الذي كان بينهما”7)؛ 
فليحلف أنه ما أراد إلا ذلك ويصدق .اھ(8. 

قال © اللخمي: فإن نکل عن اليمين؛ لم يحد؛ لأنها يمين استظهار. اه0" . 

وإنما فرّق في "المدونة" بين (يا فاجر) بالإطلاق» و(فاجر بفلانة)؛ لأنّه رأى أن 
ذكر (بفلانة) قرينة قوية على قصد(1 4 القذف» إلا بقرينة أخرى تصرف عن القذف. 
الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 347/14 و. 
(1) كلمتا (وفي نسخة) ساقطتان من (ز). 
(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14 /347. 
(4) ما يقابل كلمة (فيمن) بياض في (ز). 
(5) في (ز): (كذيا). 
(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 417/11 و418. 
(7) ما يقابل كلمة (بينهما) بياض في (ز). 
(8) المدونة (السعادة/صادر): 223/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 330/4. 
(10) من قوله: (وي "المدونة": إن قال له: 5 فاجرًا بفلانة) إلى قوله: (لأنها يمين استظهار) بسحوه 2 
التبصرة» للخمي (متحقيقنا):6253/11. 

(11) ني (ب) و(ع2): (صدق). 


392/8 نو اير 
فيؤخذ منه أنما يحتمل غير القذف احتمالًا مرجوحًا لا يرفع الحد؛ لأنَّ الفجور بها 
يحتمل أمورًا لكنه عنده أرجح في الفاحشة. 

وأمًا قوله: (أَنَا عَفِيفٌ) خطاتٌ لمن يشاتمه(1) من الرجالء (أَوْ إِنَكَ عَفِيفَةٌ) 
خطاتث لمن يشاتمها( من النساء. ۰ 

فالقول بأن فيه الأدب لا الحد هو قول مالك على ما تقدّم من نقل اللخمي 


مش إن قال وجل مرآ ياؤانية فقالت له سج باك ية فبا نشد 
حدين؛ حَدٌ لإقرارها على نفسها بالزناء وحدًا آخر لقذفها الرجل إن لم يوافقها على 

قال في كتاب القذف من "المدونة": ومن قال لامرأة(©: يا زانية فقالت له: بك 
زنيت؛ حُدّت للزنا والقذفء إلا أن ترجع عن الزنا فتحد للقذف فقطء ولا يحد 
الرجل؛ لأنها صدقته.اه(6. 

قال اللخمي: وقال أشهب في كتاب محمد إلا أن تنزع هي وتقول: ما قلت 
ذلك إلا على وجه المجاوبة» ولم أرد قذفا ولا إقرارًا مني بالزناء فيكون الحد على 
الرجل كما هوء ولا حَد عليها في قذفٍ ولا زنا. 


(1) في (ز): (يشامته). 

(2) في (ز): (يشامتها). 

(3) انظر النص المحقق: 8/ 353. 

(4) كلمة (للقذف) يقابلها في (ب): (في القذف). 

(5) في (ب): (لامرأته). 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 222/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 329/4. 
(7) ما يقابل كلمة (تنزع) بياض في (ز). 


29 کے و ا2 


ن اف شج چ ویرک 393/8 


وقال أصبغ: oe pe‏ 
لأنْ كل واحد منهما قاذف لصاحبه؛ لأنّ قولها ليس بتصديق» ولكن ذلك منها رَدٌ 
عليه. 

وقال مالك ني كتاب محمد: إن قال لرجل: أراك زانيًاء فقال: أنت أزنى مني؛ 
قال: عليهما الحد(©. 

قال أصبغ هما قاذفان» وليس قوله: (أزنى مني) إقرار بالزنا» ومحمله محمل 
الرد لمن قال له. 

وروي عن أشهب أنه قَذفٌ وإقرار. 

وقول أشهب أحسن“» وهذا مما تقوله المرأة؛ أي: أنت تعلم أني لم أفعل 
كما(© لم أفعله معك. 

وأمّا قوله: أزنى منى6)؛ فقذفٌ على كل حال؛ لا إقرار(©. 

واختلف إن قال له0©: يا ابن الزانية» فقال الآخر: أخزى الله ابن الزانية» فقال ابن 
القاسم: يحلف المجيب ما أراد قذقًا وإلا جن حتى يحلف» ورآه أصبغ معرّضًا 
يحد؛ لأنّه© [جوابٌ]000 في مشاتمة. 


(1) ما يقابل كلمة (نزعت) بياض في (ز). 

(2) عبارة (قال: عليهما الحد) يقابلها في (ز) و(ب) و(ع2): (خ4) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(3) في (ع2): (قاله). 

(4) كلمة (أحسن) ساقطة من (ز) و(ع2)» وقد انفردت بها (ب) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 
اللخمي. 

(5) كلمة (كما) يقابلها في (ب): (كل ما). 

(6) جملة (إقرار بالزناء ومحمله...أزنى مني) ساقطة من (ز). 

(7) كلمتا (لا إقرار) يقابلهما في (ب) و(ع2) و(ز): (لإقرار) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) كلمة (له) ساقطة من (ز). 

(9) في (ز): (له). 

(10) كلمة (جواب) زائدة من تبصرة اللخمي. 


394/8 نو 1 اير 
وقول ابن القاسم أبين؛ عض اه(1). 
وقال في "المدونة": وإن قال رجل حر لعبد: يا زان» فقال له العبد: بل أنت؛ 
نكل الحرء وجلد العبد حد الفرية أربعين.اه(2. 
[ز:639/ب] والمرأة المجيبة في مسألة "المدونة" هى أجنبية من القاذف» / ولو كانت زوجته 
لما کان عليها شيء عند ابن القاسم. 0 
قال في "العتبية" من سماع يحيى عن ابن القاسم -بعد أن ذكر مسألة المدونة- 
قيل له: فإن كانت المرأة زوجته» فقال: لا أرى عليها شيئًا؛ لأنها تقول: إنما أردت 
إصابته إياي بالنكاح» فبذلك يدرأ عنها حد القذف» ولا تعد مقرة بالزنا كالأجنبية. 
1 قال أصبغ: لا أرى قولها تصديقا؛ بل جوابًا؛ أي: إن كنت كما قلت فبك زنيت؛ 
إلا أني أرى أن يحد كل منهما للقذف.اه(©. 
وقال فيها -أيضًا- قبل هذا من سماع عيسى: وسثل ابن القاسم عمّن قال 
لزوجته: يا زانية؛ فقالت: بك زنيت» فقال: هي“ لم تقذفه؛ فلا حَدٌ عليها وعليه هو 
الحدء إلا أن يلاعن. 
قال عيسى: لا يعجبني هذاء ولا حَدٌ عليه ولا لعان. 
قال ابن رشد: لم يرها ابن القاسم مقرة ولا قاذفة؛ لاحتمال أن تريد إصابته 
بالنكاح» وذلك بين من قوله في سماع يحيى فلما لم يرها مصدقة له» قال: يحد إ 
يلاعن على أحد قولي ابن القاسم في "المدونة" أنه يلاعن للقذف. 
وأمّا عيسى فرآها مصدقة له( فأسقط عنه حكم القذف. 
يريد: وعليها حد الزنا إلا أن تنزع عنه» وحد القذف لزوجها إلا أن يعفو» كقول 


إياها 
إلا أن 


(1) انظر: التبصرة للخمي:6256/11 و6257 وما تخلله من قول أشهب وأصبغ فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 335/14 و336 وقول ابن القاسم بنحوه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 
4. 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 224/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 331/4. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 329/16. | 

(4) ضمير الغائب (هي) ساقط من (ب). 

(3) كلمة (له) ساقطة من (ب). 


اي د 216 


چو رر 395/8 


ن ریاف شح 


بن القاسم في الأجنبية» فلم يفرّق عيسى بينهما. 

ولأصبغ في سماع يحيى قول ثالث في الزوجة: إنها قاذفة غير مقرة؛ فيحد كل 
منهما؛ إلا أن يلاعن هو على القول أن اللعان بالقذف. 

ولأشهب في كتاب محمد قول ثالث" في الأجنبية أنها مقرة وقاذفة» إلا أن تقول 
إنما قلته مجاوبة؛ فيحد الرجل ولا تحد هي لقذف ولا زنا. 

وقول ابن القاسم: إغها تقبل في الرجوع عن الإقرار بالزناء ولا تقبل في قذفها 
لزوجها أظهر. 

وقد روى البرقى عن أشهب في الأجنبية أنبا غير مقرة ولا قاذفة» كأنها قالت: إن 
كان الأمر كما قلت: فبك زنيت» وهو ینکر الزنا ماء فكأنها أنكرت أن يكون منه أو 
منها زنا. 

وإذا قال أشهب هذا في الأجنبية فأحرى أن يقوله في الزوجة» وإذا قال أصبغ في 
الزوجين: يحد كل لصاحبه» فأحرى أن يقوله في الأجنبيين» وابن القاسم هوالذي 
فرق بين الزوجة وال جني .اه(©. 


ضمير (لَهُ) عائد على المقذوفء وكذا ما بعده من الضمائر. 

والمعنى: أن الرجل إذا قذف ولده.بالزنا؛ فللولد أن يطلبه بحقه في ذلك» ويحد 
له الأب لكن إن فَعَلَ ذلك الابن؛ حكم بكونه فاسقاء وهذا معنى قوله: (وفسّق). 
وهو مبني للمفعول؛ أي: إذا خد له الأب كذا قال المؤلف وابن الحاجب» وهو في 
غاية الإشكال؛ لأن التفسيق لا يكون إلا بارتكاب معصية؛ والحاكم لا يحكم بما فيه 
معصية) ولم أرَ من صرّح بالتفسيق غيرهماء وأحال ذلك ابن عبد السلام على ابن 
الحاجب) وإنما عبارة ابن القاسم على ما ترى: (ثم لا تقبل شهادته) وسبب رد 


(1) عبارة (في كتاب محمد قول ثالث) يقابلها في (ب): (قول ثالث في كتاب محمد) بتقديم وتأخير. 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 320/16 و321. 

(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 771/2. 

(4) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 451/16. 


- = جڪ ڪڪ _ = چ 


[ز:640/] 


4 ر 5( م /ل . 7 7 ° 2N‏ 

ALD 368‏ 
الشهادة أعم من الفسق؛ إذ قد يكون بالمكروه وببعض المباح» وبهذا يندفع استشكال 
من استشكل هذا الحكم مع أن الحاكم يمكن(!) من سببه. 

ويحتمل أن يعود ضمائر (لَهُ) وما بعده على الولد المفهوم من السياق؛ أي: 
وللولد الذي قذفه أبوه أن يحد أباه بقذفه إياه» وهذا(© الولد أعم من ولد الصلب» أو 
الحفيد لد أو بنت» كما أن الأب أعم من الأب المباشر. أو الجد لأب أو لذمء 
كما أن هذا القذف أعم من أن يكون بنسبة الولد إلى الزناء أو بنسبة أمه إليه. 

قال في "المدونة": ومن قلف ولده» أو ولد ابنه» أو ولد ابنته» فقد استثقل مالك 
أن يحد لولده» وقال: ليس ذلك من الير. 

قال ابن القاسم: وأنا أرى إن قام على حقه أن يُحَدٌ له» ويجوز في ذلك عفوه 

ولا يقاد / من أب أو جد في نفس أو جارحة:؛ وتغلظ الدية عليهماء إِلّا ف 
العمد البين» مثل أن يضجعه فيذبحه أو يشق جوفه. 

ومن قال له أبوه: يا ابن الزانية؛ فله القيام بحد أمه0© إن ماتت» وإن كانت حية؛ 
فلا قيام له بذلك إِلّا أن توكله. 

ومن قال لبنيه: (ليسوا بولدي) فقام عليه إخوتهم لأمهم من رجل غيره» فطلبوا 
حَدَ أمهم وقد ماتت» فإن حلف أنه لم يرد قذفاء وأنه أراد في قلة طاعتهم له؛ لم يحد. 
وإن نکل؛ 0 ولو كانت الأم حية كان لها القيام دون بنيها.اه(2). 

وفي "النوادر": وزاد أصبغ عن ابن القاسم في كتاب محمد: وكذلك أبوه يَضرّب 


(1) في (ب): (يمنع). 

(2) في (ب) و(ع2): (ضمير). 

(3) في (ز): (وهو). 

(4) في (ب) و(ع2): (آقام) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(5) كلمتا (في نفس) ساقطتان من (ز). 

(6) ما يقابل كلمة (أمه) بياض في (ز). 

(7) المدونة (السعادة/صادر): 228/6 و229 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 334/4. 


ن اف شج ليل 20/8 
الحد إن قذفه وقام به ثّهّ لا تقبل شهادة الولد في شيء؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى نهى 
أن يقول لهما: (أف) وهذا يضرب ظهره"» وقد ذكرنا ما روى ابن حبيب عن أصبغ 
أنه لا يحد الأب لولده أصلا. 

قال مالك: وله العفو عن أبيه عند الإمام.اه(©. 

وفي أوائل قذف "العتبية" من سماع ابن القاسم: قال مالك في الذي يشتمه خاله 
أو جده أو عمه: لا أرى عليهم في ذلك شيئًا إذا كان ذلك على وجه الأدب له» وكأني 
رأيت مالا لا يرى الأخ في ذلك مثلهم. 

وسيل ابن القاسم عن العم والجد والخال إذا كان في شتمهم قذف. 


وقال ابن رشد: قول ابن القاسم تفسيرٌ لقول مالك لأنّه(© إنما يتجافى لهم في 
الأدى(4) عن ما دون الحد. 


وقوله: (لم ير الأخ مثلهم). . 

يريد: إن قرب منه في السن والحال» وأمًا إن كان فوقه في ذلك» وفي0© العقل 
بحيث يشبه أن يكون مؤدبًا له؛ فإنه يكون مثلهم» وأمَّا القذف فيحدون [له إذا 
قذفوه](6). 

وإنما اختلف في الأب إذا قذف ابنه. ثم ذكر ما تقدم عن "المدونة"» وكتاب 
محمد وابن حبيب» وقال: قول ابن القاسم: لذن الله تعالى هاه عن التأفيف وهذا 
يضربهماء هو معنى قول مالك في "المدونة": (ليس ذلك من الر).اه. 


(1) في (ز): (ظاهره). 

(2) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 372/14. 

(3) في (ز) و(ب) و(ع2): (أنّه) وما أثبتناه موافق لما في بیان ابن رشد. 

(4) في (ز): (الأب). 

(5) في (ز): (في). 

(6) عبارة (له إذا قذفوه) زائدة من بيان ابن رشد. 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 269/16 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في المدونة 


ODO 398/8 


6 ص 


EIS‏ ا و ین وَل وَل وأ وأبد. 
ولِكُلٌ | لقِيامُ بو ون نْ حصل مَنْ هو افر 06 

(القياء): مبتدأ؛ لعطفه على لا الذي هو (حَدٌ)؛ وخبره (لَهُ)» وضمير (لَّه) 
المقدّر عائدٌ على المقذوف بقيد(© كونه ابا للقاذف» وممَسّر هذا الضمير السياق. 

والمعنى أن للمقذوف القيام على قاذفه بحده وإن علم المقذوف من نفسه أن ما 
رماه القاذف( به حق حرصًا على صيانة الأعراض. ولأنّه مأمورٌ بالستر على 
نفسه» ولْأنّه عفيف في الظاهرء ونحن نحكم بالظاهر (5). 

وهذا الإغياء هو المقصود بهذا الكلام» وإل فطلب حد القذف معلومٌ إباحته 
للقاذف. 

ليقت - توطئة لقوله' (كوارثه)؟ أي: كما أن لوار ث6 المقذوف القيام 
بحق موروثهم في حد من قذفه» وإن كان قذفه بعد موته. 


o7 ” © س‎ 


وف قوله: (وإِنَ بَعْدَ مَوْتَ) بالإغياء تنبيه!© على أن قيامهم بحقه إن قذف في 


حياته ولم يقم به حتى مات أحرى؛ لاله حق ثبت له في حال الحياة. 
ومن مات عن حق فلورثته» وأمّا بعد الموت فقد يتوهم أنه لا حى له فيه؛ 


(السعادة/صادر): 228/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 334/4. 

(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وَإنْ قذِفَ بَعْدَ المَوْتِ) بزيادة لفظة (صَذِفَ) وتعريف (المَوْت) 
ب(أل) عوضًا عن الإضافة إلى الضمير. 

(2) كلمتا (المقذوف بقيد) يقابلهما في (ب): (المقذوف من حيث الجملة لا المقذوف بقيد). 

(3) كلمتا (رماه القاذف) يقابلهما في (ع2): (رماه به القاذف). 

(4) ما يقابل كلمة (حق) بياض في (ز). ظ 

(5) قوله: (ولأنّه مأمورٌ بالستر على نفسه... نحكم بالظاهر) بنحوه في تقييد الزرويلي (بتحقيقنا): 
56/9 . 

(6) في (ز): (لوارثه). 

(7) في (ب): (قذف). 

(8) كلمتا (بالإغياء تنبيه) يقابلهما في (ب): (الإغياء تنبيهًا). 


ن اف شج يليل 399/8 
لانقطاع عمله. فلذلك غي به. 
وإنما كان لهم القيام بذلك؛ لأن في نسبة موروثهم إلى الزناء أو قطع(1) نسبه 
معرة عليهم» فضمير (به) عائدٌ على القذف أو على حده» وهو الأظهر لرجوع الأول 
إليه» والمنصوب ب(عَلم) عائد على ما رمي به من زنا أو قطع نسب» وفاعل (عَلِم) 
والنائب عنه في (قَذِفَ)» والمخفوض ب(لَفُس) و(وارث) عائدٌ على المقذوف. 
وقوله: (مِنْ وَلَدِ) إلى (أبيه) بيان للوارث الذي له القيام بحق موروثه في القذف؛ 
أي: كوارثه الذي هو ولده أو ولد ولده وأبوه© وأبو أبيه ولا قيام لغيرهم. 
وقوله: (ولكل...) إلى آخره؛ أي: ولكل واحدٍ/ من الورثة الذين ذكرنا أن لهم [ز:640/ب]| 
القيام بحد موروثهم للقذف آن“ يقوم به» وإن كان هناك من هو أقرب للميت منهم» 
كما لو قام ولد الولد مع وجود ولد الصلب؛ لأنَّ المعرةً لاحقة بجميعهم على حدٌ 
السواءء» فلا يختص بالقيام به الأقرب للميت كالدم. 
وهذا الذي ذكر المصنف من أنه لاقيام لغير من سمّى من الورثة هو لابن 
القاسم في كتاب محمد» وهو خلاف ما له" في "المدونة"؛ لاه إنما نفى قيام غير من 
ذكر مع وجودهم أو مع عدمهم» ولغيرهم من سائر الورثة القيام كما ترى. 
وظاهرها حتى أحد الزوجين» وإن كان بعضهم قال: المذهب أنه لا حقٌ لهما في 
ذلك60, 
وقوله: (گوارثه) يحتمل أن يريد الوارث بالفعل» ويحتمل أن يريد بالقوة. 
ما إن(7) للمقذوف القيام بحقه وإن علم من نفسه الاتصاف بما رمِيَ به؛ فقال 


(1) في (ع2): (انقطاع). 

(2) كلمة (وأبوه) يقابلها في (ب): (أو أبوه). 

(3) في (ع2): (أو). 

(4) كلمتا (ما له) يقابلهما في (ز): (قاله). 

(5) في (ز): (وأما). 

(6) من قوله: (وهذا الذي ذكر المصنف من) إلى قوله: (لا حقّ لهما في ذلك) بنحوه في شرح 
الزرقاني: 157/8 و158. 

(7) كلمة (أن) ساقط من (ب). 


400/8 ا 
في "المدونة": ومن قذف رجلا بالزنا؛ فعليه الحد» وليس له أن يحلف المقذوف أنه 
ليس بزان» وإن علم المقذوف من نفسه أنه كان قد زنى بحلال له أن یحده. اھ . 

قال اللخمي: اختلف فيمن قذف بالزنا وهو يعلمه من نفسه. فقال مالك وابن 
القاسم في "المدونة": له أن يحد قاذفه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يحل له أن يحده. 

وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد: إذا علم المقذوف أن القاذف رآه» وعلم 
ذلك منه؛ لم يحل له أن يقوم به. 

وقول ابن عبد الحكم أحسن؛ لقوله تعالى: «وَالْذِينَ يَرْمُونَ آلْمُخصَتِ» [النور:4]: 
وهذا ليس بمحصن.اه(©. 

قلتٌ: إن عنى ليس بمحصن في الباطن فمُسَلّم» لكنه ليس مناط الأحكام؛ وإن 
عنى ولا في الظاهر الذي هو مناط الأحكام فممنوع. 

وأا أن لكل مَنْ ورئة من قذف بعد الموت القيام بحقه» وإن كان هناك من هو 
أقرب للميت من القائم؛ فقال في "المدونة": ومن قذف ميتا؛ كان لولده» وولد ولد 
ولأبيه(» ولجده لأبيه أن يقوموا بذلك» ومن قام منهم أَحَدَّه بحده. 

وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنّه عيب يلزمهم» وليس للأخوة وسائر العصبة 
مع هؤلاء قيام» فإن لم يكن من هؤلاء أحد؛ فللعصبة القيام» وللأخوات والجدات 
القيام بالحد؛ إلا أن يكون له ولد. 

وإن لم يكن لهذا المقذوف وارث؛ فليس للأجنبي أن يقوم بحده. 

وأمّا الغائب؛ فليس لولده ولا لغيره القيام بقذفه؛ إلا أن يموت. 

وإن مات ولا وارث له فأوصى بالقيام بقذفه؛ فلوصيه القيام به. 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 214/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 323/4 و324. 

(2) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6290/11 وما تخلله من قولي مالك وابن القاسم فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 214/6. 

(3) في (ع2): (ولأمه) وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(4) كلمة (لولده) ساقطة من (ز). 


کن اف شج جرال 401/8 


رإاحدب ا ا ا ا اه ا و أخحت» 
أو ابن أخ» أو جدء أو عم» أو أب» فأمًا في الموت فيمكن من ذلك» وأمًا في الغيبة 
فلا.اھ(). 

وقد قدّمنا عند ذكر القذف بنفي النسب قوله في "المدونة": وإن قال: إن فلانًا 
الميت ليس لأبيه؛ فلأبي الميت القيام بالحد؛ لما نفاه من نسب ولده.اه(2. 

وإنما لم يقم للغائب؛ لأنه قد يريد الستر فيعفو» وقد ظهر لك من نض 
"المدونة" أن للوارث القياه( بحد موروثه ولا يختص بمن ذكر المصنف كما هو 
ظاهر كلامه. 

وقال ابن يونس: قال في كتاب محمد: إذا ترك ولدًاء أو ولد ولد وأبا وجدًا 

للآں؛ فهم سواء. ومن قام منهم؛ فله أن يحده. فأمًا أخوة» أو بنات» أو جدات» أو غير 
من سَمينا؛ فلا قيام له بحد الميت إلا أن يوصي به. 

وقال أشهسب: : لا يقوم إلا الأقرب فالأقرب؛ [فلا قيام لابن الابن مع الابن ولا 
عفوء والابن أوْلَى بذلكء ثم ابن الابن» ثم الأب بعدهماء ثم الأخ بعده» ثم الجد بعد 
الأخ» ثم العم بعد الجد وكذلك قراباته من النساء» الأقرب فالأقرب]5) وأمًا 
الزوجة وبنت البنت؛ فلا حق لهما. 

م قال في الغائب: محمد: قال ابن القاسم: : لا يقوم بذلك ولده ولا غیرهم» وإن 
طالت الغيبة» وقاله أَصْبَغ. 

وقد قيل: لولده القيام في الغيبة البعيدة» ويحد لهم وليس [لهم] ذلك في 
القريبة» ويكتب إلى المقذوف. 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 220/6 وتہذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 328/4. 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 226/6 و227 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 333/4. 
(3) كلمتا (للوارث القيام) يقابلهما في (ب) و(ز): (الوارث القائم) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(4) في (ع2) و(ز): (لا). 

(5) جملة (فلا قيام لابن الابن مع الابن... الأقرب فالأقرب) زائدة من جامع ابن يونس. 
(6) كلمة (لهم) زائدة من جامع ابن يونس. 


0 402/8 


وذكر ابن حبيب عن أَصْبَْ عن ابن القاسم: لا يقوم للغائب أحدٌّ من أقاربه إلا 


الولد في أبيه وفى أمه. 
[ز:1/641] /قال: ولو أن السلطان سمعه مع [شاهدين](1) عدلين؛ حَدَهء وإن كان 
المقذوف غائبًا. 


قال محمد عن مالك. وابن القاسم: إذا سمعه رجلان» فرفعا ذلك إلى الإمام؛ 
فلا ينتظر في ذلك» ويحد.اه(©, 

وعلى ما نقل في كتاب محمد في تخصيص الورثة بمن ذكر من المصنفء. ولا 
أدري لم عدل المصنف عن مذهب "المدونة" إلى هذاء إلا إن كان نقل!4 اللخمي 
فيه أنه أحسن؛ لأنه عيب يشملهم إلا العصبة فإن قيامهم ضعيف» لكنه إنما استثنى 
العصبة خاصة كما ترى. 

وقال اللخمي: إن عفا المقذوف قبل موته؛ فلا قيام لورثته» وإن أوصى بالقيام؛ 
فلا عفو لهم» وإن سكت؛ فللأولياء القيام أو العفوء وهم: الابن وابنه. والأب والأخ 
والجد والعم وابنه؛ من انفرد منهم قام. 

واختلف إن اجتمعوا فعفا بعضهم» وفي دخول العصبة إن لم يكن [هناك من 
هو](0 أقرب منهم» وفي الإناث كالبنات والأخوات إن انفردن. 

فقال ابن القاسم في "المدونة" -وذكر © ما تقدم فيها -. 

نّم قال: وقال في كتاب محمد -فذكر ما نقل عنه ابن يونس إلى آخره- وزاد بعد 
قوله: ومن قام به منهم؛ فله أن يحده» وإن كان غيره أقرب منه. 

ّم قال: وقال أشهب: ذلك للأقرب ثم الأقرب» ولا قيام لابن الابن مع الابن؛ 
(1) كلمة (شاهدين) زائدة من جامع ابن يونس. 
(2) انظر: الجامع لابن يونس: 411/11 و412 وما تخلله من أقوال ابن القاسم وأشهب وأصبغ 

ومحمد فهي بنحوها في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 380/14 و381. 
(3) مايقابل حرف الجر (من) بياض في (ز). 
(4) في (ع2) و(ب): (لقول). 


(5) عبارة (هناك من هو) زائدة من تبصرة اللخمي. 
(6) في (ع2): (وذكرنا). 


2 ج جر و |2 
ین لا اف شج جنر 403/8 
بل ET TTT aT‏ 
النساء الأقرب فالأقرب» فأمًًا بنت البنت والزوجة؛ فلا 
وقول ابن القاسم الأول أحسن ؛ لأنه عيب يشملهمء إلا العصبة» فإن قيامهم 
ضعيف» فإن لم يخلف من نسبه مَّن يقوم بذلك ولا وصّى به؛ لم يقم به. وهذا 
على القول أنه حق للمقذوف» وعلى أنه حق لله تعالى يقوم به الإمام .ه60 
ولا وجه لتضعيفه العصمة؛ لأن كل واحد يأنف من نسبة العصبة إلى قريبه. 
وقال اللخمي في الغائب () يقذف نإ اریت چە لو يهم له وله ولاغيره 


وكتب إليه(©©, 
واختلف في بعيد الغيبة» فلابن القاسم في كتاب محمد: لا يقوم له ولد ولا غيره. 
قال معحمد. وقيل: ذلك لولده. 


ولابن القاسم عند ابن حبيب ذلك للولد في أبيه وأمه لا لغيره. 

واختلف بعد القول: إنه لا يحد» [هل يسجن حتى يقدم الغائب]6)؛ فلابن 
الماجشون في "المبسوط": يسجن حتى يأتي من له عفو أو قيام» وظاهر المدونة لا 
يعرض له بشيء [من حد ولا غيره]77» فأجرى في القول الأول على حكم التعدي 


والصواب؛ أن يقام للغائب بحقه على من تعدّى له على شيء أو غصبه» وإن لم 
يوكل. 


(1) في (ز) و(ع2) و(ب): (له) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6248/11 و6249 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 220/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 328/4 وقول أشهب بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 379/14. 

(3) في (ب): (أحد). 

(4) كلمتا (في الغائب) يقابلهما في (ب): (والغائب). 

(5) كلمتا (وكتب إليه) يقابلهما في تبصرة اللخمي: (وكوتب المقذوف في ذلك). 

(6) عبارة (هل يسجن حتى يقدم الغائب) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(7) عبارة (من حد ولا غيره) زائدة من تبصرة اللخمي. 


بيدا lk Et‏ لي ل سي س < 


ODEON 404/8 


وأن لا يعرض له أحسن؛ لأنّ كثيرًا من الناس يُعْرض عكّن آذاه بمثل ذلك» ولا 
ينتصف فيؤخر إلى قدوه1!(7) المقذوف.اه(©. 

وظاهر كلام المصنف أن حَدٌ القذف من حقوق الآدميين لا مِنْ حق الله تعالى؛ 
لأنّه إذا لم يكن لسائر الورثة القيام به؛ فأحرى أن لا يكون ذلك للأجانب» ولو كان 
من حقٌّ الله تعالى لصح القيام به لكل أحدء والظاهر أنها مسألة خلاف. 

وظاهر ما نقله ابن يونس عن ابن حبيب* -وهو أيضًا في سرقة "المدونة"- من 
أن السلطان يحد من سمعه يقذف إن كان معه عدلان40)؛ يدل أنه من حق الله» وهو 
-أيضًا- ظاهر ما قاله محمد عن مالك وابن القاسم في الغائب يرفع قاذفه رجلان إلى 
الإمام أنه يحده ولا ينتظر» وفيه نظر؛ لاحتمال أن يقال: إنه من باب تغيير المنكرء كما 
لو رأى من تعدى على مال لغائب؛ فإنه ينتزعه منه؛ ولذلك لم يجعلوا ذلك لغير 
الحاكم. ' 

قال في كتاب القطع في السرقة من "المدونة": ومن قام من الناس بزان أو 
سارق إلى الإمام؛ أقام عليه الحد إذا ثبت ذلك عنده» بخلاف القاذف يرفعه غير 
المقذوف؛ هذا لا يحده حتى يحضر الطالب. 

ولو سمع الإمام رجلا يقذف رجلا ومعه من تثبت شهادته عليه؛ أقام الإمام عليه 
الحد.اه(6). 

ورأى بعضهم أن قوله: (حتى يحضر الطالب) معارض لما ذكر في الإمام. 

وقال بعضهم: إن الطالب في مسألة الإمام حاضر. 


(1) في (ب): (قدم). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6247/11 وما تخلله من قول ابن القاسم ومحمد فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 380/14 و381. 

(3) انظر: الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 1. 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 270/6. 

(5) في (ز): (بسارق). 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 270/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 4 /294. 

4# حرف الجر (في) ساقط من (ب). ١‏ 


ن اف شج جير ليل 405/8 
وقال أبو إسحاق في كتاب القذف: معناه أنه رفعه. 
وقال أبو عمران: إنما يقوم المقذوف؛ ليبلغه الإمام فإذا / سمعه الإمام؛ فلا 

يحتاج من يبلغه» فقيل كيف معنى المسألة؟ فسكت!7!) بعد استنهاض من الطلبة 

مرارًا(2. 
قلت: وعلى ما قررته من أن ذلك من تغيير المنكر يرتفع الاعتراض وتتبين 

المسألة» ويكون معنى قوله: بخلاف القاذف يرفعه غير المقذوف؛ أن غير القاذف 

رفع إليه ذلك الأمرء وطلب منه تثبيته عنده» فقال: لا يحده؛ أي: لا يسمع منه السعي 

في تثبيت الحد حتى يحضر صاحب الحد. 
ويدل على هذا قوله في السارق والزاني إذا ثبت ذلك عنده» فالسياق يقتضي أن 

القياه(© في هذه المسائل طلب تثبيتها فقبله في الزاني والسارق» ولم يقبله في القاذف؛ 

لأنّه حق آدمي لا يلزمه تغييره إلا بعد ثبوته» ولا يثبت حتى يأتي طالبه بخلاف حق 

الله» فإِنَّ طالبه كل مكلفء والإمام أولاهم به. 
وأمَّا مسألة سماع الإمام فهو أمرٌ قد ثبت عنده بعلمه» وبالشهادة المثبتة كما 

ذكر» ولا مدفع له فيه» والعفو بعد بلوغ الإمام لا يصح. فلم يبق إلا الحد. 

واحتمال كون القاذف يريد سترا فيقبل عفوه بعد بلوغ الإمام على القول بذلك؛ 

امال بی لا رك ا اة غرف امون الد الق قباس الاي 
فإن قلت: لو كان من تغيير المنكر كما ذكرت لم يتعين فيه الحد المخصوص؛ 

لألّه حينئذٍ من باب التعزير الموكول إلى اجتهاد الإمام. 
قلت: إنما وكل إلى اجتهاد الإمام من عقوبات الجنايات ما لم يرد في تحديده 


(1) كلمة (فسكت) ساقطة من (ز). 

(2) قولا أبي إسحاق وأبي عمران بنصهما في تقييد الزرويلي (بتحقيقنا): 323/19. 
(3) كلمتا (أن القيام) ساقطتان من (ب). 

(4) في (ز): (بالشهادة). 

(5) كلمة (فلم) ساقطة من (ز). 

(6) كلمتا (إلى اجتهاد) يقابلهما في (ز): (لاجتهاد). 


ODO 406/8 


نص» وأمّا ما ورد فيه النص» فأنّى يجوز العدول عنه فيهاء والله تعالى أعلم. 

وتأويل من تأوّل مسألة سماع الإمام بحضور المقذوف غير بعيد؛ لقوله في كتاب 
الأقضية: وإن سمع السلطان قذفاء فإن كان معه شهود؛ لم يجز فيه عفو الطالب؛ إلا 
أن يريد سترا... المسألة(1). 

سامت اس لصم اسيم سد 


الع معطوف على لقاب أى: وللمقذوف العفو عن قاذفه قبل بلوغ 
الإمام مطلقاء أراد الستر على نفسه أم لاء أو بعد بلوغه لكن إن أراد سترًا على نفسه. 
وأمّا إن لم يرد سترا؛ فلا يجوز عفوه» وسبب إرادته الستر أن يكون يخاف إذا قام 
بحده أن يسعى القاذف في تثبيت ما قذفه به. 

ما إن( للمقذوف العفو قبل بلوغ الإمام لا بعده؛ فقال في كتاب الرجم من 
"المدونة": ومن عفا عن قاذفه؛ جاز عفوه ما لم يبلغ الإمام» فإن عفا عنه على أنه متى 
شاء قام بحده3» وكتب بذلك(4) كتايًاء وأشهد على ذلك؛ فذلك له متى قام به» فإن 
مات كان لولده أن يقوم عليه بذلك الكتاب.اه0©. 

وكره كتب ذلك في كتاب محمدء قال: وما هو من عمل الناس (6) 

وهذا الكلام في الابتداء» وما في "المدونة" بعد الوقوع. 

وقال -أيضًا- في المسألة» وني أن له العفو بعد بلوغ الإمام إن أراد سترا في كتاب 
القطع في السرقة: ومن عفا عن قاذفه قبل بلوغ الإمام؛ لزمه ولا رجوع له في ذلك 


(0)انظر: المدونة (السعادة/صادر): 148/5 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 392/3. 
(2) كلمة (أنْ) زائدة من (ز). 
(3) في (ب): (بحقه). 
(4) كلمة (بذلك) يقابلها في (ب): (على ذلك). 
(5) كلمة (الكتاب) ساقطة من (ب). 
انظر: المدونة (السعادة/صادر): 247/6 و248 وتذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 4 /344. 
(6) قول محمد بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 371/14. 


ی اف شج جير ليل 407/8 


وكان مالك يقول: في القذف العفو وإن بلغ الإمام» وقاله عمر بن عبد العزيزء ثم رجع 
مالك» فقال: لا عفو فيه إذا بلغ الإمام إلا أن يريد سترً.اه<. 

وقال في الأقضية: وإن سمع السلطان قَذْفاء فإن كان معه شهود؛ لم يجز فيه عفو 
الطالب» إلا أن يريد ستر(2» مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف. 

قيل لمالك: فكيف يعرف ذلك؟ قال: يسأل الإمام عن ذلك سرا( فإن أخبر أن 
ذلك أمر قد سمع؛ أجاز عفوه.اه“. 

قال اللخمي: اختلِفَ قول مالك في حَدٌَ القذف. هل هو حق لله أو حق 
للمقذوف؟ فجعله مرة حقا للمقذوف؛ يجوز له أن يعفو عنه قبل بلوغ الإمام وبعده. 

ورآه مرة حقا لله تعالى» لا يجوز فيه عفو لا قبل ولا بعد؛ إلا للستر. 

وقال -أيضًا- : يعفو قبل لا بعد إلا للسترء وهذا راجعٌ إلى أنه حن لله سبحانه؛ 
فيحمل عليه إذا عفا قبل على إرادة السترء ولا يجوز له ذلك بَعْد؛ٍ لأنَّ الغالب فيمن 
كان ذلك فيه أنه لا يرفع للإمام خوف أن يثبت عليه ما رُمى به. 

ولم يختلف أن عفوه جائرٌ إذا / أراد سترء وهذا يحسن فيمن لم يعرف بذلك. [ز:642/] 
PE,‏ بير ينك يمر بالستر عليه. 

وف كتاب القذف من "المدو نة": :من هد عليه أنه قذف فلانا؛ وفلان يكنييب؛ 
لا يلتفت لشهادتهم؛ وإن قام بهم ثُمّ كذيهم؛ لم ينظر إلى قوله. 
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وهذا راجع إلى أنه حق لله سبحانه فيحمل عليه إذا كذيهم على أنه أراد ستراء 

ولأشهب في مدوقة: إن عفائٌقام بعذر من يحده؛ له ذلك 

قال: لأنّه حد من حدود الله تعالى. 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 270/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 294/4. 
(2) جملة (انتهى. وقال في الأقضية... يريد سترا) ساقط من (ز). 

(3) ما يقابل كلمة (سرًا) بياض في (ز). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 148/5 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 392/3. 
(5) حرف الجر (على) ساقط من (ز). 


ODEON 408/8‏ 
قلت: قول مالك: إنه حق للمقذوف» أحسن» وليس تعدي القاذف بأعظم من 

تعدي القاتل» ولا خلاف أن له العفو عن قاتله» ولأن القذف مبني على حرمة 
المقذوف» ويفرق بين الحر والعبد؛ فدل أنه حق لآدمي» ولم يختلف المذهب أن 
عفو الابن عن أبيه جاترٌ وإن بلغ الإمام» ولو كان حقًا لله لم يجز عفوه إذا كان الابن 


المقذوف. 
قال ابن القاسم واشهب: لو قلف حده لأسيه؟ جاز عفوه وإن بلغ الرمام. وإن كان 
وف نسححة: لم يجز عفوه. 


وإن قام الأب بقذفي ابنه بعد موته؛ لم يجز عفوه بخلاف حياته. 

وكل هذا اضطراب وترجح' في الأصل؛ لأنّه لم يجره على أنه حق للمقذوف. 
بالزنا جائز؛ للاختلاف هل يقام به الحد قبل العفو؟ أم لا؟اه(©. 

وقال ابن رشد في "المقدمات" -ومثله في "البيان" في موضعين(6-: ولا 
اختلاف أن القذف حق للمقذوف. وهل يتعلّق به حق لله تعالى؟ أم لا؟ ثلاثة 
أقوال: 

أحدها إثباته» فلا يعفو بلغ الإمام 2 ل وهو مذهب أبي حنيفة) وعلبه(4) تدل 
رواية أشهب عن مالك في "العتبية"» وعليه فالإمام يقيم حده. وإن رفعه غير 
المقذوف. 


(1) ي (ع2): (وترجيح). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6245/11 و6246 وما تخلله من أقوال الإمام مالك الثلاثة 
الأولى فهي بنحوها في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 368/14 وما تخلله من قول المدونة في 
كتاب القذف فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 216/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 
4 وما تخلله من قول أشهب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 380/14 وقو لا 
ابن القاسم وأشهب بنحوهما في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4. 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 290/16. 

(4) كلمة (وعليه) ساقطة من (ز). 


ی اف شج جر ليل 409/8 


الثاني نفيه» فيعفو بلغ الإمام آم لاء وهو أحد قولي مالك في السرقة والرجم من 

"المدونة" 
2 0 7 اع 

الثالث حق لصاحبه قبل بلوغ الإمام» فإن بلغ فحق لله لا يعفو عنه إلا أن يريد 
ستراء وهو أحد قولى مالك ومذهب الشافعى. 

وفي "المدونة": إن قذف غائب عند الإمام ومعه شهود؛ حده. 

وتأوّله ابن المواز إن قام المقذوف بحقه على أحد قولى مالك» وما حكى ابن 
حبيب عن ابن القاسم وغيره من الحد للغائب يأتي على قول مالك الآخر.اه 
مختص” ا(2 . 

قال ابن الحاجب: وحد القذف من حقوق الآدميين على الأصح؛ ولذلك يورث 
ويسقط بالعفو. وعليهما لزوم العفو قبل بلوغ الإمام وتخحليفه عليه OR‏ 

2< 8 عبل احتجاحه 2 -- عكر نان لحد بير 
الخلاف 11 أنه مختلفتٌ فيه) وهو تناقض .اھ( 

قلت: وهو إلزام قوي» وعبارة ابن الحاجب قرية من عبارة القاضى أبى الحسن 
على ما نقل ابن شاس عنه» فإنه حين ذكر الروايتين في هذا الأصل وخرج عليهما 
e‏ امام قال: والصحيح أنه من حقوق الأدميين؛ لاله بووية: 
ولأنّه لا ر يستحق إلا بمطالة ا 

فقوله: (لا يمستحق) قريب يب من قول ابن الحاجب: (يسقط)؛ فيلزمه ما لزم ابن 
الحاجب من التناقضء وفي استدلالهما معًا مصادرة» فإن القائل: إنه حق لله يقول: لا 
(1) كلمتا (أم لا) ساقطتان من (ز). 
(2) انظر : المقدمات الممهدات» لابن رسد: 53 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في المدونة 

(السعادة/صادر): 245/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 343/4. 

(3) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 772/2. 
(4) كلمتا (بالعفو حجة) زائدتان من شرح ابن عبد السلام. 
(5) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 464/16. 
(6) انظر : عقد الجواهرء لابن شاس: 1157/3. 


ODEON 410/8‏ 
يسقط بالعفو كسائر حقوق الله ويستحق القيام به كل أحد؛ فإن(1 قوله: إلا بمطالبة 
آدمي 20 إنما يعني المخصوص. وإلا فلا بدٌ من مطالبة آدمي ما في حق الله تعالى. 

ويمكن أن يُعْتّذْر لهما بأن ما ألزما من التناقض والمصادرة إنما يلزماهما لو كانا 
في مقام الاستدلال على تصحيح قولٍ وإبطال غيره من قولين ثابتين للعلماء. 

أمّا إذا كان قصدهما تصحيح أي القولين هو المذهب؛ لأن طرق الناقلين 

[ز:642/ب]| للمذهب ومسائله اضطربت في ذلك كما رأيت / فلا يلزمهما شيء مما ألزما؛ لأنه لم 

يثبت قول صريح في المذهب يخالف ما استدلا به. 

ما السقوط بالعفو -ويعني به قبل بلوغ الإمام؛ لأنّه سيتكلم على ما بعده- فلم 
يقل أحد من المذهب أنه لا يصح. وما ذَّكّرّه ابن رشد في القول إنما هو أخذ كما 
رأيت لا صريح» على أن المسألة التي أخذه منها لأشهب قد ينازع في فهمهاء ولا بد 
من ذكرها باختصار؛ ليظهر لك ذلك. ظ 

قال في سماع أشهب وابن نافع: وسيل عمّن قال لابن أمة أعتقت» ولم يعلم: 
أخزاك الله وأخزى زانية ولدتك» فقال: ما أرى إلا يحد. 

فقيل له: إنها إنما ذهبت47 تطلب حقهاء قيل لها: إنه( لم يعلم بعتقك. 

فقالت: إن حلف أنه لم يعلم عفوت. فلمًًا هم بالحلف رجعت» قال: لها ذلك 
ويحكد. 

قيل: إنها [قد أشهدت أنها قد]9» عفت إن حلف [أنه لم يعلم أنها حرة]70©: 
فقال: لا أرى عفوها في مثل هذا جائرٌاء ولا يجاز إن أجازته؛ لأن فيه إسقاط شهادة لا 
الحد وحُدَّهء ولیس قبول شهادته وردها بيدها؛ إلا أن تريد سترا فيجاز» ولو جاز مثل 
(1) في (ز): (لأن). 
(2) في (ز): (الآدمي). 
(3) كلمة (طرق) ساقطة من (ع2). 
(4) كلمتا (إنما ذهبت) يقابلهما في (ز): (لما ذهب). 
(5) كلمة (إنه) ساقطة من (ب). 
(6) عبارة (قد أشهدت أنها قد) زائدة من بيان ابن رشد. 
(7) عبارة (أنه لم يعلم أنها حرة) زائدة من بيان ابن رشد. 


ن ارف شج چیا 411/8 


هذا العفو؛ لقذف المليء معسرًا ثم أعطاه مالا فأبرأه من الحد» فلا أرى عفوه في مثل 
هذا جائرًا ويحد» وفي رواية ابن القاسم عن مالك عفوه جائز.اه(1). 

قال ابن رشد: جهله بعتقها لا يُسُقِط حقها في الحد كما لا يسقط فيها أحكام 
القصاص والميراث للجهل بعتقهاء ولو رد القاضي شهادة مَنْ لم يعلم حريته ثم 
علمها لأجازهاء وإنما اختلف إن شهد بها عند غيره بعد الرد» فقيل: تقبل. 

وقيل: لا؛ لأنّها قد رُدّت» والصحيح الأول؛ لظهور أن ردَّها أولا خطأ. 

وظاهر رواية أشهب هذه؛ أن عفو المقذوف لا يجوز وإن لم يبلغ الإمام» فهي 
تدل بظاهرها أن القذف يتعلق به حق لله تعالى» وقياسها أن يقوم به الأجنبي كالذي في 
"المد ر اين الل اليا جرد ا ساي ابن عيبب هن أبن الناسم رر 
خلاف تأويل محمد أنه إذا رفع المقذوف. 

نّم ذكر باقي(2 الأقوال التي ذكر في "المقدمات".ام(6. 

فقوله: (ظاهرها أن لا يجوز العفو قبل البلوغ) ليس بظاهر؛ لأنَّ قوة ألفاظها من 
التنازع إنما تعطي أن ذلك إنما هو بعد بلوغ الإمام؛ لأنَّ ما اسيل به من إسقاط 
الشهادة لو لم يحد يدل أن ذلك إنما يكون بعد ثبوت © قذفه عند الحاكم بما طلبته 
المرأة من حقها الذي رجعت فيه» فإن لم يكن هذا ظاهر الرواية فلا أقل من احتمالها 
له» ومثل هذا المحتمل لا يقاوم ما صرح به في "المدونة ' وغيرها من جواز العفو قبل 
بلوغ الإمام الذي استدل به ابن الحاجب على ما ترجح عنده من أنه حق لآدمي. 
فكأنه يقول: الأصح عندي من أنقال المذهب أن حد القذف حق لآدمي؛ بدليل 
سقوطه بالعفو قبل بلوغ الإمام الذي لم يَرِد تصريح يِن أحد من آهل المذهب 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 289/16. 

(2) كلمة (باقى) يقابلها في (ز): (ما في). 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 16 /290. 

(4) كلمة (إنما) ساقطة من (ز ). 

(5) في (ع2): (هي) وكلمتا (إنما هو) ساقطتان من (ب). 
)6( في (ب): (ثبوته). 


ADDON 412/8 


لاسا عل سدع 

وأمًا استد لال ابن القصّار بأنّه لا يستحق ى إلا بمطالبة المقذوف» وهذا مراده 
بذلك اللفظء وإن كان قلقاء فهو -أيضًا- صريحٌ من نص قوله في كتاب القطع في 
السرقة من "المدو ئه" : بخلاف القاذف يرفعه غير المقذوف هذا لا يحده حتى يحضر 
الطالب(1), 

ومن نص قوله في كتتاب © القذف: إن سهد قومٌ على رجل أنه قذف فلانّاء 
وفلان يكذبهم» ويقول: ما قذفني؛ لم تجز شهادتهم؛ إلا أن يكون المقذوف هو الذي 
أتى بهم وادَّعى ذلك» ثُمَّ أكذبهم بعد أن شهدوا عند السلطان» وقال: ما قذفني؛ فإنه 
حد قد وجب لا يزيله هذا بمثابة عفوه عنه» ويضرس القاذف الحد.اه(©. 

وهذا -أيضًا- لا يعارضه مسألة سماع الإمام القذف؛ لأا عند ابن المواز 
وكثير من الأئمة متأولة كما قدمناء ولما ذكرناه نحن -أيضًا- من التأويل» ومثل ما نقل 
ابن شاس عن ابن القصّارء ذكر عبد الوهاب في "المعونة"69©, وقول ابن الحاجب: 
(وَتخليفه عليه) أي : وعلى القولين إن ادّعى القاذف أن المقذوف عفاعنه وأنكر 
المقذوف. فعلى أنه حق لله؛ لا يحلف» وعلى أنه حق آدمي؛ يحلف. 

قال ابن عبد السلام: ما عدم توجه هذه الدعوى على أنه حق لله فصحيح؛ وما 

[ز:643/] توجهها على أنه حق آدمي؛ ففيه نظر؛ إلا لو كان / حقا ماليّاء وأمَّا إن كان بدنيّا؛ فلا 

يلزم. 

وقد قال أشهب: إن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه؛ لم تتوجه عليه هذه 
الدعوى؛ أل لم يحلف لها.اه60). 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 294/4. 

(2) جملة (القطع في السرقة... في كتاب) ساقطة من (ز). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 216/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 326/4. 

(4) في (ع2): (فلانها). 

(5) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 335/2. 

(6) انظر: شرح جامع الأمهات, لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 464/16 وما تخلله من قول أشهب فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 151/8. 


ن یاف شج جرخيل 413/8 


ووهمَةُ الشيخ ابن عرفة من وجهين: 7 

الأول قال: إن القاعدة أنه لا يستشكل التخريج المطلق على أصل المذهب إلا 
بمخالفته المشهور لا بمخالفته غيره مع موافقته» واستشكاله [هذا]" إنما يتقرر على 
قول أشهب» وليس بسالم عن مخالفة المشهور؛ لما في كتاب الديات من "المدونة" 
من توجه اليمين على ولي الدم في دعوى العفو. 

الثاني أن(2 من طالّع كلامه هذا يعتقد أن المذهب -أو المعروف منه- عدم 
توجه دعوى العفو عن الدمء وذلك مغلطة. فتأمّله منصقا. اه. مخت صر |(6©, 

قلت: ولم يتبين لي معنى قوله: التخريج المطلق» ولا معنى القاعدة التي ذكر 
وحاصل ما تلمحته من اعتراضه الأول أن منعَ ابن عبد السلام توجه دعوى العفو في 
الحقٌّ البدني واستشهاده بقول أشهب خلاف المشهور لما في "المدونة" من خلاف 
ول أشهب في دعوى العفو عن الدم» ولا يخفى ضعف هذا الاعتراض؛ أن ابن عبد 
السلام إنما بنى نظره على ما تقتضيه قواعد العلم لا بالنظر إلى المشهور ولا الشاذ. 

واستدلاله بقول أشهب؛ لأنّه وافق أصل نظره» وما في "المدونة" من توجه 
دعوى العفو عن الدم إن سلم ابن عبد السلام أنه مشهور المذهب فنظره قائم فيه. 
وإلّا فله أن يمنع كونه المشهور؛ لما قال عياض في المسألة: من أنه أصل فيه التنازع» 
وأن الشيوخ اختلفوا فيه هل هو اختلاف من قوله أو اختلاف حال» وأن اليمين لا 
تكون بمجرد الدعوى؛ بل مع وجود التهمة(©. 

وقد قدمنا ماني المسألة في أحكام الدماء عند قول المصنف: (ولِلْقَاتَلٍ 


(1) اسم الإشارة (هذا) زائد من مختصر ابن عرفة. 

(2) كلمة (أن) زائدة من (ع2). 

(3) من قوله: (قال ابن عبد السلام: أمّا عدم توجه) إلى قوله: (وذلك مغلطةء فتأمله منصمًا) بنحوه في 
المختصر الفقهي» لابن عرفة: 0 و232 وما تخلله من قول ابن عبد السلام فهو بنحوه ي 
شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 464/16» وما تخلله من قول أشهب فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 151/8 وقول المدونة بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 437/6 و438 وتهذيب البر اذعي لها (بتحقيقنا): 419/4. 

(4) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2786/5 و2787. 


414/8 1ب اير 
الاشتخلاف عَلَى الْعَفُو)(4). 

وإذا كانت المسألة فيها( مثل هذا التنازع والتأويل» فكيف يدعي أنها المشهورء 
والعجب من الشيخ في نقله كلام عياض على المسألة في هذا المحل مع تضمينه“ 
على أنه المشهور. 

وإذا عَرَفت أن كلام ابن القاسم في توجه اليمين على دعوى العفو عن الدم 
محتملٌ لا يكون ذلك عند قيام شاهد أو غيره من اللطخ لا بمجرد الدعوى» وأن 
يكون بمجرد الدعوى كان حمله على التأويل الأول» والاعتماد على صريح قول 
أشهب: لا يمين فيه بمجرد الدعوى؛ أولى. 

ثم ولو سلم ابن عبد السلام عدم احتمال كلام ابن القاسم» لكنه يقول: الأصل 
في الحقوق البدنية أن لا يمين فيها بمجرد الدعوى» خولف ذلك في القتل(9 على 
مذهب ابن القاسم؛ لعِظّم أمر النفوس كما أشرنا إليه في المسألة في أحكام الدماء. 
وكما قال ابن القاسم في القصاص بشاهدٍ ويمين في جراح العمد لذلك» وكما في 
القسامة» فبقى ما عداه على مقتضى الأصل. 

ومنه دعوى العفو عن القذف» ولم يثبت فيه لابن القاسم قول يخالف هذا 
الأصل كما ثبت في الدم» وقياسه على قوله في الدم لا يصح. أما أولا فلأنّه على 
خلاف الأصل. 

وأمّا ثانيًا فلأن الباعث على هذا الحكم في الفرع أضعف منه في الأصل فيمتنع 


(1) انظر النص المحقق: 7/ 254. 

(2) في (ز): (منها). 

(3) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 78/10. 

(4) في (ز): (تضمنه). 

(5) كلمة (عند) ساقطة من (ز). 

(6) كلمتا (بمجرد الدعوى) يقابلهما في (ب): (بمجرد لا بمجرد الدعوى). 
(7) في (ز): (الحمل). 

(8) ما يقابل كلمة (خولف) بياض في (ز). 

(9) في (ز): (النقل). 


قراوف شج يليل 415/8 
الإلحاق؛ لعدم المساواة فيه» وحينئبٍ يتعين قياس القذف على الدم على قول أشهب 
في أنه لا يمين فيه بمجرد دعوى العفو؛ لأنّه من قياس آخر(1» فإِنْ القتل أعظم مفسدة 

من الجلدء وهو ني غاية الوضوح» وهذا كله بعد فتح باب القياس فيما يتعلق 
بالحدود. 

وهذه -والله أعلم- إشارة ابن عبد السلام بالإتيان بقولٍ أشهب على أنه لم يأتٍِ 
به على نبج القياس؛ بل على أن ما ادّعاه من النظر في القذف هو الأصل لقول أشهب 
صريحًا بذلك فيما هو أعظم منهء والله أعلم. 

وأمّا اعتراضه الثاني بأن مَنْ طالع كلامه يعتقد أن المذهب -أو معروفه- - أن لا 
تتوجه دعوى العفو على الدم» فإنما يتم أن لو قال: في دعوى العفو عن الدم نظر. 

وأا كلامه في القذف سَلَّمنا أنه في قوته(2؛ لأنَّ جعله النظر في الحق البدني 
يستلزم كونه في القتل؛ لِأنّأحد أفراده» لكن لا نسلم أن هذا النظر / من حيث التقل [ذ:643/ب]) 
المذهبي حتى يفهم كلامه أن المذهب عدم توجه دعوى عفو (3) الدم؛ لذن ذلك نظو 
تقتضيه الأحوال في الحكم المقرر كما أشرنا إليه. 

وأيضًا قوله: وقد قدّمناه» إحالة على ما قرر من الحكم في المسألة» فكيف يفهم 
من كلامه ما ذکر» وهو يحيل 9 على ما قَرَّرَ؛ٍ قرْرَ؛ بل تخصيصه أشهب بالذكر قد يتلمّح 
منه أنه مخالف لغيره» وإنما ذكّره تنبيهًا على أن نظره وافق قول قائل. 

والذي حمله على ذكر هذا النظر -والله أعلم- أنه لم يطلع على نص في مسألة 
دعوى العفو عن القذف لغير ابن الحاجب» كما آني لم أقف عليها لغيره» وما شرح به 
كلام ابن الحاجب ساعده عليه غيره(5»» فهو غير بعيدٍ من اللفظ؛ لأنّهم أعادوا ضمير 
عليه على العفو الذي هو أقرب مذكور. 


(1) ني (ب) و(ع2): (أخرى). 

(2) في (ز): (قوله). 

(3) كلمة (عفو) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب) و(ع2): (يحتمل). 

(5) كلمتا (عليه غيره) يقابلهما في (ب): (غيره عليه) بتقديم وتأخير. 


0 416/8 


وعندي في فهم كلامه وجه آخر موافق للمنصوصء وذلك أن يجعل الضمير 
للقذف» أي : وعليهما تحليف القاذف على ما ادعی عليه من القذف» فإن(1) أنكره 
هذا الوجه قوله بعد: وإذا عى أنه قذفه بغير بينة لم يُحَلَّفْ إلا بشاهد فإن لم 
يحلف؛ حبس أبذا اتفاقا حتى يحلف أو يقر (2. 

ب و 
بشاهد. و والكلام الأو 5 5 ١‏ ۴ الخلاف بإطلاق0©, 

وهذا التأويل وإن كان قد يدعي بُعده من لفظه إلا أنه متعين؛ لموافقة فقة النقل. 
وعبارة ابن الحاجب كعبارة ابن شاس» ولنذكر ما قيل في المسألة» وإن0© لم يتعرّض 
لها المصنف؛ لأنها مهمة» وليعرف ما فيها من الخلاف» وما حكاه ابن الحاجب من 
الاتفاق على السجن أبدًَا إلى ما ذكرء مثله ذكر ابن القاسم في "العتبية" عن أصحاب 
مالك وحكاه ابن شاس وغيره عن محمد(6), وليس كذلك. 

قال في رسم الشجرة من "العتبية" من سماع ابن القاسم: وسيل أيحلف مَن 
ادعى عليه الفرية ولا بينة؟ 

قيل: فإن أتى بشاهد؟ 

قال: أرى أن يحلف. 


(1) في (ز) و(ع2): (إن). 

(2) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 772/2. 
(3) في (ع2): (قلنا). 

(4) في (ب) و(ع2): (بالإطلاق). 

(5) في (ب): (إن). 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1157/3. 

(7) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 


کن اف شج جر 417/8 


قيل: فإن أبى؟ 

قال: وهل يستطيع إلا أن يحلف؛ إلا أن أصحابنا أخيروني عن مالك أنه يسجن 
آبدا حتى یحلف» ولم يختلفوا في أنه يسجن حتى يحلف. وهو قولي. 

قال ابن رشد: إن لم يكن للمدعي بينة [على دعواه]7(!)؛ فثلاثة أقوال: 

أحدها -هذا- ألا يمين على المدعى عليه. 

الثاني قوله في سماع أشهب من كتاب الجنايات: عليه اليمين. 

الثالث قول ابن القاسم في سماع أصبغ من كتاب الجنايات: لا يمين عليه؛ إلا أن 
يكون مشهورًا بذلك» فإن حلف على القول به؛ برئ» فإن نكل؛ سجن حتى يحلف 
[ما لم يطل ذلك]» فإن طال؛ أطلق ولم يؤدّب. 

وقال أصبغ: يؤب المعروف بالأذى» فإن كان مشهورًا بالأذى مبررًا فيه؛ خلد 
في السجن. 

فإن كان له شاهد على دعوته؛ فثلاثة أقوال: 

أحدها قوله في هذه الرواية: يحلف المدّعى عليه فإن نكل؛ سجن حتى يحلف. 
فإن طال؛ فعلى ما تقدّم من قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم إن وجبت اليمين 
بالدعوى [فتكل عنها](. 

الثاني إن كان معروفا بالشتم؛ عزر ولم يستحلف» وإن لم يعرف بذلك؛ 
استحلف» وهو قول مالك © في سماع أشهب من كتاب الشهادات؛ إلا أنه ضعف 
اليمين في ذلك. 

الثالث يحلف مع شاهده ويحد له؛ روي ذلك عن مطرّف. وهو شذودٌ في 
المذهب أنه يحد في الفرية بشاهدٍ ويمين. 

ويتخرج في المسألة رابع أنه لا يحلف مع شاهده في الفرية» ويحلف معه فيما 


(1) كلمتا (على دعواه) زائدتان من بیان ابن رشد. 
(2) عبارة (ما لم يطل ذلك) زائدة من بيان ابن رشد. 
(3) كلمتا (فنکل عنها) زائدتان من بیان ابن رشد. 
(4) كلمة (مالك) ساقطة من (ز). 


AOD 418/8 


يعني أن من كان يحد للقذف) ثم قذف في أثناء الحد شخصًا / آخر؛ فإنه يقطع 
الحد الذي تلبّس به الآن» ويستأنف الآن حد تام للشخصين؛ إلا أن يقذف وقد بقي 
من الحد أسواط يسيرة فإنها تكمل عليه ثم يستأنف الحد للثاني. 

ففاعل (قذف) ضمير القاذف» الذي هو يحد لقذف آخرء وهذا معنى (فِي 


الحَد)؛ أي: قذف إنسانئًا في حال كونه يحد لآخرء فمفعول (قَدّف) محذوف؛ 
للعلم به. 

ومن قوله: (لَّهُمَا) عل أن هذا المقذوف في الحدّ غير الأول» ويحتمل أن 
يعود ضمير (لَّهُمَا) على القذفين» وهو أولى؛ ليشمل 60 ما إذا قذف المقذوف الأول 
وما إذا قذف غيره» فإن الحكم واحد. 

ومن قوله: (إلا) يُعْلَم أن ابتداء الحد إنما يكون إذا بقي من الأول كثير. 

وقوله: (إلا أَنْ يَبْقَّى يَسِيرٌ فَيْككَّل الأَوّلُ) خلاف ظاهر المدونة» وظاهر كلامه - 
أيضًا- إذا بقي من الحد كثير أنه يستأنف وإن لم يمض من الحد إلا يسير» وهذا 
يوافق ظاهر المدونة. 

والحاصل أن ظاهر "المدونة" الابتداء؛ مضى من الحد يسير أو كثير» كان 
الباقي منه -أيضًا- يسيرًا أو كثيرًا. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 270/16 و271. 

(2) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (حصل) وفي بعضها: (حَصَلٌ قَذْفّ) وني بعضها: (حَصَلَ القَذْف) 
معرٌ فا. 

(3) كلمة (للقذف) يقابلها في (ع2): (في القذف). 

(4) في (ع2) و(ب): (القذف). 

(5) في (ب): (على). 

(6) في (ز): (ليشتمل). 

(7) في (ب): (في). 


ن ف شج جر ايل 419/8 
وظاهر ما قال المصنف أنه يستأنف إن لم يبق منه يسير؛ مضى(!) منه يسير أو 
قال في كتاب الرجم من "المدونة" : ومّنْ قذف رجلاء فلما ضرب أسواطًا قذف 

آخر» أو قذف الذي يحد له؛ ابتدئ الحد عليه ثمانين من حين يقذفه» ولا يعتدبما 

مضى من السياط .اه( 
وبهذا كان حق المصنف أن يفتي. 
وزاد اللخمي على ما في "المدونة"» وقال مالك في كتاب محمد: إن لم يمض 

من الضرب إلا أيسره؛ أجزأ تمامه للقذفين» وإن بقي أيسره السوطان والثلاثة ئة أت 
وا ستؤنف للثاني» وكذا إن مضى مثل(© ذلك [أنه]0© يكون فی حيز اللغو(© فيبنى فيبني 

عليه. 
وقال أشهب: العشرة أسواط قليل ثم م قال: وقوله باستئناف الضرب على أصله 

فيمن قذف جماعة أنه يحد حدًا واحدًا. 
وأا على القول أنه يحد بوذة من قذف؛ فإنهيتم ثم يستأئف OR‏ 
قال في "النوادر" -ونقله أيضًا الباجي-0©: ومن كتاب ابن المواز: مالك: إن 

قذف آخر وهو يجلد أو المقذوف الأولء فإن لم يمض من الحد إلا أيسره؛ أجزاً 

تمامه لهماء وإن بقي أيسره؛ أتم وابتدئ للثاني؛ لأنّه إذا لم يبق إِلّا السوطان والثلاثة 


(1) كلمة (مضى) ساقطة من (ب). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 247/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 344/4. 

(3) كلمة (مثل) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت ہا (ز). 

(4) كلمة (أنه) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(5) في (ز ): (العفو) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) في (ز ): (ومن). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6211/11 و6212 وما تخلله من قولي الإمام مالك وأشهب 
فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 382/14. 

(8) انظر: المنتقى» للباجي: 164/9. ظ 

(9) في (ب) و(ع2): (يحد) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 


420/8 رن ار 


فكأنّه قذف بعد تمام الحد. وكذا إن مضى مثل ذلك» فكأنّه قذف ثانيًا قبل أن يجلد 


شيئًا. 
قال“ أشهب: والعشرة الأسواط في ذلك عندي قليل» وقد سمعت الليث يذكر 
عن ربيعة أنه إذا جلد من الأول شيت ؟ 


22 هوهو © 


م قذفه ثانيا أله يستأنف من حين قذف الثانيةء 
وقال به ابن القاسم. 

قال محمد: وهو أحبٌّ إلينا أن يؤتنف به في كل شيء إذا لم يبق إلا أيسره(© مثل 

و 

العشرة والخمسة عشر؛ فليتم الحد ثم يؤتنف للثاني. 

قال أشهب: وإن ضرب مثل نصف الحد أو أكثر أو أقل قليلًا؛ فليأتنف حينئز. 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: إن مضى60© مثل السوط والأسواط اليسيرة؛ 
تمادى وأجزأ لهماء وإن مضى مثل الثلاثين والأربعين؛ ابتدِئ لهماء وإن بقى مثل 
سوط أو أسواط؛ أت وابتدئ.اه(©. 

قال الباجي: فيجيء على قول أشهب أنَّه على ثلاثة أقسام: إذا ذهب يسير؛ 
تمادّى وأجزأ© لهماء وإن مضى النصف أو ما يقاربه؛ استؤنف لهماء فكان ما بقي 
من الحد الأول لهماء ثم يتم للثاني بقية حده من حين قذف» وإن بقي اليسير أتم؛ 
7 
ثم ابتدئ للثاني. 

وعلى قول ابن القاسم على قسمين: 

أحدهما أنه( يستأنف من حين القذف الثاني لهماء ولا يحتسب بما مضى 


(1) في (ز): (وقول). 
(2) في (ب) و(ع2): (اليسير) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(3) في (ز): (يضرب). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 382/14 و383. 

(5) في (ب): (أجزأ). 

(6) كلمة (الحد) ساقطة من (ز). 

(7) كلمة (أنه) زائدة من (ب). 

(8) في (ز): (يحسب). 


ذخأت ا 2ے مہ ١١4‏ اه 
ان رف شج يل 421/8 


[من الحد الأول](1). 
الثاني أن يبقى اليسير فيتم [حد الأول](2 يبتدئ الثاني( فلا يتداخل 
الحدّان.اه(4). 


والظاهر أن القول الذي نقل المصنف هو المتقدم عن ربيعة» والذي اختار 


(1) كلمتا (حد الأول) زائدتان من منتقى الباجي. 
(2) عبارة (من الحد الأول) زائدة من منتقى الباجي. 
(3) في (ز): (للثاني). 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 165/9. 


Cd 


0 422/8 


باب [في حد السرقة] 


قوله: (بَابٌ) هذا باب القطع في السرقة» وقد تقدّم / وجه الترتيب فيما بينه وبين 
الباب الذي قبله!؟». 

وقال الجوهري: سرق منه مالا( يسرق سَرَّقَا -بالتحريك- والاسم السَرِقُ 
وَالسَرِقَةُ -بكسر الراء فيهما- وربّما قالوا: سرقه مالاء وفى المثل: سُرِقٌ السارق 
فانتحر.اه(©. 

والإجماع على تحريمها؛ لأنَّها أحد أنواع أكل المال بالباطل المنهي عنه بنص 
الكتاب» وبنصٌ قوله اة في الحديث الصحيح: «ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ 


مم4 
وإيجاما القطع بشروطها ابت -أيضًا- بالكتاب والسَّنة والإجماع. ولم 
يتعرض المصنف لبيان حقيقتها في الاصطلاح. 


وقال في "التنبيهات": السرقة: كل مال أذ على وجه الاختفاء والتستر.اه(6). 
قلت: ولا خفاء بخلل © هذا الرسم وقصوره عن وجوه كثيرة؛ منها تفسير 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 6 

(2) في (ع2): (مال). 

(3) الصحاح» للجوهري: 4 /1496. 

(4) متفق على صحته؛ روى البخاري في باب لا يشرب الخمرء من كتاب الحدود» في صحيحه: 
3 , برقم (6772). 
ومسلم في باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة تفي كمال 
من كتاب الإيمان» في صحيحه: ال وو ی 4 أن رَسْولَ اف یف 
قَالَ: «لأَيَرْنِي الزانِي حِينَ يَزْني رَهُوَ مُؤْمِنُ وَلاَيَشْرَبُ الحَمْرَ جين يَْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِن وَلأَيَسْرِقُ 
السار جين يَسْرِقٌ وَهُرَ مُؤْونٌ وَلاَينْتهِبُْ نُهبةء يرع الاس إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وهو مُؤْمِنٌ». 
وهذا لفظ البخاري. 

() التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا):2696/5. 

(6) في (ب): (بحال). 


+ خا ا دم ١‏ ۱4د اد 

بن رانف شج جر ليل 423/8 
السرقة بالمال المسروق» ولأنه غير مانع لصدقه" على ما إذا أخذ الرجل ماله خفية 
وتستر الأمر»ء وعلى مَنْ أََلَّ مالا كذلك بشبهة» وغير ذلك مما يطول ذكره. 

7 00 0 ده 2 

وقال ابن عبد السلام: خذ المال خِفية من غير تَقَدّم إذن في وضع اليد 
علىه.اھ(2. / 

ولا يطرد لصدقه على أخذ ما دون النصاب» وماليس في حرزء وعلى أخذ 
الأبوين من مال ابنهما ما لم يؤذن لهما فيه» والعبد من مال سيده» وغير ذلك؛ لأنَّ 
ليس بمال؛ كالحر. 

لا يقال: إن ما اعترضتم به شروط في الحدّ لا من حقيقة السرقة كما قدّم( هو في 
الجواب عن حد ابن الحاجب للزنا؛ لأنّا نقول: ما تقدم لنا هناك من أن المحدود 
السرقة الموجبة للحد. 
علله(4). 

وهو كحدٌ ابن عبد السلام؛ إلا أنه بزّل60© (تقدم إذن في وضع اليد عليه) ب(أن 
يؤتمن عليه)؛ ويرد عليه ما ورد على ابن عبد السلام سواء» ويرد عليهما( غير ذلك 
مما يطول تتبعه. 

وقال الشيخ ابن عرفة: أخذ مكلف حرًا لا يعقل لصغره70» أو مالا محترمًا لغيره 
نصاباء أخرجه من حرزه بقصدٍ واحد خفية لا شبهه له فيه» فيخرج أخذ غير 80 الأسير 


(1) في (ز): (بصدقه). 

(2) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 467/16. 
(3) في (ز): (تقدم). 

(4) التوضيح» لخليل (بعنايتنا): 279/8. 

(5) في (ز): (يدل). 

(6) في (ب) و(ع2): (عليها) ولعل ما رجحناه أصوب. 

426 ف (ز): (صغره). 

(8) كلمة (غير) ساقطة من (ع2). 


0 424/8 


مال حربي» وما اجتمع بتعدد إخراح وقصدء والأب مال ولده» والمضطر في 
المجاعة.اه(2. 

ولا يطرد لصدقه على العبد يسرق من مال سیده» وكذا مَنْ فيه بقية رق مع أنه 
لا يقطع» لا يقال: يخرج بقوله: (لا شبهة له فيه) فإن(4 العبد لا شبهة له في مال سيده» 
ولصدقه -أيضًا- على من لا يقطع؛ لكونه سرق من موضع أذن له في دخوله» وكذا 
سائر الخيان كالضيف يسرق من بيت من الدار لم يؤذن له في دخوله. ولا يخرجهم 
أيضًا قوله: (لا شبهة)؛ لأنّه(5) لا شبهة لهم في المال. 

وقوله: (أخرجه) إن عنى به( مباشرة الإخراج دون سببه وانفراد الخارج 
عنى ولو بالسبب» وبالمشاركة في جملة النصاب لم يطرد؛ لدخول ما لو حملوا على 
بعضهم؟ ما يستقل بحمله(» ولدخول ما لو سرق الأب وأجنبي من مال الابن 
ثلاثة دراهم» أو عبد أو مؤتمن مع غيره ثلاثة دراهم من مال سيده أو مؤمن» وصور 
كثيرة. 

وقوله: (محترمًا) الظاهر أنه أراد به باعتبار(10) مالكه؛ أي: لا يُؤْحَذ منه بغير 
حق؛ لقوله: (فيخرج أخذ مال الحربي) وحينئلٍ يبقى عليه اشتراط كون المال 
المأخوذ محترمًا شرعاء فلا يطرد الحد 1 أيضًا- لدخول أخذ الخمر ونحوه من 


(1) في (ز): (أخرج). 

(2) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 234/10 و235. 
(3) كلمة (مع) ساقطة من (ز). 

(4) في (ز): (لأن). 

(5) في (ب): (لأخهم). 

(6) كلمة (به) زائدة من (ز). 

(7) في (ز): (شبهة). 

(8) في (ز): (أحدهم). 

(9) في (ب) و(ع2): (لحمله) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(10) في (ز): (لاعتبار). 

0 كلمة (الحد) زائدة من (ز). 


کن اف شج ر ليل 425/8 
ذميّ» فإنه مال محترم باعتبار مالکه» مع أنه لا يقطع مَنْ سرقه منه» ولا أدري لِم 


أخرج الأسير مِنْ أخذ مال“ الحربي مع أن الأسير وغيره في ذلك سواء. ولايطرد- 
أيضًا- لدخول © ما لو أخرج نصابًا في مرات» وَقَصد ذلك ابتداءً قصدًا واحدًا. 


وقوله: / (يخرج ما اجتمع بتعدد إخراج) لاأدري ماالذي يخرجه من ألفاظ [ز:645/] 


الحدّء وليس يخرج بقوله: (وقصد واحد) على ما لا يخفى» وإنما يخرج لو زاد في 
الحد بإخراج واحدء ولعله مراده لكن نسي ذكره في الحد. 

وقوله: (بقصد) يوجب عدم الانعكاس؛ لخروج مَنْ سرق ثوبًا لا يساوي ثلاثة 
دراهم» وقد صر فيه“ ثلاثة دراهم؛ فإنه يقطع وإن لم يقصد إخراج ما فيه» ولا يطرد 
-أيضًا- لدخول مَنْ خدع عبدًا بالغا فصيحًا حتى أخرجه من حرزه؛ فإنه لا يقطع. 

وما ذكر(» في المضطر إنما يتمشّى على انقلاب الحكم للرخصة: وفيه غير 
هذا مما يطول تتبعه. 

والحق أن من رام رسم السرقة برسم ضابط جامع مانع عَجَرَ عن الوصول إليه 
دون استدراك عليه؛ لكثرة تشعب مسائلهاء فيعسر إدخالها تحت حد إلا بألفاظ 
كثيرة؟ ولهذا -والله أعلم- نكب المصنف وكثير عن التعرض لرسوهاء ولم يحدها 
ابن الحاجب بالذات لكن حدها يخرج مَنْ ذَكّره شروط المسروق» فإنه إذا عرف 
المسروق بشروطه التي هي كالخواص له؛ فالسرقة هي أخذ ذلك المسروق. ٠‏ 

وتلك الشروط التي ذكر للمسروق جارية منه مجرى الأركان» وإنما عبر عنها 
بالشروط؛ فرارًا من الدخول تحت عهدة الحد, أو مايوهمه» وهو حسن. 

قال: المسروق: مال أو غيره؛ فشّرْط المال أن يكون نصابًا بعد خروجه. مملوكًا 


(1) كلمتا (أخذ مال) يقابلهما في (ب) و(ع2): (أخذ في مال). 
(2) في (ز): (بدخول). 

(3) ما يقابل عبارة (وقد صر فيه) بياض في (ز). 

(4) في (ع2): (ذكره). 

(5) في (ع2): (اتلاف). 

(6) ما يقابل كلمة (نكب) بياض في (ز). 

(7) في (ز): (وجارية). 


ODO 426/8‏ 
لغير السارق» ملكا تامًا محترمًا لا شبهة له فيه» مُحْرّرَّاء مخ رجا منه إلى ما ليس بحرز 
له اسْتِسْرَارَا. 

ثم قال بعد هذا: وأمّاغير المال فسرقة الحرٌ الصغير إذا أخرجه عن جرز 
مثله.اهم(1). 

وما ذكره في شروط المال لا يحرز له حكم العبد إذا سرق من مال سيده. فإن 
الوقوف مع ظاهر كلامه يوجب قطعه»ء وليس كذلك» وكذا أنواع المؤتمنين» وكذا مَنْ 
سرق نصايًا في مرّات. 

وأمًا النتقض بسرقة غير المكلف فلا يرد عليه؛ لأنَّ ذلك من شروط السارق» 
ويرد عليه -أيضًا-؛ إذ لم يقصد كأخذ حجر لا يساوي نصابًاء وفيه من العين ما 
يساوي النصاب» فإن هذه الصورة© يشملها شروط المال» وكثير من الصور مما 
تقدّم به النقض على ابن عرفة وغيرهاء ولا يبعد أن يكون في قوله: (بعد خروجه)؛ 
أي: مِن حرزه مع قوله: (محررًا) مخرجًا منه إلى ما لیس بحرز تكرار. 

ویرد عليه -أيضًا- ما لو أخرجه من حرز إلى حرز آخر» وإن كان الثاني مما يشبه 
أن يكون حرزه. فإِنَّ ظاهر كلامه أنه لا يقطع في مثل هذه الصورة؛ لقوله(6: (ليس 
بحرز له) وهو ظاهر الفساد؛ لاستلزامه ألا يقطع السارق إن( أخرج الشيء مِنْ حرز 
صاحبه» وجعله هو في حرزه» وفيه أشياء يطول تتبعها. 

فإن قلت: إنما تورد مثل هذه النقوض على مَنْ تعرّض للحدء وأمًّا الشروط فلا 
يرد عليها مثل هذا. 

قلتُ: لا فرق؛ لأنَّ الشروط إن أفادت تعيين ما يقطع فيه مِنْ غيره فلا فرق بينها 
وبين الحدء وإن لم تفد ذلك فلا فائدة في ذكرها. 

وفي قوله: (وأمًا غير المال فسرقة) قلق؛ لتفسيره المسروق بالسرقة» ولو قال: 


(1) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 777/2. 
(2) في (ب): (الشروط). 

(3) في (ز): (بقوله). 

(4) في (ز): (وإن). 


کک 
حورل 


ےہر 


چو رر 427/8 


ن رتاف شح 


(بالحر) لكان أَوْلّى. 

ويمكن أن ترسم السرقة على التقريب بقولنا: أخذ مكلف من يخدع من آدمي. 
أو نصايًا مخرجًا من حرزه أخرجه واحد يستقل به أو جماعة حملوه على من لا 
يستقل بحمله ضربة خفية اختيارًا بقصد, أو كقصد7© مما عصم من مال معصوم بلا 
قوي شبهة ولا ائتمان0©) ولا رق آخذ لمأخوذ منه. 

فقولنا: (من يخدع) هو أحد نوعي المسروق» وهو يشمل الحر الصغير والعبد 
الذي يخدع» وإن كان العبد مِن جنس المال؛ إلا أن تقسيم المسروق على هذه 
الطريقة إلى آدمي ومال غيره. 

وقولنا: (أو نصابا) هو النوع الثاني. 

(ومخرجًا من حرز)؛ أي: مع استصحاب كونه نصابًا بعد / الخروج. 

خر جه واحد يستقل به)» أي: بحمله سواء حمله هو أو حمله معه غیره؛ فان ل 
يقطع إلا الخارج به» وأمّا إن حمله جماعة على مَنْ لا يستقل بحمله منهم؛ فإنهم! 
يقطعون أجمعون, وإن لم يخرجه إلا حامله كما لو حملوه) على دابة. 

وقوله: (ضربة)؛ أي: أخرج النصاب المذكور في مرة واحدة؛ احترازًا مما لو 
أخرج في مرات فإنه لا يقطع فيه. 

و(خفية)؛ أي: سرًا؛ احترازًا مما يخرج جهرًا كالغصب والاختلاس. 

و(اختيارًا) يخرج المضطر بجوع والمكرّه(». 

و(بقصد) يخرج من حمل حجرًا أو عودًا لا يساوي نصابًا لکن رفع فيه نصاباء 


(1) كلمتا (يستقل به) يقابلهما في (ز): (مستقل). 

(2) كلمتا (أو كقصد) يقابلهما في (ز): (وكقصد). 

(3) في (ز): (كتمان). 

(4) كلمة (فإنهم) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(5) في (ز): (حمله). 

(6) في (ز): (وقولنا). 

(7) كلمتا (بجوع والمكره) يقابلهما في (ز): (يخدع والمكروه). 


ODO 428/8‏ 
ولم يشعر به؛ فاته لا يقطع مخرجه. 

أو (کقصد)'؛ ليدخل مَنْ حمل ثوبًا لا يساوي نصابًا فيه نصاب لم يشعر به؛ فإنه 
يقطع؛ لأنّه وإن لم يقصده لكنه لما كان العرف حمل ذلك في مثله؛ كأنه 
فصذله. 

و(مما عصم) بيان للنصاب2» و(ما) واقعة على المال» و(من مال) بيان لما 
عصم» ويحتمل أن تكون من في (مما) للتبعيض؛ أي: من بعض ما عصم الذي هو 
مال إنسان معصوم» وبعضهم يخرج سرقة نحو الخمر والخنزير من مسلم أو ذمي. 
فإن معنى (مما عصم)؛ أي: من مال أذن الشرع في احترامه وتموله» وماذكر لم يؤذن 
فيه فليس بمعصوم كالات اللهو والباطل. 

وبإضافة (المال) إلى (المعصوم) يَخرج مال الحربي» (بلا قوي شبهة) يخرج 
سرقة الآباء من مال الأبناء» والشريك قدر نصيبه من مال الشركة. 

وتقييد الشبهة بالقوة؛ ليدخل ما لم تقو فيه الشبهة؛ كبيت المالء والمغنم. 
والشريك ما فيه نصاب زائد على حقه. 

(ولا اتتمان) يخرج الخائن. 

(ولا رق) يخرج سرقة العبد, أو مَن فيه بقية رق مِنْ مال سيده. 

(وآخذ) المضاف إليه (رق) هو العبد. 

(ومأخوذ منه) هو السيد. 

ومع هذا لا يسلم هذا الرسم من المناقشة. 


(1) كلمتا (أو كقصد) يقابلهما في (ع): (أو كقطع كقصد). 
(2) في (ز): (النصاب). 

(3) في (ز): (في). 

(4) كلمة (إليه) ساقطة من (ب). 


ا هت جير ليل 429/8 


لم الت وخم بالتار؛ إلا لست أو تفص أكتر الأصابع فَرِجْله البُسْرَى. 


ظ وو 72م ولر 
دمحي ليده و البسرّى» دهن جل َم عر وخوس ورن تعمد امام و غيره 


براه أو لا كَالقَوَدُ والحَدٌ باقء وحطأ جرا كَرِجْلُهُ البْمتى , ِسَرقَة طفل مِنْ رز 
ملو أو ريع ينار أو لا راء مم حَالِصَة أو ما يُساويها بالبلدِ شر عا 


بدأ المصنف في هذا الباب بذكر عقوبة هذه الجناية قبل ذكرها؛ لأنَّ الكلام في 
صفة العقوبة أقل» فقدمه؛ ليتفرغ لبيان فروع السرقة الكثيرة» وهذا كثير ماينتحله 
المؤلفون» ووجهه ظاهر. 

فقوله: (تُقَطعٌ اليّمَْى)؛ أي: إن أول ما يُقطّع من السارق بشروطه يده اليمنى. 
والقاطع هو الإمام لا غيره؛ لما تقدم غير مرة أن الحدود لا يقيمها غير © الحاكم إلا 
ما استثني» وإذا أمر الإمام بقطعه أمر أن يحسم موضع” القطع؛ أي: يُكُوَى بالنار؛ 
لئلا تتورّم باقي ا وهذا معنى قوله: (وتَحْسَم)؛ والضمير لليمنى 
المقطوعة؛ أي: محل القطع منها 

وقوله: ( (إلا) إلى (ليّده زی 5 ولا يعدل عن قطء(0) يده اليمنى أولا؛ 
إلا إذا كانت شلاء عديمة النفع؛ وتقدّم تفسيرها في الجراحء أو | إذا نقص منها أكثر 
الأصابع كالثلاثة فأكثرء ولم يبق منها إلا اثنان أو واحد؛ فحيتئلٍ ينتقل | إلى قطع © 
رجله اليسرى؛ لأن المخالفة أرفق به؛ ولذا لم ينتقل إلى رجله اليمنى8©؛ لأنَ في 
القطع مِنْ جهة واحدة مشقة» ولا إلى يده اليسرى؛ لأنْ بقاءَها له أرفق به» وكذا ينتقل 


(1) في (ز): (بشرطه). 

(2) في (ز): (إلا). 

(3) في (ز): (محل). 

(4) كلمة (أي) ساقط من (ب). 

(5) عبارة (يعدل عن قطع) يقابلها في (ب) و(ع2): (يقطع من). 
(6) كلمتا (أو إذا) يقابلهما في (ب): (وإذا). 

(7) كلمة (قطع) ساقطة من (ز). 

(8) في (ز): (انتهى). 


0 430/8 


إلى الرّجْل اليسرى إن لم يكن له يمنى حين السرقة» وهذا داخل في كلام المصنف 
من باب أحرى؛ وهذا معنى قوله: (فَرِجْلهُ اليسْرَى)؛ أي : إن كانت اد شلاء أو 
ناقصة أكثر الأصابع حين السرقة» فهي كالمعدومة حينئذ؛ فتقطع رجله اليسرى. 

وهذا الذي ذكر من الانتقال إلى الرّجُل اليسرى لهذه الأحوال هو مذهب / ابن 
القاسم» وهو قول مالك الأول ته إن مالکًا محاه» وقال: تقطع يده اليسرىء وثبت ابن 
القاسم على قوله: تقطع الرّجل اليسرى7©. 

وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (ومَحِيَ)؛ أي: القول بقطع الرْجل اليسرى عند 
نقص اليد اليمنى. 

(لِيَدِهِ)؛ أي: للقول7© بقطع يده اليسرىء فاللام للتعليل» وهو متعلق ب (ممَحي)؛ 
آي: محا مالك القول الأول للقول(4 الثاني» ولم يمحه ابن القاسم. 

وقوله: (ثُمّ) إلى (حُبس)؛ أي: فإن قطعت رجله اليسرى؛ لعدم اليد اليمنى 
بقطعها في سرقة أو بغير ذلك» أو بكونها ناقصة كالمعدومة؛ فإنه ينتقل بعد الرّجل 
اليسرى إلى اليد اليسرى» وبعدها إلى الرّجُل اليمنى. 

فالحاصل أن الذي يقطع أولًا اليد اليمنى» تم إن سرق فالرّجْل اليسرى عند ابن 
القاسم ثم اليد اليسرىء ثم الرّجُْل اليمنى» وإنما لم يقيد اليد اليسرى والرّجْل 
اليمنى؛ لأنّه لم يبق سواهما فلا التباس. 

وإذا قطعت يداه ورجلاه سرق. أو سرق ولا يدين له ولا رجلين؛ فإنّهِ يعزْر؛ 
أي: يؤدّب بقدر ما يرى الحاكم مِنْ جرمه. ويحبس في السجن؛ لتنكف إذايته عن 
اسا 


و , 
ونص هذه المسائل من "التهذيب": ومن سرق مرة بعد مرة؛ قطعت يده 


(1) في (ع2): (اليسرى). 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 288/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 304/4. 
(3) في (ز): (المقول). 

(4) في (ع2): (للمقول). 

() عبارة (الرجل اليسرى إلى اليد اليسرى) يقابلها في (ب): (إلى الرجل اليسرى). 
(6) في (ز): (التنبيهات). 


ن لاف شی ج ا 431/8 


الیمنی» ثم رجله اليسرىء ثم يده اليسرى» ثم رجله اليمنى. 

وإن سرق ولا یمین له أو له يمين شلاء؛ قطعت رجله اليسرى» قاله مالك ته 
عرضتها عليه فمحاهاء وقال: تقَطّع يده اليسرى» وأراه تأوّل قول الله تبارك وتعالى: 
لفَاقْطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38]. 

وقوله في الرّجل: أحب إليّ وبه آخذ. 

وإن سرق ولا يدان له ولا رجلان. أو كان أشل اليدين والرجلين فاستهلكها 
وهو عديم؛ لم يقطع منه شيء» ولكن يضرب ويحبس ويضمن قيمة السرقة. 

وإن سرق وقد ذهبت من یمنی" يديه أصبع؛ قطعت يده» كما لو قطع يمين ظ 
رجل وإبهام يده مقطوعة» فن يده تقطع» وإن لم يبق من يمنى يديه إلا أصبع أو 


أصبعان؛ قطعت رجله اليسرى» فإن كانت يداه ورجلاه كلها كذلك؛ لم يقطع وضرب 
ھ(2, 
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وسجن» وضوِنّ قيمة السرقة.| 

وظاهر قوله: (مرة بعد مرة) أنه يقطع منه هذه الأعضاء دفعة بعد وقوع السرقة 
مرارّاء وليس ذلك مراده. 

وإنما مراده: سرق مرة فقطع 4 أخرى كذلك؛ كما(© هو صريح نص 
"الرسالة"» والجلاب5» و"التلقين"(5» وغيرها. 

وظاهره أن المحو بعد العرض في مسألة مَنْ لا يمين له ومسألة اليد الشلاءء 
وظاهر كلام المصنف أن ذلك في الشلل ونقص أكثر الأصابع» وليس كما نقلا(7» 
وإنما المحو في مسألة الشلل خاصة كما في الأمهات لكن الحكم واحد. 

وأمّا حسم محل القطع بالنار؛ فقال ابن الجلاب: وأول ما يُقَطّع من الأعضاء 


(1) ما يقابل كلمة (يمنى) بياض في (ز). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 282/6 و283 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 303/4 و304. 
(3) كلمة (كما) ساقطة من (ز). ١‏ 

(4) انظر: الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 78. 

(5) انظر: التفر يع. لابن الجلاب: 222/2. 

(6) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 200/2. 

(7) في (ع2): (قالا). 


432/8 نو لير 


اليد اليمنى» وتحسم بالنار وتكوىء ثُمّ قال: شينت -يعني: o‏ 
جميع الأعضاء- 22 وحبس.اھ(2. 

وقال الباجي: يحسم موضع القطع بالنار» قاله(© ابن عبد الحكم في مختصره 
عن مالك» ومعنى ذلك أن يحرق بالنار؛ لينقطع جري الدم؛ لئلا يتمادى جريه حتى 
بيست لمارا ا 

ووجهه أنه لا يجب عليه بالسرقة القتل؛ بل القطع؛ فوّجَب أن يدفع [عنه](© ما 
يفضي إلى الزيادة على القطع من موت أو ذهاب سائر أعضائه اھ0 

فائدة: رأيت في "غريب الحديث" لابن قتيبة: أن عرفجة بن أسعد أصيب 
أنفه يوم الكلاب في الجاهلية» فاتخذ أنمًّا من ورق» فَأنّتن عليه» فأمره النبي كَل أن 

الورق: -بكسر الراء- الفضة»ء -وبفتحها- المال من الغنم والإبل. 

وقال يزيد بن عمرو: ذاكرت الأصمعي بهذا الحديث, فقال: إنما الحديث 
بفتم0© الر اء؛ لأن الفضَّة لا تنتن كالذهب» و أحسب الأصمعي أراد الورق الذي 
يكتب فیه» وكنت أحسب قوله : كالذهب صحيحًاء ثم خبرني بعض أهل الْخِبْرّة بهما 
أن اذهب لا يبليه الثرى» ولا يصدئه الندى» وَل تنقضه الأزض» وَل تأكله تار وَل 


ا 
ص ی 


َير ريحه على الفرك» وَأنه ألطف شىء شخصّاء وأثقل * شیء( ميزاناء وقليله يلقى 


(1) حرف العطف (ثم) زائد من (ز). 

(2) انظر: التفريع» لابن الجلاب: 222/2. 

(3) في (ز): (قال). 

(4) كلمة (بل) يقابله في (ب): (بل إلى). 

(5) كلمة (عنه) زائدة من منتقى الباجي. 

(6) في (ز): (يقتضي). 

() انظر: المنتقى» للباجي: 201/9 وما تخلله من قول ابن عبد الحكم فهو بنحوه في المختصر الكبير» 
لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 623. 

(8) ما يقابل كلمة (عرفجة) بياض في (ز). 

(9) كلمة (بفتح) يقابلها في (ع2) و(ب): (فقال: بفتح). 

(10) كلمة (شئء) ساقطة من (ب) و(ع) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في غريب ابن قتيبة. 


کن ف شج ج ايل 433/8 


في الزئبق 1 فيرسب» ويلقى الكثير من عَيره فيه فيطفوء وبري أن الفضة تصدأ 
وتنتن وتبلى في الحمأة. 

وقد روى أَبُو قتادة عَن الأوزاعي أنه قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز فِي الْيّد إذا 
قَطعّت أن تحسم الذَّمَبِ / فاته لا يقيح.اه(©. 

وقال في "النوادر" -ونقله ابن يونس-7: قال مالك في "المختصر الكبير": 
وتَقْطّع يد(4) السارق» ثم يحسم موضع القطع بالنار. 

قال في موضع آخر: وكذلك الرّجل. 

وحد القطع في اليد مِنْ مفصل الكوع» وني الرّجْل من مفصل الكعبين» وذكره 

aL 

ثم قال: : وذكر ابن حبيب حديثًا في السارق إذا قطع أربع مرات» ثم سرق؛ أن 
يقتل وليس بالثابت. 

ومالك وأصحابه على أنه يعاقب؛ إلا أبا مصعب فإنه قال: يقتل.اه١65).‏ 

وقال ابن يونس: قال ابن المواز: وقد قطع الصديق والفاروق ييا اليدين 
والرّجُلِين من خلاف في السرقة. 

أبو محمد: وقد آم مر الله تعالى في المحاربين بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ 
لسعيهم في الأرض فسادًاء والسرقة مِنّ الفساد في الأرض.اه(©. 

وتأمّل قول ابن يونس: ولا نص في "المدونة" إن ذهب مِنْ يد السارق والقاطع 


(1) مايقابل كلمة (الزئبق) بياض في (ز). 

(2) انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة: 281/1 و282. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 299/11. 

(4) كلمة (يد) ساقطة من (ز) و(ع2) وقد انفردت مها (بس). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 442/14 وما تخلله من قول ابن عبد الحكم فهو بنحوه في 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 623. 

(6) كلمتا (قال ابن المواز) ساقطتان من (ب). 

(7) الجامع لابن يونس: 299/11 وما تخلله من قول ابن المواز فهو بنصه في النوادر والزيادات» لابن 
أبى زيد: 444/14. 


434/8 نع !ل اير 
أصبعان!ء مع ما في "المدونة" من ذلك. 

وقال اللخمي: قال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قطعت اليمنى في قصاص أو 
غيره؛ قطعت اليسرى. 

وقال أشهب: تقطع الرّجُل اليسرى. 

والأول أبين؛ لورود القرآن بالبدء© باليد» ولأنّه القياس؛ لأنّها الجانيةء ولا 
تقطع الرّجْل إلا فيما وردت فيه السنة» وهو أن تكون اليمنى قطعت في سرقة» ولْأنَّه لو 
كان أعسر؛ لقطعت اليسرى مع وجود اليمنى؛ لأنّها هي التي سرقت. 

فإذا كانت اليّمنى شلاءء» فقال مالك: تَقْطّع اليد اليسرى» ووقف مرة. 

وقال ابن القاسم: تقطع ° الرّجُل اليسرى. 

وهذا اختلافٌ من ابن القاسم في المسألة الأولى إذا قطعت في قصاص. 

وقال أبو مصعب: تقطع الشلاء. 

وقال ابن وهب في "مختصر ما ليس في المختصر": تقْطّع إن كان ينتفع بها 
ويجيء على هذا إذا كان أعسر أن تقطع اليمنى؛ لأن [الأشل] انتفاعه باليسرى(5) 
أكثر. 

وقول مالك: تقطع اليسرى أحسنء وقد تقدّم وجهه. 

وإن ذهب مِنْ يمينه أصبمٌ فُطِعّتء وإن ذهبت ثلاث؛ لم تقطع» فإن قطع 
أصبعان» فقال: لا تقطع» وتقطع رجله أو يده اليسرى. 

وقال في كتاب المدنيين: إن ذهب أكثرها لم تقطع» وإن بقي أكثرها قطعت. 

فعلى هذا إن بْقِي ثلاثة تقطع؛ لأنّه أكثرهاء وألا تقطع أحسن؛ لأن اليسير وما 


(1) الجامع لابن يونس: 11 /300. 

(2) كلمة (بالبدء) ساقطة من (ب). 

(3) كلمة (تقطع) ساقطة من (ب). 

(4) كلمة (الأشل) زائدة من تبصرة اللخمى. 

(5) كلمة (باليسرى) ساقطة من (ب). ٠‏ 

(6) في (ع2) و(ب): (اليسرى) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


ن ل اف شج جي ليل 435/8 


يعفى عنه ما كان دون الثلث. 

واختّلف هل الثلث من حير الكثير؟ ولا خلاف أن ما جاوّزه من حَبّز الكثيرء 
وأصبعان أكثر من الثلث. 

ثم قال بعد هذا: وقال مالك فيمن سرق بعد قطع يديه ورجليه؛ يُصْرّب 
و ١‏ 

وقال أبو مصعب: يقتل كما قال رسول الله ل وعثمان بن عفان ص وعمر 
بن عبد العزيز. 


وني النسائي عن أبي بكر مثل ذلك أنه قتله(. 

ثم قال: اختّلف إن قطِعّت يمين السارق تحطأء فقال مالك في كتاب محمد: لا 
دية لها. 

وقال ابن القاسم في موضع آخر: لها ديتها. 

فعلى هذا يجب أن تَقْطّع اليد الأخرى.اه مختصرًا وقليلٌ منه بالمعنى<3. 


(1) روى الدولابي في الكنى والأسماء: 999/3 برقم (1750). 
والدارقطني في كتاب EP HY‏ 238/4 


٤‏ 1 م َه ص 007 َه کے ص 2 ص 
بن عبد الله اء قال : (اتی ر سول الله رق فقطع د کد ی قار قل رنه 
EE 6‏ 2 ور و 3 ت وء 2 
ا ا أ قل سرف مر به فَجِلَ)ء وهذا 


)2( ضعبف» روى النسائي في باب قطع الرجل من السارق بعد اليد من كتاب قطع السارق» في تن 
8 رقم (4977) عن الحارث بن حاطب ذلك أن رول الله علا أن بلص َقَالَ: «اقتلوة) 


قَقَالُوا: ا ر سُول الو نما رق فقال: «اقتلوة» قَالّوا: يار سول الل إِنَّمَا سَرَقَ» قَالَ: اه 
قال: سقفت جل ثم سَرَقَ عَلَى عَهْدٍ َه أبي بكر لك حَنّى فطع وان يِه كُلَهَاء ثم 
مزق ا فَقَالَ أد بو بكر وَل : کان رَ شو لقعم بدا جين قال دار هن 
إلى فتية مِنْ ريش يقلو ينهم هُمْ عب الله بن 5 وَكَانَ يُحِبّ الإمَارَةَ فَقَالَ: أَمرونِي عَلَيَكُمْ. 
أَمَرُوهُ علي کان إِذَا ضَرَبَ ضَرَُوُ حَبَى لوه. 


)3( انظر: التبصرة ؛ للخمى (بتحقيقنا) :6105/11 وما بعدها وما تخلله من قول ابن القاسم في كتاب 
محمد وقول أشهب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 443/14 وقول الإمام مالك 


بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 248/16 وقول ابن القاسم بقطع الرجل اليسرى للسارق 


0 436/8 


ونقل ابن زرقون: قطع الشلاء -أيضًا- عن ابن وهب» ونقل ابن حارث عن 
أشهب: إن كان شللا خفيفًا(1)؛ قطعت» وإن كان كثيرًا؛ قطعت اليسرى. 

وقال الباجي: إن كانت اليمنى شلاءَء ففي الموازية: إذا كان الشلل بيتا لا يقتص 
منها لم تقطع.اه(©. 

وفي "التلقين": ومَنْ لم يكن فيه الطرف المستحق قطعه؛ قَطِعَ ما بعده» ومثله إن 
كان أشل لا منفعة فيه.اه(©, 

فمفهومه؛ إن كان فيه منفعة تقْطّع(4» وهو قريبٌ مما نقل اللخمي عن 
"المختصر" وابن حارث عن أشهبء والباجي عن "الموازية"» يتلخص 29 أن في 
قطع الشلاء أقوال ثالثها إن كان شللها بيتا لم تقطع. 

وفي "المقدمات" ما نقله أبو مصعب من القتل عن مالك وغيره من أهل المدينة 
لم يقل به أحدٌ من أهل العلم» ولا يصح؛ لقوله يكِ: «لا جل دم امرئ مُسْلِم...) 

[ :۳۷647 | الحديث2©7 ولو صم ما وَرّد من الخبر في هذا / القتل؛ لوّجَبَ حمله على التغليظ: 


فهو بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 442/14 وقول أبى مصعب بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 442/14 وما تخلله من قول الإمام مالك في كتاب محمد فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 443/14. 

(1) في (ب): (خفيا). 

(2) انظر: المنتقى» للباجى: 199/9. 

(3) التلقين» لعبد الوهاب: 202/2. 

(4) في (ع2): (لقطع)» وفي (ز): (يقطع) 

(5) في (ز): (فيخلص). 

(6) كلمتا (يقل به) يقابلهما في (ز): (يقتل فيه). 

(/) متفق على صحته» روى البخاري في باب قول الله تعالى: «أنّ آَلَفْس بالكفس وَالْعَيْ بِالعَيْنٍ وَالأنف 
بالأننٍ وَالْأَذ بِالْأُدُن وَآَلِسِّنٌ ِالصَنْ وَآَلْجَرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بي فَهُوَ كَفَارَةٌ لهد وَمَن لّرْ 
نكم بمَآ انل آنه فَأولنيكَ هم آلظلِمُونَ4 [المائدة: 45]» من كتاب الديات» في صحيحه: 5/9 برقم 
(6878). 
ومسلم في باب ما يباح به دم المسلم؛ من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. في 
صحيحه: 1302/3. برقم (1676) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ذلك قَالَ: قَالَ رس ول الل ككلة: 


ن اف شج ج ال 4378 
كالذي جاء في شار ب الخمر :اتو )(2. 

وما ذب إليه أهل العراق من الاقتصارٍ على قطع يمين السارق ولا يقطع 
غيرها؛ مخالفٌ لما عليه جمهور السلف والخلف مع قطع الرّجُل بعد اليد وهو وإن 
لم يذكر في القرآن فقد جاءت به السَنة» وشذت طائفة من التابعين وأهل الظاهر في أنه 
لا تقطع إ إل الأيدي. وهو مذهب الخوارج. 

ولا خلاف أن قطع اليد من الكوع» وأما الرّجُل فقال مالك: والرّجل تقطع من 
المفصل الذي في أصل الساق. 

قال في "المدونة": تحت الكعبين» وتبقى الكعبان في الساقين. 

وقال في كتاب ابن شعبان: من الكعبين. 

وقيل: من المفصل الذي في وسط القدم» ويترك له العقب» حكاه ابن شعبان عن 
علي وابن عباس وعطاء وابن جعفرء وقال: إنه موضع يحتمل الاختلاف؛ لأن 
المفصل الذي في وسط القدم أول المفاصل الذي يأتي على جميع أصابع الرّجَلء كما 
أن الرسغ م أول المفاصل الذي يأتي على أصابع البد.اه(©, 

وقوله: (وإِن تَعَمَّدٌ) إلى (اليَمُتى)؛ أي: وإن تعمّد الإمام أو غيره ممن أمره 
كالجلاد قَطْحَ يد السارق اليسرى© وترك له اليمنى في أول سرقة» وهذا معنى قوله: 
(ألا) فن قطع اليمنى فحد( السرقة باتي لا يسقط عن السارق ولا ينوب له عنه قطع 


« ليجل دم ارئ مُسْلِم؛ يَشْهَدٌ أن لا إا َه إلا لله وني رَسرولُ الفى إلا بِإِحْدَى ثَلث: النَفْسٌ 
بالنفس» والب الزانِيء وَالمَارِقُ مِنَ دين الّارك لِلْجَمَاعَةء وهذا لفظ البخاري. 

(1) كلمة (الخمر) ساقطة من (ب). 

(2) حسن صحیح» روى أبو داود في باب إذا تتابع في شرب الخمرء من كتاب الحدود. في سننه: 
4. برقم (4484). 


وأحمد في مسنده: 13/ 183 برقم (7762) كلاهما عن أبي هريرة كك فَالَ: قال رَسُولُ اش ل: «إِذَا 
کک فاجلدوه تم إن سَكْرَ فاجلدوة. ثم إن سَكْرَ فاجلدوة. إن عاد الرَابعَة قاقتلوة). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 223/3 وما تخلله من قول الإمام مالك في المدونة فهو 
بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 24/1. 

(4) كلمة (اليسرى) زائدة من (ز). 

(5) في (ز) و(ع2): (لحد) ولعل ما رجحناه أصوب. 


DADO} 438/8 


يسراه» وله القود؛ آي: لك 

وإن كان قطع تلك اليسرى من الإمام أو غيره على وجه الخطأ؛ فإنه يجزئ 
عن الحدٌّ المترتب في قطع اليمنى» ثم إن سرق بعد قطع اليسرى خطأ المجزئ من 
قطع اليمنى؛ للع يج الب الأنّها المخالفة لليسرى المقطوعة أولاء كما يقوله 
ابن القاسم: إذا طعت يمناه أولًا ثّمّ سرق ثانيًا أنه تقطع رجله اليسرى (©؛ لما قدّمنا 

من التعليل. 

وما ذكر(© في تعمد قطع اليسرى لم أرّه لأحدٍ من أصحابنا صريحًا غير ابن 
الحاجب47» وابن شاس» وكما ذكراه ذكره الغزالي في "الوجيز" ولا يقال: 
إنه موافق لمفهوم قوله في "التهذيب" : وإذا أمَرَ القاضي بقطع يمين السارق» فغلط 
القاطع فقطع يسراه؛ أجزأه ولا تقطّع يمينه» ولا شيء على القأطع .اه(8). 

لأنّا نقول: إن وصف الغلط إنما وقع في السؤال فلا عَمَّل عليه. 

قال في "الأم": قلت: أرأيت إن أَمَرَ القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع 
شمالهء قال: قال مالك: یجزئه» ولا تقطع يمينه. 

قال ابن وهب: وكذلك ذكر عن علي ط6 قيل: فهل يكون على القاطع 
شيء؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئاء ولا أرى على القاطع شيئّاء ولو كان يكون 
على القاطع عقل السارق؛ لقطعت197) يد السارق اليمنى بسرقته.اه(1. 


(1) ني (ب) و(ع2): (على) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 282/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 303/4. 

(3) في (ز): (ذكره). | 

(4) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 778/2. 

(5) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1171/3. 

(6) كلمة (ذكراه) ساقطة من (ز). 

(7) الوجيزء للغزالي: 176/2. 

(8) المدونة (السعادة/صادر): 288/6 و289 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 307/4. 

(9) حرف الجر (عن) ساقط من (ب). | 53 
(10) في (ز): (ولقطعت). 

(11) كلمة (بسرقته) زائدة من (ز). ¢ 


ان اف شج جير ليل 439/8 

فأنت ترى وصف الخطأ إنما وقع في السؤال» ومن شروط العمل بالمفهوم أن لا 
يكون على تقدير سؤال» فأحرى على تحقیقه» ثم ولو سلمنا أن له هنا مفهومًا لكان 
غايته أنه إن قطعت عمدا؛ لم يجزئه من الحد. ويكون ثبوت القود فيها باعتبار 
الأصالة لا بالمفهوم؛ لكن الاعتماد على مثل هذا المفهوم والاستلزام في الفتوى 
لمقلد النصوص لا يخلو من تعقب. فتأمله. 

قال ابن يونس - وهو أيضًا في "النوادر"17)-: محمد: قال أشهب: وقد روي 

ابن حبيب: وقاله مطرف عن مالك» ولا شيء على الإمام» ولا على القاطع. 

وقال ابن الماجشون: ليس خطأ الإمام والقاطع مما يزيل القطع عن اليد التي 
أمر الله تعالى بهاء ولتقطع يمين السارق» ويكون عقل يساره في مال الإمام خاصة إذا 
كان هو المخطى» أو في مال القاطع دون عاقلته إن كان هو المخطى» أو في مال 
المسروق منه إن قطع هو يساره دون أمر الإمام» وإن قطع يمينه؛ عوقّب» ولا شيء 
عليه في ماله هذا إذا أقاه(2) شاهدين أنه سرق ما يجب فيه القطع» وإلا اقتص منه. 

ابن حبيب: وبالأول أقولء وإليه ذهب المصريون.اه(6. 

فتأمّل قوة / كلام ابن الماجشون لا سيما في المسروق منه فإنها تعطي أن لا |[ز:647/ب] 
قصاص في عمد ذلك مع ثبوت السرقة خلاف ما ذكر المصنف. 

وذكر اللخمي من كلام ابن الماجشون إلى قوله في القاطع غير الإمام إن كان هو 
الذي أخطأء وزاد: وإليه رجع مالك47» ولم يعرج اللخمي على ما ذكر في المسروق 
مرك . 


ونص "النوادر": عن كتاب محمد: مالك: وإن قطعت يسار السارق غلطاء أو 


انظر: المدونة (صادر/السعادة): 288/6 و289. 
(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 444/14. 
٤ (2)‏ (ع2): (قام). 
(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /308. 
(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6107/11. 


0 440/8 


أخرجها السارق ليدلس بها؛ أجزأه» ولا يعاد القطع. 

قال أشهب: وقد رُوي عن على ذَكَتَهُ. 

قال ابن حبيب: قال مطرّف عن مالك في السارق يقطع القاطع يسراه غلطًا: إنه لا 
يقطع غيرهاء ولا شيء على الإمام ولا على القاطع. 
شاهدين على سرقته ما يجب فيه القطع؛ سلم من القصاص وعوقب. 

قال مطرّف: ولو أن هذا إنما قطع يساره لم يُعِد القطع» وأجزأء وعليه الأدب. 

وقال ابن الماجشون: ليس خطأ الإمام أو القاطع مما يزيل القطع من اليد 
التي أمر الله تعالى بهاء ولتقطع يمين السارق» ويكون عقل يساره في مال الإمام خاصة 
إن كان هو المخطى» أو في مال الذي قطعه في بيته» وإلى هذا رجع مالك. 

قال ابن حبيب: وبالأول آقول*» وإليه ذهب المصريون.اه0(©. 

فهذه الأنقال كما ترى ليس فيها تصريح بالقصاص في قطع يسرى السارق عمذدا؛ 
بل ظاهر إطلاقه في رواية مطرّف عن مالك بقوله: ولو أن هذا... إلى آخره؛ سقوط 
القود عن فاعل ذلك» ومثله يلزم على قول مالك: إن دلس السارق بيساره أجزأه 
قطعها؛ فإنه إذا أجزأ مع علم السارق ينبغي أن يجزئ مع علم القاطع دون اختيار 
السارق أحرى”7!؛ لأنّه إنما سقط عنه قطع اليمنى مع التدليس؛ لئلا تعظم عليه 


(1) في (ب): (فجعل) وهي ساقطة من (ع2) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(2) في (ب): (سرقة). 

(3) كلمتا (أو القاطع) يقابلهما في (ب): (والقاطع) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) كلمة (أقول) ساقطة من (ز). 

(5) جملة (فتأمل قوة كلام ابن الماجشون... ذهب المصريون. انتهى) ساقطة من (ع2). 
انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 444/14. 

(6) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 444/14 وبنصّه في التبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 6107/11. 

(7) في (ز): (وأحرى). 

(8) في (ز): (يسقط). 

(9) في (ب) و(ع2): (التلبس). 


0 أ 2 کے و |د 
ن اناف شج جر ا 441/8 
المصيية. 
راا زیی عايع ايا تاحري مع دم اختياره» وهو غا ۾ 
وإذا قام قطع اليسرى عمدًا مقام" قطع اليمنى المستحقء فيا فينبغي أن يسقط 
القصاص عن الجاني إذ لم يتلف(2 على المجني عليه | إا ما أقيم مقام ما و جَبَ عليه 
1 كأنّهم -والله أعلم- إنما رأوا الإجزاء؛ لقوله تعالى: «افَاقَطَعُوَا ا [المائدة: 
8 إذ لا تعيين فيه» وما ورد في السّنة من البدء بقطع اليمنى» وإن احتمل أن يكون 
بيانًا لمجمل القرآن بدعوى مدّع حتى يحمل على الوجوب» يحتمل مع ذلك أن 
وكذا ما روي في الشاذ من قراءة: «أيمانهما4. والبحث في الآية مثله في قوله 
تعالى: (وَأَيَدِيَكُم إلى آَلْمَرَافِق4 [المائدة:6]» وقد قال على وابن مسعود ؤفك : "ما نبالي 
بدأنا بأيماننا أم بأيسارنا"(3» مع ثبوت البدء بغسل الميامن في الستة» وما ذلك - 
والله أعلم- إلا أنهما رَأيا الآية مطلقة» وما وَرَد في السّنة على سبيل الندب؛ بل هذا 
البحث أوّلى أن يراعى هنا منه هناك؛ لأن قطع اليمين الباقية للسرقة والقصاص من 
(2) في (ز): (يثبت). 
(3) رواه ابن أبي شيبة في باب في الرجل يتوضأً يبدأ برجليه قبل يديه» من كتاب الطهارات» في مصنفه: 
1 برقم (419). 
واليبيقي يباب ال رة ي البلا پالارا من كتاب ماع ابواب سنة الوضوه وفرضه» في منت 
الكبرى: 140/1» برقم (406) كلاهما عن علي بن أبي طالب كك قال: امَا أَبَالِي لَوْبَدَا دات 


ِالسَّمَالٍ قَبْلَ الْيّمِين إا تَوَضَأتٌ. 
وبرقم (407) عن عبد الله بن مسعود 9 4 أنه ميل عَنٍ الرّجل يتَوَضَّأ ة بَدَا بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ 
رخص في ذَلِكٌ. 

(4) روى البخاري في باب التيمن في الوضوء والغسل» من كتاب الوضوء» في صحيحه: 45/1 برقم 
(168). 


ومسلم ني باب التيمن في العلهور وغيره» من كتاب الطهارة» في صحيحه: ا 
كلاهما عن عائشة 8# قالت: : کان اليك لا ر 14 يعجبه الَيمُنُ» في تَنعْله» وَتَرَجُلِهِه وَطُهُورِه وَفِي 
أنه كَلّه»» وهذا لفظ البخاري. 


0 442/8 


قاطع اليسرى من باب الحدود التي تدرأ بالشبهات» ولا شبهة أقوى من ظاهر القرآن 
مع احتمال السّنة للندبية احتمالا قويّاء والله أعلم. 
2 ٍ ع 2 ع 

فإن قلت: قول ابن الماجشون ببقاء الحد مع قطعها خطأء هل فيه دليل على أنه 
يقول ببقائه إن قطعت عمدًا بقياس المساواة أو الأحروية» أو ليس فيه دليلٌ على ذلك 
حتى يجوز عليه أن يرى السقوط.مع العمد» وإذا كان يرى البقاء مع العمد. هل يلزم 
من ذلك أن يكون يرى القصاص على قاطع اليسرى عمذداء فتكون المسألة خلافية 
على مسلككم. أو يُفرّق بين بقاء الحد والقصاص فيرى سقوط القصاص وثبوت 
الدية في مال الجاني» فتكون المسألة وفاقية باعتبار سقوط القصاص خلافية باغتبار 
بقاء الحد؟ 

قلتٌ: كل ذلك محتمل؛ لأنّه قد يكون بقاء الحدمع العمد بقياسى»المساواة 
وإن(1 لم يكن أحرىء ولا يخفى تقريره ويثبت القصاص على هذاء ويحتمل أن 

يفرق / فيقول: لا يجزئ في الخظأ؛ لأنَّ القاطع معذور» ولم« يتعمد مصيبة بالسارق 

يما نزل مع مر( لا تَسَبْب لأحدٍ فيه» وفي العمد لما تعمدها ناسب التخفيف عن 
السارق؛ فيجزئه ما قطع» وإذا أجزأه لم يبق له حق في القصاص كما تقدم. 

وقال اللخمي: فإن قطعت اليسرى في سرقة: ثم سرق؛ فعلى قول ابن القاسم 
تقطع رجله اليمنى؛ ليكون من خلاف. 

وقال ابن نافع: تقطع رجله اليسرى. 

قال: وقد كان قطع اليد اليسرى خطأ فلا تترك الرّجُل اليسرى على العمد. 

وني كتاب محمد: إذا دلس السارق باليسرى حتى قطعت؛ أجزأه» وعلى ما عند 
ابن حبيب: لا يجزئه» فعلى الإجزاء فالبدء(© باليمين مستحب» وعلى عدمه فهو 


(1) في (ع2): (إن). 

(2) في (ب): (لم). 

(3) كلمتا (مع أمر) يقابلهما في (ز): (به). 
(4) في (ب): (رجليه). 

(5) في (ز): (يبداً). 


ا اف شج ريل 443/8 
مستحق» وهو أحسن؛ لأنّه الذي فعل بف ومحمله على البيان للقرآن إلا بدليل على 
خلافه. | 

وقد قال مالك وغيره: إذا ذهبت اليمين [بعد السرقة](!) بسماوي أو جناية لا 
يقطع منه شيء؛ لأنّ القطع كان وجب فيهاء وقياد قوله: تجزئ الشمال أن لا يسقط 
القطع» وتقطع شماله أو رجله وكما لو أخطأ الإمام فقطع رجله اليسرى مع وجود 
اليد اليمنى؛ أنه لا يجزئه وتقطع اليد اليمنى. 

۰ وقال: إن سَرَقَ وقطع يمين رجل أنه يقطع للسرقة» ويسقط حقٌ الآخرء وإنما 
يصح هذا على القول: إن قطع اليمين أولا مستحق» وعلى أنه مستحب تقطع يمينه 
قصاصًاء وشماله ورجله للسرقة.اهم(6. 

قلت: حمله فعله ية على البيان» بناء على أن الآية مجملة» ومختار 
المحققين من الأصوليين أنها ليست بمجملةء وإذا لم يتعين كونه بيانًا لم يبقّ 
الاستدلال إلا بمجرد الفعل» وقد علمت مافيه من الخلاف؛ إِذْ ليس حمله على 

الوجوب متفقا عليه. 

وأا ما ألزم مالكا من قوله: يجزئ قطع اليسرى إن وَقَمَّ أولًا أن يقول: تقطع 
هي أو رجله إن سقطت اليمنى بعد السرقة فغير لازم؛ لأنَّ مالك إنما قال: تجزئ 
اليسرى بعد الوقوع لما قدمنا من الشبهةء ولم يقل: إن القصد إلى قطعها' ابتداءً 
جائزء وإلزامه إنما يتم لو قال مالك بجواز ذلك ابتداء. 

وأمًا قياسه الخطأ في قطع اليد على الخطأ في قطع الرّجْل مع وجود اليد اليمنى 


(2) في (ع2): (اليمنى). 

(3) انظر: التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 6107/11 و6108 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 282/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 303/4 وقول محمد وغيره 
فهو بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 444/14. 

(4) في (ب): (فعليه). 

(5) ما يقابل كلمة (هي) بياض في (ز). 

(6) في (ز): (قطعه). 


444/8 نو ينابر 


فضعيف؛ لما بينا من أن الآية إنما وَرَدَت بقطع الأيدي ولم تبين» وقطع الأرجل إنما 
ثبت بالسّنة ومع ذلك فاختلف العلماء فيه فلا يلزم من الاجتزاء بما تحتمله الآية 
وما وَقَمَ الاتفاق على مشروعية قطعه إلا من لا يعتد به الاجتزاء بما لا تحتمله 
الآية. 

وني مشروعية قطعه خلافٌ أقوى من الخلاف في قطع © اليد اليسرىء وأيضًا 
فاليدان كالنوع الواحد؛ لتقارب المنفعة في أعمالهما بخلاف الرّجْلِينء فلا يلزم من 
بيانه بعض آحاد النوع عن بعض آخر منه نيابة النوع عن النوع؛ لتقارب آحاد النوع أو 
استوائهما في المنفعة» وتباعد ما بين النوعين من ذلك. 

وأمًا استدلاله باجتماع الجناية والسرقة» فجوابه ما قدّمنا من اجتزاء0© قطع 
اليسرى للسرقة إنما هو بعد الوقوع لا ابتداء» والمطلوب ابتداء قطع اليمنى» والأشياء 
لها أحكام في الابتداء وأحكام بعد الوقوع على ما لا يخفى. 

فعلى هذا فاليمنى متعينة ة ابتداء» فقطعها للجناية والسرقة من باب اجتماع 
الحقوق المتماثلة(5 على محل واحد فيبداً بآأكدها): وآكدها(© هنا السرقة؛ لأنَّها 
حق لله لا يسقط بالعفوء بخلاف الجناية فإنها حق لآدمي يسقط به كما قدّمنا في 
الجراح0» فإذا قطعت للسرقة فات المحل المقتص منه فتسقط الجناية» كما لو 
سقطت يد الجاني بعد الجناية بسماوي أو غيره» ولا حق للجناية في غير العضو 


[آز:648/ب]| المماثل /» والله أعلم. 


وحاملي على هذا البحث في هذا المقام» وإن كان ذلك ليس من دأبي في هذا 


(1) في (ع2): (له). 

(2) كلمة (قطع) زائدة من (ع2). 

(3) في (ز): (إجزاء). 

(4) كلمتا (فعلى هذا) يقابلهما في (ز): (فعل). 
(5) في (ع2): (الممائلة). 

(6) في (ز): (بآكدهما). 

(7) كلمة (وآكدها) ساقطة من (ب). 

(8) في (ز): (الجارح). 

(9) كلمة (المقام) زائدة من (ز). 


کین ف شج َيل 445/8 
التأليف عدم اطلاعي على نص لأهل" المذهب على ما نقل المصنف ومتبوعاه من 
القصاص في قطع اليسرى عمدا وبقاء© الحد» وأن لايتوهم أن لهم في قول ابن 
الماجشون» وبحث اللخمي» ومفهوم "المدونة" مستروحًاء فتأمله» واطلب النقل في 
المسألة. 

وقوله: ( بِسَرِقَةٍ...) إلى آخره» هذا كلام في المسروق الموجب للقطع» وهو 
نوعان كما ذكر ابن الحاجب وغيره. 

أحدهما غير المال وهو الحر الصغير» وهو معنى قوله: (طفل) ويعني به: الحر؛ 
لأنّه سيتكلم فيما بعد على الطفل العبد» وهو عنده داخلٌ في المال. 

ومعنى 7 (مِنْ حِرْرْ مِثلِهِ) أن يُخْرجٍ الطفل المذكور مِنْ داره مثا إن كان لا 
يخرج منهاء أو من البلد إن كان يتصرف فيها ولا0© يخرج منهاء وبالجملة أن 
يخرجه من مكانه المعروف به. 

والثاني المال الذي بلغ مقداره ربع دينار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضة. 
أو ما يساوي من العروض ثلاثة دراهم في البلد الذي وَقَعَت السرقة فيه» وإن كان 
يساوي في غيره أقل أو أكثر لم يعتبر. 

ثم المعتبر في هذا الربع الدينار والثلاثة الدراهم مقدارهما شرعًا الثابت في عهد 
النبي ياء وعهد الصحابة وفك من الذهب الخالص والفضة الخالصة. 

ف(خالِصّة) نعت ل(ثلاثة دراهم) أو حال منهاء وحذف مثل هذا النعت أو الحال 


Ù” كى‎ 


لربع دينارء وضمير (مساويها) عائد على ال (5 ثة دراهم)()؛ لأنْ التقويم في سرقة 


(1) في (ز): (أهل). 

(2) كلمة (وبقاء) يقابلها في (ز): (أو بقاء). 

(3) كلمة (ومعنى) زائدة من (ز). 

(4) كلمتا (كان يتصرف) يقابلهما في (ب): (کان لا یتصرف). 
(5) كلمة (ولا) يقابلها في (ع2): (أو لا). 

(6) حرف الجر (في) ساقط من (ز). 

(7) كلمتا (الثلاثة دراهم) يقابلهما في (ب): (ثلاثة الدراهم). 
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غير أحد النقدين إنما هو بالدراهم» و(شرْعًا) معمول ل(مساويها)؛ أي: مساواة 
شرعية» فهو نعت لمصدر محذوف» ومعنى المساواة الشرعية أن يكون الانتفاع 
بالشيءٍ المسروق مما وَرَدَ الشرع بالإذنٍ فيه. 

واحترز به مما لم يأذن الشرع فيه فلا يجب القطع بسرقته» وإن ساوّى النصاب 
مساواة حرامًا كالخمر وآلات اللهو إذا لم يبق فيها بعد إذهاب منفعتها المحرمة ما 
يساوي ثلاثة دراهم. 

قال في "المدونة": ولا قطع في سرقة خمر أو نبيذ مسكر أو خنزير» وإن كان 
لذمي سرقه مسلم أو ذمي؛ إلا أن للذمي المعاهد قيمته على المسلم» وكذلك على 
الذمي إذا حكمنا بينهما.اه(!). 

وفي "النوادر": ومن( كتاب محمد: قال مالك: ولا فطع في الميتة» وقد نمى 
النبي يِِ عن الانتفاع بعصبها() ولافي النبيذ المسكر يسرقه مِنْ مسلم أو ذمي. 
وكذلك في الخنزير وإن سَرَقَه مسلم أو ذمي من ذمي أو من مسلم؛ إلا أنه إن سرقه من 
ذمي فإنه يغرمه في ملائه وعدمه مع وجيع الأدب.اه(4. 

والباء في (بِسَرِ قة) للسببية» وهي متعلقة بقوله أولا: ( تُقطع)» والباء في (بالبَلِي) 
ظرفية بمعنى في» ومعنى (خالِصّة)؛ أي: لم يخالط الذهب غيره» ولا الفضة غيرها 
كالنحاس مع أحدهماء وسواء كانا جيدين أو رديئين مِنْ أصل المعدن. فإن الدناءة لا 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 289/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 295/4. 


(2) في (ب): (من). 
(3) عبارة (عن الانتفاع بعصبها) يقابلها في (ع22 و(ب): (بعضها)» وما رجحناه موافق لما في نوادر 


والحديث صحيح» روى أبو داود في باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» من كتاب اللباس» 
٤‏ سننه: ۰67/4 برقم (4127). 
والترمذي في باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» من أبواب اللباس» في سننه: 222/4» برقم 
(1729) كلاهما عن عبد الله بن عكيم وك قَالَ: قر عَلَيْنَا كِتَابُ رَس ول الله هة بأزض جُهَينَة 
وَأَنَا غلم شَابٌّ: «أَنْ لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيَْة باب وَلَاعَصَبٍ»» وهذا لفظ أبي داود. 

(4) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 394/14. 


ن اف شج جر ليل 447/8 
ناي الخلوص. 

وظاهر كلام المصنف؛ أنه لا فطع" في أحد النقدين إن نقص © عن النصاب 
بما خالطه من نحاس» وإن كان النحاس قليلا جذاء وهو خلاف المنقول كما ترى من 
كلام ابن يونس وابن رشد في "المقدمات" من أن اليسير جدًا من مَُالطهما لايخل 
بالنصاب. 

ما تقسيم المسروق إلى مال وغيره» وهو الحر الصغير؛ فقال في "التلقين": 
ويقطع في سرقة جميع المتمولات الجائز بيعهاء وأخذ العوض عليها كان أصلها 
مباحًا أو محظورًا؛ طعامًا(© كان أو غيره. 

وني رطب الطعام ويابسه هذا قدر ما يراعى في المال» فأمّا في غير المال فلا 
يتتصور إلا في الحر الصغير؛ فإنه يقطع سارقه. 

وقيل في المجنون الحر: إذا كان / ينتفع به فطع سارقه.اه(4. 

وف الجلاب: ومن سرق0© أعجميا أو صبيًا من حرزهما؛ فعليه القطع.اه(. 

وقال في "المدونة" في سارق الصغير: ومن سرق ص7 حرًا أو عبدًا مِنْ حرزه؛ 
قطِع» وإن سرف عبدًا كبيرًا فصيحًا؛ لم قط وإن كان أعجممًا؛ ر .اه(6). 

زاد ابن يونس: ابن المواز: وقاله مالك وأصحابه» وابن شهاب والليث وربيعة 
وأشهب؛ وذلك إذا كان الحر الصغير لا يعقل نفسه» والأعجمي الكبير لايعقل ما 


(1) في (ز): (يقطع). 

(2) كلمتا (إن نقص) ساقطتان من (ب). 

(3) كلمتا (محظورًا طعامًا) يقابلهما في (ع2) و(ب): (محفوظًا ما)» وما يقابل كلمتى (محظورًا 
طعامًا) بياض في (ز)» وما أثبتناه موافق لما في تلقين عبد الوهاب. ١‏ 

(4) التلقين» لعبد الوهاب: 201/2. 

(5) في (ب) و(ع2): (قطع) وما رجحناه موافق لما في تفريع ابن الجلاب. 

(6) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 224/2. 

(7) ف (ز): (صغيرًا). 

(8) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 281/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 302/4. 


448/8 ار 
يراد به» وإن كان الصبي يعقل؛ فلا قطع [عليه]"' فيه. 

وقال ابن الماجشُون في موضع آخر: ولا قَطْمَ على مَنْ سرق حرًا. 

الأبري: وقال بعض أصحابنا: لما كان سارق المال يقطع مِنْ أجل إدخال 
الضرر ي المال؛ كان مدخل (2 الضرر على نسب الإنسان وحريته أَوْلَى 
بالقطع.اه(©. 

وقال اللخمي: [المسروقات ثلاثة أصناف: 

أحدها] ما يجوز ملكه وبيعه يقطع سارقه» ومقابله كالميتة لا يقطع إلا الحر 
فاختلف في القطع فيه» واختلف فيما يجوز ملكه لا بيعه20» فقال ابن القاسم: لا 

وقال أشهب: يقطع. 

وأمّا الحر؛ فقال مالك: يُقطّع مَنْ سرقه مِنْ حرزه» وقال ابن الماجشون: لا 
يقطع؛ لأت( ليس بمال» وأرى أن لا يقطع؛ لأن الدار لا يقصد أن تكون حررًا للحر؛ 
بل للمال إلا بلد تخشى فيه سرقة أطفالهم» ويقصد بكونه في الدار حفظه من ذلك 
فيقطع؛ لأتّه إذا كان القطع ذيًّا عن الأموال كان الذب عن الأحرار أؤلى.اه0. 

وأمّا القطع في سرقة0©) ما ذكر مِنْ مقدار أحد النقدين» أو ما يساوي ثلاثة دراهم 


(1) كلمة (عليه) زائدة من جامع ابن يونس. 

(2) كلمة (مدخل) يقابلها في (ب): (من أجل). 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 290/11 وما تخلله من قول ابن المواز ومالك وابن 
الماجشون فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 397/14 وقول الأبهري فهو بنصّه في 
مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/]. 

(4) عبارة (المسروقات ثلاثة أصناف: أحدها) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(5) عبارة (يقطع سارقه... لا بيعه) ساقطة من (ز). 

(6) في (ز): (لا). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6096/11 وما تخلله من قول ابن القاسم وأشهب فهو بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 395/14. 

(8) في (ب) و(ع2): (السرقة) ولعل ما رجحناه أصوب. 


0 


جو رح 449/8 


اف شج جر 
من سواهما؛ فقال في "الرسالة"(1): ومَنْ سرق ربع دينار ذهبّاء أو ما قيمته يوم السرقة 
ثلاثة دراهم من العروضء أو وزن ثلاثة دراهم فضة؛ قَطِعَ إذا سرق ذلك من 
حزز.اه(©. 

وقال في "المدونة": ومن سرق ذهبًا وزنه ربع دينار؛ قطِع» وإن كانت قيمته 
درهمًا واحدّاء وإن لم بلغ وزنه ربع دينار؛ لم يُتقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم فَأكثر 
وكذلك مَّن سرق فضة؛ نظر إلى وزنها دون قيمتها من الذهب. 

وإنما قوم غير الذهب والفضة من سائر الأشياء» فمن سرق عرضا قيمته 
انه دراهم؛ قطع وإن لم يساو من الذهب رع دينار» ولو ساوى ربع دينار ولم يساو 
ثلاثة دراهه؛ لم يقطع. وإنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم. 

اا ااي ا واي وام ی ا الصرف أو 

وكون التقويم بالدراهم هو المشهور. 

وف 'المقدمات" عن ابن عرد الحكم: إنه برع دينار كمذهب الشافع (5) 

وي "التلقين": العرض مقَوم بأغلىھما من نقود(6) مو ضعه. اھ( . 

وسيأتي نقل اللخمي في المسألةء فتأمّل ما يتلخص فيها من الأقوال. 

وفي "النكت": التقويم© بالدراهم في بلد يباع فيه بالدراهم أو بها وبالدنانير(9» 


(1) في (ع2): (السرقة). 
(2) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 78. 
(3) مايقابل كلمة (فمن) بياض في (ز). 
(4) ما يقابل كلمة (انخفض) بياض في (ز). 
انظر: المدونة (السعادة/صادر): 265/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 292/4. 
(5) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 218/3. 
(6) ما يقابل كلمة (نقود) بياض في (ز). 
(7) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 200/2. 
(8) في (ز): (التقديم). 
(9) كلمة (وبالدنانير) يقابلها في (ز): (أو بالدنانير). 
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فإن لم تبع إلا بالذهب فالتقويم به» وإنما قُرّمت بالدراهم حيث البيع ب0 
وبالذهب؛ لأن التقويم بالدراهم أضبط وأخصر. 

وقوله في "الكتاب": إنما تقوّم الأشياء بالدراهم» يعني: حيث لا يبع إلا بهاء فأمّا 
إن كان البيع بها وبالدنانير جميعًا؛ فإنما القيمة بالدراهم مستحبة؛ لأنّها أخصر كما 
قدّمناء فإن كان التبايع هما وساوى ربع دينار لا ثلاثة دراهم؛ قطع» وللأببري مثله(2. 

عِِ 2 ي 

قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا: لو كان التعامل بالعروض خاصة؛ قوم 
بالدراهم في أقرب موضع إليهم مما يتعامل فيه بالعين. 

فإن سرق نصابًا من شيئين قطع كما لو سرق نصف ربع دينار ودرهما ونصفا أو 
عرضًا يساوي درهمًا ونصفا. 

ولابن القاسم في كتاب محمد: إن سرق 0 ثلاثة دراهم تنقص خروبة لم يقطع؛ 
لأن نقصانها نحو ربع درهم أو خمس. 

قال أصبغ: وأمّا مثل الحبتين من كل درهم فإنه يقطع. 

وقال بعض شيوخنا/ من القرويين: إن سَرَقٌ دراهم فيها نحاس كثير رُوعي ما 
فيها من الفضةء ولا يُقطع في ثلاثة دراهم منها؛ إلا أن يكون نحاسها يسيرًا جدًا 
فيقطع» وكذا لا تزكى(© ماتا درهم إن كثر نحاسها. 

يريد: لأن النحاس في السرقة كعرض فينظر قيمة ذلك مع مافي الدراهم من 
الفضة فإن بلغ نصابًا؛ قطع. 

قال عيسى بن دينار: لا ينظر في الحلي إلى قيمته لكن إلى وزنه. 

قال غير واحدٍ من شيوخنا من بلدنا: إن سرق حليًا مربوطًا بحجارة؛ نظر وزن ما 
فيه من ذهب أو ورق» وقيمة ما فيه من حجارة؛ كان الحلي تبعًا للحجارة أو 


(1) كلمة (مها) ساقطة من (ز). 

)2( في (ز): (نحوه). 

(3) في (ز): (نقص). 

)4( كلمة (دراهم) زائدة من (ب). 

)5( ما يقابل كلمة (تزكى) بياض في (ز). 


چ 


451/8 E 


TET 

وظاهر كلام "الجلاب" أَوْلَى؛ لأَن(2 التقويم يكون بأحدٍ النقدين» وكلامه 
في مسائل يدل على أنه بربع دينار. 

ابن يونس: إنما لم يُقَوّم الذهب والفضة؛ لأنَ في الحديث "القطع في ربع 
درنار "(4 » فلا ينظر إلى( قيمته 6 "وقطع يك فيما قيمته ثلائة دراه"( ففي 
نفس الثلاثة ئة أحرى؛ لأنّْ الذهب والفضة ادال ا ا 


و ے 


فلا تقوم. 
قال عيسى بن دينار: وكذا لا ينظر في حلي الذهب أو الفضة إلى قيمته ولكن إلى 
)0 
ور ١‏ 


ومن كتاب محمد. وسواء كان الذهب أو الفضة دنيئًا أو جيداء رة كان الذهب 


(1) انظر: النكت» لعبد الحق: 275/2 و276. 

(2) في (ب) و(ع2): (أن) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) كلمة (يكون) ساقطة من (ب). 

(4) روى البخاري ٤‏ باب قول الله تعالى: «وَاَلسَارِقَ والسارقة فاقطعوأ أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38أو 2 كم 
يقطع؟» من كتاب الحدود» في صحيحه: 2160/8 برقم (6789). 
ومسلم في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب السرقة؛ في صحيحه: 1312/3ء برقم (1684) 
كلاهما عن عائشة صا قال ان با : تطح اليد في رُبُع بع ديتار فصَاعِدًا. وهذا لفظ البخاري. 

(5) حرف الجر (إلى) ساقط من (ع2). 

(6) كلمتا (إلى قيمته) يقابلهما في (ز): (لقيمته). 

(7) روی مالك في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة» في موطئه: 1215/5. برقم (634). 
والبخاري في باب قول الله تعالى: (وَآلسَارِقٌ وَآلسَارقة فَاَقَطَعُوا أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38] وفي كم 
يقطع ؟» من كتاب الحدود» في صحيحه: 161/8» برقم (6795). 
ومسلم في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب السرقة» في صحيحه: 1313/3 برقم (1686) 
جميعهم عن عبد الله بن عمر اء أن رَسُولٌ الله ية «قَطَمَ في مِجَنّ جر كمَنْهُ كَلامَة دَرَاهِمَ». وهذا 
لفظ البخاري. 

(8) عبارة (أو الفضة إلى قيمته ولكن إلى وزنه) يقابلها في (ب) و(ز): (والفضة إلا إلى وزنه لا قيمته) 
وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


TENDED, 452/8‏ 
أو ترا ذهب العمل أو فضته. 

وإن سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو الخروبة» أو ثلاث حبات» وهي 
تجوز؛ فلا يقطع فيها حتى تكون قائمة الوزن. 

قال أَصْبَغْ : وأما الحبتان من كل درهي؛ فإنه يقطع. 

ابن يونس: قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخنا القرويين: من سرق دراهم 
فيها نحاس كثير؛ فإنما يُراعى ما فيها من الفضةء ولا يُقطع في ثلاثة دراهم منها؛ إلا أن 
يكون النحاس يسيرًا فيقطع» وكذلك في الزكاة» ويراعى النحاس الكثير من القليل. 

ابن يونس: وفيه نظر؛ لذن الدناءة7(!) من غش فيه فإذا صفى؛ صار [ذهبًا وفضة 
جيدين» وكذلك إذا كان فيها نحاس» فصفي؛ عاد ذهبًا وفضة]١©‏ جِيدَاء فلا فرق 
بين المغشوش بنحاس أو رصاص أو غيره؛ إذ“ لا يكون57) قطع أو زكاة إلا في 
الجيد الصافي منه» ويكون0© ذلك في المغشوش إذا كان هو جواز الناس» وهذا 
أحوط». وهو ظاهر كتاب محمد.اه(8). 

قال اللخمي: نصاب الذهب ربع دينار؛ لما في "الصحيحين" من حديث عائشة كوف 
قال رسول الله يكل «لا يُفْطَعٌ السَارِقٌ إلا في رب دينار قَصَاعِدٌ»(©: ونصاب الورق ثلاثة 


(1) في (ع2): (الزيادة). 

(2) جملة (ذهبًا وفضة جيدين» وكذلك إذا كان فيها نحاس» فصّمي؛ عاد ذهبًا وفضة) زائدة من جامع 
ابن يونس. 

(3) عبارة (فلا فرق بين) يقابلها في (ز): (ولا فرق). 

(4) في (ع2) و(ب) و(ز): (أما) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 


(5) كلمة (يكون) ساقطة من (ز). 

(6) كلمتا (منه» ويكون) يقابلهما في (ع2) و(ب) و(ز): (أو يكون) وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن 
و 

(7) كلمة (كان) ساقطة من (ز). 


(8) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 262/11 وما تخلله من قول ابن المواز وعيسى بن دينار 
وأصبغ فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 386/14 و387. 

(9) متفق على صحتهء رواه مالك في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة» في موطئه: 1216/5 
برقم (636). 


ن اف شج جر ايل 453/8 


دراهم فصاعدًا(4), وفي a‏ فيل: يموم بالفضة» وقيل: بما العادة بيعه به من 
ذهب أو فضة: فَإِنْ بيع بها اعتبرت قيمته من أحدهما؛ إلا أن يقل بيعه بأحدهما فلا يقوم 
به» وحمل الأبهري قوله في الكتاب: (يقوم بالفضة) على ما إذا كانت غالب نقدهم. 
ويؤيّده قول مالك: يقطع من دهن لحيته بدهن إن بلغت قيمته بعد السلت ربع دينار» 
ومَنْ ذبح شاة فكانت قيمتها وقت“ خرج بها ربع دينار. 

وأصل الورق؛ قوله كَكلٍ: «القطعٌ ما بلع َمَنَ الِجَنٌ 00 واف في قيمته؛ 
ففي حديث ابن عمر وكا : قط النبيئٌ يك في م 1 مجر تَمَْهُ تلا 1 انه درَاهِم)]60. 


سج ق ممت رو 


والبخاري في باب قول الله تعالى: «وَآلسارق وَاَلسَارِقَةَ فَاَقَطَعُرَا أَيَدِيَهُمَا4[المائدة: 8 وني کم 
يقطع؟. من كتاب الحدود. في صحيحه: 2160/8 برقم (6789). 
ومسلم ٤‏ باب حد السرقة ونصاماء من كتاب الحدود. 2 صحبحه. 22/35 برقم (1684) 


(1) كلمة (فصاعدًا) زائدة من (ع2). 

(2) في (ز): (العروض). 

(3) في (ز): (أو). 

)4( 2 (ع2): (يوم). 

(5) روى مالك في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة» في موطئه: 1216/5 برقم (635). 
والبيهقي في باب مايكون حرزًا وما لايكون» من كتاب جماع أبواب القطع في السرقة» في سننه 
الكبرى: اوح ووو ا E E‏ «ل قَطْع 

فى مَرمُعَلَقٍ. ولا في حَرِيسَةٍ جَبلء فا آوَاهُالْمُراحُ أو الْجَرِينُ فَالْمَطمٌ فِيِمَابَلّعَ نَمَنَ الْمِجَنٌ). 
ب 
وأصله متفق على صحته؛ روى البخاري في باب قول الله تعالى: «وَالسَارق وَالسَارقة فَاقَطْعُوَأ 
أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟» من كتاب الحدود. في صحيحه: 161/8 برقم (6794). 
ومسلم في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود؛ في صحيحه: 1313/3 برقم (1685) 


at eh‏ يا قالت: الم تقطَعْ يد سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ ليل في اذى مِنْ تَمَنِ امجن 
رس أَوْ حَجَمَة وَكَانَ کل واج مهما دا تمن وهذا لفظ البخاري. 


و 


(6) جملة (قَطَمَ ال كل في مج مه َاِم) زائدة من تبصرة اللخمي. 
والحديث متفق على صحته؛ رواه مالك في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة» في موطئه: 
22/5 برقم (634). 


0 454/8 


وني النسائي عن عائشة ا : اربع ديتار » وفيه عن أيمن ذَلكَه: «ديتان)20), 
وفيه عن ابن عباس ُكُهَا: ١عَشْرَة‏ دَرَاهِمِ)(©. 

والقياس -وإن كان خلاف المذهب- اعتبار الذهب؛ لأن حديث المجن ليس 
بصحيح» وللاختلاف فيه فينبغي الرجوع إلى ما لم يختلف فيه» وحديث عائشة في 
المجن نازلة في عين» فلا يعارض ما جعله بها أصلا يرجع إليه من قوله: «الْقَطعٌ فِي 
ربع ديار فَصَاعِدًا)(4. 

| وفي كتاب محمد: إذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم خروبة أو ثلاث 

حبات» وهي تجوز بجواز الوازنة؛ لم يقطع. 

قال أصبغ: وأمَّا حبتان من كل درهم؛ فإنه يقطع. 

قال اللخمي: ودرء الحد أحسنء وقد اختلِفَ في وجوب الزكاة في مثل هذا 
النقصء وإذا لم تجب الزكاة كان أبين أن لا يجب قطع.اه(©. 


والبخاري في باب قول الله تعالى: 9وَآَلسَارِق وَآَلسَارِقَةٌ فَاَقْطِعُوَا أيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38] وني كم 

يقطع؟» من كتاب الحدود؛ في صحيحه: 161/8 برقم (6795). 

ومسلم في باب حد السرقة ونصايهاء من كتاب الحدود؛ في صحيحه: 1313/3 برقم (1686) 

جميعهم عن ابن عمر ا . 

(1) صحيح» روى النسائي في كتاب قطع السارق» في سننه: 79/8) برقم (4928) عن عائشة اء أنه 
سَمِعَتْ رَسُولَ الله اة يَقُولُ: ١لا‏ يُقَطَمٌ السار إلا في رُبْع ديار قَصَاعِدًاه. 

(2) منكرء روى النسائي في كتاب قطع السارق» في سننه: 82/8 برقم (4943) عر أَيْمَنَ قَالَ: «لَمْ يتقطّع ابي 


ية السَّارِقٌ لا في تَمَنِ الْمِجَنٌ وَنَمَنُ الْمِجَنٌ يَْمئِذِ دِيتار. 

(3) ضعيف» روى أبو داود فی باب ما يقطع فيه السارق» من كتاب الحدود. في سننه: 136/4 برقم 
(4387). 
والنسائي في كتاب قطع السارق» في سننه: 83/8 برقم (4950) كلاهما عن ابن عباس كا قَالّ: 
افطع رَسُولٌ اللو يك يد رَجُل في مِجَنّ قِبمَهُ دِينارٌ او عَشَرَةُ دراه 

(4) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 451. 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6053/11 وما بعدها وما تخلله من قول الإمام مالك فهو 
بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 281/6 و282 وقوله في كتاب محمد وقول أصبغ بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 387/14. 


کک 
52 


ن ف شج جر ليل 455/8 

وفي "العتبية" من سماع ابن القاسم: سألت مالا عن سارق ثلاثة دراهم ينقص 
كل منها خروبة / أو ثلاث حبات» فقال: لا يقطع إلا في القائمة؛ لأن نقص خروبة | [ز:650/] 
نحوًا من خمس درهم» فأحب إلى أن يدرأ الحد بالشبهة. 

قال ابن رشد: هذا بين؛ لأنّه نقص كثير تتفق عليه الموازين» وإنما قال: أحب 
إل -والله أعلم- إن جازت بجواز الوازنة» ولو لم تجز بجوازها سقط القطع على 
كل حال» ولأصبغ في كتاب محمد إن نقص كل درهم ثلاث حبات؛ قُطِع ومعناه - 
والله أعلم- إن جازت بجواز الوازنة؛ لأن الحبتين مما يمكن أن تختلف فيها 
الموازين. 

فإن كان النقص يسيرًا تختلف فيه الموازين وتجوز بجواز الوازنة؛ قطع بلا 
إشكال» ومقابل ذلك لم يقطع بلا إشكال(1). 

وإن كان النقص كثيرًا وتجوز بجواز الوازنة أو قليلاء ولا تجوز بجوازهاء 
فالصواب درء الحد بالشبهة على ما في الرواية وهو على قياس قولهم في نقصان 
نصاب الزكاة» فإن كان النقص كثيرًا ولا تجوز بجواز الوازنة؛ لم تجب الزكاةء وإن 
كان كثيرّاء وتجوز بجواز الوازنة أو يسيرّاء ولا تجوز بجوازها فقيل: تجب» وقيل: 
لا.اه(6. 

وذكر في "المقدمات" في حد النصاب الذي يقطع فيه عشرة أقوال للعلماء: قال: 
وأصحها قول مالك ومن تابعه أنه لا قطع(0 في أقل من ربع دينار وإن كان أكثر من 
ثلاثة دراهم» ولا في أقل من ثلاثة دراهم كيلا وإن کان أقل من ربع دينار, ويقوم غير 
النقدين بالدراهم؛ لحديث المجن !4 ولتقو يم عثمان ب الأترجة بثلاثة در اهه(©, 


(1) كلمتا (بلا إشكال) ساقطتان من (ز). 
(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 210/16 و211. 
(3) في (ع2): (يقطع). 
(4) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 453. 
(5) كلمة (دراهم) ساقطة من (ع2). 
روى مالك في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة» في موطئه: 1216/5. برقم (3076). 


0 UNDENLTDEN, 456/8 


وحديث ريم دار عؤول بم سرق غير الدهب لا ما يقرو يه من العروض.؛ وإلماقرم 
بالدراهم للسنة كان اليلد يجري فيه الدراهم أو الدنانير أو لا يتعامل فيه إلا( 
بالعروض هذا مذهب مالك. 

وظاهر "المدونة" ونص ابن المواز خلافا للأبهري وعبد الوهاب إنها تقوم 
بالأغلب في البلد من الصنفين» وما حكاه عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية أنه إذا 
كان التعامل بالعروض قُوّمَ في أقرب بلدٍ إليه يتعامل فيه بالدراهم؛ فخطأ صراح؛ 
لاحتمال كساد السلعة في بلد السرقة بحيث لا تساوي ثلاثة دراهم» وتساوي في غيرها 
أكثر» فيؤدّي إلى القطع في أقل من النصاب(*. 

قلت: وسلمت له هذه التخطئة وفيها نظر؛ بل ينبغي أن يقال: الصواب ماذكره 
ذلك الشيخ» فإن الضرورة داعية إلى ذلك» ويغلب على ابن رشد دليله؛ لأن مقتضى 
ما ذهب إليه إن سرق من البلد المتعامل فيه بالعروض ما يساوي أكثر من النصاب 
قطعًا لا يقطع» وهو خلاف القرآن والسنة. 

وأيضًا إذا قوم في أقرب البلدان بالنصاب صدق أنه سرق ما قيمته نصابًاء ولا 
دلالة في السّنة على تخصيص التقويم بمكان السرقة» مع أن الأصل عدم التقييد فيبقى 
على إطلاقه ويكون اختلاف القيمتين باعتبار المكانين كاختلافهما باعتبار المقومين. 

وقد علمت أن مذهب "المدونة" العمل على من قال فيه نصاب» ونظير هذا 
التقويم في غير مكان الإتلاف للضرورة اعتبار قيمة جزاء الصيد الذي أتلفه المحرم 


والبيهقي في باب القطع في الطعام الرطب» من كتاب جماع أبواب القطع في السرقة» في سننه 
الكبرى: 456/8» برقم (17199) كلاهما عن عمرة بنت عبد الرحمن, أن سَارِقًا سَرَقّ فِي رَمَانِ 
عْمَانَ بْن عَمَانَ اجه قمر بها عدْمَانُ بن عَمَانَأنْ تقوم فَفوّمَتْ بثَلاَنَةِ دَرَاهِمَ مِنْ صرف الْنَيْ 
عشْرٌ دِرْهَمًا بدِينار, َقَطَعَ عَثْمَان يَذَه. 

)1( جملة (وإنما قوم بالدراهم... فيه إلا) ساقطة من (ز). 

(2) ما يقابل حرف الجر (في) بياض في (ز). 

(3) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 215/3 وما بعدها وما تخلله من قول عبد الحق فهو 
بنحوه في النكت والفروق» لعبد الحق: 276/2. 

(4) كلمة (غير) ساقطة من (ز). 


کن ا اف شج جرخيل 457/8 
في أقرب الأماكن إلى محل الإتلاف إن لم تكن له قيمة في محله» وكذا أحد الأقوال في 
التوزيع على قيمة ما طح من المركب خوف الخرق» وإلزام ابن رشد مشترك في هذه 
المسائل فإنه يؤدي إلى أن يغرم المتلف أكثر مما يجب عليه» فتأمله. 

ثم قال في "المقدمات": والاعتبار بقيمة السرقة يوم أخرجت من الجرز خلافا 
لأبي حنيفة في اعتبارها يوم سرقها إلى يوم الحكم.اه(1). 

قلتٌ: ومثله في الجلاب والمراعاة© في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم 
وجدها(ة©. 

وفي "التلقين": وذلك -والإشارة إلى التقويم- حين سرق» ولا اعتبار بوقتٍ 
القطع.اه(©. 

ثي( قال في "المقدمات": وسواء كان الذهب أو الفضة طيبين أو دنيئين 0 
إلا يكونا مغشوشين بالنحاس» فلا يقطع في النصاب منهما إلا أن يكون النحاس الذي 
فيهما تافهًا يسيرًا جدًا لا قدر0© له. 

وأا نقصهما في الوزن فإن كان مما تتفق / عليه الموازين؛ فلا يقطع» وإن كان |[ز:650/ب]] 
يسيرًا لا تتفق عليه؛ قطع» فإن جازت الدراهم عددًا ونقصت في الوزن» فقال في 
الرواية: إن نقص ثلاث حبات من كل درهم؛ لم يقطع» ظاهره وإن جازت بجواز 
الوازنة بخلاف الزكاة. 

والفرق أن الاحتياط في الزكاة إيجابهاء وفي السرقة ترك القطع» فإن نقص من كل 
درهم نحو الحبتين: فقال أصبغ: ذلك يسير يقطع› ومعناه إن جازت بجواز الوازنة. 


(1) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 217/3. 
(2) في (ع2): (والمراعى). 

(3) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 222/2. 

(4) انظر : التلقين» لعبد الوهاب: 200/2. 

(5) حرف العطف (ثم) ساقط من (ع2). 

(6) كلمة (قال) ساقطة من (ب). 

(7) في (ز): (رديئين). 

(8) ما يقابل كلمة (قدر) غير قطعييّ القراءة في (ز). 
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وقال أبو إسحاق التونسي: ظاهر قول أصبغ إن كانت لا تجوز بجواز الوازنة» 
وإن كان هذا ظاهره فيقال: إن معناه خلاف ظاهره. 

وحكى ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك أن النصاب 
[عنده في القطع](!) ربع دينار ذهبّاء أو قيمته من العروض أو الدراهم» وهو مذهب 
الشافعي.اه(©. 

وإلى ما نقل عبد الحق وابن يونس وابن رشد في الدراهم التي فيها نحاس» 
وقوله في المقدمات: وسواء كانا طيبين إلى آخره أشار المصنف بقوله(©: (حَالِصّة). 
وقد ظهر لك ما في ظاهره من المخالفة في يسير النحاس. 

وإلى ما رد ابن رشد على ما نقل عبد الحق عن الصقليين أشار بقوله: (بِالْبَلّدِ) 
ومثله ما نقلنا أول الفصل عن "التلقين" من قوله: (من نقود موضعه)» وإلى ما 
نقلنا0© من قوله في "التلقين" في جميع المتمولات الجائز بيعهاء وأخذ العوض عليها 
أشار بقوله: (شَرْعًا). 

وفي "المقدمات": ويجبٌ القطع عند مالك في كل ما يتمول ويجوز بيعه» كان 
مباح الأصل أو لاء مما يسرع إليه الفساد أم لا.اه(6. 


ي of o/ of‏ - ره” مه 6 َ 1-7 2-8 ر و 
وإن كماع أو جارح لتعليوه. او جلو بعد ذبجه. أو جلدٍ مَيْتةٍ إن رَادَ دبغه نصا 


لعل يا 
ع ع وو ر ع ع عه يج سرس ل اك 2 
أو ظتا فلوساء أو الوب فَارغَاء أو شر گة صب 
المسروق مباح الأصل لا يتسلط عليه ملك إلا بعد إحرازه؛ كالماء والحطب الذي لا 


(1) عبارة (عنده في القطع) زائدة من مقدمات ابن رشد. 

(2) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 217/3 و218 وما تخلله من قول ابن عبد الحكم فهو بنحوه في 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 444. 

(3) كلمة (بقوله) يقابلها في (ز): (إلى قوله). 

(4) انظر النص المحقق: 8/ 547. 

(5) في (ب): (قلنا). 

(6) المقدمات الممهدات» لابن رشد: 222/3. 


ن اف شج َيل 459/8 
يملك إلا بالإحراز فن مَنْ سرق شيئًا من ذلك» وكان(0 في قيمته فيمته ثلاثة دراهم؛ فإنه 
يقطع» وقد تقدّم نص "التلقين' في القطع في نحو الماء. 

وقال في "المدونة": اا ی 
والماء؛ إذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم.اه2. 

وقال قبل هذا: ومّن سرق ما قيمته ثلاثة دراهم من الطعام الذي لا يبقى في أيدي 
الناس»مثل ر ا ا وشبهه؛ قطع. والأترجة(6 التي قَطَّعَّ فيها 
عثمان یل كانت د تؤكل .ه40 

وني "المقدمات : : يقطع ئي كل ما يتمول ويجوز بیعه؛ سواء كان مباح الأصل أو 
غير مباحه» كان مما يبقى أو مما يسرع فساده» خلافًا اتان نات 
وله وللشائعي ي مباح الأصل؛ كالماء والحطب والكلأً وشبهه. واحتجٌ أبو حنيفة 
بقوله 36ة: لا قطعَ في ؟ 1 َم ولا كَثْرٍا(» ورأى أن ذلك؛ لكونه مما لا یبقی» ورأى 
غيره أن ذلك لكونه لم يحرز.اه0©. 

وني "النوادر": ومن كتاب ابن المواز: ويقطع في البقل إن لم يكن قائمًا وحصد 
وأحرزء ويقطع في كل شيء حتى الماء إذا أحرز لوضوء. أو لشربء أو لغيره» وحتى 
ا ی ا بارعا سوا 
دراهم» وسرق من حرز.اھ. 


(1) في (ب): (كان). 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 278/6 وتهذيب ار اذعى لها (بتحقيقنا): 301/4. 

(3) في (ز): (والأترج). ١‏ 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 277/6 و278 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 301/4. 

000 صحيح» رواه أبو داود في باب ما لا قطع فيه من كتاب الحدود., في سننه: 2136/4 برقم (4388). 
والترمذي في باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثرء من أبواب الحدود, في سننه: 4 برقم (1449) 
كلاهما عن رافع بن خديج دَكهُ. 

(6) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 222/3. 

(7) ني (ب): (ساوى). 

(8) في (ب) و(ع2): (وقطع) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(9) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 399/14. 
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وقوله: (أَوْ جارح لِتَمِْيمِ)؛ أي ي: أو كجارح” » وهو الحيوان الذي يصطاد به من طير 
ذي مخلب كالبازي ونحوه» أو سبع كالنمر والفهد. إذا علمت الصيد» ويعني: غير الكلب» 
فإنه سيذكر أنه لا قطع فيه معلمًا كان أو غير معلم» ما القطع في جوارح الطير فبين؛ أن 
الطير کله مباح على أصل المذهب؛ أكله وبيعه. 

وأمّا جوارح السباع فالقطع فيها؛ لما فيها من المنفعة المباحة شرعا وهي 
التعليم» وأمًا بالنظر إلى ذاتها فلا قطع فيها؛ لأن بيعها أو اتخاذها(6 لذواتها غير مباح؛ 
ولذا أشار بقوله: (لتعليمه)» واللا م۴ للتعليل؛ أي: إنما يقطع مَنْ سرق جارخا 
يساوي ثلاثة دراهم؛ لأجل تعليمه الصيد التي هي المنفعة الشرعية. 

ولا فرق في اعتبار هذه المنفعة في الجارح بين كونه طيرًا أو سبعًا إلا أنه إن 
كان طيرًا؛ فيقوّم باعتبار ذاته وباعتبارها وإن كان سبعًا؛ لم يقوّم إلا باعتبارها أو 
باعتبار جلده بعد ذیحه» فان بع جلده بعد ذكاته واتخاذه للباس والصلاة عليه؛ جائز» 
فمن سرق سبعا فإن ساوى ثلاثة دراهم لأجل منفعة تعليمه أو ساواها جلده بعد 
ذبحه بالتقدير؛ قطع» وإن لم يساو باعتبار هاتين المنفعتين ثلاثة دراهم؛ لم يُقَطَّع 
سارقه» ولو ساوى باعتبار ذاته أكثر من ذلك» فالتعليم مشترك بين الطير والسباع 
والجلد خاص بالسباع. 

يمنا الي ی ا بنارا المبار قير والسع ا ا ا 
(جِلْدِو) عائدٌ عليه» ولا يكون للطير؛ بل للسبع» وهو صحيحٌ من جهة المعنى؛ وقد 
قال في كتاب الصيد من "المدونة ': والفهد وجميع السباع إذا عُلّمّت فهي 
كالكك 660), 


(1) ني (ب): (وكجارح). 

(2) جملة (الصيد ويعني غير الكلب... الطير كله) ساقطة من (ع2). 

(3) كلمتا (أو اتخاذها) يقابلهما في (ز): (واتخاذها). 

(4) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدر بنحو خمس لوحات. 
(5) جملة (إنما يقطع من سرق... ولا فرق في اعتبار هذه) زائدة من (ب). 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 53/2 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 354/1. 


ن راف شج يريل 461/8 

إلا أي لم أقف على نص فيمن سرق سبعًا معلمًا كالفهد وإنما وقفت على 
النص فيمن سرق جارحًا معلمًا من الطير أو سبعًا لجلده؛ فالأؤلى حمل الجارح في 
كلامه على الطير» ويقدّر حذف معطوف بعد (جارح)؛ أي: أو سبع» ود ن 
(لتَعْليوه) راجع للجارح» و(جِلْدِهِ) راجمٌ للسبع المقدر» وهو على هذا من اللف 
والنشر المرتب. 

فقوله: (أَوْ جِلَْدِء) معطوف على (تَعْليو)» والعامل في قوله: (بَعْدَ ذَبْجهِ) 
(مساويها)» والضمير المخفوض ب(جلد) و(ذَبْح) إِمَّا للسبع(1) المقدرء أو 
الجارح 2 الشامل له على التفسير الثاني» والتفسير الأول أَوْلَى؛ لأنّ حمل الجارح 
على الطير يرفع فائدة التعليل في قوله: (لِتَعْلِيِمِهِ)؛ لما قدمنا أنه يُقَوّم باعتبار ذاته 
لوباحته. 

فإن قلتّ: فائدته أنه إن لم يساو النصاب بذاته» وأفاده بتعليمه؛ قطع» كما نقله(!© 
ابن القاسم! 

قلت: فائدة حسنة» لولا أن التعليل يوهم الحصرء ولولا أنه خلاف ظاهر 
"المدونة"» فإن ظاهرها اعتبار قيمته بحسب ذاته» قال: ومن سرق شيئًا من الطير 
بازيًا أو غيره؛ قطع» وأمّا سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها إذا سرقهاء فإن كان في 
قيمة جلودها إذا ذكيّت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم؛ قُطِع؛ لأنَّ لصاحبها بيع جلود ما 
ذكي منهاء والصلاة عليها وإن لم تدبغ.اه(#. 

واختصر ابن يونس الأولى بقوله: ومَنْ سرق شيئًا من سباع الطير بازيًا أو غيره؛ 
فطع فيما قيمته ثلاثة دراهم» وكذلك في غير سباعها؛ لأنَّ الجميع يُؤْكّل. 

ثم قال ابن يونس: قال محمد: وقال أشهب: إنه إذا سرق سَبعًا قيمة عينه ثلاثة 


دراهم؛ قطع. 


(3) في (ع2): (يقله). 
)4( المدونة (السعادة/صادر): 206 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4. 
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بم ومن سرق حَمَامًا عرف بالسبق. أو طائرًا عرف بالإجابة إذا دُعي؛ 
فأحب إلينا إلا تراعى إلا قيمته» على أنه ليس فيه ذلك مما هو للعب والباطلء وأا 
سباع الطير المعلمة؛ فلينظر إلى قيمتها على ما فيها من ذلك. 

وذكر عن أشهب: أنه يقرّم ذلك كله بغير ما فیه؛ كان بارا معلمًا أو غيره» وهو 
نحو قول مالك في أداء المحرم إياه إذا قتله.اه(. 

وقال اللخمي: وإن سرق بازيًا أو صقرًا؛ قطِعء واختَلِفَ إذا كان معلمّاء ففي 
كتاب محمد: يقَوّم على ما هو عليه من التعليم؛ لأن ذلك ليس من الباطل. 

وقال أشهب: يقوم على أنه غير معلم. 

والأول أحسن؛ إلا أن يكون قوم يريدونه للهو.اه(©. 

وقال قبل هذا: وقال ابن القاسم في جلود السباع إذا ذكَيّت: قطع سارقها(6؛ لأن 
مالعا از نيا 

وقال ابن حبيب: بيع جلود السباع العادية والصلاة عليها حرام» وعلى هذا لا 
يقطع سارقهاء وتقدّم هذا في الذبائح.اه(. 

ونقل غير واحدٍ عن أبي عمران في "تعاليقه" أنه قال: معناه السباع التي تعدو 
وهي التي ينظر إلى جلودهاء وأا التي لا تعدو كالهر والضبع؛ فيقطع سارقها. 
KON‏ 


وقال ابن الحاجب -ودكره أيضا ابن شاس (6)-: وف اعتبار النصاب بعل الذبح 


(1) الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 288/11 وما تخلله من قول أشهب وابن القاسم فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 395/14. 

(2) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا):6099/11 وما تخلله من قول محمد وقول أشهب فهو بنحوه في 
النوادر والنيادانت» لابن أبي زيد: 395/14. 

(3) كلمتا (قطع سارقها) يقابلهما في (ع2): (سلم رقها). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6098/11 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 278/6 وقول ابن حبيب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 377/4. 

(5) قول أبي عمران بنحوه في تقييد الزرويلي (بتحقيقنا): 367/19. 

(6) انظر: عقد الجواهر لابن شاس: 1162/3. 


فش ليل 1608 
أو قبله قولان لابن القاسم وأشهب(1). 

قال ابن عبد السلام: لما كان القطع للجلدء فهل تعتبر قيمته بعد الذبح؛ إذ لولاه 
لما قطع» أو قبله؛ لأنّه على تلك الحال سرقه السارق(2؟ 

والأول لابن القاسم» والثاني لأشهب» وهو الظاهر؛ لأنْ قيمته بعد الذبح أكثر منها قبله؛ 
لما فيه من غرر قطع الجلد بسبب السلخ» فلا ينبغي أن يزاد على السارق في قيمة الجلد؛ فلذا 
اختلّف المذهب في كراهة بيع جلود الخرفان على ظهورها.اه(6. 

ونقل ابن عرفة كلام اللخمي الذي نقلنا الآن إلى قوله: وعلى هذا لا يقطع سارقهاء 
وزاد: وعلى الأول في اعتبار قيمة الجلد بعد الذبح أو قبله؛ قولان لابن القاسم فيهاء 
والصقلي عن محمد عن أشهب» والمراد ببعد الذبح: بعد السلخ.اه(©. 

فقوله: وعلى الأول... إلى آخره؛ قد يوهم أنه من كلام اللخمي» وكذا يوهم 
كلام المصنف في شرح ابن الحاجب57» ولم أقف على هذا الكلام للخمي؛ إلا أن 
قول ابن عرفة: والصقلي -ويعني به ابن يونس- قد يرفع الإيهام وأن ذلك الكلام 
له260» كما ذكرنا عن ابن الحاجب وغيره. 

وفيما نقلوه عن أشهب نظر؛ فإن أشهب إنما نَظَرٌ إلى ذات السبع لا إلى جلده. 
والاعتراض على ابن عرفة أشد» فإنه غير قول أشهب الذي حكى ابن يونس» وهو لم 
يقل: إن القطع من أجل الجلدء فضلا عن أن يقول: تعتبر قيمته قبل الذبح؛ فهو 
وهمٌ كما ترىء وأمًا غير ابن عرفة فلم يعيّن قول آشهب» لعل له قولا غير هذا 
فتأمّله. 


(1) جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 774/2. 

(2) كلمة (السارق) زائدة من (ب). 

(3) شرح جامع الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 484/16 و485. 
(4) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 244/10. 

(5) انظر: التوضيح» لخليل (بعنايتنا): 289/8. 

(6) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 288/11. 

(7) كلمتا (من أجل) يقابلهما في (ب): (لأجل). 


ODED 464/8 


وقد تقدّم نص ما نقله ابن يونس عن محمد عنه(")» وكذا في النوادر عنه ونصه: 
ومَنْ سرق سبعًاء قال أشهب: إن ساوى في عينه ثلاثة دراهم؛ ففيه القطع» وراعى فيه 
ابن القاسم قيمة جلده ذكمًا. 

وقال مالك: تجوز الصلاة بجلده إذا ذكّي. 

قال ابن القاسم: ويقطع في الوحش كله السبع © والقرد.اه(©. 

قلتٌ: وكان أشهب يرى إباحة السباع» والله أعلم» وليطلب تحقيق ما نقله ابن 
الحاجب وما وافقه من هذا الخلاف في التقويم. 

وقوله: (أَوْ حلْدِ مَيَ) إلى (نصابا) معطوف على (گماءٍ)» ووقع في بعض النسخ: 
(مَيت) من دون هاء اختصارًا لهاء وفي بعضها بهاء التأنيث وهو أجرى مع النصوص. 

والمعنى: ويقطع -أيضًا- إن سرق ما يساوي شرعا ثلاثة دراهم» وإن كان 
المسروق جلد ميتة قد دبغ. 

(إِنْ زاد َبْعَه)؛ أي: قيمة دبغه على قيمته من غير دبغ نصابًا؛ لأن جلد الميتة قد 
أباح الشرع الانتفاع به بعد الدبغ وأمّا قبله فلا؛ فلذا يعتبر في النصاب قيمة الدبغ لا 
ذات الجلد. 

فمفهوم الشرط في قوله: (إِنْ رَاد) يقتضي أنه إن لم يكن في المدبغ(© نصاب؛ لم 
يقطع سارق جلد الميتة» وأحرى أن لا يقطع إن لم يدبغ» وضمير (دَبْعْةُ) عائدٌ على 
الجلد» و(نصابا) مفعول ب(زاد). 

قال في "المدونة": ولا قطع في جلد ميتة لم يدبغ» فأمّا إن دبغ ثم سرق» فإن كان 
قيمة ما فيه من الصنعة دون الجلد ثلاثة دراهم؛ قطع.اه6. 

ونقل غير واحدٍ عن تعليقة أبي عمران في كيفية تقويمه أن يقال: ما قيمته أن لو 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 461. 

(2) في (ب): (الضبع). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 395/14. 

(4) ما يقابل كلمة (الخلاف) بياض في (ع2). 

( في (ع2): (الدبغ). 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 278/6 و279 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 301/4. 


کان لف شج جلي 465/8 
كان يباع بلا دباغ» وما قيمته وهو مدبوغ ۶؟ فينظر ما زاد فإن كان ثلاثة ثة دراهم؛ قطع. 

وقال أيضًا: ينظر إلى قيمته يو م دبغ» ولا ينظر إلى ما أذهب منه مرور الأيام؛ لن 
الدباغ هو الذي أجاز للناس الانتفاع به.اه(!). 

وظاهر لفظها إنما يقال: ما قيمة دبغه؟ 

ابن يونس: ورُوِيَ عن مالك في غير "المدونة" أن مَن استهلك جلد ميتة لم 
يدبغ؛ فلا شىء عليه.اه(©. 


قلت: وف كتاب الغصب من "المدونة" ا 
فعليه إن تلف قيمته» كما لا يباع كلب ماشية أو زرع أو صيدء وعلى قاتله قيمته ما 
بلغت.اه(4), 


قال اللخمي: قال مالك في "المدونة": : لا قطع في جلد الميتة قبل أن يدبغ» فإن 
دبغ وكانت قيمة صنعته ربع دينار؛ قط (5). 


الذي ماسر يديه A E‏ 


وقال أشهب فى كتاب محمد د قطع فيه إذا لم يدبغ فإن دبغ؛ لطع دام چين 
كيف يقم على أنه يجوز بيعه أو على أنه يجوز ملكه دون البيع؛ لأن أشهب يوجب 
القطع فيما يجوز ملكه دون بیعه.اھ(. 

ف "العتسة": م٠‏ سر ق جلد ميتة دبغ؟؛ قطع إن بلغ نصاناء و قال اب٠‏ القاس ةؤ 

وي e‏ ا با» وقال ابن القاسم في 
غير هذا الكتاب: إن كان في قيمة صنعته نصاب؛ قطع وإلا فلا. 


(1) قول أبي عمران بنحوه في تقييد الزرويلي (بتحقيقنا): 368/19 وما بعدها. 

)2( الجامع. لابن يونس (بتحقيقنا): 288/11. 

(3) في (ع2) و(ب): (أتلف) وما أثبتناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(4) بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 81/4. 

(5) كلمة (قطع) ساقطة من (ب). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا) :1 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 278/6 و279 وقول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 . 


ODO 466/8 


قال ابن رشد: قوله هنا يدل على جواز بيعه عنده» وأنه يطهر بالدباغ طهارة كاملة 
فيجوز بيعه ولبسه والصلاة به وعليه(1؛ إذ قد ضعف عنده الاختلاف فيه حتى لم یره 
شبهة تدرأ الحد. والقول الثاني هو قوله في "المدونة"» وفيه نظر؛ لاستهلاك الصنعة 
فلا يمكن انفصالها فتهلك؛ ألا ترى أنه لا يجيز على قوله وروايته عن مالك أنه لا 
يطهر بالدباغ إلا للانتفاع به خاصة بيعه أصلاء ولا بقيمة ما فيه من الصنعة. 

فقياس القول أنه لا يباع أن لا يقطع فيه على حال ولو قيل: لا يقطع على 
مذهب من يجيز بيعه؛ مراعاة لقولٍ مَنْ لا يجيز بيعه لكان له وجه» فيتحصّل فيه على 
هذا ثلاثة أقوال.اه(©. 

وقوله: (أَوْ ظَنا...) إلى آخره؛ كذا رأينّه(“ فيما رأيت من النسخ (ظَنَا)(» مصدر 
ظنء و(فُلُوسًا) منصوب به» ولعله فعل ماض» وسَمَّط ما بين النون والألف هاء الذي هو 
ضمير ثلاثة الدراهم النصاب أو ضمير الدنانير» كما هي عبارة ابن الحاجب0©. 

ويدل عليه من كلام المصنف السياق» ولأنّها التي تشبه الفلوس حتى تظن بها 
على أن في دراهم المشرق -والتي تسمى النقرة- ما يشبهها أيضاء أو يكون7 
الألف الذي بعد النون أصله ضمير المذكر عائدٌ على النصاب فصحف» و(ظن) أيضًا 
فعل ماض» وعلى التقديرين ففاعله ضمير السارق» ومفعوله الأول ضمير النصاب» 
و(فُلُوسًا) الثاني» وعلى كل تقدير فهو معطوف على المعنى ب(أَوْ)؛ أي: ويقطع - 
أيضًا- مَنْ سرق نصابًاء وإن لم يقصد سرقته؛ لكن إن كان يحتمل عنده أن يكون 
المسروق نصابًاء كما لو رآه دراهم أو دنانير مصرورة أو غير مصرورة فظنها فلوسا لا 
تساوي النصاب فسرقها؛ فإنه يقطع» ولا يعذر بظنه إياها غير نصاب؛ لأنّه لمّا احتمل 


(1) في (ب): (عليه). 

(2) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 238/16 و239. 

)030 2 (ب): (رأيت). 

(4) كلمة (ظنًا) ساقطة من (ب). 

(5) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 773/2. 
(6) في (ع2): (التي). 

(7) كلمتا (أو يكون) يقابلهما في (ب): (ويكون). 


ن نوف سح ريا 467/8 
عنده أن تكون نصابًا وقدم على ذلك؛ لم يعذر. 

ويحتمل أن يكون ماضيًا مبينًا للمفعول» وهو ضمير مثنى عائدٌ على نصاب 
الذهب والفضة؛ ويكون (الشوْب) مرفوعًا بالعطف على ضمير المثنى. 

وكذا لو سرق ثويًا لا يساوي نصابًاء وظنه فارعًا؛ أي: لم يرفع فيه شيئّاء فبعد أن 
سرقه وجد فيه نصابًا من الذهب أو الفضة مصرورًا؛ فإنه يقطع» ولا يعذر بظنه أنه لا 
شيء فيه؛ لأن الثوب لما كان مظنة أن يرفع ذلك فيه فكأنه قَصَدَّه» وإلى هذا أشار 
بقوله: (أو الوب فارِغًا) فهو معطوف على المظنون ب(أَو)ء وأتى(0 به؛ ليترجح ما 
قرّرنا في كلام المصنف من تقدير المفعولين لظن. 

وكذا -أيضًا- يقطع المكلف بسرقة النصاب وإن اشترك في سرقته مع غير 
المكلف كالصبي» ولا عذر له بأنه لم ينه إلا بعض نصاب؛ لأنَّ الصبي كالعدم فكأنه 
هو المنفرد بسرقته» وهذا معنى قوله: (أَوْ سر گة)؛ أي: أو شرك المكلف صبي؛ أي: 
في سرقة النصاب المشار إليه» فالمنصوب ب(شرك) ضمير المكلف و(صَبِيٌ) فاعله. 

أمَا مسألة سارق الدنانير يظنها فلوسا فلم أرّها لغير ابن شاس”7) و ابن 
الحاجب60©» وهي في "وجيز" الغزالي*) ولا يعد على أصول مذهبنا؛ لأن العلة 
فيها وفي مسألة الثوب الذي بعدها واحدة. 

وأمّا مسألة الثوب فقال في "المدونة": ومَنْ سرق ثوبًا لا يساوي ثلاثة دراهم فيه 
دنانير أو دراهم مصرورة» ولم يعلم أن ذلك فيه؛ قال مالك: أمَّا الثوب وشبهه مما 
يعلم الناس أنه يرفع ذلك في مثله؛ فإنه يقطع وإن لم يدر ما فيه. ٍ 

ولو سرق شيئًا لا يرفع ذلك فيه» كالحجر والخشبة والعصا؛ لم يقطع إلا في قيمة 
ذلك دون ما رفع فيه من ذهب أو فضة.اهم60©. 


(1) في (ع2): (وأو) وني (ب): (فأو) ولعل ما أثبتناه أصوب. 
(2) انظر : عقد الجواهر» لابن شاس: 1159/3. 
(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 773/2. 


(4) انظر: الوجيزء للغزالي: 171/2. 
(5) المدونة (السعادة/صادر): 281/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 302/4 و303. 


468/8 ا 

ابن يونس: قال بعض فقهائنا: ولو سرق خرقة مما يعلم أن أحذًا لايّصِر ذلك 
فيها لدناءتها؛ لم يقطع فيما" فيها إذا لم يعلم به.اه(©. 

وفي "النوادر" -ونقله أيضًا ابن يونس(6-: قال ابن حبيب: ومضنّ سرق ليلا 
عصاة مفضضة. وفضتها ظاهرة فيها أكثر من ثلاثة دراهم» ولم ير الفضة في ليل» فإن 
رئي أنه لم يبصر الفضة؛ لم يقطع ويصير كما لو كانت الفضة في داخلها.اه(©. 

وقال اللخمي: وقال مالك: إن سرق شيئًا قيمته دون ثلاثة دراهم» وفي ناحية منه 
ثلاثة دراهم؛ إن كان ثوبًا وشبهه مما يعلم [الناس]؟ أنه يرفع في مثله؛ قطِع وإن لم 
يعلم به» وإن كان مما لا يرفع فيه كالخشبة والعصا؛ لم يقطع. 

وقوله: الثوب إنما يكون في مثل المصرء ولو كان قميصًا خلقاء وقال: لم أعلم 
بما فيه؛ لكانت شبهة يحلف ولا يقطع؛ ليلا كان أخذه نهارّاء وأا العصا فإنما يصدق 
إذا كان أخذها ليلاء ولا يصدق إن أخذها نهارًا؛ لأنّه لا يخفى إلا أن يكون أخرجها 
من مكان مظلم» ولو كان الذهب قد نقر له في خشبة لصدق؛ ليلا أخذها أو 
نبارًا.اه(6), 

قال ابن رشد في "البيان" - حين تكلّم على هذه المسألة من سماع أبي زيد من 
ابن القاسم-: هذا مثل ما في "المدونة"» والأصل في هذا أن كل ما يشبه أن يرفع في 
مثله الذهب» كالفراش» والوسادة» والمرفقة» والقميص؛ ففي ما وجد فيه القطع» وإن 
لم يعلم به حين سرقه» والمعنى فيه أنه لا يصدق أنه لم يعلم به. 

ويأتي على قياس قول أصبغ في نوازله من كتاب النذور فيمن حلف ألا يأخذ من 
فلان درهمّاء فأخذ منه قميصًا فيه درهم ولم يعلم فعلم» فردَّه على صاحبه؛ أنه لا 


(1) (ب): (يما). 

)2( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 293/11. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /293. 

)4( النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 388/14. 

(5) كلمة (الناس) زائدة من تبصرة اللخمي. 

)06 انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6057/11 و6058 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه 
في المدونة (السعادة/صادر): 281/6. 


اف شج ليل 469/8 
شيء عليه» ألا يقطع هنا؛ لأنَّه إذا لم يحنث في ذلك فأحرى أن لا يقطع فيه؛ لأنَ 
الحدود تدْرَأ بالشبهات» ولا اختلاف أنه لا قطع فيما لا يشبه أن يرفع في مثله كالعصا 
والخشبة والحجر'» ولا في أنه يقطع فيما العرف أن يرفع فيه» ولا يصدق في كونه لم 
يعلم به.اه0. ما رأيت له في كتاب الحدود في السرقة. 

قال( ابن عبد السلام: ابن رشد: يقوم من مسألة "المدونة" كقول ابن كنانة 
فيمن حلف أن لا يأخذ من فلان درهمّاء فأخذ منه ثويًا صر فيه درهم» لم يعلم به. 
فعلم فردّه إن كان يرفع في مثله الدرهم؛ حنث» وإلا فلا. 

قال: وفي نوازل أصبغ: لا شيء عليه. 

ولابن القاسم في "المبسوطة": يحنث على أصله في نذور"المدونة" فيمن 
حلف ماله مال وله مال ورثه لم يعلم به؛ أنه حنث إلا أن ينوي؛ أي: يعلمه. 

قلت: إنما يلزم هذا التخريج لو استوى بابا الأيمان والقطع لكن الحدود تدرا 
بالشبهات» وأصل المذهب الحنث بأدنى سبب.اه(4. 

فلت: وظاهره أن الكلام لابن رشد إلى قوله: يعلمه» ونحو هذا النقل عنه وما رد 
به التخريج وقع في "تقييد" الشيخ أبي الحسن2©0» وهذا الكلام الذي نقلا عنه ليس 
هو في كتاب الحدود في السرقة» وإنما ذكره في نوازل أصبغ من كتاب النذور الثاني» 
مع أن في نقليهما بعض المخالفة» ونص ما في النذور بالاختصار أصبغ: مَنْ حلف لا 
يأخذ من فلان درهمّاء فأخذ منه قميصًا فيه درهم لم يعلم به ثم علم فرده؛ لا شيء 
عليه. 


(1) كلمتا (والخشبة والحجر) يقابلهما في (ب): (والحجر والخشبة) بتقديم وتأخير. 

(2) البيان والتحصيلء لابن رشد: 260/16 و261. 

(3) فی (ب): (وقال). 

(4) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 476/16 وما تخلله من قول ابن رشد 
فهو بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 260/16 وقول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 133/2. 

(5) انظر: التقييد» للزرويلي (بتحقيقنا): 381/19. 

(6) كلمتا (أصبغ من) يقابلهما في (ع2): (أصبغ في من). 


PTAA TEMASE, 470/8 


قال ابن رشد: لابن القاسم في "المبسوطة": يحنث إلا أن تكون له نية» على 
أصله في "المدونة" إن حلف ما له مال» وقد ورت مالا لم يعلم به» ولابن كنانة فيها 
كقول أصبغ فيما لا يرفع فيه الدراهم» ويأتي على ما في سرقة "المدونة" الفرق بين ما 
يرفع فيه وغيره» فهي ثلاثة أقوال: لا يحنث مراعاة للقصد. يحنث مراعاة للفظ. 
الفرق استحسانًا. اه (1). 

وقال ابن عرفة: أخذ ابن رشد من سرقة "المدونة" كقول ابن كنانة: لا يحنث إن 
كان لا يرفع في مثله يُرد؛ لدرء© الحد بالشبهة» والحنث بأدنى سبب.اه 
مختص” ا(3 . 

واو مثل اختراض سيكة 

قلت: وقد هر لك من كلام ابن رشد في كتاب الحدود في السرقة أن تخريج 
عدم القطع من قول أصبغ لايحنث من قياس أحرى ولا اعتراض عليه؛ لأنّه إذا 
قال( بنفي الحنث الذي يكون بأدنى سبب؛ فأحرى أن يقول بنفي القطع الذي يدرأ 
بالشبهات. 

وأمّا قوله في النذور: يأتي على ما في سرقة "المدونة"... إلى آخره فمعناه- 
أيضًا- أن قول ابن القاسم: يقطع إن كان يرفع في مثل ذلك الثوب الدراهم؛ يلزم منه 
أن يقول: يحنث في مثل ذلك الثوب» وهذا -أيضًا- من قياس أحرى؛ لأنّه إذا قال: 
بثبوت» مع كونه يدرأ بالشبهات؛ فأحرى أن يقول: بثبوت الحنث مع وقوعه بأدنى 

وبالجملة إذا كان في النفي من قياس أحرى؛ يكون في نقيضه الذي هو الثبوت 
من ذلك لكن على العكس» وقول ابن القاسم: إذا كان لا يرفع في مثله لم يقطع؛ لا 
يلزم منه أن يقول: لا يحنث في مثل ذلك؛ لما ذكروا من الفرق» وعلى هذا القسم 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 252/3 و253. 
)2( في (ب): (بدرء). 

(3) انظر: المختصر الفقهى» لابن عرفة: 238/10. 
(4) كلمة (قال) ساقطة من (ع2). 


ن اف شج جر ايل 471/8 
يتأنى اعتراضهم. 

وأمّا قطع شريك الصبي؛ فقال في "المدونة": وإذا سَرَّقٌ رجل مع صبي صغير أو 
مجنون ما فيمته ثلاثة دراهم؛ قَطِع الرجل.اه(1). 

قال ابن يونس: والفرق بينهما وبين سرقة الأجنبي مع الأب أو العبد؛ أن الأب 
والعبد أذنا للسارق» وهما ممن يصح إذنه» والصبي والمجنون ممن لا يصح إذنه. 
فافترقا.اه(©. 

وقال اللخمي: مَّن سرق مع من لا يقطع على على ثلاثة أوجه: تارة د يسقط القطع عنه؛ 
لسقوطه عن صاحبه. ٠‏ 

الثاني يختلف فيه. 

الثالث لا يسقط. 

فإن سرق مع أحدٍ الأبوين؛ لم يقطع؛ لدخوله بإذن مَنْ له في المال شبهةء فإِنْ 
سرق مع الابن من مال أب الابن. أو مع أحد الأجداد؛ فعلى القول بقطع من أدخله 
يقطع» وعلى نفيه لم يقطع. 

ويختلف إن سرق مع الزوجة أو الضيف هل يقطع جميعهم؟ أم لا؟ 

وإن سرق مع عبد من موضع أذن للعبد في دخوله؛ لم يقطع الأجنبي» ومن 
موضع لم يؤذن له فيه؛؟ قطع» قاله محمد. 

. يريد؛ لأن درء الحد عن العبد ليس لشبهة له في المال؛ لأنَّ القطع ذب عن المال 

فلو قطع عبده ازدادت مصيبة ماله. 

وإن سرق مع أجير من موضع أذن له فيه؛ لم يقطع» ومن موضع لم يؤذن له فيه؛ 
قَطِعً(6, 

وإن كان صبي وبالغ أو مجنون وصحيح؛ عع البالغ والصحيح؛ لأن درء الحد 
عنهما ليس لشبهة في المالء ولا أن إذنه إذن؛ بل لأنّهما غير مخاطبين› فكان الآخر 
(1) المدونة (السعادة/صادر): 277/6 وتمذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 300/4. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 286/11. 
(3) في (ب): (قطع) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
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كمن انفرد بسرقة» أو خرج بها وحده» أو أمر الصبي أو المجنون بحملهاء أو خرجا بها 
جميعًاء وهي نصاب؛ لأن المجنون والصبي متصرف» ولو خرج كل [واحد]!) 
بسرقة ولم يأمره الآخر؛ لم يقطع البالغ الصحيح إلا إن خرج وحده بنصاب» وإن 
سرق مع عبد وخرج كل بسرقة؛ لم يقطع الأجنبيء إلا إن أخرج وحده نصابّاء فإن 
حملاهاء لم يقطع إل أن تكون قيمتها نصف دينار.اه(©. 
[ممالا قطع في سرقته] 

اه إن تَكَمَلَ بمرار فِي لَيْلَةَ أو ا شتر کا فی حمل إن 
تقل كل وله يب 

TE TTT 

وقوله: (لا أب) معطوف على (صَبِي)؛ أي: ولا يقطع السارق إن شركه في 
السرقة أب المسروق منه؛ لما تقدَّم من أن الأب لما كانت له شبهة في مال ابنه؛ كان 
إذنه للسارق منه؛ كإذن ابنه الذي هو صاحب المال؛ قال في "المدونة": وإن سرق 
IE E‏ 
و دا أن الأب أذن له فذلك شية له 

وهو 5 تفسير وتتميم لقول ابن القاسم لا خلاف» وتقدّم كلام اللخمي في 
السا 

وقوله: (ولا طيّر لإجابتِه)؛ أي: ولا يُقطع مَنْ سرق طيرًا يساوي نصابًا لا بالنظر 


(1) كلمة (واحد) زائدة من تبصرة اللخمى. 

(2) انظر: التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 6087/11 و6088. 

(3) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 300/4. 

(4) من قوله: (وإن سرق الأب مع أجنبي) إلى قوله: (أذن له» فذلك شبهة) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 285/11 و286. 

(5) في (ب): (فذلك). 

(6) انظر النص المحقق: 8/ 471. 


ذأ اا ا د ةمهم «١ ١١ه ١‏ 
ن راف شج يليل 473/8 


لم 


إلى ذاته؛ بل لكونه يجيب؛ أي: يجيب إذا دُعِي» أو يجاوب بالتكليم من كلّمه لتعليمه 
ذلك» كالطير المسمّى بالدرة يوجد في بلاد المشرق» وقد شاهدتها بالديار المصرية 

ورأيت بالمغرب غرابًا يكلمه معلمه أن يقول: الله فيقوله» والتفسير الأول 
للإجابة بإجابته7!) الداعي قد تكون بالإقبال فقط؛ لكنه يشكل بأن هذا قد يكون في 
جوارح الطير التي يصطاد بهاء وقد تقدّم أنها فيها منفعة شرعية يقطع لهاء فالأوْلى 
التفسير الثاني وإن كان الأول فظاهره أجرى مع النصوص؛ إلا أن يتأول بأنه يجيب إذا 
ذعِي بالتكليم فيصح» ويرجع حينئذٍ إلى الثاني» فتأمّله. 

وإنما لم يقطع سارق هذا الطير» وإن ساوى النصاب باعتبار هذه المجاوبة؛ 
لأنّها منفعة غير شرعية» ولو ساوى باعتبار ذاته وإلغاء هذه المنفعة نصابًا؛ لقطع. 

قال في "النوادر" -وأظنه من كتاب محمد-: ومَنْ سرق حمامًا عرف بالسبق» أو 
طائرًا عرف بالإجابة إذا دُعي؛ فأحب إلينا ألا تراعى إلا قيمته» على أنه ليس فيه ذلك؛ 
لأن ذلك من اللعب والباطل. 

وأمّا سباع الطير المعلمة؛ فتقوّم على ما فيها من ذلك. 

وذكر أشهب أنه يقَوّم ذلك كله بغير ما فيه من ذلك؛ كان بازيًا معلمًا أو 
غيره.اه وبعضه بالمعنى؛ لخلل في النسخة(6©, 

وما ذكر في سباع الطير المعلمة -وقد تقدّه!4- قد يرجح التفسير الثاني للإجابة. 

وقال اللخمي: قال محمد: ولا ينظر في الحمام إلى سرعته؛ ولا فيما علم من 
غيرها فيجيب؛ لأن ذلك من اللعب. 

قال اللخمي: لو كان القصد بالحمام لتأتي بالأخبار لاللعب» لقَوّم على ماهو 
عليه من التعليم من الموضع الذي يبلغه وتبلغ المكاتبة إليه.اه0©, 


(1) فی (ب): (إجابته). 

(2) كلمة (كله) ساقطة من (ب). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 395/14. 
(4) انظر النص المحقق: 8/ 462. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6099/11. 


474/8 نوي ناير 


ومثله نقل عن التونسي. 0 

وقوله: (ولا) إلى (لَيلّة)؛ أي: ولا يُقطع السارق إن سرق مراتٍ من بيتٍ في ليلةٍ 
واحدةٍ ما تكمل فيه نصاب السرقة بمجموع المرات» ولم يخرج في كل مرة إلا ما هو 
أقل من النصاب» وإنما سقط القطع؛ أنه لم يخرج النصاب في مرة. 

وظاهر كلامه سواء قصد أولا إخراج النصاب على تلك الصورة أو لم يقصده 
ابتداء» لكن اتفق ق ذلك» وسقوط القطع إن لم يقصد ذلك ابتداء ظاهرْء وأمَّا سقوطه 
مع القصد فليس بظاهرء ولنذكر مافي المسألة من النقل؛ ليعلم ما يوافق كلام 
المصنف. 

قال في "النوادر": ومن كتاب ابن المواز: روى أشهب عن مالك فيمن سرق ما 


لا قطع فيه فلم يعلم به حتى سرق ما يكون فيه معه القطع؛ فلا قطع عليه فيه حتى 


يسرق مرة ما فيه القطع. 
ولو سرق قمحًا من بيت فكان ينقل منه قليلا قليلًا حتى اجتمع ما فيه القطع في 
سرقة واحدة؛ فهذا عليه القطع. 


وروى أبو زيد عن ابن القاسم في السارق يدخل البيت عشر مرات في الليلة» 
يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين؛ فإنه لا يقطع حتى يخرج في مرة بما قيمته 


ثلاثة دراهم. 
وقال سحنون في موضع آخر: إذا كان في فور واحدٍ؛ قطع» وهذا وجه طلب 
الحملة.اه(1). 


ونقله -أيضًا- ابن یونس» وفي نقله: أبو بكر ابن اللباد قال: قال سحنون: يقطع 
إن كان في فور واحدٍ وطلب أن يحتال» فاحتيل عليه.اه(©. 

وفي "العتبية" من سماع أشهب وابن نافع من مالك من كتاب الحدود: وسيل 
عمّن سرق ما لا يجب فيه قطع» فلم يظهر عليه حتى اجتمع عنده من ذلك ما يجب 
فيه القطع. 
(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 389/14. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 269/11. 


اکن ف شج جر ل 475/8 


قال : لا يقطع حتى يسرق في مرةٍ ما فيه القطع. 

e‏ او ا 

قال في "المت بإثر هذا: قيل له: أرأيت لو أتى بيتا فيه قمح» فنقل منه قليلا 
قليلا يخرج كل مرة ما لا قطعَ فيه حتى يجتمع من ذلك ما يقطع فيه سرقة واحدة» 
یا یا ا 
البيت إلى الحُجرة ومن الحجرة إلى تارج فَأرَى القطع على هذا قد وَجَّب 

قال ابن رشد: هذا ين لأنّالسارق إن لم يقدر على نقل ما اجتمع في البيت من 
طعام أو متاع دُفعة» فنقله شيئًا شيئًا؛ فهي سرقة واحدة؛ لأنّهِ إنما خرج أولًا بنية 
الرجوع إلى الباقي؛ فيقطع» ولا يصدّق في أنه إنما رَجع بنية ثانية 

وما في سماع أبي زيد عن © ابن القاسم من أنه إن أخرج في كل مرة من عشر أقل 
من تابا لي يقطع حتى يخرج ی مرة تاا بالف قول مالك في هذه الرواية؛ 
EY TE O r PIG‏ ل 

قال سحنون: إن دخل البيت مراتٍ في ليلة فاجتمع عنده ما فيه القطم؛ َم إن 
كان ذلك كله في فور واحدٍء فلم يصدقه في أنهبا سرقات مفترقات إن كانت في فور 
واحد» وصدقه ابن القاسم في سماع أبي زيد عنه» وقوله أَوْلَى؛ لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات» وأمَّا القمح وشبهه مما يجده مجتمعًا فينقله شيئًا شيئًا فلا ينبغي أن 
يلف فيه.اه(6. 

فكلام المصنف إنما يتمشّى على ظاهر قول ابن القاسم إنما هو في غير القمح 
وشبهه مما يجتمع» فينبغي تقييد كلام المصنف بما عدا المجتمّع من الأمتعة 
والطعام. وكذلك ينبعي أن يقيد كلام ابن الحاجب. 


(1) كلمة (القطع) يقابلها في (ع2): (أن يقطع). 
(2) في (ع2): (من). 
(3) انظر: البيان والتحصيل»› لابن أبي رشد: 222/6 وما بعدها. 


0 476/8 


وينبغي تقييد كلامهما -أيضًا- بما إذا لم يعلم أنه قَصَدَ التحيل على إسقاط 
القطع عنه» وأمًا إذا علم ذلك بإقرار أو غيره؛ فلا يسقط كما أشار إليه سحنون وابن 
رشد 

وقوله: (أو اشْتَرَكا...) إلى آخره؛ أي: أن السارقَيْن» وعليهما يعود الضمير في 
(اشتركا)» أو السراق إن اجتمعوا على سرقة شيء وحملوه جميعًا حتى خرجوا به من 
الحرزء فإن كان المحمول يستقل بحمله أحدهم لو انفرد؛ لم يقطع واحد منهما أو 
بجع ارو ابد ا ء المسروق نصاب. 

فقوله: (! إن اقل كَُّ ولَمْ يَّه) شرطان في سقوط القطع عن كلّ من الحاملين؛ 
مفهومه؛ أنه إن لم يستقل به كل منهم» وإنما يحمله جميعهم؛ فإنهم يقطعون أجمعون 
إن كان في جملة ما أخرجوه نصابًاء وسواء أخرج به جميعهم» أو حملوه على أحدهم 
وخرج به وحده؛ لأنّه لمالم يقدر على حمله إلا بهم» فكأتهم حملوه على دابة؛ 

ومفهومه أيضًا- إن استقل به به كل منهم وحملوه ه جميعًا وفيما ينوب كل أحد 
منه نصابًا؛ فإنهم يقطعون -أيضًا -(1) أجمعون؛ إلا أنه لا يقطع الجميع في هذه 
سير اث اع و سبي ا ان سيل ه على بعضهم وخرج به دونهم؛ فالقطع 
عليه وحده إن كان فيما حَرّحّ به نصايًا؛ لأنّه لمّا کان يقدر على حمله وحده لم يكن 
لحملهم إياه"“ عليه فائدة -وكان من حق المصنف أن ينبّه على هذا- كما أنهم إن 
شترکوا وخرج كل منهم بشيء؛ لم يقطع إلا من خرج بنصاب. 

والضمير المنصوب بِ(يََبُه) عائد على (كُلٌ) الذي هو في التقدير مضاف إلى 
واحد فحذف وعوض منه التنوين» و(نصاب) فاعل (يَنْبُه)» وحذف مفعول (حَمْل). 
وهو الشيء المحمول؛ لدلالة السياق(© عليه. 

ونص هذه المسائل من "المدونة": وإذا سرق جماعة ما تعاونوا في إخراجه من 
(1) كلمة (أيضًا) زائدة من (ب). 


)2( في (ب): (إياهم). 
(3) كلمة (السياق) ساقطة من (ب). 


کن ف شج جر ل 477/8 
الحرز لثقله؛ قطعوا كلهم» وإن لم تكن قيمته إلا ثلاثة دراهم فأكثر. 

وكذلك إن حملوه على ظهر أحدهم في الحرزء ثم خرج به إذالم يقدر على 
إخراجه إلا برفعهم معه» ويصيرون كأنهم حملوه على دابة؛ فيقطعون إذا تعاونوا على 
رفعه عليها لثقله أو لكثرته. 

وإن حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله دوهم؛ كالثوب والصرة؛ لم 
يقطع إلا الخارج به» [كما](1) لو خرج به دون عونہم» ولا يقطع من أعانه» ولو خرج 
كل واحد منهم حاملا لشيء دون الآخرء وهم شركاء فيما أخرجوا؛ لم يقطع إلا من 
أخرج منهم ما قيمته ثلاثة دراهم .اه(2. 

قال ابن يونس -وهو مختصر من "النوادر"(0©-: ابن حبيب عن ابن الماجشون: 
إن خرجوا بثوب» أو شيء خفيف يحملونه» فإن قسمت قيمته عليهم ووقع لكل ربع 
دينار؛ قطعواء وإن وقع لكل أقل؛ لم يقطعواء ونحوه روى عنه ابن الموازء وقاله 
سحنون. 

محمد: قال مالك: وإنما مثل الجماعة يسرقون ما قيمته ثلاثة دراهم؛ فيقطعون» 
كما يقطعون لقطع يد عمد أو كما تعقل عواقلهم دية العمد في الخطأء وإن لم يقع 
لكل عاقلة إلا ربع عشر الدية كين 

قال اللخمي: نْ أخرج كل سرقة؛ لم يقطع إِلّامَنْ أخرج نصاباء وإن كان لكل 
نصيب فيما أخرج غيره؛ وإن خرج جميعهم بسرقة» ولا يستطاع إخراجها إلا بهم؛ 
فطِعُواء وإن ساوى جميعها ربع دينار. 

وإن كان يستطيعها أحدهم. فقال مالك وابن القاسم: لا يقطعون إن ساوت ثلاثة 
دراهم. 

وحكى ابن القصار قولًا أن الخفيف كالثقيل. 


(1) كلمة (كما) زائدة من تهذيب البراذعي. 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 269/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /294. 
(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 390/14 و391. 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 268/11 و269. 


478/8 ا 

قال اللخمي: فلو كان إنما يستطيعه اثنان منهم فخَرَجَ به أربعة؛ جرت على 
الخلاف في الخفيف. 

والقياس إن كان لا يستطيعها إلا جميعهم؛ وهم أربعة أن لا يقطعوا إلا أن 
تساوي دينار» فيقع لكل ربعْه وهو ما ينوبه؛ لأن القطع فرع عمًّا يغرمه. 

وقول مالك أن على كل ربع قيمة ذلك وقياسًا على شهود الزنا في محصن 
ورجع أحدهم أنه لا يغرم إلا ربع الدية» وهو لا يقدر على إراقة قة دمه إلا بأصحابه» فإن 
حملوها على أحدهم ولا يستطيع ذلك إلا جميعهم؛ قط الخارج. 

ويختلف في الحاملين؛ فقال ابن القاسم: يقطعون كحملهم على دابة. 

وقال أبو مصعب: لا يقطع إلا الخارج بخلاف الدابة فإنه يقطع جميعهم 

وقد اختلف في هذا الأصل إن قربوا المتاع للنقب» فأخذه الخارج» أو ربطوه 
فجرّه؛ فقيل: يقطعون؛ لأنهم السبب في إخراجه. وقيل: لا؛ لأن معونتهم كانت داخل 
الحرز» وقد انقضت» والمُخرج غيرهم وهو أشبه. 

وإن حملوه على صبيٌ أو مجنون كان بمنزلة حملهم إياها على دابةء وإن 
أخرجها من غير أن يأمروه؛ لم يقطع واحد منهم. 

وقال محمد: إن سرق أحدهما دينارًا فقضاه للآخر أو أودعه إياه» أو باعه به 
ثوبا؛ فالقطع على من خرج به. 

قال اللخمي: ولو دخل على السارق رجل فباعه ثوبًا فخرج به المشتري» ولم 
يعلم بسرقته؛ لم يُقطّع واحد منهما .اه(©. 


ِل غير ولو گب رب أو جد لبلا وای الإزسا» وصُدَقَ إن لم شی لا 


o9 :‏ وى سه گملکه 5 
بلک مِنْ مرنهن ومستاجر» 5 و كَوِلكِهِ قبل خروجو 


)1( في (ب): (لا). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6065/11 وما بعدهاء وما تخلله من قول الإمام مالك فهو 
بسحو ه 2 المدونة (السعادة/صادر): 269/6 وقول محمل بنحوه ٤‏ النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 392/14. 


(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (إن أشبه). 


و راف شج چ ر 479/8 


5 مِلكِ) مخفوض على أنه نعت اربع دینار)» أو ل(ثلا5 نَةِ دَراهِمَ)» والمعنى أن 
يِن شرط المسروق الموجب للقطع أن يكون ملكا لغير السارق» ومعنى الإغياء 
ب(لَو) فی قوله: (ولَوْ كَذَّبَهُرَبهُ)؛ أي: لما كان من سرق نصابًا مملوكًا لغير السارق 
يقطع؛ لزم من ذلك أن من أقرّ بالسرقة» وقال: سرقت من فلان نصابًا أن يقطع 
بإقراره. 

ولو كذبه المسروقء وقال: ما سرق مني شيئًا؛ لأ إقراره أوجب عليه حدًاء 
وتكذيب17 رب المال إياه في ذلك لا يرفع ذلك الحق لكنها مسألة خلاف؛ ولذلك 
أتى المصنف بِ(لَوٌ) إشارة إلى الخلاف» وهو -والله أعلم- خلاف في حال هل هذا 
التكذيب شبهة تدرأ الحد؟ أم لا؟ 

وكذلك لو شهدت عليه بينة بالسرقة» وقال رب المال: ما سرق مني؛ لكان 
الحكم واحداء وإنما شرحنا كلامه بالإقرار؛ لأنّه الجاري مع قوله: (كَذَمَه)؛ لأن 
الظاهر أن الضمير للسارق المقر» ولو أراد ثبوت السرقة ة بالشهادة لقال: كذبها مع أنها 
منصوصة في "المدونة نة" في الإقرار كما ذكر المصنف. وفي الشهادة أيضا. 

وقوله: (أ) إلى (يشبه) وقع في بعض النسخ (أخذه)» وفاعله ضمير السارق؛ 
والهاء ضمير الشيء ء المسروق وفي بعضها (أَخِدٌ) -كما ذكرنا- مبني للمفعول؛ 
والأظهر أنه ضمير السارق كما هو ف فى "المدونة' '» وهو معطوف على (كَذَّبَهُ): فیلزم 
أن يكون ما أشير فيه إلى الخلاف؛ أي: ولو(© أخذ سارق ملك غيره ليا ومعه المتاع 
المسروقء وادَّعى أن صاحب المتاع أرسله لأخلِه وبأمره؛ كان ذلك» وجاء رب 
المتاع وصدقه فيما اذعى من الإرسال؛ فإن ذلك لا يرفع عنه حكم القطع لكن بشرط 
أن لا يشبه ما ادّعاه من الإرسال بالقرائن الذالة على كذبه. 

ومفهوم الشرط يقتضي أنه إن أشبه ما اذّعاه من الإرسال لم يقطع» وهو 


(1) ما بين كلمتي (حدًا) و(وتكذيب) كلمة غير مقروءة في (ع2) و(ب). 

(2) هاهنا انتهى السقط المشار إليه سابقا من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمقدر بنحو خمس 
لوحات. 

(3) في (ز): (ما). 


ADDO 480/8 


صحيح. 

ووَقَعَ هذا الشرط في بعض النسخ بزيادة واو قبل أن يصوره الإغياء» ولا معنى 
لتلك الواو أصلا؛ فلذلك تركتها. 

ووقع في بعض النسخ47 بدل (إِنْ لَمْ يُشبه) (إِنْ أشْبَة) وهو فاسد؛ لأن الكلام في 
القطع وشرطه أن لا تشبه دعواه بالنفي» وثبوت كون الدعوى مشبهة إنما هو شرط في 
سقوط القطع» فهذه النسخة ضد الحكم المنصوص» والمراد منطوقًا ومفهومّاء إلا أن 
يتحمل متحمل ويتعسف متعسف فيدّعي أن فاعل (أَشّْبَّه) ضمير يعود على دليل 
السرقة؛ فحينئذٍ تصح النسخة» لكنه كما ترى خلاف الظاهرء وكذا إن تحمل متحمل› 
وادّعى أن نسخة (وإِن لم) توافق كلام اللخمي؛ لقوله عن "المدونة": درأ عنه القطع. 
وإن كان في وقتٍ لا يشبه لما لم تشهد عليه البينة بالقطع.اه(©. 

لأن هذا الكلام في درء الحدء وكلام المصنف في ثبوت الحد» وما ذكرنا من 
احتمال تنبيهه على الخلاف في مسألة الإرسال ظاهر من اللفظ إن جعلت (أَوْ) عاطفة 
على (كَذَّبَه) ولعله اعتمد على قول ابن الحاجب: وقيل: متی صدقه لا يقطء١6.‏ 

لكني لم أقف على هذا القول بالإطلاق في المسألة. 

ولما ذكر اللخمي مواضع الخلاف في المسألة ذكر منها سقوط القطع إذا صدقه. 
لكن حين فشر المسائل لم يذكر سقوط القطع للتصديق إلا قول عيسى الذي نقله هو 
وغيره» لكن قول عيسى كما تراه إنما هو في دعوى السارق أنه ملكه لا في دعوى 
الإرسال!4» فلو جعلت (أَوْ) عاطفة على (لَْ) لكان( أَوْلَى؛ ليسلم من الدخول 
تحت عهدة نقل الخلاف ومع ذلك ففي العبارة بحث. 


10( جملة (بزيادة واو قبل... بعض النسخ) ساقطة من (ز). 
(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6061/11. 

(3) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 773/2. 
(4) كلمة (الإرسال) ساقطة من (ب). 

(5) في (ز): (كان). 
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ما إن من شََرْط المسروق أن“ يكون ملكا لغير السارق فنص عليه في "التلقين" 
وننماه(2) اف رشد في "المقدمات" فقال حين عد شروط الشيء المسروق: وأن لا 
يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك(4). 

وأمّا أنه يقطع ولو كذبه رب المتاع فنص عليه في "المدونة" مع ثبوت السرقة 
بالشهادة وبالإقرار» كما هو ظاهر كلام المصنف. والأمر(© سواء. 

ما بالإقرار؛ فقال في آخر القطع في السرقة: ومن أقرّ أنه سرق من فلان شيئًاء 
وكذبه فلان؛ فان يقطع بإقراره ويبقى المتاع له؛ إلا أن يَذعيه ربه فيأخذه. 
إليه رجل؛ لم قبل قوله» وقطع بإقراره.اه(©. 

وأمًا بالشهادة؛ فقال أول كتاب القطع: ولو قال رب المتاع: ما سرق مني شيئاء 

ء ك 
وشهدت الميئة أنه سرق؟ قطع. اھ( . 

وذكر في "المدونة" -أيضًا- ما يشبه تكذيبه مع البينة؛ فقال: ومن شهدت عليه 
بينة أنه سرق هذا المتاع من يد هذاء فقال السارق: حلفوه أنه ليس لي؛ فإنه يقطع. 
ويحلف له الطالب ويأخذه. فإن نكل؛ حلف السارق وأتحدَّه.اه(00. 

فقطعه مع نكول رب المتاع وحلف السارق وأخذه المتاع يشبه(41) قطع المقر 


(1) في (ب): (آلا). 

(2) في (ع2): (ونقله). 

(3) جملة (فنص عليه في... يكون للسارق) ساقطة من (ب). 

(4) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: 208/3. 

(5) كلمة (والأمر) ساقطة من (ز). 

(6) في (ع2): (فأما). 

(7) ي (ز): (أودعنيه). 

(8) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 295/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 310/4 و311. 
(9) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /293. 

(10) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 274/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 297/4 و298. 
(11) في (ز): (يشبهه). 
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مع تكذيب رب" المتاع إياه؛ بل قال في الكبرى ا استدلاله على حكم هذه 
المسألة بالمسألة التي بعدهاء وقد قال ابن القاسم: لو قال: ما سرق مني شيئًا؛ ل( 
يقبل قوله؛ للتهمة» فكذلك هذاء وهذا أبين.اه(0. 

قال ابن يونس: ابن المواز: لو شهد للسارق عدل أن المتاع له؛ قضي له به مع 
يمينه ويقطع. 

وفي "العتبية" لو قال المسروق منه: هو متاعه؛ فلا بد من قطعه. 

قال عيسى: أحب إلى إذا صدَّقه صاحب المتاع ألا بقع اه(4. 

وإلى مثل قول عيسى أشار المصنف بِ(لَوٌ)» وإنما : تقَوّى عنده هذا الخلاف حتى 
أشار إليه ب(لَوْ)؛ وإن كان على خلاف "المدونة"؛ لما ثبت من أن الحدود تدرأ 
بالشبهات. 

وقد قال( في /"التنبيهات": ومسألة دعوى السارق المتاع أنه متاعه» وقد 

قامت عليه البينة بالسرقة؛ يقطع ويحلف مدعي المتاع أنه ليس للسارق» فإن نكل؛ 
حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم تقطع يده؛ كذا جاءت المسألة في بعض الأصول 
وهي ابتة. 

وكذا في كتاب ابن المرابط» وكذا اختصرها ابن أبي زمنين. ولم يذكر ابن أبي 
زيد قوله: ولم تقطع يده وحوق © في كتاب ابن عتاب على قوله: ولم تقطع يده 


(1) كلمتا (تكذيب رب) يقابلهما في (ب): (تكذيبه لرب). 

(2) كلمة (لم) ساقطة من (ز). 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 295/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 293/4. 

)4( الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 268/11 وما تخلله من قول العتبية فهو بنحوه في البيان 
والتحصيلء لابن رشد: 231/16 و232. 

(5) كلمتا (وقد قال) يقابلهما في (ز) و(ع2): (وقال). 

(6) في (ز): (وجوّز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(7) جملة (وحوّق في كتاب ابن عتاب على قوله: ولم تقطع يده) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت 
بها (ز) وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 


و2 ا | 
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ولم تكن في أصله وكانت عنده(!) مخرجة. 
وقال: أوقفها سحنون وسقطت في كثير من © الأصولء وقرأها ابن لبابة: 
وأنكرها العتبي. 


وحكى اللخمي أن في بعض الروايات: وتقطع“ يده وني بعضها: ولم تقطع 

يده )» واختصرها كثير من المختصرين: فلا بدٌ من قطعه ويحلف له الطالب 
ويأخذه. فإن نكل؛ حلف السارق. 

واختلف في غير "المدو "إن صدَّقه صاحب المتاع هل يقطم؟ وهو قول ابن 
القاسم أولا وهو قول عيسىء وروي عن ابن القاسم أنه لا يمين على صاحب المتاع. 

قال ابن أبي زمنين0©: وهو أشبه بأصولهم.اه0©. 

وقد( عارضوا هذه المسألة بمسألة من أقرّ بوطء أمة رجل وادّعى شراءها 
المذكورة في أول كتاب القذفء وتقدّم ذلك عند قول المصنف في باب الزنا: 


(والأظهر کان ن اذّعَى شراء امَةِ). 

وأمّا الذي أخذ ليلا؛ فقال في أول القطع في السرقة(8) من "المدونة": ومن سرق 
متاعا سرا لرجل غائب فقام به أجنبي؛ قطع. 

ولو قال السارق: رب المتاع أرسلني؛ يقطء120) وإن صدقه ربه أنه بعثه؛ كان معه 


(1) كلمة (عنده) ساقطة من (ب). 

(2) ما يقابل كلمتي (كثير من) بياض في (ز). 

(3) في (ز): (تقطع). 

(4) كلمة (يده) ساقطة من (ز). 

(5) جملة (أولا وهو قول عيسى... قال ابن أبي زمنين) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز) 
وما أثبتناه موافق لما في تنبيهات عياض. 

(6) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا):2709/5 و2710 وما تخلله من قول العتبي فهو 
بنحوه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 231/16 و232. 

(7) في (ز): (وقال). 

(8) كلمتا (في السرقة) ساقطتان من (ب). 

(9) ما يقابل كلمة (سرًا) بياض في (ز). 

(10) في (ز): (لقطع). 
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في بلد او“ لم يكن. 

وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع» فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له 
هذا المتاع» فإن عرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قال؛ لم يقطع» وإلا قطع ولم 
يصدق.اه(©. 

قال الباجي: وروى ابن حبيب عن أصبغ عن مالك إن أخذ متاع رجل في ليلء 
وزعم أن ربه أرسله وصدّقه إن أشبه ما قال وله إليه انقطاع؛ لم يقطع. 

قال أصبغ: معنى قوله: (يشبه ما قال) أن يدخل من مدخله غير مستسر به 
وقت يجوز أن يرسله فيه» فأمّا إن أخذه مستسرًاء أو دخل من مدخل أو فى حين لا 


يعرف؟ فليقطع.اه0©. 


قال في "التنبيهات": قيل: معناه أنه اعترف أنه سرقه وأخذه خفية» وكذلك له(5 


ق 


قال أبو عمران: وهو تفسير لما في "المدونة"» وإنما قطع بإقراره» ولو قال: دفعه 
إِلَىّ؛ ما قطع . 


وقال غيره: إنما لم يقطع» وإن0© أخذه على وجه الاستسرار وبالليل؛ لأنّه لم 
تقم بينة على ذلك» ولو قامت عليه بينة لم يصدّق» وإن كان له إليه انقطاع» كما قال( 


في المسألة التي قبلها ولم يفصّل فيها.ام0©. 


(1) عبارة (في بلد أو) يقابلها في (ز): (فحلف أم). 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 266/6 و267 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 293/4. 

(3) في (ز): (له). 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 195/9 وما تخلله من قول أصبغ فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 403/14. 

(5) كلمة (له) ساقطة من (ز). 

(6) كلمة (لم) ساقطة من (ز). 

(7) في (ز): (وإنما). 

(8) كلمة (قال) زائدة من (ب). 

(9) انظر: التنبيهات المستنبطةء لعياض (بتحقيقنا):2708/5 و2709. 
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وقال اللخمي في هذه المسائل: إن شهدت البينة» وقال: أرسلني» فإِنْ قام دليل 
على كذبه» كنقب البيت» وكسر الباب» أو أتى ليلاء أو ككونه(1) معروفا بالسرقة لا 
يرسل مثله لذلك؛ قطع» صدّقه صاحب البيت أو كذّبه» وإن قام دليلٌ على صدقه» 
كأخذه نهارًا من مأخذه» فتح وأخذء وكان قائمًا بأمر صاحب البيت متصرفا له أو 
معروفًا بالدين؛ لم يقطع» صدّقه صاحب البيت أو كذبه. 

وإن أشكل الأمر؛ لأنّه لا خلطة بينهماء ولا يعرف بسرقة ولا صلاح» فإن 
صدّقه؛ لم يقطع؛ لأن(© تصديقه مع إشكال الأمر شبهةء وإن أكذبه(؛ a‏ 
قطع(4» وإن غاب صاحب البيت وقام دليلٌ على كذبه؛ قطع» ولم ينتظر [قدومه](5؛ 
لأنه لو حضر وصدّقه قطع. 

وإن قام دليل على صدقه؛ ترك؛ لأنّه لا يقطع لو كذبهء وإن أشكل الأمر؛ سجن 
حتى يقدم» فإن صدقه وإلا قطع. 

ودرئ القطع عن الذي أخذ في جوف الليلء وإن كان في وقت لا يشبه لمالم 
تشهد عليه البينة بالأخذ» وإن قال: سرقت متاعى؛ فالقول قول المسروق منه أنه ليس 
متاعه. 1 

واختلف في ثلاثة مواضع: 

#هل يحلف إذا كذبه؟ 

#وهل يسقط القطع إذا وجبت اليمين» فنكل وحلف / السارق واستحق تحق؟ [ز:651/ب] 

#وهل يسقط القطع ! إذا صدقه؟ 

ففي "المدو نة": نة": يحلف المسروق منه أنه ليس متاعه ويقطع» فإن نكل؛ حلف 


السارق وأخذه» ولم يقطع. 


(1) عبارة (أو أتى أو ككونه) يقابلها في (ز): (وأتى وككونه). 
(2) في (ز): (لا). 

(3) في (ز): (كذبه). 

(4) كلمتا (أكذبه قطع) يقابلهما في (ب): (أكذبه صاحبه قطع). 
(5) كلمة (قدومه) زائدة من تبصرة اللخمي. 


0 486/8 


وي بعض رواياتها: يقطع. 
وني "العتبية : لا يمين على المسروق منه. 
وقال أشهب: يحلف. فان نکل؛ حاف(1) الآخر واستحق المتاعء وقطع لاله 


3 


ا 
وفي "العتبية" لابن القاسم: إن قال: كنت أودعته وصدّقه المسروق منه؛ قطع. 
وقال عيسى بن دينار: أحب إلى إذا صَدَّقه ألا يقطع. 
وقول ابن القاسم أحسن» ولا يسقط حكم وجَبٍ لأمر لا يدري صدق فيه أو 

أراد سترا؛ إلا أن يعلم أن بينهما قبل ذلك تنازعًا في ذلك» بأن كان يدَّعيه وينكر الآخرء 

فإذا انضاف إلى تقدم الدعوى تصديق أو يمينه بعد نكول المسروق منه كانت شبهة 

تسقط القطع» وإن نقب أو کسر الباب؛ إلا أن لا يشبه كونه من أملاكه؛ فيقطع. 
وإن تقدّمت الدعوىء فإن كذبه المسروق منه؛ لم أحلفه» إلا أن يأتي السارق بما 

يشبه» وأرى أن يسأل بم صار إليه؟ 
فإن قال: آودعته؛ نظر هل كان سبب يوجب الإيداع» أو قال: غصبني؛ نظر هل 

يلحق به ذلك» أو قال: اشتراه ممن سرقه منى عالمًا [أنه متاعی](2؛ نظر هل يشبه أن 

يكون عنده من ملكه لذلك علم3» فقد يكون البائع ظن أنه من بلد آخرء فإن أتى بما 

يشبه؛ حلف» فإن نكل؛ حلف واستحق» وكانت شبهة تدرا القطع. 
واختلِفَ في هذا الأصل إن أصاب جارية وادَّعى شراءهاء ونكل سيدها عن 

اليمين» وحلف الواطئ واستحق؛ فقال ابن القاسم: لا يحد. 

وقال ا بحد.اه(4, 

وقد ذكر مسألتي التكذيب ودعوى الإرسال في كتاب ابن المواز كما ذكرهما في 


(1) جملة (السارق وأخذه ولم يقطع... فإن نكل حلف) ساقطة من (ز). 

(2) كلمتا (أنه متاعي) زائدتان من تبصرة اللخمي. 

(3) كلمتا (لذلك علم) يقابلهما في (ب): (لذلك له علم). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6060/11 وما بعدها وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 274/6 وقول العتبية فهو بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 
6 و232 وقول ابن القاسم فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 203/6. 
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المدونة سواء. 

وقوله: (لاملکه...) إلى آخره. 

(ملكه) مخفوض بالعطف على (يلّك)؛ أي: لما كان من شرط المسروق أن 
يكون ملكا لغير السارق؛ لزم من ذلك أن من سرق ملكه الذي أعطاه رهنًا في دين 
عليه من مرتهنه» أو من سرق ملكه الذي استأجره من مستأجره؛ لا يقطع؛ لأن الشيء 
المرهون والمستأجّر وإن تعلق بهما حق للمرتهن والمستأجر حتى يؤدي الراهن( 
الدين وتتم مدة الإجارة؛ لكن رقبة ذلك الشيء ملك لصاحبه. 

ومَنْ سرق ملكه لا يقطع؛ وكذلك من سرق ما ليس ملكا له ولم يخرج به(© 
من الحرز حتى مات المسروق منه وكان السارق وارثه» فانتقل ملك ذلك الشيء 
للسارق قبل انفصاله به من الحرز؛ فإنه لا يقطع؛ إِذْ(6 لا يصْدّق عليه أنه أخرج ملك 
الغير من الحرزء وهذا معنى قوله: (ولكه)؛ أي: كملك السارق الشيء المسروق 
قبل خروج السارق؛ أي: من الحرز بملك الواقع بعد الاسم للمملوك الذي هو 
الشيء المسروق» والهاء المتصلة به" عائدة على السارق» و(مِلُك) المجرور 
بالكاف مصدر وهاؤه عائدة على الشيء المسروق» وفاعل المصدر والمخفوض 
(اخروج) ضمير السارق. 

وما ذكر في حكم مَنْ سرق ملكه من مرتهن أو مستأجر لم قف على عينه 
منصوصًا لغير ابن شاس 460 وابن الحاجب2/27, والغزالي8. 

قال ابن عرفة: ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته؛ كعدم قطع من سرق 


(1) كلمة (الراهن) يقابلها في (ز): (إلى هذا). 

(2) كلمة (به) ساقطة من (ب). 

(3) في (ب): (فإنه). 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ز). 

(5) كلمتا (لم أقف) ساقطتان من (ز). 

(6) انظر : عقّد الجواهر» لابن شاس: 1160/3. 

(7) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 773/2. 
(8) انظر: الوجيزء للغزالي: 172/2 و173. 


ODO 488/8‏ 
ملك ابنه. 

وفيها: أو ملك مكاتبه أو مكاتب ابنه» أو سرق ما أودعه رجلا“ فجحده. وأقام 
بينة أنه استودعه هذا المتاع نفسه. 

وني "كاني" أبي عمر: ابن القاسم: يقطع من سرق من مال غريمه مثل دينه. 
وخالفه أصحاب مالك وغيرهم؛ لتجويزهم © أخذ ماله من غريمه كيفما أمكنه. 
ورواه زياد وابن وهب عن مالك وقيّده ابن شاس بغريم مماطل غير مقرء وكأنّه 
المذهب تابعا للغزالي. 

ثم ذكر ابن عرفة عن اللخمي مسألة بيع السارق الثوب في الجرز» وعن ابن أبي 
زيد مسألة قضاء السارق الدينار لغريمه في الحرز.اه(6. 

قلتٌ: وقد قدّمنا هاتين المسألتين الأخيرتين في نقل اللخمى في آخر الفصل قبل 
هذا يليه» وقد ذکر ها -أيضًا- ابن عبد السلام في هذا المحل؛ وإنما ذكر|(© هاتين 
المسألتين -والله أعلم- تصحيحًا لقوله: (مَلَكَهُ بِِرْثِ قَبْلَ فَصلِهِ مِنَ الجرْز). 
652:1 ] وذكر الشيخ ابن عرفة لغيرهما من المسائل التي قبلهما تصحيح لما ذكر في / 
مسألة0©» سرقة ملكه من المرتهن والمستأجرء وإنما فعلا ذلك؛ لعدم وقوفهما على 
نص آهل المذهب في هذه المسائل. 

وفي هذا الاستدلال عندي نظر؛ لأنّ تقريرٌ الأول أن سرقته من مال من ذكر من 
الابن إلى الغريم إذا كان لا يقطع فيها؛ لما له من الشبهة مع تحقق الملك لغيره. 


(1) في (ز): (رجل). 

(2) في (ز): (بتجويزهم). 

(3) انظر: المختصر الفقهي» لابن عرفة: 240/10 و241 وما تخلله من نقل ابن عبد البر فهو بنحوه في 
الكاني» لابن عبد البر: 1083/2 وقول ابن شاس بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 1163/3 
وقول اللخمي فهو بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6067/11. 

(4) في (ز): (ذكرهما). | 

(5) في (ز): (ذكر). 

)6( في (ب): (سرقة). 

(7) حرف الجر (إلى) ساقط من (ز). 


کن ا اف شج يليل 489/8 
فكذا أو أحرى أن لا يقطع في ملكه المرهون والمستأجر؛ لتحقق الملك له في ذلك. 
وتعلق حق المرتهن أو المستأجر لا يكون أقوى من تحقق ملك الاإبن 
والمكاتب© أو مكاتب الابن أو الغريم على ما لا يخفى؛ بل إن لم يكن تصرفه في 
ملك هؤلاء أضعف من تصرفه في ملكه فلا أقل مِنْ أن يتساويا. 

وتقرير الثاني أن بِيعّه الثوب في الحرز وقضاؤه الدينار فيه إنما أسقط عنه القطع 
وإن سرقه؛ لأنّه لم يخرج به من الحرز» وهو مملوك للمسروق منه فكذا يسقط عنه 
القطع إذا ورثه قبل خروجه من الحرز للعلة المذكورة. 

وعند هذا نقول(0: لا نسلم المساواة في الأول فضلًا عن الأحروية. 

أا“ الابن؛ فلما جاء من «أَنْتّ وَمَالْكَ لِأَبيِكَ)50). وإن «وَلّد الرَجُل مِنْ 
كَسْيهِ)(6, وغير ذلك. ' ' 

وأمّا المكاتب فهو وإن وَرّد فيه أنه أحرز نفسه وماله» فقد يعارض بما جاء فيه 
من أنه «الْمْكَاتَتْ عبد مَا يقي عَلَيْهِ مِنْ مُكَائيِهِ وز وهذا الأثر إن لم يترجّح على 


(1) كلمة (ملك) زائدة من (ز). 
(2) كلمة (والمكاتب) يقابلها في (ب): (أو المكاتب). 
(3) في (ز): (النقول). 


)00 صحیح› رواه ابن ماجة في باب ما للرجل من مال ولده. من كتاب التجارات» في سننه: 769/2« 
برقم (2291). 


والطبراني في الأوسط: 31/4 برقم (3534) كلاهما عن جابر بن عبد الله َا . 
(6) صحيح. رواه أبو داود في باب الرجل يأكل من مال ولده» من كتاب أبواب الإجارة» في سننه: 
73 برقم (3529). 
والنسائي: 240/7 في باب الحث على الكسبء من كتاب البيوع؛ برقم (4449) كلاهما عن 
عائشة سا » عن ال يك أنه قالّ: ولد الرَّجُل مِنْ كَسْبِهِ مِنْ ايب سبو فَكلوا مِنْ أَمْوَالِهِم). 
(7) حسن» روى أبو داود في باب المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» من كتاب العتق» في 
سننه: 20/4, برقم (3926). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 111/3 برقم (4712) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ا . 
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معارضه. بأن(1) الأصل بقاء ما كان عليه العبد من الرق» واحتمال عتقه الذي يقدر 
بالأداء لا يقوى على رفع ما يقدرء فلا أقل مِنْ أن يتساويا فتقوى شبهة درء الحد. 
وأيضًا فإن حرزه لماله ليس حررًا تامّا؛ بل محافظة على أن لا يتلفه فيؤدّي إلى عجزه؛ 
ولذا يمنعه السيد من كثير من التصرفات فيه؛ محافظة على بقائه للسيد بتقدير العجز 
فأشبه القن» ومبذا الاعتبار يتبين أن مال مكاتب الابن كمال الابه(©, 

وأمّا مر( أخذ من غريمه مقدار ما له عليه فالشبهة فيه قوية؛ لان مقتضى 
قوله اة لهند: «حُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدّكِ بالمَعْرُوفي»(5» جواز القدوم على ذلك 
ابتداء» ولا شيء مما يجوز القدوم على أخذه يكون فيه القطع. 

وأقوى من هذه الشبهة أخذه عير شيئه كمّنْ أخذ ما أؤدعه مم٠‏ 7) جحده 
منه(©» وثبت ذلك9؛ فإن المأخوذ منه الوديعة لا حقّ له فيها بو جه. 

والشىء المرهون أو المستأجر لا يقوى قوة شىء من هذه الأموالء أمَا 
المرهون؛ فلأن الله كا جعله في مقابلة الدّين فتعلّق حق المرتهن الذي ليس بولد به 
قويٌ» ولذا خد بإعطاء أمر وثيقة بحق(1» ومن شرطه أن يصح منه استيفاء ولا يكون 
إلا في مقابلة دين لازم أو صائر إلى اللزوم» ويختص المرتهن به عن الغرماء في الموت 


(1) في (ز): (لأن). 

(2) كلمتا (كمال الابن) ساقطتان من (ب). 

(3) في (ب): (لمن). 

(4) كلمة (لأن) يقابلها في (ب): (إلا أن). 

(5) متفق على صحته» رواه البخاري في باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» من كتاب النفقات» في صحيحه: 7 /65» برقم (5364). 
ومسلم في باب قضية هند» من كتاب الأقضية» في صحيحه: 1338/3» برقم (1714) كلاهما عن 

(6) في (ز): (غير). 

(7) في (ع2): (من). 

(8) كلمة (منه) ساقطة من (ب). 

(9) في (ز): (بذلك). 

(10) ما يقابل كلمة (بحق) بياض في (ز). 


ا 


ان ف شج جر ار 491/8 


والفلس» E TTT TT‏ 
وإذا امتنع من أداء الدّين باعه الحاكم للمرتهن في حقه إلى غير ذلك من الأحكام 
الدالة على قوة تعلق" حق المرتهن به(©» فملكية الأجنبي 07 له أقوى من ملكية من 
ذكرء فقد يقال: إن سرقة الراهن لما رهن تشبه * سارق السلعة بعد بيعها لغيره» وأما 
المستأجر فقوة تعلق حق المستأجر له به كقوة تعلق حق المرتهن؛ ولذا يكون 

مستأجره أحق به في الفلس والموت -أيضًا-. 

وإذا عرفت هذا لم يحسن الاستدلال للمصنف على ما ذكر من الحكم في 
المرهون والمستأجر بمسائل "المدونة" المتقدمة» ومسألة الوديعة منها ذَكَرّها في آخر 
القطع في السرقة فقال: وإن سرق متاعًا كان أودعه لرجل فَجَحَدَه إياه» فإن أقام بينة أنه 
كان استودعه هذا المتاع بعينه؛ لم يقطع.اه(©. 

وأمّا الاستدلال على مسألة ملك السرقة قبل خروجه من الحرز؛ فهو أقوى من 
الاستدلال على سرقة المرهون والمستأجرء وقد تقدّم تقريره(؟. 

ومع هذا“ فلقائل آن"" يقول: بائع الثوب في الحرز وقاضي الدينار فيه لم يبق 
لكل منهما حكم الأخذ إلى الخروج من الحرزء ومثلها من أخذ بالسرقة في الحرز 


قبل أن يحرج منه» بخلاف / الوارث» فإن إل وضع اليد العادية على الشيء الذي أخذه [ز:652/ب] 


لم يزل مستصحبًا1" له إلى أن خرج بذلك الشيء ء من الحرز» فلا يسقط عنه القطع 


(1) كلمة (تعلق) ساقطة من (ب). 

(2) كلمة (به) ساقطة من (ز). 

(3) في (ب): (المرتبن). 

(4) عبارة (لما رهن تشبه) يقابلها في (ز): (كما رهن لتشبه). 
(5) كلمة (حق) ساقطة من (ز). 

(6) في (ز): (ما). 

(7) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 311/4 و312. 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 489. 

)9( اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز). 

(10) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(11) كلمتا (يزل مستصحبا) يقابلهما في (ز): (تزل مستصحب). 


ODO 492/8‏ 
بانتقال الملك إليه في الحرز؛ لاستصحابه وضع اليد المتعدية" أولاء كما لا يسقط 
عنه القطع بملكه بعد الخروج لهذه العلة» والملك0© قبل الخروج كالملك بعده؛ لأن 
وصف القبلية والبعدية طردي فيلغى» وفيه0© نظر؛ لاحتمال أن يقال: مظنة القطع 
خروجه من الحرز؛ لملك غيره“. 

وأمًا أنه لا يسقط عنه القطع بملكه بعد الخروج فقال ابن شاس -وهي أيضًا 
ب ل 
يۇ ثر.اه6(0). 

ونصوص أهل المذهب على أن القطع لا يسقط بإرث السرقة مطلقة من غير 
تفصيل بين إرثها قبل الخروج من الحرز أو بعده. 

قال في آخر القطع في السرقة من "المدونة": ومَنْ سرق سرقة فلم يقطع حتى 
ورثهاء أو اشتراهاء أو وهبت له» أو تصدق ما عليه؛ فلا بد مر قطعه.اه(7. 

وف "النوادر": عن كتاب ابن المواز: قال مالك: من سرق متاعا بمصر وربه 
غائب بالشام» وقال: ربه أرسلني؛ وقدم ربه فصدّقه؛ فلا بد من قطعه. 

وقال أشهب: إذا سرق مستتراء وكذلك إن تأخر قطعه حتى مات المسروق منه 
والسارق وارثه؛ لأن القطع لزمه قبل أن يرثه.اه(9. 

وفي "المعونة": إن ملك السارق ما سرقه قبل القطع؛ لم يسقط القطع عنه 


(1) في (ز): (المتقدمة). 
)2( في (ز): (والخروج). 
(3) في (ز): (فيه). 
(4) كلمتا (لملك غيره) زائدتان من (ز). 
(5) انظر: الوجيزء للغزالي: 171/2. 
(6) في (ز): (يورث). 
عقد الجواهرء لابن شاس: 1160/3. 
(7) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 295/6 و296 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 311/4. 
(8) في (ب): (من). 
(9) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14 /404. 


کن ف چ جر ايل 493/8 


مالي سيا اس اراد ا لم أرد هذا هو صدقة 
عليه» فقال النبي 335: مَل قبل أن تا تَينى به)( 0 وكمن تزوّج من زنى بها فإنه لا 
يسقط حده بملکهاء وكما لو وهبها© المسروق منه لغير السارق.اه(©. 

إلا أن يقال: قوله في كتاب محمد: (لأن القطع لزمه) يدل على أن إرثه كان بعد 
الخروج؛ إذ به يقع القطع» وفيه نظر. 

ومما يقوي اعتبارنا أن وضع اليد العادية تستصحب حكمه ولو بعد الميراث 
قوله في آخر كتاب بيع الغرر من "المدونة": ومَنْ تعدّى في متاع عنده وديعة» فباعه ثُمَّ 
مات ربه؛ فكان المتعدي وارثه؛ فللمتعدي نقض ذلك البيع إذا ثبت ذلك التعدي» 
وهو بيع غير جائز.اھ“. 

5 ع الهو 

وكذا يقال هنا: إنه أخذ غير جائز يوجب القطع فيستصحب بعد الميراث» ولا يبعد 
أن يجري الخلاف في القطع كما جرى في نقض البيع» وكالخلاف © في جواز صرف 
المغصوب والرهن والعارية والوديعة والمستأجرء ونحو هذا من المسائل. 

ويشبه ما اعتبر في بعض 20 هذه المسائل ما بي عليه الخلاف فيها من 


قاعدة النقل من ذمة إلى أمانة أو بالعكس» هل يكفى فيه القبض الحكمى ° أو 


(1) صحيح» روى مالك في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» من كتاب السرقة» في موطئه: 
5 برقم (637). 
وأبو داود في باب من سرق من حرز» من كتاب الحدود» في سننه: ی ل و 
عن صفوان بن أمية يه قال: كنت نَائِمَا في الْمَسْجَدٍ عَلَيّ حَوِيصَةٌ لي تَمَنُ اين راء فجاء 
رَجُلٌ فَاحمَلَسَهَا مني اج الرَجُلٌء اي به رَسُولُ انه کا فَأمَرَ به ليمَطّعَ؛ قال: اتی فَقَلْتُ 
تَفْطَعهُ من أجل تَكَاِينَ رمَا آنا عه ونيم تمتها؟ قَالَ: هاا گان ًا قبل أن تأي بد». 

(2) ما يقابل كلمة (وهبها) بياض في (ز). 

(3) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 338/2. 

(4) مبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 112/3. 

(5) كلمة (وكالخلاف) يقابلها في (ز): (ولا بخلاف). 

(6) كلمة (بعض) زائدة من (ز). 

(7) في (ب): (وهل). 

(8) ما يقابل كلمتي (القبض الحكمي) بياض في (ز). 


0 SDOITDN, 494/8 


لا بد من الحسي0©؟ وسقوط القطع وجهه قوي؛ لدرء الحد بالشبهة. 

وني "العتبية": سأل البرقي أشهب عمّن سرق ثم بدا له فر السرقة إلى مكانها. 

قال: يقطع؛ أله وجب عليه قبل أن يردها. 

قال ابن رشد: هذا بينّ؛ لان القطع حق لله» فلا يسقط بردٌ السارق السرقة» وإن 
ردّها قبل بلوغ الإمام كما لو وهبها له صاحبها قبل ذلك» وقد قال رسول الله وك 
لصفوان: هلا قبل أن أي ہ»؛ إذْ أمر بقطعه فقال: يا رسول الله! لم أرد هذا هو 
عليه صدةة(3)؛ لأن المعنى فهلا تصدقت قبل أن تأتيني فلم تأتيني. 

وأبو حنيفة يقول: إن ملّكه(© السرقة قبل القطع؛ لم يقطع» فيأتي على قوله: لو 
ردها إلى موضعها قبل القطع؛ لم يقطع. 


ولو قيل: لو ردها لموضعها أو وهبت له قبل بلوغ الإمام لم يقطع؛ لكان له 
وجه؛ لأنّ ظاهرٌ الحديث أنه لو تصدّق به عليه قبل الإتيان به * ثم أتاه به لم يقطع؛ 


أ] | فيتحصّل في المسألة ثلاثة ة أقوال: مذهب مالك /يقطع وإن ردها أو وهبت له. لا 
يقطع فيهما وهو نص قول أبي حنيفة في الهبة» والفرق فيهما قبل البلوغ وبعده» وهو 
قول أبى يوسف ف الهبة على ظاهر الحديث.اه مختص ا(6 . 

قلتُ: وفي هذا الكلام أبحاث كثيرة تركناها خشية السآمة» وإن مقصدنا في هذا 
المجموع الوقوف مع نصوص أهل المذهب لا نتعداه ما وجدنا إليه سبيلاء والله 
المستعان. 
a‏ ؛ لاخَمْرِء وطَنْبُورٍ إلا أَنْ يُساوِي بَمْدَ كَسْرِهِ نصابًا ولا كلب مُطَلَفّا 
ضح بد ذْجِهاء بخلانٍ لَحْوِها مِنْ قير 


وأ 


(1) كلمتا (أو لا بد) يقابلهما فى (ز): (أو لا يبعد). 

(2) ما يقابل كلمتي (من الحسي) بياض في (ز). 

(3) تقدم تخريجه في باب الشهادة. انظر النص المحقق: 6/ 98. 
(4) كلمة (تصدّقت) ساقطة من (ز). 

000 في (ب) و(ع2): (ملك). 

(6) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 227/16 و228. 


ان ف شج ا 495/8 
اق یی ن جر رال ا 

( م مُحْترّم) مخفوض على النعت لملك غير والمعنى أن من شرط الشيء 
المسروق الموجب للقطع مع ما اشترط من كونه مملوكًا للغير أن يكون محترمًا؛ أي: 
محترم بحرمة المملوكات التي أذن الشرع في ملكهاء ۾ فما لا يكون كذلك كالخمر. 
والطنبور -وهو آلة من آلات اللهو والغناءء ولا أتحقق( صفته» وقال الجوهري في 
الطنبور: فارسي معرب» والطنبار لغة(2- لا قطع على من سرق شيئًا من ذلك سَرَه رَقَه 
من مسلم أو من كافر؛ إلا أن يساوي الطنبور نصابًا في التقدير بعد كسره وإفساد 
منفعته التي ليست بشرعية؛ وصيرورته حطبا إن كان أصله من الخشب» أو فاتا إن 
كان من غیره» بحيث يكون ما بقي(6© بعد إذهاب صورته المنهي عنها ينتفع به 
شرعًاء ويساوي النصاب باعتبار منفعته الشرعية؛ فحينئزٍ يقطع سارقه باعتبار تلك 
القيمة الشرعية لا ق قيمة منفعته المنهي عنهاء و(حَمْرِ وَطُُْورِ) مخفوضان بالعطف 
على (مُخْترَم). 

E‏ ولا يقطع سارق كلب سواء كان مأذونًا في اتخاذه أو لاء وهذا 
معنى قوله: (مطلقًا)» وإنما لم يقطع في المأذون في اتخاذه؛ لتحريم النبي وَل ثمنه؛ 
ولذا لايقطع سارق الأضحية بعد ذبحها؛ لأنبيعها لا يجوز (وأضجية) مخفوض - 
أيضًا- عطقا على ما قبله» ومفهوم قوله: (بَعْدَ ذَبْحِها) أنه يقطع إن سرقها قبله. 


(1) في (ز): (تحقق). 

(2) الصحاح» للجوهري: 726/2. 

(3) کلمتا (ما بقي) يقابلهما في (ز): (يبقى) وهما ساقطتان من (ب). 

(4) كلمة (به) ساقطة من (ب) وعبارة (عنها ينتفع به) يقابلهما في (ز): (عنها صح ينتفع به). 

(5) متفق على صحته» روى مالك في باب ما جاء في ثمن الكلب» من كتاب البيوع» في موطئه: 950/4, 
برقم (568). 
والبخاري في باب ثمن الكلب» من كتاب البيوع» في صحيحه: 84/3) برقم (2237). 
ومسلم في باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهنء ومهر البخي» والنهي عن بيع السنورء من 
كتاب المساقاة» في صحيحه: 1198/3 برقم (1567) جميعهم عن أبي مسعود الأنصاري ذَكَنَهُ 
«أَن رَسُولٌ الل يكل نّهَى عَنْ تَمَنِ الكَلْبِء وَمَهْرِ الي وَحُلْوَانٍ الكَاهنِ». 


PANDO 496/8 

وقوله: (بخلافي لَحْمِهًا مِنْ ققِير)؛ أي: حت 
فقير تصدّق به عليه فإنه يقطع؛ لأنّه يجوز للفقير بيع ذلك اللحم على خلاف فيه» 
كما حكى بعضهم. 

ونی لفظه قصور؛ لأ ظاهره قطع السارق لحمها من فقير وإن كان هو المضحّي 
اماي ين اي 1 
بَعْدَّ دَبْحِهًَا) كان ذلك قرينة على أنه أراد بلحمها من فقير ما تصدّق به عليه منه(4) 

ما أنه لا قطع في سرقة الخمر؛ فقد تقدّم نص "المدونة" وغيرها فيه وفي نحوه 
عند قول المصنف: (أو مساويها د شَرْعًا)(6. 

وأا الطنبور فما ذكر فيه صيحيح: وإن كنت لم أقف على عين اللفظة لغير ابن 
شاس 67 وابن الحاجب» والغزالى<8. 

وفي "النوادر" -ونقله أيضًا ابن يونس وغيره-: ومن" العتبية روى عيسى 
عن ابن القاسم» وذكره ابن حبيب عن أصبغ: من سرق مزمارًا أو عودًا أو مثل الدف 
والكبر وغيره من الملاهي» فإن كانت قيمته بعد الكسر ربع دينار؛ قطع سارقه من 
مسلم أو ذمي. 


قال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: أو سرقه ذمي من ذمي؛ أن على" الإمام 


(1) في (ز): (أضحيته). 

(2) ما يقابل كلمتي (اللحم على) بياض في (ز). 
(3) في (ب): (إل). 

(4) كلمة (منه) ساقطة من (ب). 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 446. 

(6) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1161/3. 

(7) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 773/2. 
(8) انظر: الوحيزء للغزالي: 171/2. 

(9) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 289/11. 
(10) في (ز): (وفي). 

(11) حرف الجر (على) ساقط من (ب). 


ا ا e‏ م١‏ هادا 
ع اف ج ربيل 497/8 
كسرها عليهم إذا أظهروه» أو كان فيه( فضة وزنها ثلاثة دراهم؛ 
قطع (. 
يريد: ولا تبالي( بقيمته. 
قال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: وقد علم به السارق؛ لظهورها فيه. 
قال في الكتابين: وأمّا الدف والكبر يسرقهما(» فإن كان في قيمتهما صحيحين 
ربع دینار؛ قطع ؛ لاله قل أرخص ٤‏ اللعب ہما. اھ( . 
ظ وزاد ابن رشد في نقله عن "العتبية" لهذه الأشياء: الطبل والمزهرء وقال قوله: 
في الكرء وأجاز ابن حبيب / المزهر.اه(8. [ز:653/ب] 
وف "العتبية" أيضًا- من السماع المذكور. قلت: أرأيت إن سرف النصراني من 
النصراني مزمارًا أيقطع© في قيمته صحيحًا(19 أو مكسورًا؟ قال: بل في قيمته 
مكسورًا. 
قال ابن رشد: لقوله تعالى: «وَأنِ آخكم) [المائدة:49]ء فلا يقطع النصراني في 
يقطع في سرقته خمرًا(11) أو خنزيرًاء وإن كان مالا لهم يغرمه مستهلكه لهم على 
(1) كلمة (كسرها) ساقطة من (ز). 
(2) كلمتا (أو کان) يقابلهما في (ز): (وكان). 
(3) في (ع2) و(ز): (فيها) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 
(4) كلمة (قطع) ساقطة من (ب). 
(5) ما يقابل كلمة (تبالي) بياض في (ز). 
(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 396/14. 
(8) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 236/16 و237. 
(9) في (ز): (يقطع). 
(10) ما يقابل كلمة (صحيحًا) بياض في (ز). 


0 498/8 


المشهور في المذهب.اه(. 

وأمّا الكلب؛ فقال في "المدونة": ومن سرق كلبًا صائدا أو غير صائد؛ ل 
يقطع؛ لأن النبي ية حرم ثمنه.اه(6. 

قوله: (صائدًا) يريد: وكذلك كل مأذون فيه. 

قال ابن يونس: ابن حبيب: وإن كان في عنقه قلادة تساوي ثلاثة دراهم. وقل 
راها السارق؛ قطع. 

قال( أبو محمد: وقال أشهب: يُقطع في كلب الصيد والماشية. ظ 

وقال ابن القاسم في الكلب المأذون فيه: لا يُعجبني ثمنه. وإن احتاج محتاج إلى 
شرائه فهو أخف. وأجاز ابن كنانة شراءه» وأجازه غيره. 

محمد: قال أشهب: من سرق زيئًا وَقَعَت فيه فأرة فماتت» فإن كان يسوی أن لو 
بيع على هذا ثلاثة دراهم؛ قطع.اه(6). 

وقول أشهب بالقطع في الكلب والزيت النجس بناء على أصله في القطع فيما 
يملك» وإن لم يجز بيعه. 

وقال اللخمي: لا يقطع في غير المأذون» واختلف في المأذون؛ فلمالك في 
"المدونة": لا يقطع» ولأشهب في كتاب محمد: يقطع» قال60): وكذا إن سرق سبعًا. 

وقوله في السباع ضعيف؛ لحديث تحريمها(» ا 210111111 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 16 /238. 

)2( كلمة (لم) ساقطة من (ز). 

(3) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 495. 
المدونة (السعادة/صادر): 279/6 وتهذيب الراذعى لها (بتحقيقنا): 438/4. 

(4) كلمة (قال) ساقطة من (ز). | 

(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 289/11 وما تخلله من قول ابن حبيب وأشهب وابن القاسم 
وابن المواز فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 395/14 و396. 

(6) كلمة (قال) زائدة من (ز). 

(7) روى مالك في موطئه: 709/3, في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» من كتاب الصيدء برقم 
(481). 
والبخاري في باب أكل كل ذي ناب من السباع» من كتاب الذبائح والصيد. في صحيحه: 96/7 


مک د |د 

ان وف شج يريل 499/8 
وليس كذلك فى المأذون في اتخاذه من الكلاب؛ لأنَّ النهى عن ثمنه على الندب؛ 
ثمن السنور ()؛ هو ندب اھ 

وقال ابن عبد السلام: قول أشهب أجرى على مذهب ابن القاسم في جلد الميتة؛ 
إلا أن الصنعة يمكن إفرادها بالتقويم على غير طريق أبي عمران» ومنفعة الكلب لا 
يمكن إفرادها به» ويمكن' التوصل إليها على طريق أبي عمران» واختلف في الزيت 
النجس على قولين في الكلب المأذون في اتخاذه.اه. 

قلت: في قوله: (أجرى على مذهب ابن القاسم) مع إبدائه الفرق بقوله9©: 
(إلا) تدافع› فإن ظهور الفرق يمنع الإجراء. 

فإن قلت: يتم له الإجراء على طريق أبي عمران في تقويم جلد الميتة! 


برقم (5530). 

ومسلم في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء من كتاب الصيد 
والذبائح ومايؤكل من الحيوان» في صحيحه: 1533/3. برقم (1932) جميعهم عن أبي ثعلبة الخشني 
يل أن رَسُولَ الله يل فَالَ: «أكُل كَل ذي تاب مالسبع حَرَامٌ» وهذا لفظ مالك. 

(1) حرف الجر (في) زائد من (ع2). 

(2) كلمة (لمكارم) يقابلها في (ب): (من مكارم). 

(3) في (ز): (يدخل). 

(4) روى مسلم في باب تحريم ثمن الكلب» من كتاب س في صحيحه: 1199/3» برقم (1569) عن 
أبي الزبير» قَالَ: سَأَلْتٌ جَابِرا» عن ڈ َمَنِ الْكَلْبٍ وَالسَنْورٍ ؟ قَالَ: «رَجَرٌ النبيٌ يك عَنْ ذَلِك1. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 098/11 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 279/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 302/4 وقول أشهب فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 395/14. 

(6) كلمتا (به ويمكن) يقابلهما في (ب): (بل يمكن). 

(7) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 483/16 

(8) ما يقابل كلمة (إبدائه) بياض في (ز). 

(9) في (ز): (لقوله). 


0 500/8 


قلتٌ: إن سلم له مثل ذلك في الكلب لم يصح التخريج' أيضًا؛ لأنّه يشبه 
القياس الفاسد الاعتبار؛ لثبوت النهي عن ثمن الكلب مطلقاء ولم يثبت مثل ذلك في 
جلد الميتة؛ بل ظاهر قوله مَكِيّْ: « إِذَا دبع الْإِمَابُ مذ طهر( جواز بيع جلد الميتة؛ لأن 
الأصل عدم تقييد الطهارة بشيءٍ دون شيء» وإن كان خلاف المشهور من المذهب. 
ولعل طريقة أبي عمران في تقويمه مستندة إلى هذاء ومن هنا -أيضًا- يضعف تخريجح 
الخلاف في الزيت النجس من مسألة الكلب المأذون فيه» ولم أرَ من حكى هذا 
الخلاف محققا في الزيت النجس غيره. 

وني "العتبية": من سماع عيسى م١‏ (4) ابن القاسم: إن سَرَقَ كلبًا في عنقه قلادة 
قيمتها ربع دينار؛ قطع. 

قال ابن رشد: هذا بین على قياس قوله وروايته عن مالك: لا يجوز بيع الكلب؛ 
«لنهيه ڪيه عن 5 من الْكَلْبِء وم مَهْر الب وَحْلْوَانِ الْگاهن»5ء فَحَمَلّه على عمومه في 
المأذون فيه وغيره. ' 

بوتوي مووي سي ميا 
كنانة» وأكثر أهل العلم» و حه | النهي على غير المأذون فيه؛ لقوله وَكة. امن 
گلا لا يُغْنِي عَنْهُ رَرْعَاء ولا ضَرْعًا َقَص يِن ءَ عد گر یزم یرال والاناء ل 


(1) عبارة (لم يصح التخريج) ساقطة من (ز). 

(2) رواه مالك في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيد, في موطئه: 712/3 برقم (484). 
ومسلم في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» من كتاب الحيض» في صحيحه: 277/1» برقم (366) 
كلاهما عن ابن عباس وها . 

(3) كلمة (الخلاف) ساقطة من (ز). 

(4) حرف الجر (من) ساقط من (ز). 

(5) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 495. 

(6) متفق على صحته» رواه مالك في باب ما جاء في أمر الكلاب» من كتاب الاستئذان» في موطئه: 
5 برقم (783). 
والبخاري في باب اقتناء الكلب للحرث» من كتاب المزارعة» في صحيحه: 103/3 برقم (2323). 
ومسلم في باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع» أو 


کن اف شج جر ار 501/8 
يكون إلا بالاشتراء» فعلى قول هؤلاء يقطع في سرقة المأذون فيه إن ساوى 
نصانًا OR‏ 

قلت: الاستدلال بالنهي عن اقتناء غير المأذون على جواز بيع المأذون. وعلى 
القطع في سرقته / ضعيفتٌ؛ أا أولا فلا نسلم أن الاقتناة لا يكون إلا بالاشتر تراء؛ بل هو | آز:654/] | 
أحد أسبابه» ثي إذا اقتنى المأذون بغير الاشتر اء فلا نسلم أن الحديث يدل على جواز 
بيعه؛ إذ ليس كل مقتنىّ يجوز بيعه بدليل الأضحية وغيرها سلمنا أن الاقتناء لا يكون 
إلا بالاشتراء؛ لكن إنما يدل على ثبوته بذلك في المأذون بطريق مفهوم الصفة لكن 
المفهوم لضعفه لا يعارض الظاهر لقَوَيّه» وهو عموم النهي عن ثمنِ الكلب. 
وادعاؤهم التخصيص بغير المأذو ن فيه بدلالة هذا الحديث من تخصيص العموم 
بالمفهوم وفيه خلاف. 

وأمّا ما ذكر في الأضحية؛ فقال اللخمي -ونحوه لابن يونس-: ويقطع سارق ظ 
الأضحية قبل الذبح» واختلِفَ إذا سرقت بعد أن ذبحت» فقال أشهب في كتاب 
محمد: يقطع فيهاء وفي القديد(©. 

وقال ابن حبيب: لا يقطع؛ لأنها لا تباع في فلس ولا موت» لکن تورث لتؤ 1 ئ 
وإن سرقها ممن تصدّق عليه بها(6)؛ قطع؛ لأنّها صارت مالا للمعطى يجوز له بيعها. 

والقطع أحسن؛ لأن منمَ البيع لما يتعلق بها من حق الله تعالى؛ لأنّها قربةء فأشبه 
من سرق حجارة المسجدء أو ما أشبه ذلك وفارقت جلود الميتة؛ لأنّها 


ماشية ونحو ذلك من كتاب المساقاة» في صحيحه: 1204/3 برقم (1576) جميعهم عن سفيان 
بن ا رهیر و . 

(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 237/16. 

(2) في (ز): (لعطفه). 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 289/11. 

(4) كلمة (محمد) ساقطة من (ز). 

(5) في (ب): (القذف) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(6) في (ب): (بعد). 

(7) كلمتا (أو ما) يقابلهما في (ب): (وما). 
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رجس.اه!1). 


وظاهر كلامه أن سرقتها قبل الذبح يوجب القطع بلا خلاف. 

قال ابن عبد السلام: وهو ظاهر سواء على القول بالتعيين وعدمه. وانظر إن 
سرق هدیا قبل نحره. 

وقال في قول(6 ابن الحاجب: (بخلان لَحْوهًا مِمَّنْ تصَدّقٌ به عَلَيُو) معناه أنه 
يقطع باتفاق القولين» وقد علمت الخلاف في المذهب» هل يجوز للمتصدق عليه 
بلحمها بيعه» وهل يقطع سارق ما يجوز بيعه0 دون تملكه؟ أم لا؟ وإليك النظر في 
تر کیب الخلاف.اه0(©. 

قلت: أمّا الهدي؛ فالظاهر مساواته للأضحية بعد الذبح؛ لتعيينه بالشراء أو 
بالتقليد0©» والإشعار فيجري فيه الخلاف بناء على القطع فيما يملك ولا يباع» وهذا 
في بعض أنواع الهدي» والظاهر في بعضها عدم القطع. 

وأمَّا تسويته في الأضحية قبل الذبح بين القول بالتعيين وعدمه فضعيف؛ إذ لا 

ق على القول بتعيينها بالشراء أو بالنية بين ما قبل الذبح وما بعده؛ لأن العلة 

واحدة» وقد ظهر لك أن المصنف إنما مر في الأضحية بعد الذبح على قول ابن 
حبيب» وهو خلاف استحسان الأشياخ. 
و لاشيْهَة لَه َه ف وإِنْ مِنْ بَيْتِ المَالٍ أو العَمَة أو مَالٍ شر إن 
بحت عن وق ی خت نضاناء لا الجَدٌ و لأ ولامِنْ جاحِدٍ أو مُماطِلٍ 


\ 
ا“ 
9 
\ 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6099/11 وما تخلله من قول أشهب وابن حبيب فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 395/14 و396. 

(2) كلمتا (سواء على) يقابلهما في (ز): (وادعاء). 

(3) كلمتا (في قول) ساقطتان من (ز). 

(4) عبارة (وهل يقطع سارق ما يجوز بيعه) ساقطة من (ز). 

(5) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 484/16. 

(6) عبارة (بالشراء أو بالتقليد) يقابلها في (ز): (لا بشراء أو بالتقييد). 


e‏ ر3 2 2س سء 4 |د اد 
ان ف شج جير ليل 503/8 
و 
ھ 


(تامّ الهِلّكِ) نعت آخر ل(مِلّكِ عَيْر)» وكذا جملة: (لا شبْهَةَ فيه) هي في موضع 
الصفة -أيضًا- ل(مِلْكِ غَيْر)» وعلى ملك الغير(1) المسروق يعود ضمير (فيه)» وهو 
الرابط. 

٠‏ 2 0ع > غ ۶ 7 8 ۶ ٠‏ مه 

وفي بعض النسخ: (لا شبهة له فيه)؛ أي: للسارق» (فيه)؛ أي: في المسروق. 

والمعنى أن مِنْ شرط ملك الغير(© الذي توجب سرقته القطع أن يملكه الغير 
المسروق هو منه(6 ملكا تامّاء فلو كان الشىء* المسروق شركة بين السارق وغيره 
ولم يحجب عن السارق؛ لم يكن فيه قطع. 

ومن شرطه -أيضًا- أن لا يكون للسارق فيه شبهة ملك» فلو سرق الأب أو 
الجد من مال ابنه أو حفيده؛ لم يقطع؛ لما له في المال من الشبهة. 

فالحاصل أن (تامٌ الملْكِ) يَخْرّجَ به بعض صور سرقة الشريك من المال 

و بز 

المشترك» و(لا شبهة فِيهِ) يخرج الجد ونحوه مما ذكر بعده» ففي كلامه لف ونشر 
مر تی( ارج بيت الماك ومال الشركة إتاه(8) الملك. 

و(الحد) وما بعده لا شبهة فيه. 

و(الجَدٌ) مخفوض على العطف على الضمير المخفوض باللام في (له)» وفيه 
نظرء ويجوز رفعه على (اليُمَئى) المذكورة في أول الباب» وعلى ما عطف عليها على 
حذف مضاف؛ أي: لا يمنى الجد ولا غيرها من أعضائه؛ لما له من الشبهة في مال 
حفيده9» واستغنى عن ذكر الأب هنا ولما قدم أن شريكه لا يقطع؛ لفهم عدم قطعه 
(1) في (ب): (غير). 
(3) كلمتا (هو منه) يقابلهما في (ب): (منه هو) بتقديم وتأخير. 
(4) في (ز): (اشتراء). 
(5) في (ز): (يذكر). 
(6) كلمتا (أو الجد) يقابلهما في (ب): (والجد). 
() ما يقابل كلمة (مرتب) بياض في (ز). 
(8) في (ع2): (تمام). 
)9( 2 (-ب): (حافده). 
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من المسألتين من باب أحرى( 

وقوله: (وإن) إلى (نِصابًا) إغياء نبه به على أنه ليس كل صور الشركة في المال 
ترفع القطع عن سارقه؛ بل إنما ذلك فيما لا يستبد به أحد الشريكين عن الآخر؛ لكون 
ملك كل لجميع المال غير تام» ولم يحجر عليه التصرف فيه. 

وأمّا إن كان ملك بعض الشركاء لبعض مال الشركة ضعيفًا جدا؛ لعدم العلم 
بمقدار ما ينوبه منه» كمال بيت المال بالنسبة إلى كل واحدٍ من المسلمين» كما أشار 
إليه الإمام بقوله: وكم تلك الحصة*؟ أو حجر على الشريك التصرف في مال 

[ز:654اب]] الشركة وسرق منه ما كان فيه / زيادة على نصيبه نصابًا فإنه يقطع؛ لأنَّ صَعْف 

النصيب والحجب عن السارق لا ينافي تمام ملك الغير للمسروق منه؛ بل الحالتان 
مما يدل على تمام الملك. 

فتقدير كلامه يقطع سارق ملك الغير إن كان المملوك تام الملك وإن كان المال 
المملوك مالّ بيت المال أو مال شركة. .. إلى آخره؛ إن الجهل ب ننصبب السارق منه 
ينزله منزلة5) ما لا ملك له فيه أصلاء وحجب مال الشركة عنه يدل على أنه ممنوحٌ 
من تناول غير حقه منه» فإن سرق ما زاد على حقه منه نصابًا؛ قطع لأخذه ملك الغير 
ملكا تامًا. 

فقوله: (أَوْ مَالِ) مخفوصٌ بالعطف على (بَيْتِ 

وقوله: (إِنْ جب وسَرَقٌ...) إلى آخره» رطان في قوله: (أَوْ مال سر گة) يدل 
مفهومهما!6) على أنه إن لم يحجب مال الشركة عن السارق لم يقطع وإن زاد على 
حقه نصايًا. 
(1) جملة (وَالْجَدٌ مخفوض على... باب أحرى) ساقطة من (ز). 
(2) كلمة (كل) ساقطة من (ز). 
(3) انظر: ت#بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 311/4. 
(4) كلمتا (أو حجر) يقابلهما في (ز): (الحجر). 
(5) كلمتا (ينزله منزلة) يقابلهما في (ز): (بمنزلة). 
(6) كلمتا (يدل مفهومهما) يقابلهما في (ع2): (يدل على مفهومهما). 
(7) في (ز): (ولم). 


اف شج جرخيل 505/8 

وإن حجب عنه» ولم يسرق منه إِلّا مقدار نصيبه أو زيادة عليه لم تبلغ النصاب؛ 
aa‏ 
الشريك في بعض الصور؛ فذكره ابن شاس(21» والغزالی(» وهو صحیح» وكذا أيضًا 
قرد(3 (لا ث شبهة فيه). 

وأمّا قطع من سرق من بيت المال فقال في المدونة: ومن سرق من بيت المال أو 
من المغنم» وهو من أهل ذلك المغنم؛ قطع. 

قيل: أليس له من المغنم حصة؟ 

قال: قال مالك: وكم تلك الحصة.اه(©. 

زاد ابن يونس: قال غيره في كتاب العتق5: إنما يُقطّع © إذا سرق فوق حقه 
بثلاثة دراهم؛ لأن حقه في الغنيمة واجبٌ موروث» بخلاف حقه في بيت المال؛ لأنه 
إنما يجب له إذا أخذه» وإن مات؛ لم يورث عنه. 

واختَلّفَ قول سحنون؛ فقال مرّةً: يقطع إن سرق فوق حقه من الغنيمة كلها 
بثلاثة دراهم» وقال مرة: فوق حقه من المسروق.اه. 

وقد تقدّم هذا النقل عنه» وكلام اللخمي عند قول المصنف في باب الزنا: (أَو 


دات مَغْتهِ)(8. 


(1) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1158/3. 

(2) انظر: الوجيزء للغزالي: 171/2. 

(3) في (ع2): (قيل). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 295/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 311/4. 

(5) في (ب) و(ع2) و(ز): (القطع) وما أثبتناه موافق لما في #بذيب البراذعي وجامع ابن يونس. 

(6) كلمتا (إنما يقطع) ساقطتان من (ز). 

(7) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 320/11 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في تهبذيب 
المراذعى (بتحقيقنا): 253/2 وقول سحنون فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
13 

(8) انظر النص المحقق: 8/ 196. 
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وأمًا ما ذكر في سرقة الشريك؛ فقال في "المدونة": وإذا سرق الشريك من متاع 
الشركة مما قد أغلقا عليه؛ لم يقطع» وإن كانا أودعاه رجلا فسرقه أحدهما منه؛ قطع 
إن كان فيما سرق من حصة شريكه فضل عن حصته ربع دينار.اه(1). 

زاد ابن يونس: ابن المواز: مثل أن يسرق ما قيمته ستة © دراهم» ورواه أشهب 
عن مالك إذا لم يؤتمن عليه» [ومنع منه]» كان بيد أجنبي أو بيد أحدهماء وقد 
حجر على الآخر» ولم يرض فيه بأمانته. 

قال ابن حبيب: وقيل: لا يقطع حتى يجاوز نصيبه من الجميع ثلاثة دراهم» وهو 
أحسن ؛ للدرء بالشبهة. والأول أقيس.اه(4). 

2 5 ليد 

قال اللخمي: إن استودعا مالا فسرقه أحدهما؛ قطع إن كان فيما سرق فضل 
عن حقه بثلاثة دراهم. وقال مالك: إن جاوَّرٌ حقه من جملة المال بثلاثة دراهم. 

وقال ابن الماجشون: إن سرق من جملة المال ستة دراهم؛ قطِع» وقاله(6) 
أشهب وأصبغ» وهو أبين؟ لأن أخذه ستة من اثنى عشر إنما هو على أن نصيبه باق في 
الستة الباقية لا على المقاسمة. 

وإن كان المسروق [شيئا] مما يكال أو يوزن جَرّت على الخلاف المتقدم. 
وإن كان مقومًا نظر إلى قدر نصيبه منها خاصة» وهو الذي أخذ به في العرض؛ لأنه 
ليس له قيمه قولًا واحدًا. 

وإن أغلقا على مال وأودعا مفتاحه رجلا فسرق منه أحدهما؛ فحكمه على ما 
تقدّم إذا أودعا المتاع نفسه» وإن سرق منه من جعل المفتاح عنده؛ لم يقطع» فإن 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 227/6» وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 300/4. 

(2) في (ب) و(ع2): (ثلاثة)» وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) كلمتا (ومنع منه) زائدتان من جامع ابن يونس. 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 287/11 وما تخلله من قول أشهب وابن حبيب فهو بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 393/14. 

(5) في (ز): (وإن). 

(6) في (ز): (وقال). 

(7) كلمة (شيئًا) زائدة من تبصرة اللخمي. 


ا ا ١1 e‏ اه 
ن انف شج جر ليل 507/8 
سرق منه من جعل المفتاح عنده منهما؛ لم يقطع"» فإن سرق منه الآخر فإن كان 
ذلك احترارًا من الآخر؛ قطع» وإن كان لأنّه لا بد وأن يبين به أحدهما ليس لأن 
الآخر لو أراده حيل بينه وبينه؛ لم يقطع» ومثله لو كان المتاع في دار أحدهما؛ 
فينظر هل ذلك لأنّه قال: أنا(© أخاف منك؛ فيقطع» أو على المسامحة؛ فلا 
قطع .اهم (4), 
يفم 5 0 أ ء ⁄ ور ء 

وقوله: (لا الجد...) إلى اخره» هو مما أخرجه بقوله: (لا شبهة فيه)؛ أي: ولا 
يقطع الجد إن سرق من مال حفيده» ولو كان جدًا لأ( أنه أب بدليل دخوله / في | [ز:655/] 
مقتضى قوله تعالى: «وَلَا تَبِكحُوأ ما تكح َابَآؤَكم4 [النساء:22]» ولأن ابن البنت ابن؛ 
لدخوله في مقتضى قوله تعالى: «وَحَلَتيل أَبَتآيكُْ4 [النساء:23]» فإذا ثبت أن الحفيد 
من البنت ابن والجد للأم أب؛ لم يقطع إن سرق من مال حفيده؛ لما له فيه من 
الشبهة؛ لدخوله في مقتضى قوله ية: «أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك»6. 

وقد تقدم أن الأب لا يقطع في مال ابنه في قوله: (لا أب)؛ لأنه إذا لم يقطع من 
شركه في السرقة» وإن كان أجنبيًا من المسروق منه لأجله؛ فأحرى أن لا يقطع هو. 

وبذكر تلك المسألة» وهذه التى هى سرقة الجد استغنى المصنف عن ذكر حكم 
انفراد الأب بالسرقة من مال ابنه. 

وإنما عبر ب(لَو) تنبيهًا على الخلاف الكائن77 في الج هل يقطع في سرقة مال 
حفيده؟ أم لا؟ إلا أن ظاهر كلام المصنف أن الخلاف خاصٌ بالجد للأم؛ لأنّه إنما 


(1) جملة (فإن سرق منه من جعل المفتاح عنده منهما؛ لم يقطع) يقابلها في تبصرة اللخمي (فإن جعلا 
المفتاح عند أحدهما فسرق منه من المفتاح عنده؛ لم يقطع). 

(2) كلمتا (يبين به) يقابلهما في (ز): (سرقه) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(3) كلمة (أنا) زائدة من (ع2). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6088/11 و6089 وما تخلله من قول ابن الماجشون فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 393/14 و. 

( في (ز): (لأمه). 

(6) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 489. 

(7) كلمة (الكائن) ساقطة من (ز ). 
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دخل حرف الإغياء عليه» ولم أرَ من خصّصٌ به الخلافء وإنما تقل الأئمة 
الخلاف في الحد بالإطلاق؛ فكان حقٌّ المصنف أن يقول: (ولو الجد). 

وكذا لا يقطع من سرق مالا أودعه غيره فجحده إياه؛ لأنّه أخذ عين شيئه» وهذا 
معنى قوله: (ولا مِنْ جاحِدٍ)؛ أي: ولا يقطع من سرق ماله ممن أخذه منه وجحده 
إياه» وتفسيرنا لفظة: (يجحد الوديعة) هو الموافق للمنصوص وإن كان لفظه يعم 

جحد الوديعة والسلف وثمن المبيع وغير ذلك» والفقه يقتضي استواء الحكم في هذه 
الأبواب كلهاء وفي الحقيقة لا يحسن جعل هذا الفرع مما يخرج بقوله: (لا د شبهَةٌ لَه 
فيه)؛ لأنّ الضمير في (له) عائدٌ على السارق» وفي هذه الصورة إنما سرق عين شيئه. 

وكذا لا يقطع مَنْ سرق من (مُماطِل لِحَقَهِ)؛ أي: من غريم للسارق© عليه دين 
وهو يماطله بحقه؛ أي: يؤخره بقضائه» وهذا معنى قوله: (أَوْ مُماطِل لِحَقَهِ) وهو 
عطفه على (جاجد)ء وضمير (حَقَهِ) عائد على السارق. ۰ 

ما ما ذكر في الجد؛ فقال في "المدونة ea‏ 

الولد؛ لم يقطع؛ وكذلك الأجداد من قبل الأب والأم أحبٌ إِليّ أن لا يقطعوا؛ لأجم 
آباء» و لأن الدّية تلظ على أب الأب | إذا قتل(© ابن ابنه» ولا يقتل [به]60). 

فإن قيل: إن الجد يقطع؛ لأن نفقة ولد ولده لا تلزمه. 

قيل له: فالأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير» ولا ابنته الثيب» وهو لا يقطع فيما سرق 
من أموالهماء ولا يحد فيما وطئ من جواريهماء فكذلك الجد لا حذ عليه ولا قطع 
ولا نفقة. 


(1) في (ز): (في). 

(2) جملة (وفي هذه الصورة... غريم للسارق) ساقطة من (ز). 
(3) في (ب): (وأما). 

(4) في (ز): (وإنما). 

(5) كلمتا (إذا قتل) ساقطتان من (ز). 

(6) كلمة (به) زائدة من تبذيب البراذعي. 


ن یاف شج يليل 509/8 

وإن سرق الابن من مال أبيه؛ قطع» وإن زنى بجارية أبيه؛ حُد.اه(1. 

زاد ابن يونس في مسألة سرقة الابن من أبيه: ولم يأتٍ في هذا ما جاء في 
الأن.اه(2. 

وقوله هنا: (أحب) من المواضع التي حملت فيها هذه اللفظة على الوجوب. 

قال اللخمي: لا يقطع الأبوان في مال الابن؛ للحديث: «أَنْتَّ وَمَالْكَ لأبيكَ)6, 
ولأ لهما شبهة الإنفاق في مال ابنه إن احتاجاء ولأنّ من الب أن لا يحرز ماله 
عنهماء ولا يمنعهما الأخذ منه(© ما لم يضرا به. 

واختلف في الابن إن سرق من مال أبيه أو زنى بجاريته» فقال مالك وابن 
القاسم: يقطع ويحد. وذكر ابن خويزمنداد0©» عن أشهب وابن وهب: لا يقطع ولا 


وقال ابن القصّار: يقطع إن کان بالا عاقلا صحيحًا(© قد سقطت80 نفقته عن 


أسه. 

يريد: إن كان ممن لم تسقط نفقته عنه؛ كالبكر ومن بلغ زمئا لم يقطع» وهذا 
صحيح؛ لأن الإنفاق من المال شبهة فيه قياسًا على الأبوين. 

ووجه قول أشهب وابن وهب؛ أن للابن شبهة الإنفاق في مال أبيه متى احتاج 
على قول بعض العلماء كالب فيدرأ الحد للاختلاف. 

وإن سرق من مال أمه أو زنى بجاريتها؛ حد؛ إذ لا شبهة له في مالها إن احتاج إلى 
إنفاق. 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 276/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 299/4 و300. 
(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 285/11. ١‏ 

(3) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 489. 

(4) في (ز): (ولا). 

(5) كلمة (منه) ساقطة من (ب). 

(6) ما يقابل كلمة (منداد) بياض في (ز). 

(7) كلمة (صحيحًا) ساقطة من (ز). 

(8) فی (ز): (سقط). 
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وإن سرق ولد الولد من جده أو جدته؛ قطع. 

واختلف إن سرق جد من حفيده» فقال ابن القاسم: أحب إلى أن لا يقطع؛ لاأنه 
أب ولأنه ممن تغلظ فيه" الدية» وقد قيل: «ادْرَؤُوا الحُدُودَ بالشيّهَاتِ)(2. 

وقال أشهب: يقطعون؛ لأنهم لا شبهة لهم في ماله ولا نفقة.اهم(6. 

وأمّا من سرق ما أودعه ممن جحده إياه» فقال في آخر القطع من "المدونة": وإن 
آز:655/ب]] سرق متاعًا / كان أودعه لرجل فجحده إياه» فإن أقام بينة أنه كان استودعه هذا المتاع 


بعينه؛ لم يقطع.اه(©. 

وتقدّمت عند قوله: (لا مِلْكِه مِنْ مُْتّهن). 

وفي "النوادر” من كتاب ابن المواز عن أشهب: وكذلك لو ادّعى عليه وديعة أو 
غيرها فجحده فأخذها من بيت سَرَقَها مستترا؛ فإنه يقطع إلا أن تقوم بينة أنه أودعه 
ذلك وان لم يشهد بملكه له.اه(©. 

وأمّامَنْ سرق من غريم مماطل؛ فتقدّم ما نقل فيه الشيخ ابن عرفة عن أبي 
عر عند قول المصنف: (لا مِلْكِهِ مِنْ مُرْتَهِن)0. 

وتقدّم قوله: إنَّ تقبيد الغريم بالمماطل هي عبارة ابن شاس 80 تابعًا للغزالي (9. 

قلت: وإذا سلم حكم المسألة» فما ذكروه من التقييد بالمماطل هو الصواب؛ 


(1) في (ز): (عليه). 

(2) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 5/ 302. 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6083/11 و6084 وما تخلله من قول مالك وابن القاسم فهو 
بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 276/6 وقول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى 
زيد: 425/14. ١‏ 

(4) كلمتا (لم يقطع) يقابلهما في (ز): (قطع). 
المدونة (السعادة/صادر): 296/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 311/4 و312. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 404/14. 

(6) كلمتا (عن أبى عمر) ساقطتان من (ب). 

(7) انظر النص المحقق: 8/ 487. 

(8) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1163/3. 

(9) انظر: الوجيزء للغزالي: 172/2. 


چ رر و و ص اداء 

ن ف شج يل 511/8 
لأنّهِ الوجه الذي يبيح أخذ د استئذان؛ لأنّ أصل هذا الحكم حديث هند 
الثابت في الصحيحين وغيرهما(1)» والحكم فيه مرتب على قولها ِسّيِكُ)(2: وهو 
وصف مشعر بعلية الحكم؛ لأنّه من الإيماء. 

ومفهومه أنه لو لم يكن مسیکا؛ بل كان ينصف من نفسه إن طلب منه ما عليه؛ 
لما جاز التناول من ماله بغير إذنه؛ فينبغي أن يقطع سارقه قبل الطلب» وإن أخذ مقدار 
حقه وفارق الشريك؛ لأن حق الشريك في غير المال؛ ولذا يكون ضمانه منهما إن 
له وحن ساحب الذين فى الذمة 


مُخْرَج مِنْ رز أن امعد الوا ع فيه مُضَعاء ون لم رح هُوَء أو ابل درا 
أو ادهَنَ بما يَحْصَل نه ِنْهُنصابٌء أو أشارَ إِلَى شاةٍ بالعَلّفٍ فَخَرَجَتْ ت أو الخد أو 
الخباء أو ما فيه أو في حانوتٍ(4, أو فنائهماء آو مَحْمَلء أو ظهر دابّةِ ون غِيبَ 


ر ۵و۶ م of‏ ص 


عنهن؛ أو بجرين 


\ 


(مُخْرَّج) اسم مفعول» وهو أيضًا صفة ل ايلك غَيْرِ)» ويعني أن مِنْ شرط 60 
المسروق الذي يقطع © فيه مع ما تقدّم أن يكون مُحَرّرًا -بفتح الراء- اسم مفعول؛ 
أي : مجعولًَا0© في موضع يكون حافظًا له ممن يريد أخذه إلا على وجه السرقة؛ ولا 


(1) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 490. 

(2) متفق على صحته» روى البخاري في باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجهاء ونفقة الولد» من كتاب 
النفقات» في صحيحه: 65/7 برقم (5359). 
ومسلم في باب قضية هند» من كتاب الأقضية: في صحيحه: 1339/3: برقم (1714) كلاهما عن 
عائشة ويا َالْتْ: جَاءَتْ هند بنت عتبة» فَقَالَتْ: يَارَسُولَ الى إن أا سيان رَجُلٌ مِسّيِكُ قَهَلُ 
على حرج أن أطي من الذي لَه عِيَالَن؟ قَالَ: الآ إلا بالْمَعْرُوفِ)» وهذا لفظ البخاري. 

(3) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (يخرّج) بالبناء للمفعول. 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (أوْ حَانُوتٍ). 

(5) في (ب): (شروط). 

)6( كلمة (يقطع) ساقطة من (ز). 

(7) كلمتا (أي: مجعولا) يقابلهما في (ز): (أو مجعول). 
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يكون مهملا" بحيث يتناوله كل من أراده كالمطروح على قارعة الطريق ونحوه؛ 
فن هذا لا قَطْمّ فيه. 

ومن شرطه -أيضًا- أن يخرجه سارقه من حرزه المذكور2© إلى مكان آخر لیس 
بحرز له» فلو أخذ السارق والمتاع معه في الحرز قبل أن ينفصل منه؛ لم يُقُطّع 
وكذلك إن نقله من مكان من الحرز المذكور إلى مكان آخر منه» كما لو نقله من 
زاوية من البيت الذي هو حرز له إلى زاوية أخرى منه؛ فإنه لا يقطع. 

وعلم اشتراط كونه محررًا ومخرجًا إلى ما ليس بحرز من قوله: (مُخَرَّج مِنْ 
حِرْزْ)؛ لاله لا يخرج من حرز إلا ما كان محرراء ومهما لم يخرجه إلى ما ليس بحرز 
لم يُصَدَّق أنه أخرجه من حرز. 

وقوله: (بأن) إلى (مضيعًا) صفة ل(حرز)» وهي من الصفات الكاشفة 
للموصوف قصد بها التفسير للحرز؛ أي: كائن ذلك الحرز أو موصوف“ أو مفسر أو 
نحوهما من الأكوان الخاصة؛ لدلالة السياق. 

(بأَنْ لا يْعَدٌ)؛ أي: لا يحسب من الحساب الذي هو العدد؛ أي: لا يعد الناس في 
عرفهم الواضع للمتاع المسروق فيه؛ أي: في ذلك الموضع الذي هو حرز مضيعا 
لذلك المتاع؛ ولهذا حده ابن الحاجب فإنه قال: والحرز ما لا يعد الواضع فيه في 
العرف مضيعًا. اه . 

وقال ابن شاس: معنى (محرز) أن يكون في مكان هو حرز لمثله في العرف 
والعادة» وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم» وهو في الحقيقة 
كل ما لا يعد صاحب المال في العادة مضيعًا لماله بوضعه له فيه. 


(1) في (ز): (منهما). 

(2) كلمة (المذكور) ساقطة من (ب). 

(3) في (ع2): (موصوفه). 

)4( جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 775/2. 
(5) في (ز): (عادة). 

(6) كلمة (له) زائدة من (ع2). 


ےہ د 26 
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0 اف شنح 


وجملة القول فيه أن كل شىء له مكان معروف به» فمكانه حرزه» وکل شىء معه 
حافظ فحافظه حرزه.اه(!). 


وفي "المدونة": ويقطع مَنْ سرق من الحوانيت والمنازل والبيوت والدورء وما 
هو حرز لما فيهاء غاب أهلها أو حضرواء وكذلك ظهور الدّواب.اه(©. 

وقال ابن عبد السلام: الحفظ والتضييع نسبيان0©) فقد يكون شيء في مكانٍ 
واحد في زمن واحد محفوظًا باعتبار شخص مُضَيعًا باعتبار /آخر» وكذا يختلفان في [ز:656/]] 
الحكم» فالحفظ عن السارق ليس كالحفظ عن الخائن » فواضع الوديعة في كوّة بيته؛ 
اد عي 

فلا يرد على ابن الحاجب ومَنْ سلك مسلكه في هذا التعريف للحرز بأن واضع 
الوديعة في المكان المذكور يضمنها إن أخذتها زوجته؛ لتضييعه إياهاء وقطع سارقها 
إن أخرجها من الدار يدل على“ أن واضعها في ذلك المكان لم يكن مضيعًا؛ فيلزم 
ETC)‏ لاما 

والجواب: ما قلنا: إنه مضيع باعتبار الوديعة غير مضيع باعتبار السرقة. 

فإن قلت: يلزم أن يضمنها؛ لأخذ ولده إياها دون السارق. 

قلتٌ: كذا الأصل إلا أنه عارّضه أصل آخر وهو أن الوديعة تضمن بالتفريط 
أخذها من خشي عليها0© منه أو غيره.اه6(0, 7 

وقال الشيخ ابن عرفة: الحرز: ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه» 
أو بحافظ غيره إن لم يستقل.اه7». 

وهو مثل ما ذكر ابن شاس إلا أن قوله: (ما قصد) يقتضى أنه لا يُقطّع إِلّا فيما 
(1) عقد الجواهرء لابن شاس: 1164/3. 
(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 2806 وتبديب البراذعي لها (متحقيقنا): 4.. 
٤ )3(‏ (ب): (نسيان). و (ز): (شيئان). وما اخترناه موافق لما ٤‏ شرح جامع الأمهات. 
(4) حرف الجر (على) ساقط من (ز). 
(5) كلمة (عليها) ساقطة من (ز). 
(6) انظر: شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 489/16. 
(7) المختصر الفقهي» لابن عرفة: 246/10. 


ا سويد ين e j‏ ب E‏ ڪچ ف ب ن ي 
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قصد بوضعه في الحرز إحرازه» فلو وضع فيه من غير قصد إحراز؛ لم يقطع سارقه 
ولیس كذلك؛ بل كل ما سرق من حرزه يوجب القطع ولو لم يقصد بوضعه فيه 
إحرازه(1)؛ إلا أن يقال: معنى قوله: (قصد)؛ أي: بحسب إمكان قصده لا بحسب 
وقوعه» ومثل ما ذكر# ابن شاس في حقيقة الحرز ذكر في "التلقين"90» ولا بد من 
تقدير في العادة في كلام المصنف؛ ليوافق هذه النصوص. ولأنه مراده. 

ما أن المسروق إن لم يكن محررًا لم يقطع سارقه؛ فقال ابن يونس: لما(4) 
قال الرسول #: لا طح ِي تَر ملق وََافِي حَريسة(5) جَبَلِ حتى يأويها 
الْمَرَاحٌ 602 أو و الجر يٌ 8)7 كان ذلك دليلا أن لا قطع في السرقة حتى تُؤْحَذ مِنْ 
حرزء قال مالك: ويخرج سبا.اه0© . 

ومن النصوص الدالة على ذلك؛ قوله في "المدونة": ولا قطع في شيءٍ من 
المواشي في مراعيها حتى يأويها المراح... المسألة1» وكذا قوله: ومن سرق متاعًا 
من الحمام فإن كان معه من يحرزه؛ قطع» وإلا لم يقطع... المسألة(11): وكذا ماذكر 


(1) جملة (فلو وضع فيه... فيه إحرازه) ساقطة من (ز). 

(2) في (ع2): (ذكره). 

(3) انظر: التلقين» لابن عبد الوهاب: 201/2. 

(4) كلمة (لما) ساقطة من (ب). 

(0) عياض: حريسة الجبل: هي ما في المراعي من المواشي» فحريسة بمعنى محروسة؛ أي: أنها وإن 
ل .اه. من مشارق الأنوار: 188/1. 

(6) عياض : المراح- بضم الميم- موضع مبيت الماشية» وقيل: منصرفها للمبيت.اه. من التنبيهات 
المستنبطة: 225 

(7) ابن منظور: الجَرين: هو موضع تجفيف الثمر» وهو له كالبّيدر للحنطة.اه. من لسان العرب: 
3. 

(5) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 453. 

(9) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11 /275 و276. 

(10) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 279/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 298/4. 

(11) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 274/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 298/4. 


0ے راو 5 و ا و 
ان اف شج یر ا 515/8 
في الدار المشتركة(. 

وأمّا أنه لا يقطع حتى يخرجه من الحرزء وإن لم يخرجه منه لم يقطع؛ فقال في 
"الرسالة": ومَنْ أخذ في الحرز ؛لم يقطء(2 حتى يُخْرجٍ السرقة من الحرزء وكذلك 
الكفن من القر.اه(. 

وقال في "المدو 5 نة": ولو خرج ”6 بالمتاع من حرزه إلى خارج؛ قطع(3. 

وقال قبل هذا: وإذا جمع السارق المتاع وحَمَله» فأدرك في الحرز قبل أن 
يخرجه؛ لم يقطع. 

الس يس ري يي 
صيّره إلى غير حرزه.. 

لبو 
رجل ممن أذن له فكسره أو حه فأخرج الماع منه» فأخذ بحضرة ما أخرج 

قال: لا يقطع هذاء وإن کان ممن ل7 يؤذن له؛ لم يقطع أيّا؛ اتر 
بالمتاع ولم يخرجه من حرزه.اه(8. 

وني قوله: (لأنّه قد صيّره إلى غير حرزه) دليلٌ على 97 أنه لو صيّره إلى مكان آخر 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 275/6 وتهبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 296/4. 

(2) كلمتا (لم يقطع) ساقطتان من (ب). | 

(3) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 78. 

)4( ف (ب): (أخرج). 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 273/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 297/4. 

(6) عبارة (فكسره أو فتحه) يقابلها في (ب): (ففتحه أو كسره) بتقديم وتأخير. 

(7) في (ز): (لا). 

(8) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 272/6 و273 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /295 و296. 
(9) حرف الجر (على) ساقط من (ع2). 


516/8 0 
من الحرز لم يُقَطَّع. 


وني أول الحدود ني السرقة من سماع ابن القاسم من "العتبية" قال مالك في دار 
الرجل باءها مفتوح أو لعلّه لا باب له يدخل بغير إذن» وقد حجر الرجل على نفسه في 
ناحيةٍ منهاء ولا شرك لأحدٍ معه فيها فيؤخذ مَنْ سرق مِنْ بعض بيوتهاء وقد خرج 
بالمتاع من البيت إلى الموضع الذي يدخل بغير إذن» [قال](1): لا أرى عليه قطعًا 
حتى يَخْرجٍ به من الدار كلهاء ولا أراها كالدار المشتركةء قال ابن القاسم وهو 


رأبى.اه(©. 


وانظر كلام ابن رشد عليهاء وعلى مسألة مَنْ سرق من المسجد أو الحمّام 
وقال في هذه المسألة في "المقدمات": فهذه -يعني: الدار المذكورة- يُقطع من سرق 
من بيوتها المحجرة إن خرج بسرقته من“ جميع الدار» ولا يقطع من سرق من 
[آذ:656/ب]| قاعتهاء وما لم يحجر”5) من بيوتها وإن خرج من الدار» ولا اختلاف/ في هذا. 

وإنما لم يقطع حتى يخرج من جميع الدار؛ لأنّ بقيتها من تمام الحرزء ففارقت 
المحجرة في أنها لا تدخل إلا بإباحة صاحبهاء وإنما لم يسقط [عنه] القطع إن 
خرج من جميعها كالضيف عند ابن القاسم؛ لتخصيص الضيف بالإذن فصار 
مؤتمنًا.اه١6.‏ 

وسيأتي نص الجلاب في نفي القطع عمّن لم يخرج من الحرز عند قول 
المصنف: (ولا إن قله ولم يْخْرِ يخرجة)(6. 

وأنّا ما فسر به الحرز فتقدّم ما فيه للأشياخ المذكورين؛ وفي "التلقين": فأ 


(1) كلمة (قال) زائدة من بيان ابن رشد. 

(2) البيان والتحصيل» لابن رشد: 207/16. 

(3) جملة (المسجد أو الحمام... سرق من) ساقطة من (ز). 
(4) في (ب): (عن). 

(5) في (ز): (يخرج). 

(6) كلمة (عنه) زائدة من مقدمات ابن رشد. 

(7) انظر: المقدمات الممهدات. لابن رشد: 212/3 و213. 
(8) انظر النص المحقق: 8/ 575. 


0 


کن ف شج جر ار 517/8 


الموضع المسروق منه فأن يكون حررًا لمثل ذلك المسروق» وذلك يَخْتَِف 
باختلاف عادة الناس في إحراز أموالهم» فمن سرق شيئًا من موضع قد أحرز فيه» وهو 
حرز مثله في عادة(© الناس؛ قطع .اھ( . 
وقوله: (ِنْ لَمْ يَخْرّجٌ هُوَ)؛ أي: إذا أخرج المتاع من الحرز؛ قطع (وإِنْ لّمْ يحرج 
هو)؛ أي (4): السارق من الحرزء كما لو ألقى المتاع إلى خارج الحرزء ولم يخرج هو 
من الحرز حتى أَخلّ فيه؛ لأن المعتبر إنما هو إخراج المال مِنْ حرزه» ولاعبرة ببقاء 
السارق فيه أو خروجه. 
قال في "المدونة": وإذا دخل الحرز فَأَسحَلٌ متاعًاء فناوله رجلا خارجًا من الحرز؛ 
قطع الداخل وخده؛ أخذ في الحرز أو بعد أن خرج. 
ثم قال: قال ابن القاسم: ولو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجًا منه. 
فقد شك فيها مالك بعد أن قال لي: يقطع» وأنا أرى أن يقطع.اه(6. 
قوله: (ناوله)؛ أي: جاوَرّت يده الحرز حين المناولة» وسبب شك مالك؛ هل 
هو كما ناوله صاحبه داخل في الحرز» وكما لو خرج به. 
وزاد ابن يونس بعد قوله: (وأنا أرى أن يقطع)7): وروی عنه أشهب وابن عبد 
الحكم أنه يُقَطع. 
قال مالك: وإنما القطع في خروج المتاع لا في خروج السارق. 
قال عبد الملك: وما رمى به السارق من الحرز فأتلفه قبل أن يخرج هو به من 
الحرز؛ فإن قصد إتلافه مثل أن يرميه في نار تأكله؛ فلا قَطْمّ عليه وما كان على غير 


(1) كلمة (منه) ساقطة من (ز). 

(2) في (ب) و(ز): (عادات). 

(3) التلقين» لعبد الوهاب: 201/2. 

(4) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 

(5) كلمة (قال) زائدة من (ز). 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 273/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 297/4. 
(7) جملة ( انتهى قوله: (ناوله)... أن يقطع) زائدة من (ز). 

(8) في (ب): (في). 


518/8 ا 
هذا يرميه؛ ليخرج [من الحرز](1) فيأخذه؛ فإنه يُقطع هلك أو بقي» وإن أخذ هو في 
الحرز.اه(2. 

وقال اللخمي: قال مالك: إن رمى المتاع ولم يخرج هو؛ قطع» وقال: لا يُقطّع» 
والأول أبين؛ لأن القطع إنما يتعلق بالمال وإخراجه»ء والقطع ذب عنه. 

واختلف إن رماه فوّقَع في نار» أو كان زجاجًا فهلك» هل يُقطّع؟ أو لا؟ كما لو 
هلك قبل خروجه» والقطع أحسن؛ لخروجه سالمّاء والهلاك كان بعد ذلك.اه“. 

قال بعضهم: شك مالك في مسألتين» هذه ومسألة كتاب إذا حلف أن لا 
بکلمه(۵ الده 60). 

وقوله: (أَو ابْتَلّمَ) إلى (نصاب) عطف على (لَمْ يَخْرّمْ) فهو داخلٌ في الإغياء؛ 
أي277: وإن كان ما أخرجه من الحرز غير ظاهر حين أخرجه ونقله» كما لو ابتلع في 
الحرز درا -أي60©: لؤلوًا- وخرج به مبتلعا إلى خارج الحرز؛ فإنه يتقطّع؛ لأنّه لا 
يتلف بالابتلاع» بخلاف ما أتلفه في الحرز وخرج؛ فإنه لا بطع كما لو أكل طعامًا فيه 
وخرج؛ ولهذا إذا ادهن في الحرز بدهن ثم خرج؛ فإنه ينظر إلى ما تعلق بجسده من 
ذلك الدهن. فإن كان يساوي بعد السلت والخروج من الحرز نصابًا؛ قطع؛ لبقاء 
عينه» وإلا فلاء وهذا معنى قوله: (أَو ادَّمَنَ بما يُحْصّلْ مِنْهُ صابٌ)» وهو عطف على 


(1) كلمتا (من الحرز) زائدتان من جامع ابن يونس. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 1 وما تخلله من رواية أشهب وابن عبد الحكم وقول 
مالك وعبد الملك فهو بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 392/14. 

(3) في (ز): (فهل). 

)4( التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6069/11 و6070 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 392/14. 

(5) في (ع2) و(ز): (يملك). 

(6) من قوله: (قال بعضهم: شك مالك) إلى قوله: (أن لايكلمه الدهر) بنصّه في شرح جامع 
الأمهات. لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 510/16. 

(7) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 

(8) كلمة (أي) ساقطة من (ع2). 


ن ارف شج جر ليل 519/8 
(ابتلّع)؛ أي: يحصل17) منه بعد خروجه وسلته نصاب» وفهمَ هذا المعنى من قوله: 
(يُخصل) فعبّر بالمستقبل» ولولا ذلك لكان يدخل في لفظه ما إذا اهن في الحرز بما 
فيه نصاب» وإن كان لا يساويه بعد الخروج والسلت» وأنه يقطع في ذلك» ولا يصح 
هذا الحكمى 3( لا يخلو لفظه من قصور. 

أمّا مسألة الدّر فلم أرها بعينها لغير ابن الحاجب(3» وابن شاس^» وحكى 
الغزالي فيها ثلاثة أوجه: يفرق في الثالث بين أن يأخذها بعد الانفصال عنه فيظفر(° 
مهاء وبين أن لا يقصد ذلك60). 

والحكم الذي ذَكَرّه المصنف فيها صحيحٌ على أصل المذهب. نص على ذلك 
في "العتبية" في الدينار» ولا فرق / بينه وبين الدّره وهو مقنضى 7 نص "المدونة" | :10/657 | | 
-أيضًا- في مسألة الدهن المذكورة الآن. 

ونص "العتبية" من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب أوله إن أمكنتني: 
وسألته عن السارق يدخل البيت فيأأخذ دينارًا فيزدرده» تم يخرج به من الدار؛ قال(5): 
عليه القطع؛ لاه قد َرَج به» وهو شيء يخرج به ويأخذه. 

قال ابن رشد: هذا بين على ما قاله؛ إِذْ ليس ازدراده إياه باستهلاك له» فهو 
بخلاف الطعام يأكله في الحرز.اه0. 

وأمّا مسألة الدهن؛ فقال فيها في "المدونة" وفيما يباينها وما يناسبها: وإذا دخل 
السارق الحرز فأكل الطعام» ثُمّ خرج؛ لم يقطع وضمنه؛ وإن دهن رأسه ولحيته بدهن 


(1) في (ب) و(ع2): (يخرج). 
(2) حرف العطف (دُهَ) ساقط من (ز). 

(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 777/2. 
(4) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1168/3. 

(5) في (ز): (فيظهر). 

(6) انظر: الوجيزء للغزالي: 174/2. 

() في (ز): (يقتضي). 

(5) في (ز): (فقال). 

(9) البيان والتحصيلء لابن رشد: 243/16. 


520/8 1ب ار 
في الحرز» َم خرج» فإن كان ما في رأسه من الدهن إن سلت بلغ ربع دينار؛ قطع وإلا 
ا ذبح شاة في الحرز» أو حرق" ثوبًاء أو أفسد طعامًاء ثم خرج بذلك» فإن 
كانت قيمته بعد خرو جه به بتلك الحالة ثلاثة دراهم؛ قطع» ولا ینظر إلى قيمته داخل 
الحرزء وإنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سَرَقها السارق» ولا تبالي زادت قيمتها يوم 
القيام به( أو نقصت.اه(6. 

وانظر ابن يونس*» و"التعليقة" لأبي عمران. 

وأخذ من قوله هنا: (ربع70) دينار) أن التقويم بالذهب. فإمّا أن يكون اختلاف 
من القول أو يحمل على ما إذا كان الغالب التقويم بالذهب0. 

وقوله: (أَوْ أَشارَ) إلى (حَرَجَتْ) معطوفٌ على ما قبله وداخلٌ في الإغياء؛ أي(©: 
ولا يشترط فيما أخرجه السارق من الحرز أن يكون بعد دخوله إليه وإخراجه منه؛ بل 
لو تسبّب في إخراجه منه؛ لقطع وإن لم يدخل» كما لو أشار بالعلف من شعير أو غيره 
من خارج الحرز إلى شاة داخله فخرجت إليه؛ لقطع؛ لأن المعتبر كما مرّإنما هو 
إخراج المال. 

قال في "النوادر" عن كتاب ابن المواز -ونقل ابن يونس أيضًا بعضه(-: وقال 
أشهب عن مالك: الذي يشير إلى الشاة من خارج الحرز بالعلف فتخرج قال: لا 
قلع 
(1) في (ز): (أحرق). 
(2) كلمة (به) زائدة من (ز). 
(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 281/6 و282 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 441/4. 
(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 295/11. 
(5) كلمة (ربع) ساقطة من (ز). 
(6) من قوله: (وأخذ من قوله هنا: ربع دينار) إلى قوله: (كان الغالب التقويم بالذهب) بنحوه في تقييد 

الزرويلي (بتحقيقنا): 386/19. 

(7) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 
(8) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 277/11. 


کن ا اف شج جي ليل 521/8 

وقال أشهب وابن القاسم: يقطء(. 

قال أبو زيد عن ابن القاسم: إذا أشار إلى الدابة بالعلف فخرجت إليهء أو يجيب 
البازي فيجيبه من حرز فيأخذه؛ أنه يقطع» وقاله أشهب. 

وقال أشهب: وإذا دعا صبيّا صغيرًا فخرج إليه؛ قطع» وإن راطن عبدًا بلسانه 

ثم نقل من كتاب ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: وإن أشار إلى شاة بالعلف 
فخرجت إليه؛ لم يقطع كما لو جعل من أخرجها إليه» قال أشهب: ويقطع مخرجها 
إن لم يكن ممن أذن له في الدخول» قال أشهب: وكذلك لو أشار بلحم إلى بازي أو 
صبي أعجمي <2 خرج؛ لم يقطع» وقال(6© عبد الملك: يقطع في ذلك كله» ولم 
يعجىنا. اھ( . 

وقال اللخمي: قال في كتاب محمد في شاةٍ في حرز» فأشار إليها رجل بعلف» 
فخرجت إليه فسرقها: لم يقطع» وهو بمنزلة مَنْ أتى بإنسانٍ فأرسله فأخرجها؛ لم 
يُقطّع المرسلء أو بازي في جززه» أو صبي أعجمي حتى يخرج إليه؛ لم يقطع. 

قال أشهب: وقال في هذا كله: يقطع» وهو أحسن؛ لأن فعله أخرج ذلك من 
حرزه. 

وقال يحيى: قال ابن نافع في العجمي إذا راطنه بلسانه حتى خرج إليه طوعا: لم 
5 إدا دعاه ليخرج إليه» ويذهب به» فأطاعه. ولو غرّ ه» وقال: سيدك 600 بعثني 
إليك؛ لآتيه بك؛ لقطع.اھ. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 419/14. 

(2) في (ز): (حتى). 

(3) في (ب): (قال). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 397/14. 

(5) كلمة (قال) ساقطة من (ز). 

(6) في (ز): (لسيدك). 

(7) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 1 وما تخلله من قول في كتاب محمد فهو بنحوه في 


528 ا 

وقوله: (أو(" اللَخدَ) هكذا رأيت هذه اللفظة فيما رأيت من النسخ» ولا أتحقق 
معناها ولا إعرابما؛ لأن اللحد -بفتح اللام وضمها(©» وسكون الحاء-: الشق في 
جانب القبر» فإن أراد أنه حرز لما يكون فيه من كفن الميت؛ لزم التكرار مع قوله بعد: 
(أوْ قَبْرِ أو بَحْرٍ لِمَنْ رَمِيَ به و لِكَفْنِ)» وإن أراد أنه يسرق نفسه؛ أي: أو سرق اللحد 
بدليل قوله: (أو الْخِباء) لم يصح المعنى؛ لأن اللحد إذا حل على حقيقته لم تصح 
سرقته إلا أن يريد به اللبن التي بصب على الميت فيصح» لكنه يتوقف على صححة 
تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور. 

لذ:657/ب]] ومارأيت من نص / على المسألة إلا ما تعطيه الكلية التى حكى في "النوادر" في 

ىوستام نااك الو احا اي | 

ومن المحتمل -وإن كان بعيدا- أن تكون اللفظة مُصّحّفة من اللحم فجَعَل 
الكاتب مكان الميم دالا ويكون عطفمًا على (الْعَلّف)؛ أي : أو أشار باللحم إلى بازي. 
ويوافقه ما تقدّم من نقل "النوادر" واللخمي. 

وعلى تقدير صحة ما وقع في النسخ؛ فيتكلف له بأن يجعل عطفًا على ما هو 
داخل في الإغياء؛ أي: وإن كان الحرز لحدًا. 

وقوله: (أو الْخِبَاءَ أو ما فِيهِ) إِمّا أن يكون المراد به -أيضًا- الإغياء؛ أي: يقطع 
فيما سرق من الحرز المفسرء وإن كان المسروق الخباء أو ما في الخباء» إن ضرب 
الخباء بمكان لا يعد ضاربه فيه مضيعًاء وهذا(© وإن لم أقف عليه منصوصًا بهذا القيد 
لك لق كلاف . 

أو يكون المعنى يقطع مَنْ سَرَقٌ من حرز أو سرق الحرز نفسه إن كان مما 


النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 419/14 وقول يحيى بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4. 

(1) الحرف (أَوِ) ساقط من (ز). 

(2) كلمة (وضمها) ساقطة من (ز). 

(3 فی (ب): (وهو). 

(4) كلمتا (أو یکون) يقابلهما في (ب): (ويكون). 


ن ف ج يريل 523/8 


تتأتّی سرقته کالخباء» ويكون ذكره لما فيه على هذا استطراد؛ لأنّه لمّا ذكر الخباء ذكر 
سرقة ما فيه والسرقة مما يشبهه كالحوانيت والآفنية» ويشبه على هذا الوجه أن يكون 
عطقا على (مِنْ حزز). 

والوجه الأول أرجح؛ لذكر ما في الخباء وما بعده» ويكون غي بالخباء؛ لرفع ما 
يتوهم أنه ليس بحرز؛ لأنَّهِ غالبًا إنما يضرب في الفلوات. 

قال في "المدونة ': وإذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجًا من خبائه. 
وذهب لحاجته» وسرقه رجل» أو سرق لمسافر فسطاطًا مضروبًا بالأرض» أو احتل 
بعيرًا من القطار في سيره وبان به» أو سرق مصحقاء أو باب دارء أو كفتا من القبرء أو 
حل الطّرّار() من داخل الكم أو من خارجه. أو أخرج من الخف ثلاثة دراهم. أو 
سرق من محمل شيا مستسرًاء أو خد مِنْ على البعير غرائرء أو شقها فأخذ منها 
پو ای عن على ی و و ا لساك 
القطع OF‏ 

فقد تضمِّن هذا النص سرقة ما في الخباء وسرقة الخباء -أيضًا- لأن الفسطاط 
بيت من شَعْرِء ولا فرق بينه وبين الخباء في هذا الحكم» وسيأتي في نقل ابن رشد حكم 
الا ق 

ويقال: بكسر الباء وضمهاء ويقال أيضًا: فستاط وفساط» وكسر الفاء لغة 
أيضًا(4. 

و(على) في قوله: (من على) في الموضعين اسمية؛ لدخول (من) عليها. 

وني "العتبية" من سماع أشهب وابن نافع من مالك من كتاب الحدود. وسيل 
عن المسافر ينزل بفلاة» فيضرب خبائه» وينيخ إبله أيقطع مَنْ سرق ممافي داخل 
(1) عياض: الطرار: هو الذي يطر ثياب الناس؛أي يقطعها ويشقها عن أموالهم ليأخذها.اه. من 

التنبيهات المستنبطة: 2713/5. 
(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 279/6 و280 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 302/4. 
(3) ني (ب): (وفسطاط). 
(4) من قوله: (ويقال: بكسر الباء) إلى قوله: (وكسر الفاء لغة أيضًا) بنحوه في مشارق الأنوار 

لعياض: 163/2. 


524/8 م ب ار 
خمائه. أو مما هو خارج منه» أو من إبله المناخة؟ 

قال: نعم» وأرى القطع على مَنْ سرق من إبل مناخة لقوم لا خباء لهم؛ معقلة 
كانت أو لاء إذا كان صاحبها عندهاء كما جاء عنه َة في المراح والجرين. 

قال ابن رشد: هذا مثل ما في "المدونة" وغيرهاء ولا أحفظ فيه خلافًا في 
المذهب؛ لأنّ الموضع الذي قد نزله صار حررًا لمتاعه لا شرك معه فيه؛ فيقطع 
السارق منه كان صاحبه حاضرًا معه أو لاء وإن ضرب مسافرون أخبيتهم فسرق 
بعضهم من بعض؛ قطع» قاله في كتاب محمد. 

قال محمد: يريد: ما لم يكونوا من آهل خباء واحد(!1). ٍ 

وقال محمد في رفقة نزلوا بفلاة كل على حدة» ويضم كل متاعه على حدة إلا 
أنهم نزلوا بموضع واحد: فإن سرق بعضهم من بعض؛ فذلك كالدار المشتركة ذات 
المقاصر؛ لا يقطع بعضهم إن سرق من بعض» ومَنْ سرق منهم من غير رفقائه أو من 
غير [أهل](© خبائه؛ قطع» والخباء نفسه يقطع(© سارقه. ْ 

قال محمد: وأهل السفينة يسرق بعضهم من بعض؛ لا يقطع كالحرز الواحد؛ إلا 
أن يسرق بعضهم من غيرهم مستسرًا؛ فليقطع إن أخرج ذلك من المركب» ويقطع مَن 
سرق السفينة نفسها إلا أن تكون مخلاة لا أحد فيها. 

وقول محمد: (لا يقطع بعض أهل السفينة مِنْ بعض) يريد: إذا لم يكن 

[ [ز:1/658] | المسروق / منه على متاعه» على ما حكاه ابن القاسم عن مالك في رفقة نزل كل منهم 

على حدة» ويضم كل متاعه على حدة؛ أنه لا قطع في سرقة بعضهم من بعض؛ لأن 
معناه إذا لم يكن المسروق منه مع متاعه. 7 

وأسّاقوله في الدار المشتركة ذات المقاصر: لا يقطع؛ فليس بصحيح؛ لأن 
المعروف في الدار المشتركة بين السكان أن القطع واجبٌ على من سرق منهم من 


(1) كلمة (واحد) ساقطة من (ب). 

(2) كلمة (أهل) زائدة من بيان ابن رشد. 

(3) كلمتا (يقطع سارقه) يقابلهما في (ع2): (يقطع ومن سارقه). 
(4) في (ب): (المشركة). 


ن ف شج يليل 525/8 
بيت صاحبه على ما في سماع ابن القاسم.اه ببعض اختصار(. 

قلت: ومثل ما حكى ابن رشد عن( سماع ابن القاسم في الدار المشتركة تقدم 
من نص "المدونة" عند قول المصنف: (مُخْرَج مِنْ جرز)*» وقال فيها -أيضًا- في 
عين المسألة وما يشبهها: والرفقة في السفر ينزل كل واحدٍ على حدته» فإن سرق 
أحدهم من متاع صاحبه؛ قَظِمَ كأهل الدار ذات المقاصر يسرق أحدهم من بعضهاء 
ومن ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه» فسرقه 
رجل سرّاء فإن كان منزلًا نزله؛ قطع سارقه وإلا لم يقطع.اه(». 

وهذه تید قول ابن رشد: معناه إذا لم يكن المسروق منه مع متاعه.اه(. 

وقوله: (أَوْ في حانُوتٍء أَوْ فنائهما) هذا معطوف على (فِيه)؛ أي: أو سرق ما في 
حانوت من الحوانيت التي هي مُعَدّة لبيع السلع؛ أو سرق مما وضع في بناء الحانوت» 
أو مما وضع في قباء الخباء؛ لأن الضمير المضاف إليه (فناء) عائد على الخباء 
والحانوت27). 

قال الجوهري: وفناء الدار: ما امتدٌ من جوانبهاء والجمع أفَنِية.اه(©. 

ففناء الخباء والحانوت على هذا ما امتد من جوانبهما. 

ما القطع في السرقة مما في الحوانيت؛ فقال في "المدونة": ويقطع مَنْ سرق من 
الحوانيت» والمنازل» والبيوت» والدور» وما هو حررٌ لما فيهاء غاب أهلها أو 
حضرواء وكذلك ظهور الدواب.اه(9. 


(1) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 221/16 و222. 

(2) عبارة (ابن رشد عن) يقابلها في (ز): (من). 

(3) انظر النص المحقق: 8/ 513. 

(4) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 280/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 302/4. 
(5) ما يقابل كلمة (تؤيد) بياض في (ز). 

(6) البيان والتحصيل» لابن رشد: 222/16. 

(7) كلمتا (الخباء والحانوت) يقابلهما في (ب): (الحانوت والخباء) بتقديم وتأخير. 
(8) الصحاح» للجوهري: 2457/6. 

(9) المدونة (السعادة/صادر): 280/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 298/4. 
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وقد تقدّم هذا النص عند قوله: (مُخْرَّج مِنْ حِرْزْ)(1» كما تقدّم نص "المدونة 
-أيضًا- في السرقة من فناء الخباء عند قول المصنف: (أو الْخِباءَ) وذلك قوله: (أو 
خارجًا من خبائه)(2. 

وأمّا السرقة من فناء الحانوت؛ فقال في "المدونة": ويقطع مَنْ سَرّق ما وضع في 
أفنية الحوانيت للبيع» وإن لم يكن هناك حانوت؛ كان معه ربه أم لاء سرقه في ليل أو 
نهار. 

وكذلك إن سرق شاة أوقفها ربّها في سوق الغنم للبيع» وهي مربوطة أو غير 
مربوطة؛ فعليه القطع.اه(©. 

قال اللخمي: قال في كتاب محمد: مَنْ أدخل رجلا حانوته فحَرّض عليه متاعًَا 
فسَرّق منه ثوبًا؛ لا يقطع؟ لائتمانه على دخوله ولا يشبه هذا الأفنية. 

وقال ابن الماجشون في "المبسوط": إذا أدخل رجلا لعَمِل أو اشتراءِ» فسرق 
غير ما أعطي أو استعمل فيه؛ قطع. ' 

قال اللخمي: هو على ثلاثة أوجه: إن دفع إليه ما يقبله» أو يختار منه» أو أباح له 
تقليب صنف فسرق منه؛ لم يقطع» وإن سرق غيره؛ لم يقطع عند مالك وقَطِعَ على 
قول ابن الماجشون. والأول أشبه؛ لأنه كالمؤتمن. 

وإن سرق من تابوت المتاع؛ لم يُقطّع على أحدٍ القولين في الضيف. والقطع أبين» 
وإن لم يؤذن له في طلوع حانوت ولا تناوّل شيء منه؛ قطع» فن أذن له أن يقلب منه شيئًا؛ 
لم يقطع» وإن لم يطلعه» وإن غاب وترك متاعه على حاله ولا أحد معه؛ قطع سارقه. 

وقال ابن القاسم في تابوت الصيرفي يتركه: يُقطّع من سرق منه ليلا أو نهارًا 
مبنيا(© أو غيره» وإن كان ينقلب به كل ليلة فنسيه؛ لم يقطع. 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 513. 
(2) انظر النص المحقق: 8/ 523. 
(3) كلمتا (فعليه القطع) ساقطتان من (ع2). 
انظر: المدونة (السعادة/صادر): 274/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 298/4. 
(4) في (ب): (أمينا). 


کن ل اف شج جي ليل 527/8 

وفي "المدونة": يقطع مَنْ سرق مما وضع في أفنية الحوانيت للبيع. 

يريد: إن كان معه صاحبه وسرق منه من لم يؤذن له في تقليبه. 

واختلفَ إن غاب عنه وتركه وبات؛ فقال مالك في "المدونة": يقطع. 

وقال في كتاب محمد17): كالقطاني يبيعونها في القفاف» ولهم حصر يغطونها في 
الليل في أفنية حوانيتهم فيقوم عنها صاحبها؛ فلا قطع فيها. 

وفرّق بين الخفيف والثقيل كما قيل في التابوت في قاعة الدار: إن الصغير ليس 
كالكبير» والقفاف وما فيها مما لا يخف نقله إن احتيج إلى القيام عنه» ولم ير مثله 
في تابوت الصيرفي وإن بني؛ لأن ما فيه مما يخف نقله» وإن لم يبن فنسيه؛ فلا قطع؛ 
لأن ذلك الموضع / لم يرضه حررًا له في ذلك الوقت. 

وقال فيما وضع في أفنية الحوانيت للبيع أو في موقف للبيع ولا حوانيت هناك: 
يقطع سارقه إن لم ين له في تقليب» وإن تعاوّن عليه رجلان فكان أحدهما يسوم 
ويقلب» والآخر يسرق؛ قطع السارق.اه ببعض اختصار“. 

وقوله: (أَوْ مَحْمَلء أو ظَهْرِ دابَة)؛ أي: ويقطع من سرق من( المحملء و(©6) 
على ظهر الدواب وإن لم يكن في محمل» وليس هذا من عطف الخاص على العام؛ 


(1) كلمة (محمد) ساقطة من (ع2) و(ب) وقد انفردت بها ([)» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة 


اللخمي. 
(2) في (ع2): (القفف). 


000 في (ع2) و(ب): (يرو). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6077/11 وما بعدها وما تخلله مما في كتاب محمد فهو بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 407/14 و408 وقول الإمام مالك في سرقة الضيف فهو 
بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 272/6 وقول ابن القاسم في تابوت الصيرفي فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات». لابن أبي زيد: 408/14 وقول المدونة في أفنية الحوانيت فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 274/6 وقول الإمام مالك في كتاب محمد فهو بنحوه في النوادر والزيادات؛ 
لابن أبي زيد: 408/14. 

(5) في (ع2): (على)» وحرف الجر: (من) ساقط من (ز). 

(6) في (ز) و(ع2): (ومما). 


0 528/8 


لأنّ المحملّ قد لا يكون على ظهر الدّواب حير ينزل عنهاء والمََحْمِل واحد 
محامل الحاج» قاله الجوهري0©. 

قلت: ووجدت ضبطه في نسخة عتيقة مظنون بها الصحة من الجوهري بفتح 
الميم الأولى وكسر الثانية» وتسكين الحاء» وهو كبيت من عود يحمل على أحد شقي 
البعير» ويكون فيه الراكب» ويعادله من الجهة الأخرى براكب” آخر» وقد يعادله 
بغرارة أو نحوها. 

وكلام ابن رشد في "البيان" يوهم تفسيره بخلاف هذا كما تراه» وقد تضمن نص 
"المدونة" الذي ذكرناه عند قوله: (أو الخباء) قطع من سرق من المحمل أو من على 
ظهر الدابة. 

وفي "العتبية" من سماع أشهب وابن نافع من مالك قيل له: أرأيت من سرق 
من“ المحمل» وفيه صاحبه» أو ليس هو فيه؟ قال: أرى عليه القطع؛ كان عليه 
صاحبه أو لم يكن. إلا أن تكون مخلاة هكذا فلا أرى عليه قطعًا(6. 

قال ابن رشد: المحمل الذي على البعير كالسرج الذي يكون على الدابة»؛ فمن 
سرقه من عليه أو سرق شيئًا منه؛ قطع كما لو سرقه بمحمله أو الدابة بسرجهاء وهي 
مخلاة.اه(6). 

وقوله: (وَإِنْ غاب عَنْهِنَ) هذا الضمير المجرور ب(عن) عائدٌ على (الخباء) 
وما بعده» و(إن) للإغياء(©» وفاعل (غابَ) ضمير المسروق منه» أو صاحب هذه 
الأشياء؛ أي: يقطع من سَرَقّ من الخباء وما ذكر بعده إلى ظهر الدابة» وإن غاب 


(1) في (ب): (حتى). 

(2) الصحاح» للجوهري: 1678/4. 

(3) كلمة (براكب) يقابلها في (ز): (مثله راكب). 
(4) حرف الجر (من) ساقط من (ز). 

(5) كلمة (قطعا) ساقطة من (ز). 

(6) البيان والتحصيل» لابن رشد: 226/16. 
(7) كلمة (وقوله) ساقطة من (ز). 

(8) في (ز): (إلا). 


فس ا 0/8 
صاحب هذه الأشياء عنها؛ لأنّها حرز كالبيت وغيره. 

فكما لا يشترط في قطع مَّن سرق من بيت حضور صاحب البيت حين السرقة؛ 
كذلك لا يشترط حضور صاحب هذه الأشياء معها حين السرقة. 

أمّا أنه كذلك في الخباء وفنائه؛ فقد تقدّم في قوله في "المدونة": وإذا وضع 
المسافر متاعه في خبائه أو خارجًا من خبائه وذهب لحاجة... المسألة(2. 

وأمّا أنه كذلك -أيضًا- في الحانوت وفنائه؛ فقد تقدّه(© الآن -أيضًا- من نص 
"المدوزة". 

وأمّا أنه في المحمل كذلك؛ فقد تقدّم الآن -أيضًا- من نص "العتبية"(6. 

وظهر الدابة من معنى المحمل» وهو -أيضًا- ظاهر إطلاق نص "المدونة" في 
المحمل وظهر الدابةء وأبين منه ما تقدّم الآن عند قوله: (أَوْ فِي حانوتٍ) من قولها: 
والدور وما هو حرز لما فيهاء غاب أهلها أو حضرواء وكذلك ظهور الدَّواب©6؛ فإن 
ظاهر التشبيه مساواة ظهور الدّواب للدور في غيبة أهلها وحضورهم. 

وقوله: (أَوْ بجرِين) الظاهر أنه عطف على (فِي حانُوتٍ) والباء للظرفية؛ أي: أو 
كان المسروق تمرًا 58 وهو المكان الذي يجمع فيه التمين ا كالأندر 
الذي يجن فيه الزرج بارس فإنه يُقطّع مَنْ سرق منه حينذٍ؛ لاه حِرْزهء ولا يقطع 
من سرقه وهو مُعَلَقٌّ في أشجاره؛ لما جاء في ذلك من الحديث. 

قال الجوهري: الجرن والجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه.اه؟. 


(1) كلمة (صاحب) ساقطة من (ب). 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 523. 

(3) كلمتا (فقد تقدّم) يقابلهما في (ب): (فقدّم). 
(4) انظر النص المحقق: 8/ 513. 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 528. 

(6) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 298/4. 

(7) في (ب): (لليبس). 

49 الصحاح. للجوهري: 5 /2091. 
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وقد يطلق الأندر على الجرين» والجرين على الأندر. 

قال في "الرسالة": ولا قَطع في ثمر معلق» ولا في الجْمّار في النخل» ولا في الغنم 
الراعية حتى تسرق من مراحهاء [وكذلك التمر ]ا من الأندر.اه(2. 

وفي "المدونة": وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر» وغاب ربّه وليس عليه 
باب» ولا حائط» ولا غلق؛ قطِع مَنْ سرق منه.اه(6. 

وظاهر كلام ابن الجلاب أن الجرين مرادف للأندر؛ لقوله: أو وضع التمرفي 
الجرين وهو الأندر.اه. 

ابن يونس : وقال الرسول کا : لا قَطْحَ في تَمَر مُعَلّق ولا ِي حَرِيسَة جَبَلٍ) 
قدا آوَاها(6 الْمْرَاح أو الْجَرِينٌ فَالْقَطْعٌ فِيمَا بل نَمَنَ الْمِجَنٌ»(6. 

ثم قال: وقال محمد عن أشهب: إن كان الجرين فى صحراء ولا حارس عليه 

[ز:1/659] | ولا غلق؛ فلا قطع على من سرق / منه. 

فوجه قول ابن القاسم؛ عموم الحديث. 

ووجه قول أشهب أن الغالبَ من الجرين ألا يكون في الصحراء؛ بل بحضرة 
الحوائط والفدادين» فكأنه بحضرة أهله فهم كالحرّاس77 عليه» وفيه وَرّد الحديث» 
وهو كالمطامير تكون بحضرة أهلها أو بالصحراء؟؛ إن ذلك مفترق.» وكذلك 
هذا. 


(1) كلمتا (وكذلك التمر) زائدتان من رسالة ابن أبي زيد. 

(2) الرسالة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 78. 

)0030 المدونة (السعادة/صادر): 279/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 298/4. 
(4) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 224/2. 

(5) في (ع2): (يأويها). 

(6) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 452. 

(7) في (ز): (كالحارس). 

(8) كلمتا (أو بالصحراء) يقابلهما في (ب): (وبالصحراء). 


ن ف شج جير ليل 5318 

ومن "العتبية": سئل مالك عن القمح والقرط زرع مصر يُحصّده فيُوضَء 0١‏ 
في موضعه الذي حصد فيه أيامًا لييبس؛ أيقطع مَنْ سرق منه؟ 

قال: لاء إنما جاء الحديث: (إذَا آوَاه الْجَرِين». 

قال عنه أشهب في الزرع يُحصدء فيُجمع في الحائط(6 ليحمل إلى الجرين؛ 
فربما كان عليه حارس» وربما لم يكن؛ أيقطع من سرق من قتاته ما فيه القطع؟ 

قال: نعم. وهو عندي كالجرين؛ أنه قد جُوح في الحائطء وض بعضه إلى 
بعض» فصار له حرزاء وليس كالزرع القائم» ولا ما في رؤوس النخل من الثمر بمنزلة 
ما ووضع ٤‏ أصولها.اه60©. 

قال ابن رشد في "البيان": ظاهر قوله في رواية ابن القاسم: لا قَطْحَ في زرع حصد 
وترك ما لم ينقل إلى العجرين» خلاف ما له في سماع أشهب» ومنهم من حملها على 
الوفاق» وأن معنى0© رواية ابن القاسم لم يضم بعضه إلى بعض» بخلاف ما إذا ضم 
بعضه إلى بعض ليحمل إلى الجرين كما في سماع أشهب» وهو ظاهر قوله في الرواية؛ 
لأنه قد جع وضم بعضه إلى بعض. 

والأظهر في المعنى أنه اختلاف؛ إد لا فرق إذا حصدء ولم ينقل إلى الجرين بين 
أن يضم بعضه إلى بعض أو لاء وإليه ذهب ابن الموازء واختار رواية ابن القاسمء 
وقال: هي أحب إلينا. 


(1) عياض: القرط -بضم القاف- هذا للعشب الذي تأكله الدواب» وأراه لين بعربي.اه. من 
التشبيهات المستنبطة: 1395/3. 

(2) كلمة (فيوضع) ساقطة من (ز). 

(3) كلمة (الحائط) ساقطة من (ز). 

(4) حرف التحقيق (قد) ساقط من (ز). 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 280/11 و281 وما تخلله من قول أشهب وابن القاسم فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 400/14 وقول العتبية فهو بنحوه في البيان والتحصيل» 
لابن رشد: 213/16. 

(6) كلمة (معنى) ساقطة من (ب). 

(7) كلمتا (واختار رواية) يقابلهما في (ز): (واختاره). 
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فيتحصّل في المسألة ثلاثة أقوال: يقطع» ولا يقطع» يقطع إن صم بعضه إلى 
عض وإن لم يضم لم يقطع. 

وهذا الاختلاف كله إن لم يكن حارسٌ.ء فأمًا إن كان؛ فلا اختلاف أنه يقطع. 
وكذا لا أحفظ نص اختلاف أنه يقطع في الزرع إن كان في حائط وقد خُصِدَء وإن تر 
في موضعه قبل أن ينقل أو يجمع أو بعد ذلك» وقد يدخله الاختلاف بالمعنى من 
رواية ابن القاسم عن مالك في جذع النخل أو غيره من الشجر يقطع ويترك في الجنان: 
إن سارقه يقطع. 

قال محمد: وأظنه لا حرز”0 لها إلا حيث ألقيت» ولو وضعت لتحمل إلى 
حرزها؛ لم يقطع حتى تضم إليه» وهذا أحب إلىء قال: وأحسب أن فيه اختلافا. 

وأمّا ما لا جرين له كالمقاثي وشبهها؛ فيقطع من سرقها من الموضع © الذي 
تجمع فيه وتحمل منه للبيع على ما قاله أصبغ؛ ويقطع سارق الزرع في طريقه إلى 
الجرين قولا واحدًا؛ لأن صاحبه معه. 

وني كتاب محمد: يقطع مَنْ سرق من تمر نخلة في دار رجل قبل أن تجذ ما قيمته 
-على الرجاء والخوف- ربع دينار بخلاف الحوائط والبساتين.اه كلام ابن رشد 
مخت ص ا(2 . 

قلت: وتأمل قول محمد: (على الرجاء والخوف) ما فائدته؟ 
أوْ ساحة دار لأَجْتِيّ إنْ حجر عَلَيْهِ كَالسَفيِ أو خان لِلأنقَالِ أو روج فيما حجر 
عَنه» أو موف دابة بيع أو غيره 

هذه كلها أحراز للمسروق» فهي معطوفة على ما قبلهاء والظاهر أنه أراد بساحة 
الدار وسطهاء وقال الجوهري: ساحة الدار: باحتهاء والجمع ساح وساحات» وسوح 
-أيضًا- مثل بدنة وبدن» وخشبة وخشب0(©. 


(1) في (ز): (جرين) وما رجحناه موافق لما في بیان ابن رشد. 
000 في (ب): (المواضع). 

(3) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 213/16 و214. 

)4( الصحاح. للجوهري: 1 /377. 


کن انف شج ليل 533/8 

وقال قبل هذا: باحة الدار: ساحتها.اه(. 

ويعني المصنف أن ساحة الدار جر لمن كان أجنبيًا من الدار ليس من سكانهاء 
وبشرط( أن يحجر عن ذلك الأجنبي الدخول إلى ساحة تلك الدارء فقولىه: 
(لِأَجْتَبي) بجر (أجُتّبي) بلام الجر صفة ل(دار)» وفي بعض النسخ الأجنبي بلام 
التعريف» وإضافة دار إليه. 

ومفهوم الصفة على النسخة الأولى يدل على أن ساحَة الدار المشتركة ليست 
بِحِرَزْ لمن هو من سكان الدار المذكورة» وقد يفهم هذا -أيضًا- من النسخة 
الأ م 

ومفهوم الشرط في قوله: (إن حجر عَلَيْه) أن الأجنبي الذي ليس من سكان 
الدار إذا لم يحجر عليه الدخول إليها أو إلى ساحتهاء ثم سرق من الساحة المذكورة؛ 
یک ھکید ازو کو ر 
ساحة دارء أو بيت من بيوتهاء أو غير ذلك؛ لم يقطع» ولا يكون هذا الحكم خاصًا 
بالساحة. 

وقوله: (كالسّفِيئة) يحتمل أن يريد تشبيه السفينة بساحة الدار في مطلق كونها 
حررًا يقطع من سرق منهاء أو يحتمل أن يريد كالسفينة للأجنبي عنها بخلاف من هو 
من ركابها؛ فإنه لا يقطع إن سرق منها؛ للإذن له في دخولها كالساكن في دار مشتركة. 

ولا يحتمل6 أن يريد يُقَطّع مَنْ سرق من ساحة الدار المذكورة كما يقطع من 
سرق السفيئة نفسها؛ لأنَّ هذا الحكم قد نله عليه بعد بقوله: (أو سَفِيبَةِ بمَرْساقٍ)» ولأن 


ص چ 
2 ًّ 


(1) الصحاح» للجوهري: 356/1. 
(2) في (ز): (وشرط). 

(3) كلمة (يدل) ساقطة من (ز). 
(4) في (ز): (نص). 

(5) كلمة (إنه) ساقطة من (ب). 
(6) في (ز): (يحمل). 
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في لفظه على هذا المحمل قصورًا؛ لأن شرط القطع فيها أن تكون مرساة("» أو معها 
حافظ, وأمّا إن كانت مخلاة بغير مرساها ولا حافظ؛ فلا قطع فيها كما سيأتي. 
والاحتمالات الثلاثة صحيحة وأقربها لموافقة© المنصوص الثاني» وهو أيضًا 
أنسب؛ لتشبيهه» والثالث -أيضًا- منصوص. 
ويحتمل أن يريد كساحة السفينة» وأنه قَصَدَ تشبيه حكم السرقة من ساحتها 
بحكم السرقة من ساحة الدار سواء؛ لكني لم أقف عليه منصوصًا هكذاء وإن كان 
غير بعيد من مقتضى الفقه» وفي كلام ابن رشد في "البيان" إشارة إليه؛ بل هو صريح 


همك . 


وقوله: (أَوْ خان لِلأثقال) الظاهر عطفه على (دار). 

والخان: الفندق» قال الجوهري: الخان الذي للتجار.اه(6©. 

ويحتمل أن يكون عطفا على (السَّفِيئة) على التفسير الثاني» والمعنى على عطفه 
على(دار)؛ أي: أو ساحة الخان فإنها حرز لما وضع فيها من الأثقالء كالأحمال 
المشدودة التي يشق عليهم إدخالها في بيوت الخان, فإن مكانها عادة هي ساحته؛ فمَنْ 
سرق منها شيئًا من ذلك؛ قطع سواء كان من سكان الخان الذين7 أن لهم في 
الدخول إلى الساحة المذكورة» أو من الأجنبيين الذين ليسوا بساكنين فيه. 

وأمً(8» الأشياء التي يخف نقلها فليست بحرز لها؛ فلا يُقطع مَنْ سرق منها(© 
شيئًا من ذلك إن كان من السكان؛ للإذن له في الدخول إليهاء وإن كان من الأجنبيين؛ 


(1) كلمة (مرساة) ساقطة من (ز). 

(2) في (ز): (الموافقة). 

(3) كلمتا (أن يريد) زائدتان من (ب). 
)4( في (ز): (لحكم). 

( 5 الصحاح. للجوهري: 5. 
(6) حرف الجر (على) ساقط من (ب). 
(7) في (ب): (الذي). 

(8) في (ب): (وإلا). 

(9) كلمة (منها) ساقطة من (ع2). 


کان اف شج جور لر 535/8 
قطِعَ» كما تقدَّم في ساحة الدار. 

والحاصل أن ساحة الخان حررٌ للأثقال مطلقا؛ أي: باعتبار الأجنبي والساكن. 
ولغيرها باعتبار الأجنبي دون الساكن. 

وقوله: (أَوْ رَّوْج) إلى (عَنه) عطفُ هذا على ما قبله في غاية القلق؛ لأنَّ كلامه في 
الأمكنة التي هي أحراز» والزوج ليس منهاء ولو ذكر هذا عند قوله: (وإِنْ مِنْ بَبْتِ 
المال) إلى قوله: (نصابًا) لكان أنسب ودونه في المناسبة لو ذكره عند قوله: (وَإِنْ لَمُ 


© اه م ) 


ومعنى كلامه أن أحد الزوجين إن سَرّق من مال صاحبه من المكان الذي 
حجره(1 عنه» ولم يأذن له في دخوله ما فيه القطع قطع. 

ويتكلف لمناسبة ذكره في هذا المقام أنه لو كان معنى كلامه ما ذكرنا؛ لزم من 
ذلك أن يكون ما حجره أحد الزوجين على صاحبه من الأمكنة حررًا؛ لما فيه باعتبار 
المحجر عليه من الزوجين؛ فأحرى أن يكون حررًا لما فيه باعتبار غيرهماء فَعَطّْفٌ 
الزوج على الأمكنة باعتبار ما استلزم من المكان المحجر عليه. 

ويضعف -أيضًا-2© أن يكون التقدير (أو مكان زوج)؛ لأنّه لايلتئه(© مع جر (1) 
ب(في)(4 من قوله: (فيما حجر خُر عَن)» ولو أتى ب(من) بدل (في)؛ لتم هذا التقدير. 

ولو قال: (أو ما حجر عن زوج باعتباره) لكان أُوْلَى في التعبير. 

وقوله: (أَوْ مَوْتِفي...) إلى آخره عطف على ما قبله من الأمكنة؛ أي: إن موقتف 
الدابة وهو المكان المعهود لوقوفها لتباع فيه أو لغير البيع» ككونه( مربطًا لها(؟» أو 


(1) فی (ب): (حجر). 

(2) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز). 

(3) ما يقابل كلمة (يلتئم) بياض في (ز). 
(4) ما يقابل كلمة (بفي) بياض في (ز). 
(5) في (ز): (بکونه). 

(6) كلمة (لها) ساقطة من (ع2). 
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كالمربط حرز للدابة(© المذكورة فمَنْ سرقها منه؛ قطع. 

وكان حق المصنف أن يزيد بعد قوله: (أو غَيْرَهِ) (لها)؛ أي: إنما يكون ذلك 
الموقف حررًا للدابة» وإلا فلفظه مجمل؛ لإيهامه أنه حِرز لها ولغيرهاء وليس كذلك 
لكنه اعتمد على وضوح المقصد. 

[ز:1/660] أمّا ما ذكر في ساحة الدار؛ فقال في "المدونة": ولو تسر أحد / من أهل دار 

مشتركة مأذون فيها ثوبه على ظهر بيته» وبيته محجورٌ عن الناس؛ قَطِعَ سارقه. 

وإن نشره في صحن الدار؛ لم يقطع إن كان سارقه من أهل الدارء وإن كان( من 
غيرها؛ قطِع؛ إلا أن تكون الدار مباحة لا يمنع منها أحد؛ فلا يقطع سارقه كان من أهل 
الدار أو من غيرها.اه(4). 

قال ابن يونس: وذكره0© -أيضًا- غير واحد من الشيوخ: الدور ثلاثة: دار 
مشتركة مأذون فيها لسكانها خاصة» فمن سرق من سكانها من بيت محجور عليه( 
وأخرَج المتاع منه إلى الساحة؛ قطِع؛ لأنّه صيّره70 إلى غير حرزه» وإن سرق من 
الساحة؛ لم يُقطّعء وإن خرج به من جميع الدار؛ لأنّه موضع مأذون له فيه. 

فإن سر ق منها من غير السكان(! لم يقطع حتى يخرج من جميع الدار سرق 
من البيت أو من الساحة» وقاله سحنون. 

وقال ابن الموّاز في هذا: يُقَطّع وإن أخرجه من البيت إلى الساحة» وإن سرق من 
الساحة؛ لم يُقطّع حتى يخرج به مِنْ جميع الدار. ظ 


(1) ما يقابل كلمة (كالمربط) بياض في (ز). 

(2) في (ز): (الدابة). 

(3) كلمة (كان) ساقطة من (ز). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 276/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 297/4. 
(5) ف (ز): (وذكر). 

(6) في (ب) و(ع2): (عنه) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(7) ما يقابل كلمة (صيّره) بياض في (ز). 

(8) كلمة (سرق) ساقطة من (ز). 

(9) في (ز): (الساكن). 


ن اف شج ج ال 538 


ووجهه؛ إن إخراجه من البيت إلى الساحة إخراج من الحرز إلى موضع مباح 
للسكان(© فقد صيره لغير حرزه. ظ 

E‏ ات فلم 
يصيره إلى موضع إباحة» فكأنه أ في الحرز الأول؛ لأنَّ الجميع حردٌ من هذا 

ودار مشتركة مباحة لجميع الناس» بيوتها كبيوت السكة النافذة» وساحتها 
كالسكة النافذة» فمَنْ سرق من بيوتها؛ قطع إن أخرجه من البيت؛ كان من سكانها أو 
من غيرهم» ومن سرق من ساحتها؛ لم يقطع» وإن خرج من جميع الدار؛ كان من 

ودار مأذون فیا غير مشتركة؛ فن سرق منها من أَذْن له فيها من بيت حجر 
عليه فأَخدٌ في الدار أو بعد أن خرج من جميعها؛ لم يقطع. 

وقيل: يقطع إذا أخر جه من البيت.اه(4. 

قلت: وهي كلها في "المدونة"» ومبنى الخلاف المتقدم بين سحنون وابن 
المواز» هل المعتبر في إخراج السرقة من حرزها إلى غيره كونه غير حرز بالنسبة إلى 
السارق أو بالنسبة إلى غيره؟ 

والظاهر قول ابن المواز» وقد تكلم اللخمي على هذه الدور كلامًا طويلا حستا 
منع من جلبه خشية الإ طالة. 

وتأمل ما نقل في بعضها مع ما نقل ابن يونس من خلاف ابن المواز وسحنون 
وما اختاره هو. 

وأمّا ما ذكر في السفينة على الاحتمال الأول والثالث في كلامه؛ فقال في 
"المدونة": ومن سرق من سفينة؛ قطع. 
(1) ني (ب): (حرز). 
(2) في (ز): (للساكن). 
(3) كلمة (فيها) ساقطة من (ز). 
(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 272/11 و273. 
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وإن سَرّقٌ السفينة نفسها؛ فهي كالدابة تحبس وتربط وإلا ذهبت» فإن كان معها 
من يمسكها؛ قطع سارقها كالدابة بباب المسجد أو في السوق» وإن كان معها مَنْ 
يمسكها؛ قطع سارقهاء وإلا فلا. 

وإن نزلوا بالسفينة في سفرهم منزلا فربطوها؛ فإنه يقطع سارقها؛ كان معها ربُّها 
أو ذهب لحاجته.اه(1). 

وأمّا على الاحتمال الثاني والثالث -أيضًا- في كلامه» فقال في "النوادر": قال 
محمد: فأمّا أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض*؛ فلا قطع عليه» وهي كالحرز 
الواحد؛ إلا أن يسرق أحد منهم من غيرهم مستترا؛ فليقطع إن خرج ذلك من 
المركب» ويقطع من سرق السفينة نفسها؛ إلا أن تكون مخلاة ة لا أحد فيها. 

وقال(3 ابن القاسم وأشهب: إنها إن كانت في المرساة على وتدهاء أو 
بموضع لها حرز؛ فعلى سارقها القطع» وإن لم يكن معها أحد وهي مخلاة ة أو فلتت 
ولا أحد معها؛ فلا قطع فيها إلا أن يكون معها أحد. 

وإذا كان فيها مسافرون فأرسوها في مرسى وربطوهاء ونزلوا كلهم وتركوها؛ 
فقال ابن القاسم: يُقطّع من سرقها. 

وقال أشهب: إن ربطوها في غير مربط؛ لم يقطع كالدابة. 

قال محمد: وإن كانت بموضع يصلح أن ترس به؛ ففيها(© قَطّْعء وإن كانت في 
غير ذلك لم يقطع.اه0©. 

وتقدّم -أيضًا- شيء من هذا الكلام» وكلام ابن رشد معه عند قول المصنف: 
(أو الخباء(). 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 290/6 و291 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 308/4. 
(2) كلمتا (من بعض) زائدتان من (ز). 

(3) ني (ع2) و(ب): (وقاله) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) في (ز): (الرسالة). 

(5) في (ز): (فيها). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 406/14 و407. 

(7) كلمتا (أو الخباء) يقابلهما في (ز ). (والخبّاء). 


ان اف شج يليل 5398 

وفي "العتبية" من سماع عيسىء قال ابن القاسم في أهل السفينة يقعد كل على 
تاعه قد أحرزه فیسرق بعضهم من بعض / قال مالك: يقطع» وإن قام عنه فسرق؟ [660:1/س]] 
000 
الدار المشتركة إن سرق بعضهم من بعض» وهو على متاعه؛ قطع» وإن لم يخرج بما 
سرقه من السفينة» وإن سرقه وقد قام عنه؛ لم يقطع» وإن خرج به منهاء وإن سرق 
أجنبي من السفينة متاعا جلس عليه صاحبه فأخذ به قبل أن يخرج منها؛ قطع على 
اختلاف» وإن سرق ما لم يجلس عليه صاحبه ولم يخر به" منها؛ لم يقطع باتفاق. 
فإن خر ج به( منها؛ قطع؛ کان مما جلس عليه صاحبه أم لا.اه(4. 

وكلامه هذا يوافق الاحتمال الأخير الذي شرحنا به كلام المصنف. 

وأمّا ما ذكر في الخان؛ فقال اللخمى: وإن أخذ شيئًا من قاعة الفندق أو الدار 
المشتركة» فقال محمد: إن أخذ دابة قطع إذا خرج بها. 

قال: والقياس أن يقطع إذا نحّاها عن مرودها بالأمر البين» وإن أخذ رزمة» وكان 
ذلك موضعها مثل الشيء الثقيل والأعكام, والمتاع الكبير الذي قد أنزله وجعله 
موضعه؛ فهو مثل الدابة على مرودهاء وإن كانت الدار مشتركة» فإذا أبرزها عن 
موضعها؛ قَطِعَء قال: وإنما ذلك بمنزلة الخشب الملقى في قاعدة الدار والعمد 


- 


وسبهة. 
قال اللخمي: فإن كان شيئًا خفيفاء لم يقطع على قوله» وإن كان قد جعل ذلك 
مو ضصعه» وكذلك التابوت يسرقه أو يسرق منه فإن کان( كبيرًا؛ قطع إذا أبرزه» أو أبرز 
منه شيئًا عن مكانه إن كان سارقه من أهل الدار. 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (به) ساقطة من (ب). 

(3) كلمة (كان) ساقطة من (ب). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 239/16. 
(5) كلمة (كان) ساقطة من (ب). 
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فإن كان من غيرهم؛ فعند محمد الجواب سواء وعلى قول سحنون لا يقطع 
حتى يبرزه من باب الدار» وإن كان صغيرًا؛ لم يقطع وإن أخرجه من باب الدار إن كان 
السارق من أهلهاء فإن كان من غيرهه17)؛ قطع إن أخرجه من باب الدار. 

وتابوت الصيرفي الصغير يقوم عنه صاحبه فيسرق؛ قال ابن الماجشون: لا قطع 
فيه» وقال محمد: فيه القطع» وعلى هذا يقطء © في كل ما جعل له موضع من الدار 
وإن كان لطيفا. 

ولم يختلفوا في القطع في الدابة يكون لها موضع من الدار(© المشتركة» وهي 
مما يخف نقلها والزوال اء وذلك يقضى7؟ على كل ما يخف نقله أنه یختلف ° في 
قطع سارقه» ولا قطع في كل ما لم يكن © ذلك موضعه صغيرًا کان أو كبيرًا؛ لأنّه 
لم يجعل ذلك المكان حررًا له.اه(6. 

والخان حكمه حكم الدار المشتر ة؟ بل هو هي. 

قال ابن يونس: ومن "المدونة": ابن القاسم: الدار المشتركة المأذون فيها إذا 
سرق رجل منها من مرابطها دواب؛ قطع. 

ابن الموازء وإن أخذ في الدار إذا جاوز بها مرابطهاء وكذلك الأعكام من الثياب. 
والأعدال؛ والشيء الثقيل قد جعل ذلك موضعه؛ فهو كالدابة على مرودها في الدار 
المشتركة» أنه يقطع إذا برز به من موضعه. 

قال: وأمَّا المتاع يكون في قاعتها مما جيل ليرفع» لا على أن يكون ذلك 


(1) جملة (فعند محمد الجواب... من غيرهم) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) في (ز): (القطع). 

(3) جملة (وإن كان لطيفا... من الدار) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 

(4) ما يقابل كلمة (يقضي) بياض في (ز). 

(5) جملة (وذلك يقضي على كل ما يخف نقله أنه يختلف) ساقطة من (ب). 

(6) كلمة (يكن) ساقطة من (ز). 

(7) كلمة (كان) زائدة من (ز). 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6072/11 و6073. 
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موضعه؛ فهذا إنما يقطع إذا أخرجه من جميع الدار؛ إِلّا أن يكون يُوْدّن فيها لكل أحد 
كالقياسير؛ فلا يقطع في هذا المتاع.اه7!. 

وفي "النكت" عن ابن المواز: وكذلك إن وجد السارق في الدار المشتركة الشىء 
الثقيل من الأعكام والأعدال» وكان ذلك موضعها؛ فهو مثل الدابة فيما 
وصفنا.اه(©. 

وكان حق المصنف أن يقول: (أو خان للأثقال إن كانت بموضعها) أو نحو 
هذا( كما في نص ابن المواز. 

وأمّا ما ذكر في الزوج ولم يذكر في "المدو نة" إلا الزوجة والحكم واحد؛ قال في 
"المدونة": وتقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها من غير بيتها الذي تسكنه. 
وكذلك إن سرقت خادمها مِنْ مال الزوج من بيت قد حجره عليهاء أو تسرق خادم 
الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليها.اه(». 

وقال اللخمي: وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع لم يحجر(6) 
عنه؛ لم يقطع» وإن سرق من موضع محجور بائن عن مسكنهما؛ قطع» وإن كان 
معهما في بيت فسرق واحد منهما صاحبه من تابوت مغلق أو بيت محجور والدار غير 
مشتركة معهما؛ فقال ابن القاسم: يقطع» وقال في كتاب محمد: لا يقطع. 

يوائاف على قرا في e E a‏ 
القصد بالغلق التحفظ من الأجنبي يطرق / ذلك الموضع» وإن كان؛ لأ كل أحد [ [ز:1/661 ] 
يخاف الأخر ويتحفظ منه؛ قطع. 

وإذا سرق الزوج مما شوّرها به» ولم يَبْنْ؛ قطِع على القول أنه وَجَبَ جميعه لها 


(1) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 274/11 و275 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 275/6 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 296/4. 

(2) النكت والفروق» لعبد الحق: 279/2. ١‏ 

(3) كلمتا (نحو هذا) يقابلهما في (ب): (نحوها). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 276/6 و277 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /300. 

(5) كلمتا (لم يحجر) يقابلهما في (ز): (الحجر). 

(6) في (ز ): (ولا). 
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وعلى القول آنه( متر قب؛ لم يقطع» ولا يحد إذا كانت أمة فأصابهاء ويجري على( 
ا 

وسيأتي نقل ابن يونس في سرقة أحد الزوجين عند قول المصنف: (كَصَيّف). 

وأمّا ما ذكر في موقف الدابة للبيع؛ فقال(© في "المدونة" -مشبها بمن سرق من 
أفنية الحوانيت كما قدمنا من نصها-: وكذلك إن سرق شاة أوقفها ربّها في سوق 
الغنم للبيع» وهي مربوطة أو غير مربوطة؛ فعليه القطع.اه0©. 

وقال في موقفها لغير البيع: والدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق رجل منها 
دواب من مرابطها7)؛ قطع» وكذلك لو كان لها مرابط معروفة في السكة فسرقها رجل 
من ذلك الموضع؛ قطع؛ لأن ذلك حرزها» ومن احتلها من مرابطها المعروفة لها 
فأخذها؛ قطع. اھ( . 

وقال في "النوادر" من كتاب ابن المواز: وأمًا الدابة بفنائها المعروف مربوطة أو 
على مذودهاء أو البعير المعقول بمعلف له فمن سرقه من مشل هذا؛ قطع» وأما إن 
كان ليس بفناء معروف أو يخلى سبيله؛ فلا یقطع» ولو شاء قال: وجدته ضالا. 

قال ابن حبيب: قال أصبغ في قول مالك: إن مَنْ سرق دابة من مربطها المعروف؛ 
قطع. 


قال أصبغ: وإن لم تربط فيه إلا العشرة الأيام ونحوها؛ فذلك مربط معروف 


(1) في (ز): (بأنه). 

(2) في (ز ): (في). 

(3) انظر: التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 6085/11 و6086 وما تخلله من قول ابن القاسم في كتاب 
محمد فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 416/14. 

(4) في (ب): (نقل). 

() في (ز): (قال). 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 274/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 298/4. 

46 في (ع2) و(ب): (مربطها). 

(8) كلمة (حرزها) يقابلها في (ع2): (حرز لها). 

(9) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 274/6 و275 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 296/4. 


<١ ١14 ٠مم‎ 2 2 ا‎ el 
543/8 ا ي شج جر ليل‎ 
يقطع إن سرقها منه.اه(1).‎ 

وفي "المدونة" أيضًا: ولا قطع في شيءٍ من المواشي في مراعيها حتى يأويها 
المراح» فإذا أواها المراح؛ قطع. 

وإن كان مراحها إلى غير الدور وليس © عليها حيطان ولا أغلاق؛ فعلى من 
سرق منها القطع. وإن لم يبت معها أهلهاء كالدواب في مرابطها المعروفة» وإن لم 
يكن لدورها أبواب ولا غلق.اه(©. 

وقد تقدّم ما ذكر في الدابة بباب المسجد والسوق عند ذكر سرقة السفينة!. 


وقال اللخمي: قال مالك: مَنْ سَرّق شاة وَقِمْت للبيع في سوق الغنم؛ قطع 
مربوطة كانت أو لا. 


وقال أبو مصعب: من سرق شاة مربوطة من السوق؛ قَطِم(5). 

قلتٌ: وكأن مفهوم قول أبي مصعب أنها إن لم تكن مربوطة لم يقطع. 

ثم قال اللخمي: والأول أحسن إن لم يذهب صاحبها عنها؛ لأنّه حرز [لها]7: وإن 
لم يكن معها لم يقطع في الشاة الواحدة؛ لأنْ الغالب أنها! لا تثبت في موضعهاء ولأنّها 
مما يخف نقلهاء ولو كانت [غنمًا]© كثيرة قطع؛ لأنّها لايخف000 نقلهاء ولأنَّ الغالب 
في الكثير أنها تثبت في موضعها بعضها مع بعضء وإن كانت في الرعي؛ لم يقطع وإن كان 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 421/14. 

(2) في (ز): (ليس). 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 279/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 298/4. 

(4) انظر النص المحقق: 8/ 538. 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6080/11 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر ): 274/6. 

(6) في (ز): (لأن). 

(7) كلمة (لها) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(8) كلمة (أنها) ساقطة من (ز). 

(9) كلمة (غنمًا) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(10) في (ب): (يخفف). 


544/8 ننم ل لير 
معها صاحبهاء وإن آواها المراح؛ قطع وإن لم يكن معها أحد. 

فإن سرق منها سائرة إلى الرعي أو راجعة ومعها سائق؛ فقيل: يقطع؛ لأنّها 
ليست في الرعي» وقيل: لا؛ لقوله يَكِ: «حَتى يَأويها الْمُرَاح)0. 

وإن سرق دابة معها صاحبهاء أو جاوزهاء أو من موضع لها معروف على( 
مذودهاء أو على باب دار صاحبهاء أو في داره» وفي غلقه؛ قطع مربوطة كانت أو لا. 

وإن كانت في دار مشتركة؛ فقال محمد: يقطع إن خرج بها. 

فال: والقياس أن يقطع إذا نحاها عن مزودها بالأمر البين» وإن لم يخرجها 


وقال ابن القاسم ٤‏ "المدونة": إن كانت الدار مشتركةه. وكان الموضع مربطًا 
لها معروقا؛ قطع(“. 


يريد: إذا أزالها عن ذلك الموضع› وكان سارقها من آهل الدار. 

ويختلف إن لم يكن من أهلها هل حرزها موضعها أو باب الدار إن سرقها ليلا؟ 

وقال مالك في كتاب محمد في الدّواب في الربيع وقومها معها يسرق منها دابة 
على وتدها مربوطة هذا من ناحية الرعي وما يعجبني أن يقطع [سارقها]7©. 

وقال أيضًا: إن سرق دابة مربوطة في مرج ومعها حارس؛ قطع ليلا كان أو هارا 
وإن لم تكن بحارس؛ لم يقطع؛ لأنّها في غير حرز. 

قال محمد: وذلك ما لم تكن مطلقة ترعى إنما هي في مرج ينقل إليها العلف. 

ومعها حافظ؛ فلم ير قطمًا إن لم تكن 6) بحارس» / وإن كانت على وتدها بخلاف أن 


تكون في الحاضرة على باب صاحبها؛ لبعد تلك من العمران» وهذه عين 


(1) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 514. 

(2) في (ب) و(ع2): (عن) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(3) الحرف (أن) ساقط من (ع2). 

(4) كلمة (قطع) ساقطة من (ز). 

(5) كلمة (سارقها) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(6) في (ب): (يكن). 

(7) كلمة (باب) ساقطة من (ب). 


کن ف شج ليل 545/8 
صاحبها" عليها؛ لأنّه متصرف وداخل ومتفقد لها. 
ويجري فيها قول آخر أنه يقطع» وإن كانت بعيدة من العمران قياسًا على 
المطمورة في فلاة.اه(©. 
وانظر الكلام على مسائل الغنم في "العتبية" و"البيان". 
أو قر أو بر لِمَنْ رمي بو لِكَمَنء أو سَفِيئَةِبمَرْساق أو گل شَيْءِ بِحَضْرَة 
صاحبهء أو مَطْمَرِ كَرْبّ» أو قطار نحو 
هذه الأشياء -أيضًا- من الأماكن التي هي حرزء وهي معطوفة على ما قبلهاء 
وقد يقال: إن بعص هذه الأشياء ليس من الأمكنة» وإنما هو من المسروق» ويعني00: 
أن القبر حرز لكفن الميت الذي ذُفِنَ فيه؛ إِذْ ليس يشتمل غالبًا على ما يصلح أن 
يسرق سوى الكفن. 
ويحتمل أن يريد أنه حر لكل ما جعل فيه حتى اللحد إذا صح أن يراد به 
الحجارة المنصوبة على الميت أو نحوهاء كما تقدَّم عند قوله: (أو اللحد)» 
وكذلك67 ال(بَخر) -أيضًا- حرز للميت الذي رُمِيَ فيه؛ للكفن الذي عليه. 
ف(من) في قوله: (لِمَنْ) موصولة كما قذّرناء أو نكرة موصوفة حَُذْفَ موصوفها؛ 
للعلم به؛ أي: لميت رُمِيَ به» والباء للظرفية. 
و(لِكَفَن) بدل من (لِمَنْ)» وكذا الشأن في بدل المجرور من مثله أن يظهر العامل 
مع البدل؛ نحو قوله تعالى: دين آَسْتُصْهِمُوا لِمَنْ ءامن مج [الأعراف:75] إلا أنه في 


(1) كلمة (صاحبها) ساقطة من (ز). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6080/11 وما بعدها وما تخلله من قول محمد فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 421/14 وقول ابن القاسم في المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 275/6 و276 وقول محمد بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 421/14. 

(3) في (ب): (يعني). 

(4) في (ب): (يريد). 

(5) في (ز): (وكذا). 

(6) ما يقابل كلمة (للعلم) غير قطعيئ القراءة في (ز). 


/ 3 1 ب / و 7 0 9 

546/8 ل ار 
الآية (ممن) بدل البعض» وف كلام المصنف (من) بدل الاشتمال(1 والضمير 
محذوف؛ أي: لكفنه» والهاء عائدة على (مَنْ) الواقعة على الميت» وهو على رأي من 
لا یری اختصاص بدل الاشتمال بالمصدرء نحو: «أصحث الْأَخَْدُودٍ © النار4 [البروج: 
5-4]. ونحو: سلب زيد ثوبه. 

فقوله: (لکفن) الظاهر كما قرّرنا الآن أنه راجع للبحر» وحذف مثله أيضًا- من 
القبر على الاحتمال الأول فيه؛ لكنه على هذا من القليل؛ أعنى0©: الحذف من 
الأوائل؛ لدلالة الأواخر. 

ويحتمل رجوعه لهما معًا؛ أي: لكفن(6 احتويا عليه» ويبْعد تعلق (لِكَمَن) 
ب(قَبّر)» ودف مثله مع البحر حتى يكون من الحذف من الأواخر؛ لدلالة الأوائل 
الذي هو الكثير؛ للفصل بينهما بالبحر. 

وأمّا على الاحتمال الثاني في القبر فيكون (لِكَفْن) خاص بالبحر. 

وأا قوله: (أَوْ سَفِيَة بمَرْساةٍ) فإن أراد بها كونها حررًا لما سرق منها إذا كانت في 
مرساها؛ لزم التكرار على بعض الاحتمالات التي قدَّمنا في قوله: (كالسّفِيئة)؟ إلا إذا 
خصّصنا الكلام الأول بأنه كلام على السرقة من ساحتها خاصة» وحملنا هذا على 
أن المراد السرقة منها بالإطلاق من الساحة أو غيرهاء لكنه لا يخلو من تطويل؛ إذ 
الاختصار لا يناسب مثل هذا التفصيل. 

وإن راد بها كونها يقطع من سرقها» نفسهاء ويريد بالأول مَنْ سرق منها على ما 
اخترناه هناك؛ سلم من التكرارء إلا أنه يكون من عطف المسروق على الحرز إلا 


(1) عبارة (من بدل الاشتمال) ساقطة من (ع2). 
(2) في (ز): (يعني). 

(3) في (ز): (بکفن). 

(4) اسم الإشارة (هذا) ساقط من (ز). 

(5) كلمة (منها) ساقطة من (ب). 

(6) عبارة (يقطع من نفسها) ساقطة من (ب). 
() في (ز): (نسلم). 


ن اف شج جي كليل 547/8 
أن يتكلف له" بتقدير مضاف؛ أي: أو مكان سفينة. 

فإن قلت: كما أنه يقطع مَنْ سرق نفس السفينة إن كانت مرساة؛ كذلك يقطع 
من سرقها من غير مرساها إن كان معها حافظ كما تقدّم, فَلِمَ لم ينبه المصنف على 
هذا؟ 

قلت: استغنى عنه بقوله(6: (أَوْ گل شَيْءِ بِحَضْرَة صاحبه)؛ لأنّ معناه: ويُقطع 
مَنْ سرق 7 كل شيء كائن بحضرة صاحبه» فتدخل في ذلك السفينة وغيرهاء ولا 
اختصاص لها بهذا الشرط؛ فقوله: (كُلَّ شَّْءِ) هو -أيضًا- كلام على المسروق لا 
على الحرزء وهو مما يقوي أن مراده هنا سرقة السفينة نفسهاء إلا أن يقدر معه مثل 
المضاف المقدّر مع سفينة. 

وإنما قطع في سرقة ما يكون بحضرة صاحبه؛ لأنْ كونه بحضرته حفظ له بذلك 
كحفظه بالحرز؛ إلا أنه ينبغي أن يقيد صاحب الشيء بكونه(© ممن يصلح لحفظ ما 
معه؛ احترازًا من سرقة ما يكون مع الصبي الذي لا يعقل» ونحوه ممن / لا يُحخفظ؛ | [ز:662/] 
فإنه لا قطع فيه إن کان في غير حرز كما ترى. 

وكأنه استغنى عن ذكر هذا القيد بقوله6» بعد: (ولا فِيما عَلَى صَبِِيّ أو مَعَهُ)» فإن 
قَصَدَ هذا بَقِ عليه التنبيه على ما إذا كان الصبي في حرز؛ إلا أن يقال: وجود الصبي 
حينئذٍ كعدمه فيؤول الأمر إلى أنه سرق متاعا من حرز فيقطع وهو ظاهر. 

وقوله: (أَوْ مَطْمَر قَرّبّ) المَطْمّر) -بالطاء المهملة-: الحفر التي يخزن فيها 
الزرع» وكأنه جمع مطمورة؛ إِذْ ذلك هو المسموع في مفرده» وليس هذا الجمع 
بقياس» ويحتمل أن يكون اسمًا لمكان الطمر فيكون مفردًا. 


(1) كلمة (له) ساقطة من (ب). 

(2) في (ب): (فكما). 

(3) في (ز): (لقوله). 

(4) كلمتا (من سرق) ساقطتان من (ز). 
(5) في (ز): (وبکونه). 

(6) في (ز): (لقوله). 


548/8 ني اير 


والمعنى (1): س سَرّق منه؛ لکن 
بشرط أن يكون قريبًا من العمران» وإلى هذا الشرط أشار بقوله: (قَوَتَ)؛ إذ هو جملة 
في موضع الصفة ل(مَطْمّر)» ومفهومه أنه لو كان بعيدًا لم يقطع مَنْ سرق منه؛ إِذ 
ليس بحرز. _ 

وقوله: (أو قطار وتځوو) ال(قطار) -بكسر القاف-: هو جماعة إبل يربط 
رسن“ كل واحد بجمل الآخر خلفه حتى تكون مقطرة -أي: متتابعة واحدا بعد 
واحد- فمن سرق بعيرًا من القطار المذكور بأن احتله(5) وبان به عن الإبل؛ 
ا 95-0 
وليست مقطرة» فمن سرق منها شينًا وهي مع سائقها؛ قطِع. 

ويحتمل أن يريد بنحو القطار: الإبل المعقولة» أو البعير الواحد المعقول إذا 
كانت بحارس» ولا يدخل في قوله: ال(قطار) سرقة ما على الدّواب المقطرة؛ لان 
ذلك تقدّم في قوله: (أَوْ ظهر دابَهِ). 

آم ما ذكر في القبرء فقال في "النوادر" عن كتاب ابن المواز: قال مالك: ويقطع 
السارق من القبر» ولا يقطع حتى يخرج من القبر وإن أذ فيه؛ فلا يقطع إلا أن يكون 
رمى بالمتاع خارجًا من القبر؛ فيقطع. 

والقبر حررٌ لما فيه؛ وقاله ابن المسيّب وعمر بن عبد العزيز وعطاء 


وربيعة.اه(6. 


(1) في (ز): (ومعنى). 

(2) كلمة (لم) ساقطة من (ب). 

(3) ضمير الغائب (هو) ساقط من (ز). 

(4) الجوهري: [رسن] الرَسَنَْ: الحبل؛ والجمع 1 سان .اه. من الصحاح: 2123/5. 
000 2 )ع2( و(ز ): (احتمله). 

(6) كلمة (به) ساقطة من (ب). 

(7) كلمتا (أو الدّواب) يقابلهما في (ز): (والدّواب). 

(8) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 407/14. 


کن لاف شج يل 549/8 

وقد تقدّم القطع في سرقة الكفن في القبر في نص "المدونة" عند قول المصنف: 
(أو الخِبّاء)(1» وفي نص "الرسالة" عند قوله: (مُخْرَج مِنْ حِرْز)(2. 

وفي الجلاب: ومن نبش قبا فسرق منه كفن يساوي ربع دينار فصاعدا؛ فعليه 
القطع.اه(©. 

وفي "التلقين": والقبر جررٌ للكفن إذا سد وأدرج الميت في أكفانه.اه(4. 

وقال ابن شاس: والقبر حررٌ لما فيه؛ سواء كان في الدور أو في الصحراء.اه(6. 

قلتُ: وقوله: (كان في الدور أو في الصحراء) هو ظاهر إطلاقات نصوصهم. ٠‏ 

وقوله: (لما فيه) هي عبارة ابن المواز على ما تقدّم في النوادر9. 

وظاهر قوله: (لما فيه) العموم فيتناول الكفن وغيره» كاللحد المتقدم في كلام 
المصنف قبل قوله: (أو الخباء)؛ وعلى هذا النص أَحَلّنا هنالك. 

ومقتضى هذا العموم -أيضًا-: لو سرق من مال دفن مع الميت غير الكفن؛ 
لقع ولو كان في الصحراء؛ وفيه نظر؛ إِذْلَمْ يعهد حرز غير الكفن بالقبر» وإنما يفعل 
ذلك للإخفاء. ومثل القبر الكائن في الصحراء لا يكون حرز المال عرفاء كما قيل في 


وأمّا قطع مَنْ سَرّقَ كفن من رُمي في البحر؛ فلم أرّه لغير ابن شاسء وابن 
الحاجب0©, 


٠ 27 ّ :‏ 4 ع . 
ونص ابن شاس: ولو مات في البحر فكفن» وطرح في البحر؛ لقطِع من اأخذ 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 523. 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 515. 

(3) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 222/2. 
(4) التلقين» لعبد الوهاب: 201/2. 

(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 1167/3. 

)6( كلمة (هي) ساقطة من (ب). 

(7) انظر النص المحقق: 8/ 548. 

(8) في (ب): (دفع). 

(9) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب: 775/2. 


N7 7 0 07, / 

550/8 ا 
كمنه. سو اء شد ٤‏ خشبة أم لا.اه(1). 

زاد الشيخ ابن عرفة يذه على هذا النص: قلتٌ: لاله قىرە.|ھ(2. 

وقال ابن عبد السلام: إذا فرّعنا على القول بقطع سارق الكفن من القبرء 
فالميت في السفينة إذا كفن وألقى في البحر فهو له كالقبر؛ لأن ذلك غاية المقدور في 
حفظه.اه(4, 

قلت: ولم أرَ هذه المسألة لغير من ذكرت» وما ذكره عبد الوهاب والباجي وغير 
واحدٍ في الاحتجاج على أبي حنيفة في قوله: لا يُقطع سارق الكفن من القبر(°؛ لا 
يجري مثله في سارقه من البحر. 

ونص "المعونة": يقطع الاش إذا سرق من القبر كفنًا فيه نصاب خلافا 
للحنفي؛ للظاهر والخبر5» ولأنّه سرق نصابًا من مال لا شبهة له فيه من حرز مثله. 
ولأن عدم حده لا يخلو أن يكون لعدم الملك» أو / الحرزء أو عدم الخصومة. أمّا 
ملك الكفن فثابتٌ للميت أو ورثته» وأمّا الحرز فالقر حررٌ للميت وكفنه؛ لأن حرز 
كل شىء ما جرت العادة به» ومنْ دَفْن مينًا بكفنه وس القبر لا يتتسب إلى إضاعة 
كفن» ولا لتفريط» ولا لعدم الخصومة؛ لأنَّها واجبة للورثة أو الإمام» فإذا لم تب جهة 
لسقوط القطع؛ ثبت وجوبه.اه. 

والظاهر الذي أراد قوله تعالى: #وَآَلسَارِفٌَ...4 [المائدة:38]. 

والخبر ما رُويَ عن عائشة صا أا قالت: "سَارق مَوْتانًا كسارق أحيائنا"60©, 


(1) عقد الجواهر» لابن شاس: 1167/3. 
(2) في (ب): (قبر). 
المختصر الفقهي» لابن عرفة: 252/10. 
(3) حرف الجر (على) ساقط من (ع2). 
(4) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 499/16. 
(5) كلمة (القبر) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 
(6) كلمتا (للظاهر والخبر) يقابلهما في (ع2): (ظاهر والحر). 
(7) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 343/2. 
(8) رواه البيهقي في معرفة الآثار والسنن: 409/12 برقم (17183) عن عائشة دَكهَا . 


91 اف شج جنر لل 551/8 


قال الباجي: فسمّنّه سارقاء وهي ممن يحتج بقولها في اللغة» وإذا وقع عليه اسم 
سارق في لغة العرب؛ دخل في عموم الآ حتى يخرج بدليل» ولان القبر حر لما فيه 
ال 

ومعنى الحرز: ما وضع فيه شيء لحفظه»ء والمنع منه» وذلك موجود ي القبر 
للكفن.اه(1). 

قلت: والمسألة مشهورة في الخلافيات» وأدلة الأصحاب فيها ضعيفة وفي 
بعضها مُّصادرة» واستدلال الباجي بتسمية عائشة إِيّاه سارقًا ظاهر الضعف؛ لاحتمال 
أن يقال: إنها لم تسمه به حقيقة؛ بل مجارًا لقرينة التشبيه» ولو كان حقيقة حقيقة كان فيه 
تشبيه الشيء بمثله(2» ولا يخلو من تحكم مع احتمال أن تريد مثله في الإثم 


المُرَتب على أخذ المال ظلمًا. 
سلمنا كونه سارقًا حقيقة» لكن ذلك لا يستلزم القطع؛ لفواتِ بعض شروطه 
كالحرز. 


وقولهم“: (إنه حرز) بما ذكروه لا يخلو من مصادرة» وإن سلمنا0© حرزية ما 
يكون من القبور قريبًا من العمران لم نسلم ذلك فيما بَعْدَّ كما قال أصحابنا في 
المطمر البعيد إلى غير هذا من الأبحاث التى يطول جلبها. 

وإذا كان دعوى الحرزية في القبر على سبيل العموم ضعيفًا بما نبهناك على 
مبادئه277 فادعاء ذلك في البحر أضعف. ومنه يظهرٌ لك ضَعْف استدلال الشيخ ابن 
عرفة كث على حكم البحر بقوله: (لأنّهِ قبره) لأنَّ الدليل الذي أشار إليه أن يقول(©: 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 226/9. 

(2) في (ز): (لمثله). 

(3) في (ز): (يريد). 

(4) في (ب) و(ع2): (وقوله) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(5) ما يقابل كلمتي (وإن سلمنا) بياض في (ز). 

(6) ما يقابل كلمة (نبهناك) بياض في (ز). 

(7) ما يقابل كلمة (مبادئه) غير قطعوي القراءة في (ز). 
(8) في (ع2): (قول). 


0 552/8 


البحر لمن رمي فيه" قبر» والقبر يُقطّع سارق الكفن منه؛ فالبحر مثله» ولا حَمَّاء 
بما© في الصغرى من المصّادرة؛ لكونها مجرد الدعوى؛ لأنّه إن أراد بكون 
البحر قبرا لتسميته بذلك لغة توقف على نقل ذلك عن العرب» وهو مطالبٌ به. 
وإن أراد تسميته به قياسًا؛ كان فيه إثبات اللغة بالقياس» والأكثر على خلافه. 

سلّمنا صحته لكن الجامع معدوم؛ لأن ما استدلٌ به عبد الوهاب وغيره على 
حرزية القبر لا يوجد في البحر ألبتة. 

ومثل استدلال الشيخ ابن عرفة ناث استدلال شيخه بقوله: (فهو له كالقبر) 
وقوله: (لأن ذلك غاية المقدور في حفظه) لا يوجب للبحر مساواة القبر؛ إذ عدم 
القدرة على الحفظ لا توجب الحرزية؛ لأنْ مَنْ ترك مالا لمضيعه عجرًا عن حمله 
حتى يعود إليه» وعن حفظه بما سوى الترك المذكور يقال: إن( تزكه كذلك غاية 
المقدور في حفظه؛ فيلزم أن يقطع سارقه» وليس كذلك. 

وبالجملة ففي 0 النفس من الحكم المذكور للبحر شيءء» والله أعلم. 

وأمّا ما ذكر في السفينة على الاحتمالين؛ فقد تقدم النقل في ذلك مستوفى بما فيه 
كفاية عند قوله: (كالسّفِيئَة)(6. 

وأا أنَّ كل شيءٍ بحضرة صاحبه فمكانه حررٌ له؛ فمثله ذكر ابن شاس وابن 
الحاجب» ويجب تقييده بأن يكون صاحب الشيء ممن يتأتى منه الحفظ كما قدّمنا. 

قال في "المعونة": إذا سرق حليًا من صبي» فإن كان معه مَنْ يحفظه؛ قطِع؛ لأنّ 


(1) ني (ب): (به). 

(2) في (ز): (لما). 

(3) كلمة (البحر) ساقطة من (ز). 
(4) كلمة (له) ساقطة من (ب). 
(5) في (ع2): (لمن). 

(6) في (ز): (في). 

(7) في (ز): (وللبحر). 

(8) انظر النص المحقق: 8/ 524. 


ذآت اا ہت ا ج 2ے مهم ١ ١| ٠١‏ 

3 يا ف شج جرخيل 5538 
حفظ الحافظ له حررٌ للحلي”1» ولما عليه» وإن كان مخلَّى؛ فلا قَطْعَ عليه؛ لأنَ 
الصبي ا بحرر لما معه.اه(2). 

وف التلقين: والصبى ليس بحرز لما يكون معه» أو عليه من ثياب أو حلى؛ ! 
أن يكون معه من يحفظه.اه(4, 

وقال اللخمي: فإن سرق مما على الصبى أو قرطًا من أذنه» فإن كان [الصبي 
كبر 5(1 يحرز ما عليه أو صغيرًا يحافظ 260 أو كان في دار أهله أو أبويه؛ قطِع» وإن 
كان [صغیرًا] لا يحفظ ما عليه ولا حافظ معه» وهو خارحٌ عن دار أبويه أو في 


نبب 


- 


دراهما / وسارقه ممن أذن له في الدخول؛ لم يقطع. [ز:663/] 
كابره؛ كان فيه الأدب. 


يريد: إن كان كبيرًاء قال: وأمّا الصغير فعلمه وعدمه واحد فلم يقطعه في 
الخديعة؛ لأنّه أَحَدَّه بإذن» ولا إن كابره؛ لأنّه غصب» وليس مكابرة الصبي 
كالحرابة.اه(8. 

وقال في مكان آخر: من سرق من مجنون؛ لم يُقَطّع إلا مَنْ معه مِن العقل ما 
يحرز به ما معه» ويمنعه لو لم يأخذه منه سرّاء ومن سرق من نائم؛ لم يقطع؛ لأنه لا 
يحرز ما معه» والمجنون أحرز منه. 

وقال0©: قال مالك في كتاب محمد: من سرق دابة بباب مسجد؛ لم يُقَطّع إلا أن 


(1) عبارة (له حرز للحلى) يقابلها في (ز): (لا حرز بحلى). 

(2) المعونةء لعبد الوهاب: 351/2. ١‏ 

(3) ني (ب): (محرز). 

(4) التلقين» لعبد الوهاب: 201/2. 

(5) كلمتا (الصبي كبيرًا) زائدتان من تبصرة اللخمي. 

(6) في (ز): (لحافظ). 

(7) كلمة (صغيرًا) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(8) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6096/11 و6097 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 410/14. 

(9) في (ب): (قال). 


- چو سے ڪڪ چ و ا i e a‏ 5 3 2 2 3 2 ب بج ايه ڪڪ عد کوک ہے جڪ ھچ + ج عو موقن 


0 554/8 


يكون معها أحد غير نائم. اه . 
وفي الجلاب: ومن سرق خلخال صبی2 أو قرطه أو شيئًا من حليه؛ ففيه 
روايتان: 


إحداهما أن عليه القطع إذا كان في دار أهله أو فنائهم. 
والأخرى أنه لا قطع عليه.اه(©. 
قال الباجي: ابن حبيب عن أصبغ: من ترك دابته ترعى؛ لم يُقطّع سارق سرجهاء 
کمن سرق شيئً( مع صبي لا يدفع عن نفسه. 
وروق ابن الحواز عن ایغ عن ابن الاسم من سرف قرط صبي» او سواز عليه 
أو معه» فأمَّا من لا يعقل ولا يحرز ما عليه» فإن كان معه حافظ؛ قطِع» وإن لم يكن 
معه؛ لم يُقطّع؛ إلا أن يكون الصبي في حرز فيقطع» وإن كان ممن يعقل ويحرز ما 
عليه؛ قَطِعّ من سرق منه شیًاء وإن لم يكن في حرز ولا معه حافظ» وإن أَحَدَّه منه على 
خديعة بمعرفة من الصبي؛ لم يُقطع. 
ووجهه؛ أن الصبي غير العاقل لا يثبت لموضعه» ولا له حكم الحرزء فإن كان 
معه حافظ؛ كان له حكم الحرزء وكذا إن كان يعقل؛ لألّه لم يِذ ذلك الموضع الذي 
حل فيه منزلاء ولو اتخذه من كان معه منزلا؛ لثبت للموضع حكم الحرزء وقطع 
سارق ما على الصبي وإن لم يعقل» ولم يكن معه حافظ . 
قال ابن وهب عن مالك: إنما يراعى في ذلك أن يكون مثله ممن يحرز ما عليه» 
وحكى ابن الجلاب في قطع من سرق ما عليه روايتان على الإطلاق من غير 
تفصيل؛ غير أن قوله: إذا كان في دار أهله أو فنائهم؛ يقتضي أنه صغيرٌ لا يمنع 
(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6090/11 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 410/14. 
(2) كلمة (صبي) ساقطة من (ز). 
(3) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 231/2. 
(4) كلمة (شيئًا) ساقطة من (ز). 
(5) جملة (وقطع سارق ما على... فإنه يقطع) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت بها (ز). 


ذذآت اا e‏ ةمد م ١| ٠١‏ ١ه‏ 
ا اي شج جر ليل 555/8 


نفسه. اھ( . 

ومثله نقل في "النوادر" عن كتاب ابن المواز©. 

ومن المسائل الدالة على أن ما (بِحَضْرَة صاحِيه) يُقطّع سارقه؛ قوله في المدونة: 
أو حل الطرار من داخل الكم...إلى آخر ما نقلنا من نصّها عند قول المصنف: (أو(3 
الخباء)(4. 

ومن ذلك قوله: ومّن سرق متاعا من الحمّام» فإن كان معه من يحرزه؛ قطع. 
وإلا لم يقطع.اه(©. 

وستأني0© المسألة في كلام المصنف. 

وفي "العتبية" من سماع محمد بن خالد من ابن القاسم: وسألته عن المصلي 
يضع ثوبه في المسجد قريبا منه فيسرق؛ قال: يقطع. 

قلت: إذا قبضه أم حتى يتوجه به؟ 


قال: بل إذ|(6) قبضه. 
قال ابن القاسم: ولو قلت: (لا يقطع حتى يتوجه به) لقلت: (لا يقطء © حتى 


قال ابن رشد: وهذا مما لا اختلاف000 فيه؛ لأنّ المسجد مباحٌ لجميع الناس 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 217/9 وما تخلله من روايتي ابن المواز وابن وهب فهما بنحوهما في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 410/14 وقول ابن الجلاب فهو بنحوه في التفريع» لابن الجلاب 
(العلمية): 231/2. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 410/14. 

(3) كلمة (أو) ساقطة من (ز). 

(4) انظر النص المحقق: 8/ 523. 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 274/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 298/4. 

(6) في (ز): (ويستلزم). 

(7) في (ز): (من). 

(8) كلمتا (بل إذا) يقابلهما في (ز): (فإذا). 

(9) كلمتا (لا يقطع) يقابلهما في (ز): (أيقطع). 

(10) في (ز): (خلاف). 


ODEO 556/8‏ 
ليس بحرز للثوب الذي جعله صاحبه فيه قريبًا منه» وإنما حرزه کون صاحبه حارسًا 
له فيقطع سارقه إن صار بيده» وبان به" عنه وهو لا يشعرء ون لم يتوجه به ولا خرج 


قلتّ: وأصل هذا ما ثبت في "الموطأ" وغيره من قطع سارق رداء صفوان من 
1 مى جحد حين نام وتوسدها(6. 


وفي "النوادر": ومن كتاب ابن المواز: مَنْ سَرَقٌ رداء رجل من المسجد» ولم 
يكن تحت رأسه. وكان قريبًا منه؛ يقطع إن كان منتبهاء وكالنعلين بين يديه وحيث 
يكونان من المنتبه. ظ 
قلت: فقد قطع في رداء صفوان وهو نائم قال: كان تحت رأسه» وقاله عبد الملك 
في النعلين» وقاله في ثوب النائم يسرق. 
يريد: من تحت رأسه. 
وقال مالك في محارس الإسكندرية وغيرها يعلق الناس فيها سيوفهم» فيسرق 
سيف من خرج: لا قطع فيه» وإن خرج به السارق من المسجد؛ لأن صفوان لم يقم 
و 
[ز:663/ب]| عن ردائه» ولو كان الرجل عند سيفه؛ قطِع سارقه إن لم يكن منهم» فإن سرق / 
بعضهم من بعض؛ لم يقطع وإن كان صاحبه عنده؛ لأنّها خيانة.اه(6. 
وأمّا ما ذكر في المطمر؛ ففي "العتبية" من سماع ابن القاسم» وسئل مالك عن 
مطامر يخزن الناس فيها أطعماتهم» فمنها ما يخفى حتى لا يعرف موضعه بالفلاة» 
وبحوز الدار)» ومنها ما يكون بيتا بحضرة أهله فيسرق منه قيمة ثلاثة دراهم وأكثر؛ 
قال مالك: أمّا ما أخفاه صاحبه وغفل عنه بالفلاة؛ فلا أرى فيه قطعًاء وأمّا ما بحضرة 


(1) كلمة (به) ساقطة من (ب) و(ع2) وقد انفردت ہا (ز). 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 254/16. 

(3) انظر: الموطأء لمالك: 1220/5. 

(4) كلمة (يسرق) ساقطة من (ز). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 414/14. 

(6) كلمة (الدار) ساقطة من (ز). 


کن راف شن ليل 5578 
أهله معروفا بيتا؛ فالقطع فيه واجبٌ.اه0. 

ونقله في "النوادر" عنهاء وعن كتاب ابن المواز©. 

وقول المصنف (قَرّب) أوفق لهذا النص من لفظ ابن الحاجب60)» وابن 
شاس 7 على أن لفظ المصنف لا يوافق لفظ "العتبية" كل الموافقة» يظه (6) 
بالتأمل. 

وأمّا ما ذكر في القطار؛ فقد تقدَّم في نص "المدونة" عند قول المصنف: (أو 
الْخبَاء) أن من احتل بعيرًا من القطار في سيره وبان به؛ فطع ©. 

فإن قلت: نقض المصنف معنى قوله في "المدونة": وبان به. 

قلت: لعله استغنى عنه بقوله: (مُخُرَّج مِنْ جرز)» وأيضًا ليس في "الأم" (وبان 
به)» وإنما ذكره البراذعي» وني "التقييد" لأبي الحسن ما يدل على أن معناه في 
الأمهات أيضًا. 

قلت: ولم أتبيه60) ذلك من الأمهات. 

قال أبو الحسن: وهو خلاف ما في سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم في 
المصلي في المسجد يجعل ثوبه قريبًا منه فيسرق أنه يقطع إذا قبضه» وإن لم يتوجه 
به.اه(09, 


وتقدمت المسألة قريبًا عن "العتبية"(10), 


(1) كلمتا (فيه واجب) يقابلهما في (ز): (واجب فيه) بتقديم وتأخير. 
انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 216/16. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 405/14. 

(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 775/2. 

(4) انظر: عقد الجواهر»ء لابن شاس: 1167/3. 

(5) عبارة (كل الموافقة يظهر) يقابلها في (ز): (كالموافقة فظاهر). 

(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 302/4. 

(7) في (ز): (نص). 

(8) في (ب): (يتبين). 

(9) التقييد» للزرويلى (بتحقيقنا): 374/19. 

(10) انظر النص المحقق: 8/ 555. 


DADO 558/8 


ا 
صاحبه من الدّواب10 جزز- -: من كتاب ابن المواز: قال أشهب: قيل لمالك: إن ابن 
المسيب يقول: من احتل بعيرًا من عقاله فذهب به أو قطع صرّة؛ قطِع؛ قال: أصاب. 

قال مالك: ومن احتل بعيرًا من القطار؛ طِع» وإذا سيقت غير مقطورة فمَنْ :)2 
سرق منها قطِع؛ والمقطورة أبين» وكذلك الرواحلء قال: ولو“ أَحَدَّه من القطار؛ 
عع إذا برز به عن الإبلء إلا أن يقول: قد وجدته قد انقطع. فلا يقطع. 

قال مالك: ومن احتل بعيرًا من عقاله فأخذه؛ قطع» إذا كان البعير بحضرة القوم» 
وكذلك من دخل المسجد أو الحمام وترك دابته ببابه فسرقت؛ فلا قطع فيها إلا أن 
يكون معها أحد. 

نّم قال آخر الفصل: قال مالك في الدّواب عليها الزوامل فيقف السارة ق في 
الطريق فيأخذ منها دابة» قال: يقطع إذا تنحّى بها.اه(6©. 

وكثير من كلامه في هذا الفصل تقدَّم في نقل اللخمي عند قول المصنف: (أَوْ 
موق قفي دَابةَ)(6)؛ ذلااك لم ننقله. 


أز ارا بات المشجر أز مخ :¥ Hr mt‏ و بُسطَه إِنْ تر گٹ به 
أو حَمَام إِنْ َكَل لِسَرَِة أو تقب اوت وَتَسَوّ أؤبحارس لَمْ بأد لَه فِي تفلي 


و 2ي وت 


وصدق مدعي الخَطا 


هذا نوع من الأمكنة التي هي حرز باعتبار شيء» وغير حرز باعتبار شيء آخر. 
فمنها؛ (المسحد) فإنه 10 لابه وما ذكره بعده» فمن أزال بأبه أو أخ72) كينا 


(1) کلمتا (من الدواب) ساقطتان من (ب). 

(2) ما يقابل كلمة (فمن) بياض في (ز). 

(3) في (ب) و(ع2): (لو). 

(4) كلمتا (أو الحمّام) يقابلهما في (ب): (والحمّام). 

(5) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 420/14 وما بعدها. 
(6) انظر النص المحقق: 8 

(7) كلمتا (أو أخذ) يقابلهما في (ب) و(ع2): (وأخذ). 


ان اف شج كليل 559/8 
مِنْ سقفه؛ كالخشب وغيرهاء أو أخرج شيئًا من (قنادیله ا وهي جمع 
حصير» (أَوْ بُسطّه)» وهي جمع بساط؛ كالقطائف والطنافس التي تفرش فيه للصلاة 
عليهاء وهذا يوجد في بلاد المشرق على وجه السرقة» وكان© فيما سرق من ذلك 
نصاب؛ فإنه يقطّع. 

وعبّر في سرقة بابه وسقفه بالإزالة؛ تنبيهًا على أنه إن اد بحضرة إزالتها؛ 
يقطع*» ولا يشترط فيه الإبانة بهما. 

وني سرقة القناديل والحصر والبسط بالإخراج؛ تنبيهًا على أنه لا يُقطع حتى 
يخرج بها من المسجدء وأنه إن أخذ بها قبل أن يخرج من المسجد لم يقطع؛ لأن 
جميع المسجد حِرْرٌ لهاء فشَرْط القطع فيها كغيرهاء إخراجها من المسجد. 

والباب أو السقف إنما حرزه مكانه» فهما إزالة فقد أخرجه عن حرزه» وإن لم 
يَبِنْ به كما تقدم في أخذ البعير من القطار. 

وهذا إن قصده حسن» وليس يبعد أن يكون على مقتضى الفقه» / لكن الذين | [ز:664/] 
نصوا على القطع في هذه الأشياء لم يفرّقوا بين الباب وغيره؛ بل نقل ابن حبيب عن 
ابن الماجشون أنه يقطع فيها وإن لم يخرج من المسجد كما ترى» وكذا لابن القاسم 
في البساطء فالأؤلى كان بالمصنف أن لو أسقط لفظ: (أَخرّجَ)؛ فإنه كان يكون أصح 
وأوجز*» أو يبدله بلفظ: (أخذ). 

وقوله: (إِنْ تُرِكَتْ بهِ) الظاهر أنه شرط في البسط؛ أي: إنما يقطع في بسط 


(1) في (ز): (خشبة). 

(2) في (ب): (فكان). 

(3) كلمة (يقطع) يقابلها في (ب): (لم يقطع). 

(4) حرف الجر (من) ساقط من (ز) وعبارة (يها قبل أن يخرج من) يقابلها في (ع2): (بها من). 
(5) كلمة (المسجد) ساقطة من (ز). 

(6) في (ب): (ببعيد). 

(7) ني (ب): (على). 

(8) في (ز): (أوجر). 


560/8 ل 
المسجد إن تركّت في المسجد(!) كحصره؛ و أمّا إن كانت تنقل منه(© بالليل وتبسط 
في النهار؛ ات 

يريد: إلا أن تكون بحافظ؛ لقوله قبل: (أو گل د شَيْءٍ بِحَضْرَةٍ صاحبه)» ولما قال 
في الحمام. 

وقوله: (َْ حَمَّام) إلى (تَسَوٌر) هو معطوف على نحوه من قوله: (أَوْ قطار 
ونخوو). وعلى المعطوفات قبله» ولم يتبين لي لِم لَمْ يعبر في المسجد بنحو ذلك 
فيقول: (أو مسجد لبابه أو سقفه بإزالته» أو إخراج قناديله...) إلى آخره؟ إلا أن 
يقال: إنه رأى أن اللفظ الذي أتى به أوجز. 

ويحتمل -وهو الظاهر- أن تكون جملة (أزالّ) عطمًا على جملة قوله: : (أَوْ شار 
إلى شاة) فمشاركها في قصد الوغياء المتقدم» ويضعف على هذا عطف (أَو e‏ 
على (ونَحْوو)» ولا يصح على هذا الاحتمال -أيضًا - عطفه على ضمير (به) في قوله: 
(إِنْ ترت بو)؛ لأنّه مع ما فيه من العطف على الضمير المخفوض بلا على إعادة 
خافض يمسر المعنى؛ إِذْ يصير معناه: أو تركت بسط المسجد في الحمَّام» ولا يصح - 
أيضًا- - على هذا الاحتمال عطفه على (المَسْحِدِ)؛ لأنّ قوله: (! (إنْ دحل لِلسَرِقَةِ) رده 
والمعنى أن الحمّام حررٌ لما فيه من ثياب الداخلين. 

قلت: وفي معنى الثياب ما فيه من الآلات» ولكن شرط كونه حررًا لذلك؛ أن 
يدخل السارق الحمّام من مدخله المعروف كبابه بنية السرقة» وهذا معنى قوله: (إن 

ومفهوم الشرط يقتضي أنه إن دحل للاستحمام ثم سرق شيئًا مما فيه؛ لم 
يقطع؛ لأنّه حينئذٍ خائن» وفي معنى دخوله بنية السرقة دخوله( من غير بابه المعروف 


(1) عبارة (إن تركت في المسجد) ساقطة من (ز). 
(2) كلمة (منه) ساقطة من (ب). 

(3) في (ز): (ما). 

(4) كلمتا (أو إخراج) يقابلهما في (ب): (وإخراج). 
(5) كلمة (أنه) ساقطة من (ب). 

(6) في (ز): (ودخوله). 


لي 


ن اف شی ر اد 561/8 
كما لو نقب الحائط ودخل. 

(أو تَسَوَّرَ)؛ أي : بعل موو ر ا ر يي انسل 
(سوّر) من غير تاء؛ أي: صَعَدَ صَعَدَ على السورء وتفعّل هو المعهود في هذه اللفظة. 
ومعناها هنا التكلف» و(تَقَب) و(تَسَوّر) معطوفان على (دَخَل) فهما في معنى الشرط. 

وقوله: (أَوْ بحارس) إلى (تقليب) عَطْففٌ على الشرط؛ أي: أو كان المسروق من 
الحمّام مع حارس لم يأذن -ذلك الحارس- للسارق في تقليب17) ما معه من الثياب؛ 
لكونه أوهمه أن له فيها ثيابّاء فقال له: انظر ثيابك وخذهاء فإذا سرق شيئًا مما بحضرة 
هذا الحارس الذي لم يأذن له في التقليب؛ فإنه يُقطّع وإن دخل من باب الحمّام لا بنية 
السرقة. 

وجملة (لمْ يَأ صفة ل(حارس)» ومفهوم الوصف يقتضي أنه إن أذن له في 
التقليب فسرق مما أن له فيه؛ لم يَُطّع؛ لأن فِعْله مع الإذن خيانة. 

وقوله: (وصَدَّقٌ...) إلى آخره؛ أي: إذا سرق من الثياب التي بحارس لم يأذن له 
في تقلیب» ته اذّعى الخطأ فيما أخذه» وقال: ظننت أنها ثيابي فلذلك أخذتها؛ صدق» 
ول قط 
ويحتمل أن يريد: وصدق السارق فيما أخذه من ثياب الحمّام مطلقًا؛ 2 
بحارس وغيره إن اذعى الخطأ في أخذه ولو كان الأخذ مع الوجوه التي يكون القطع 
فيها؛ لأن دعواه شبهة تَدْرأ عنه الحد. 

وأمّا ما ذكر في ساب المسجد وحصره؛ فقال في "النوادر": وروي عن ابن 
القاسم: مَنْ سرق من حصر المسجد؛ قطع وإن لم يكن له باب» ومن سرق الأبواب؛ 
قطِع .اهر(6. 

وقال في الباب» وخشب السقف» والحصر.ء والقناديل» والبلاط: ومن كتاب ابن 
المواز: قال أشهب: لا قطع في شيء من حصر المسجد وقناديله وبلاطه. 


(1) جملة (عطف على الشرط... للسارق في تقليب) ساقطة من (ز). 
(2) كلمة (أي) ساقطة من (ز). 
(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 413/14. 


1 ر 05 9/00 7 7 ° عابلا م 
562/8 0 
قال أصبغ: في ذلك القطع» وقاله محمد قال: كما لو سرق بابه مستترا أو خشبه 
من سقفه أو من جوائر .اھ0 , 
وقال فيما عدا الباب والسقف مما تضمنه كلام المصنف إلى قوله: (إِنْ ت ركت 
بهِ)؛ قال ابن حبيب: وقال ابن الماجشون: وإن سَرّق من ذهب /[باب] الكعبة؛ 
”. قُطِعء ويُطَم في القناديل والحصر والبلاط وإن أذ في المسجد؛ كان في ليل أو نهان 
وحرزها مواضعهاء وكذلك الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد لجلوسه. فإن كان 
تركها فيه وجعلها كالحصير من حصره؛ فسارقها كسارق الحصير» وقاله مالك في 
طنافيس (4) طوال كانت ترك فيه كالحصر ليلا ونهارً!(5). 
قال عبد الملك: فأمّا طنفسة يذهب بها رها ويرجع» وربما نسيها في المسجد؛ 
فلا قطعَ في هذه وإن كان على المسجد غلقٌ؛ لأن الغلق لم يكن من أجلها ولم يكلها 
ربها إلى غلق» وهو قول مالك.اه. 
ثم ذكر بعد هذا حكم مَنْ سرق ثوبًا من المسجدء وقد قدّمناه قريبًا عند الكلام 
على ما بحضرة صاحبه' ٠‏ 
كش سيد سدم بع عا يرع بد 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 413/14. 

(2) كلمة (باب) زائدة من ۴ ابن أبي زيد. 

(3) عبارة (من حصره فسارقها كسارق الحصير) يقابلها في (ز): (وسارقها كسائر). 
(4) في (ب) و(ز): (طنافس). 

(5) كلمة (وخهارًا) يقابلها في (ب): (أو نهارًا). 

(6) في (ز): (على). 

(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 414/14. 

(8) انظر النص المحقق: 8/ 547 ٠‏ ظ 

(9) في (ز): (لا). 


مس ` د 21 


کن اف شی ر ار 563/8 
فإن کان عنده صاحبه؛ فطع و إلا فلا.اه(. 

وهذه النصوص التي ذكرنا في سرقة آلات المسجد هي الموافقة لماذكر 
المصنف من الحكم) وإن ذكرنا الخلاة ف في بعضها لتوقف الكلام على ما يوافق 
نقل المصنف» وهي مسائل وقع فيها خلاف كثير نقله في "النوادر"» ونقله اللخمي 


وابن رشد وغيرهم. 

وفي الجلّاب: ومَنْ سَرَقّ شيئًا من فرش المسجد وقناديله وآلته التي تكون فيه؛ 

رال بش ایسا إن سرق ذلك خهارًا؛ فلا قطع عليه؛ وإن سرقه ليلا وقد(“ 
أغلقت المساجد؛ فعليه القطع.اه. 

ولنأت ۰ اللخمي فإنه أجمع وأخصر. 

قال: اختلفَ إن سَرَقَ من مسجد؛ فالأشهب عند محمد: لا يقطء © في بلاطه 
وحصره وقناديله. 


أصبغ : يقطع فيه كله» وقاسه بسارق بابه. 

ولمالك عند ابن حبيب: يقطع فيه كله؛ سرقه ليلا أو نهارّاء كان على المسجد 
غلق أو لاء وإن لم يخرج به من المسجدء قال: وحرزها مواضعها التي جُعلت فيها. 

وعن ابن القاسم: إن سرق حصره نبهارًا؛ لم يُقطع وإن تسور عليها ليلا؛ قطع. 

وعن سحنون: إن خيط بعضها ببعض؛ قطع. وإلافلا. 

وأسقط أشهب القطع؛ لأنّه موضع مأذون فيه كموضء 60 الضيف. 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 411/14 و412. 
(2) كلمتا (من الحكم) زائدتان من (ز). 

(3) في (ب) و(ع2): (الكلام) ولعل ما رجحناه أصوب. 
(4) كلمة (وقد) ساقطة من (ز). 

000 التفريع. لابن الجلاب (العلمية): 231/2. 

(6) في (ز): (قطع). 

(7) في (ز): (لبعض). 

(8) في (ع2): (كوضع). 


0 564/8 


ورأى مالك أن الإذن فيه ليس من المالك؛ بل بالحكم»ء وقول ابن القاسم إن 
سرق حين غلقه قطع أعدلهما؛ لأنّه لم يؤدّن في دخوله حيتئذ» وإنمايغلق لأجل 
السارق» وذهب سحنون إلى ما يخف نقله أو لاء كسرقة الضيف من تابوت الدارء 
وعلى قوله: يقطع في البلاط دون القناديل. 1 

ولمالك عند محمد: لا يُقطّع في حلي الكعبة؛ لأن دخوله بإذن. 

يريد أن بابه مغلقٌ فمن سرق حين فتحه والإذن في دخوله؛ لم يقطء(1). 

قال محمد: جَعَله كمنازل الناس © لا كالمساجد» ولو سرق منه في وقتٍ لم 
يؤذن له ولم يفتح؛ قطع. 1 

قال: وكذا بيت لا يدخل إلا بإذن» أو بيت ترفع فيه قناديله وبسطه( وحصره 
وزيته وزكاة الفطر؛ يقطع مَن دخله بغير إذن لا بإذن. 

ء 

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: مَن سرق باب الكعبة؛ قطع» وإن سرق 
شينًا من المصلين“ من كمه أو شيء معه أو بين يديه؛ قُطِمٌء بخلاف الصنيع؛ لأنّه لم 
يأذن أحدهما للآخر في الكون هناك والأحكام أوجبت لكل فيه حقا. 

وإن سرق نعليه من جملة النعال؛ لم يُقطّع؛ لأنّه موضع مأذون له فيه بشركة(5) 
ومؤتمن أن يجعل الآخر نعله معد( وأن يميزها من جملتها فيصير خائتا. اھ . 

وللناس في نقل الأقوال في هذه المسائل طرق وإنما دأبنا في هذا الكتاب نقل 


(1) كلمة (يقطع) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (الناس) ساقطة من (ع2). 

(3) كلمة (وبسطه) زيادة من (ع2). 

(4) كلمتا (من المصلين) زائدتان من (ز). 

(5) في (ز): (شرك). 

(6) كلمتا (نعله معه) يقابلهما في (ب): (معه نعله) بتقديم وتأخير. 

(7) انظر: التبصرةء للخمي (بتحقيقنا):6076/11 و6077 وما تخلله من قول أشهب وأصبغ وابن 
حبيب وابن القاسم وسحنون فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 413/14 وقول 
الإمام مالك في كتاب ابن المواز فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 411/14. 

(8) كلمة (طرق) ساقطة من (ز). | 


ن ا اف شج جي ليل 565/8 


ما لا شك فيه؛ لأنّه كتاب الفتوى؛ فلذلك لم نتعرّض لتلك الطرق. 

وأمّا ما ذكر في الحمّام غير إذن الحارس في التقليب؛ فقال في "المدونة": ومن 
سرق متاعًا من الحمَّام فإن كان معه مَنْ يحرزه؛ قَطِع» وال لم يقطع؛ إلا أن يسرقه 
أحد لم يدخل الحمّام مدخل الناس من بابه» مثل أن يتسور أو ينقب ونحو ذلك» فإنه 
يقطع وإن لم يكن مع المتاع حارس.اه(!). 

فإن قلتٌ: أين مطابق قول المصنف / للسرقة من هذا النص. 

قلت إِما ني( قوله: (مدخل الناس)؛ أن الداخل للسرقة لم يدخل مدخل 
الناس» وإمّا من قوله: (ونحو ذلك) إلا أن يقال: معنى قوله: (مدخل الناس) هو ما 
صرّح به في قوله: (من بابه)» والداخل للسرقة قد يدخل من بابه فلا يطابق قول 
المصنف: (للسَرِقةٍ 3)» إلا أن يكون معناه عنده دخل من الباب» لكن حَمْل كلام 
المصنف على هذا المعنى بعيدٌ؛ لقوله: (أَوْ تَقب)» ولو أراد هذا لقال: (بأن نقب) 
فيكون تفسيرًا. ظ 

وممن صرّح بأن مَنْ دخل من الباب بنيّة السرقة ة يقطع كما شرحنا به كلام 
المصنف أولا القاضي في "التنبيهات": قال: في لفظ ٥‏ "المدو نة" قد تشكل 
هذه المسألة على كثير ممن يذاكر» فيظن [أنه]00) إنما يقطع 77 مَنْ تبه لا من دخل 
من بابه» وليس كذلك؛ بل كل من دخل الحمام وسرق من نقب أو غيره ممن لم 
يدخل مع الناس مدخل(6) الحمام أو اعترف أنه لم يأت ليدخل الحمام» وإنما جاء 
ليسرق قصدا؛ فإنه يقطع؛ أن العلة في سقوط القطع عندهم في الإذن في لمس ثياب 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 274/6 و275 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 298/4 و299. 
(2) كلمتا (إمًا في) يقابلهما في (ز): (أمّا ما في). 

(3) كلمة (أولا) ساقطة من (ع2). 

(4) كلمتا (القاضي في) يقابلهما في (ب): (القاضي قال في). 

(5) كلمة (لفظ) زائدة من (ز). 

(6) كلمة (أنه) زائدة من تنبيهات عياض. 

(7) كلمتا (إنما يقطع) يقابلهما في (ب): (أن). 

(8) في (ب) و(ع2): (مدخلهم). 


/ ر 7( ۰9/00 - , «ابلا, م 

DOALIDEN, 566/8‏ ابر 
بعضهم بعصًاء والتصرف في التوسع لأنفسهم فيهاء وتنحيتها عن أماكنها لذلك217, 
وليهبئ موضحًا بينها لثيابه» فصار بحكم العرف كالمأذون له في ذلك» فيسقط عنه 
القطع لذلك» وإذا اعترف أنه لم يدخل إلا للسرقة» فقد اعترف أنه ممِّنْ لا إذن له في 
ذلك. 

وذهب بعض الشيوخ إلى أن سارق الثياب التي في الطيقان؛ يقطع كان ممن 
دحل الحمّام أم لاء لأنّها© لا إذن له في التصرف فيهاء وإنما هي لمن سبق؛ 57 
تكون لهم عادة في المشاركة» والتوسع في ذلك» أو تكون طيقانًا كبا را تحتمل ثياب 
جماعة» وترفع فيها كما يصنع على الألواح والدكاكين.اه. 

والشيخ الذي أشار إليه هو اللخمي» ونصه في ذلك» وفي إذن الحارس في 
النقب» فإن دخل من مدخله وسرق مما على الألواح؛ لم يُقَطّ؛ لأنّه مشترك, والعادة 
أن من أحب الرفع هناك فضاق عليه؛ لكثرة الثياب وسع لثيابه» أو جعلها( على 
ثياب غيره» وإذا كان له أن يمس للتوسعة أو يجعل عليها فهو كالمؤتمن الخائنء 
وا لسرن دا سر الس لن له أن يجعل حصيره معها ويوسع لثیابه» وإن 
سرق من الطيقان؛ قَطِمٌ؛ لأنّه مما يعمل فيه من سبق إليه أولّاء ولا يشركه فيه أحدّ إلا 
أن يكون لقوم عادة في الاشتراك27 هناك. 

وإن سرق من الحارس مَنْ ليس له عنده ثياب؛ قطِع؛ إلا أن يوهمه أن له عنده 
ثيابًا فأذن له في النظر في الثياب؛ فلا يُقطّع» وإن كان له عنده ثياب فناوله الحارس إياها 
فَمَدّ يده إلى غيرها؛ قُطِمَ» وإن أذن له في أخذها من جملة الثياب كان خائنًاء ولم 


(1) كلمة (لذلك) ساقطة من (ز). 

(2) كلمة (لأنّه) ساقطة من (ز). 

(3) في (ز): (تحمل). 

(4) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2710/5 و2711. 
(5) كلمتا (أو جعلها) يقابلهما في (ب): (وجعلها). 

(6) في (ع2): (لتوسعه). 

(7) في (ز): (الإشراك). 


کان اف شج جر ا 567/8 
يقطًع.اھ(. 


وأمّا ما ذكرنا ماسر الت الا رمدي NS‏ 
أن مدّعي الخطأ يصَد يُصَدَق. فقال في "النوادر" : قال ابن حبيب عن أصبغ: قال مالك: إن 
سرق من الحمّام من دخل من بابه؛ لم يقطع”8 إِلّا أن يكون عند بابه من يحرزه. 

قال أصبغ: سواء عنده دخل بإذن أو بغيره مستترا لا يريد دخول الحمام» ولكن 
دا سو ا 
ياه ا ا ا ا لسري بت" 
مغلق عن الحمام فيقطع» وأمّا مَنْ سرق ولم يؤذن له فيه ولا في وقت الدخول؛ فعليه 
القطع. 

قال مالك: إن سرق مَنْ دخله ثيابًا ومعها حارس» أو كانت في بيت تحرز فيه 
مغلق؛ قَطِمَ» فأمّا من بعض مجالس الحمام بلا حارس ولاغلق؛ فلا يقطع إلا أن 
يدخل من غير مدخل الناس» وإنما نقب أو احتال فإنه يقطع. 

مالك: وليس ما في الحمام من متاع الناس بلا حارس مثل ما يوضع بالأسواق 
من المتاع فيذهب عنه ربه؛ ففي هذا القطع. 

وروى ابن القاسم عن مالك هل يقطع السارق من الحمام؟ 

ال*: ربما أخطأ الرجل وربما أغفل. 
أن ُن صاحب الحماء " الناس أو يأتوا بمن يحر لو 
(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6074/11 و6075. 

(3) الجازم والمجزوم (لم يقطع) يقابلهما في (ز)(ع2)(ب): (قطع) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن 
(4) ما يقابل كلمة (بيت) بياض في (ز). 

(5) في (ز): (فقال). 

(6) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 412/14 و413. 
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ODEON 568/8 

قلت: وظاهر ما فسر به أصبغ قول مالك على ما ذكر ابن حبيب يخالف ما قال 
في "التنبيهات" من قطع من دخل بنية السرقة من الباب» فتأمله. 

وفرّق في مدونة سحنون بين ثياب الحمام التي بلا حارس وما يوضع في 
الأسواق» ونصها: قلت: ما فرق بين هذا وبين المتاع الموضوع للبيع» وقد قلتم: فيه 
القطع وإن قام صاحبه عنه؟ 

قال: ذلك حرزه وموضعه وفناؤه» ولا يشركه في مجلسه احد والحمام مشترك 
لمن دخله» والموضع الذي فيه الثياب مشترك كالصنيع في البيت يدخله القوم؛ فلا 
يقطع سا منه. اه بعضه اع عد 


جملتا(© (حمّل) و(خَدَّع) معطو فتان على جملة (أزالّ) على( تقدير صحة 
عطفه ازا على (أشار)». وإلافلايصح في (حمّل) و (حَدَع) إلا العطف على 
جملة (أشار) فهما داخلتان في الإغياء المذكور. 

والمعنى أن مَنْ حمل عبدًا لم يميز ما يراد به؛ ما لصغره أو لكونه أعجميًا لا 
يفهم الکلام» أو خدعه بالكلام؛ لصغره أو عجمته حتى حَمَلّه» ومضى معه باختياره؛ 
لكونه قال( له: سيدك بعثني إليك لآتيه بك ونحوه» والأول إنما حمله من غير 
اختياره» وذلك كله إنما هو على وجه السرقة؛ فإنه يقطع» وقد تقدّم نص "المدونة" 
والجلاب وغيرهما في سرقة العبد الذي لا يميز؛ لصغره أو عجمته عند قول المصنف 
أول الباب: (بِسَرِقَةِ طفل)9©». 

وتقدّم أيضًا كلام اللخمي فيما إذا غرّه» وهو معنى قول المصنف: (حَدَعَةُ) عند 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 274/6. 

)2( كلمة (جملتا) يقابلها في (ع2): (جملة أو). 

(3) حرف الجر (على) ساقط من (ز). 

(4) كلمتا (عطفه أزال) يقابلهما في (ب) و(ع2): (عطف أزاله). 
(5) في (ز): (فقال). 

(6) انظر النص المحقق: 8/ 447. 


کین نف شج َيل 569/8 
قول المصنف: (أَوْ أشارٌَ إِلَى شاة بِالعَلّفٍ). وتقدّم هناك -أيضًا- شيء من نقل 
ار ادر" في المسألة17). 


الظاهر أن ضمير (أخْرٌ جّه) المنصوب عائدٌ على الشيء المسروق بالإطلاق 
وي ا ا PE‏ 
وإن كان الضميران المنصوبان مختلفين» أو على قوله قبل هذا: (وَإِنْ لم يحرج هُوَ) 

ا ا 
المسروق منه؛ أي: يقطع السارق الذي كان دخوله للمكان الذي سرق منه بإذن 
عام للسارق ولغيره من رب المكان في الدخول لمحله إن أخرج المتاع من حرزه. 
وهو جميع المكان الذي أذن له في الدخول إليه بالإذن العام» ولا ينفعه ذلك الإذن 
العام في رفع القطع عنه» ولا يقطع إن أخرجه من بعض ذلك المكان إلى بعض آخر 
ی پھر جه من جد 

فاذي الإذْنٍ) صفة لمحذوف» وهو السارق» ولا يصح أن يكون صفة لمكان(5؛ 
أي: المكان ذي الإذن؛ لقوله: (لِمَحَلّهِ)» و(لِمَحَلَه) متعلق ب(الإذْنِ). 

وأراد بهذه المسألة -والله تعالى أعلم- التنبيه على القسم الثالث من تقسيم عبد 
الحق للدورء وهي دار العالم أو الطبيب» وإنما أخرها إلى هناء وإن كان الأنسب 
لذكرها عند قوله: (أَوْ ساحة ة دار لِأَجْتَبِي)؛ لأنّه قَصَدَ بذكرها هنا التوطئة لقوله: (لا 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 520. 

(2) ابن غازي: في بعض النْسَّخ: (عَنْ مَحَلّه) باعَنْ) التي للمجاوزة لا باللام التي لانتهاء الغاية وهو 
الصواب.اه. 

(3) في (ز): (والمسروق). 

(4) في (ع2): (يسرق). 

(5) في (ز): (للمكان). 

(6) في (ب): (أخرجها). 


0 570/8 


إذْنِ حَاص) هذا أقوى ما ترجّح عندي في مراده بهذا الکلام» ولعلٌ غيري" يفهم منه 
ماهو أليق. 

وتقدّم تقسيم ابن يونس للدور عند قول المصنف: A)‏ ة دار)(2) ولنْشِر إلى 
تقسيم عبد الحق فيهاء فإن القسم الثالث عنده هو أقرب ما فسرٌ به كلام المصنف. 

قال عن بعض القرويين: الدور ثلاثة: 

الأولى دار مشتركة مأذون فيها لساكنيها خاصّة كدور مصر للكراء لا يدخلها إلا 
ساكنوهاء وكل مسكن مستغن [بنفسه]!© عن المسكن الآخر؛ إلا أن باب الدار 
e 2 =‏ 

فإن أخرج السرقة من بيوتها إلى موضع منها؛ قَطع؛ لأنه غير حرزه» وهكذا قال 
ابن القاسم عن مالك في "المدونة". 

وقال سحنون في غيرها: وذلك إن كان السارق من سكانها0» وإلا لم يقطع 
حتى يخرج من بابهاء وهو وفاق لابن القاسم» ومافي "المدونة" من قوله: (مأذون 
فيها)؛ أي 60): لساكنيهاء وقوله: (والبيت محجور)؛ أي: عن الساكنين في بقيّةِ الدار. 
[ذ11666) ...الثاني دار مشتركة مأذون فيها لساكنيهاء ودخولها مباحٌ /لسائر الناس للييع 
والشراء في قاعتها؛ فينبغي أن يقطع مَنْ سرق من بيوتها المحجورة عن الناس» وأخذ 
في قاعتها؛ كان السارق من السكان أو غيرهم. 

الثالثة دار مأذون فيها لمن دخلها غير مشتركة كدار العالم والطبيب لا يسكنها 
إل صاحبهاء وهي مأذون فيها لدخول اسا إليه بإذن وغيره» فجن سرق مھا من بيت 
مغلق عن الناس فأخذ فيها؛ لم يقطع» وإن أذ بعد أن خرج منها؛ قُطِم» وشَرَّطً ابن 


(1) ني (ب): (غير). 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 536. 

(3) كلمة (بنفسه) زائدة من نكت عبد الحق. 
(4) كلمتا (عن المسكن) ساقطتان من (ب). 
(5) في (ز): (ساكنها). 

(6) كلمة (أي) ساقطة من (ب). 


ان اف شج جر اد 571/8 


القاسم أخذه بحضرة ما أخرج المتاع.اه. مختصرًا(. 

فهذه الدار الثالثة(© هي التي ظننت أن المصنف أراد» والله أعله©, 

وفي معنى السرقة مع الإذن العام السرقة من الحمّام والمسجد وإن كان لا يصح 
OT TTT‏ 
لا إِذن خا كَضَيْفِ يما عَلَيْهِ ولو خَرَجَ به مِنْ جَمِيعِه جمیعه» ولا | إن قله ولم 
يُخْرِجَهُ ولا في ما عَلَى صب و ازع ولا لی دال تل ينه الخارځ ولا لن 
اختلس أو كَايَرَ أو ا عرب نڌ آلو في الجزن ولو لاي من هه ان أذ 
داب باب مسد أو ب سوقء وم بعضة بالطريقء 1 ر مُعَلقِ(4, إلا بعَلْق(5) 
َمَوْلانِء وإلابَعْدَ حَصْرِوء الها إنْ كُدُسَ ولا إن تب قط 

هذه المسائل مستثناة مما فيه القطع» وحكي في بعضها خلافا. 

فقوله: (لا إِدْنٍ خَاصٌ) استثناء بصيغة العطف من (ذي الإِدْنٍ العام)؛ أي: لا 
السارق ذي الإذن الخاص الذي أذن له صاحب المنزل بالتعيين في الدخول إلى( 
منزله» ثم سرق بعد دخوله من ذلك المنزل» كالضيف يسرق من المكان الذي ضيف 
فيه؛ كان مما لم يحجر عنه أو مما قد حجر عنه» ولم يؤذن له في دخوله كبيت مغلق في 
الدار التي أدخل إليها؛ فإنه لا يقطع ولو خرج بالمتاع من جميع المكان الذي دخله 
كما لو خرج به من باب الدار» وإن كان سرقه من البيت المحجر عنه. 

وإذا لم يقطع فيه مع خروجه به من الدار؛ فأحرى أن لا يقطع إن أخذ بحضرة 
إخراجه من البيت المذكور. 


(1) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق: 278/2 وما بعدها. 

(2) في (ز): (الثالث). 

(3) عبارة (أن المصنف أراد والله أعلم) يقابلها في (ع2): (والله أعلم أن المصنف أراد) بتقديم 
وتأخير. 

(4) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (كَمَرِمُعَلّقِ)» وفي بعضها: (كَمَرً مُعلَّا). 

(5) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (لا بغلق) ب(لا) النافية عوضًا عن (إلا) الاستئنائية. 

(6) في (ز): (إن). 


IMDB, 572/8‏ 
وإنما عبر بِ(لَوْ)؛ للخلاف في قطعه إن خرج به من جميع الدار» وإنما لم يقطع 
هذا؛ اي و E O‏ 
قال في "المدو: 0 ": وقد ستل مالك عن الضيف يسرق من بعض منازل الدار 


المغلقة عنه؟ 

فقال: لا يقطء؛ لأنّه(!) ائتمنه حين أدخله داره» وقاله مالك في بيت مغلق في دار 
مأذون فيها: إن السارق إذا أخرج من الست شيئًاء فأخذ في الدار؛ لم يُقطّع. وكذلك 
التابوت.اه(©. 


وقال(3 بعد هذا: ومن أَؤْنْتَ له ٤‏ دخول شلك أو دعوته(4 إلى طعامك 
فسرقك؛ فلا قطع فيه» وهذه خيانة.اه(©. 
وظاهر كلامه في المسألتين؛ أنه لا يقطع وإن خرج من الدار كلهاء وقد قدمنا 
قوله فيها: قيل: فإن كانت دارًا مأذونًا فيهاء وفيها تابوت... إلى آخر المسألة عند قول 
المصنف: (يخُرَج مِنْ جرز). 
وقال ابن يونس في قوله هناك: مأذونًا فيها: يريد: غير مشتركة 
© من جميع الدار؛لم يُقطع؛ لأنّه ممن أذن له في الدخول فيها فهو خائن80). 
وقال عبد الحق في "النتكت": ومسألة الضيف والمرأة تسرق من غير بيتها الذي 
(1) في (ع2): (حين). 
(2) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4 /296. 
(3) ني (ب): (قال). 
(4) في (ع2): (أدخلته). 
(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 272/6 و273 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /299. 
(6) انظر النص المحقق: 8/ 515. 
(7) كلمة (به) زائدة من (ز). 
(8) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 271/11. 
(9) جملة (لم يقطع؛ لأنّه ممن... من جميع الدار) ساقطة من (ز). 


ن ف شج جير ليل 573/8 
لمالك في كتاب ابن المواز: لا يقطع الضيف أو الزوجة حتى يخرجوا!!» من الدار؛ 
فدل أنهم إن خرجوا من جميع الدار وجب القطع» وعن أبي محمد أنه صوّب جميع 
ما تقدّم وأجازه.اه(©. 
وإلى هذا الخلاف الواقع بين ابن يونس وعبد الحق في تفسير مسألة الضيف 
أشار المصنف بِ(لَوْ) مع ترجيح تفسير ابن يونس. 
ونقل ابن يونس عن سحنون أنه يقطع وإن لم يخرج» ونصّه في ذلك وفيما(4) 
تعلق به: قال سحنون: يقطع الضيف والمأذون07 له إن سرقا من بيت مغلق عنهما أو 
من تابوت كبير؛ لأنّه كالخزانة بإخراج المتاع منهماء وإن أَيدَ في الدار كالزوجة 
تسرق من بيت قله عنها زوجهاء وأمّا غير المأذون؛ فلا يقطع حتى يخرج بها من 
الدار» ولو سرق المأذون تابوتا صغيرّاء أو فتح قفله فسرق منه؛ لم يقطع. 
وفي "النوادر" قال سحنون» عن ابن القاسم. وف مختصر أبى محمد: قال ابن 
المواز عن مالك في الضيف يسرق من بيت / من الدار مغلق» أو يكسر تابوتا فيها أ[ز:666/ب] 
ويسرق ما فيه؛ فلا يقطع إن كانت الدار غير مشتركة» وكذلك إن دَق خزانة في الببت 
أو تابو تا كبيرًا فسَرّق60 منه» وهذا خائن. 
ابن يونس: وهذا وفاقٌ لما في "المدونة". 
ثم قال: قال في الكتابين: وكذلك أحد الزوجين يسرق من متاع صاحبه من منزل 
من الدار مغلق دونه» وما لا يُؤْدّن له في دخوله؛ فإن كانت الدار غير مشتركة؛ فلا قطع 
عليه» وإن كان فيها ساكن غيرهما؛ فعلى ذلك القطع كالدار المشتركة» وكذلك 


(1) في (ع2) و(ب): (يخرج). 

(2) النكت والفروق» لعبد الحق: 280/2 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 416/14. 

(3) في (ز): (ترجيحه). 

(4) في (ز): (وفي). 

(5) كلمة (والمأذون) يقابلها في (ع2) و(ز): (أو المأذون) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) كلمة (فسرق) يقابلها في (ز): (أو سرق). 


/ ر 7( 1# ر/ل . 0 : “مابا.” 

ODEON 5748‏ 
مماليكهما إذا أذِن لهم في دخول الدار وهي غير مشتركة. 

ثم قال ابن يونس بعد تلخيص القول في الدور الثلاثة الذي نقلنا عنه عند قول 
المصنف: (أو سَاحَةٍ دار): ساوى سحنون وابن المواز بين الضيف وأحد الزوجين 
يسرق مما حجر عليه الآخر» غير أن سحنون قال: يقطعون. 

وقال ابن المواز عن مالك: لا يقطعون. 

وقال ابن القاسم: يقطع أحد الزوجين دون الضيف؛ لأن أحدً الزوجين خض 
كان الغلق» فكأنه لم يحجر عليه. 

قال ابن يوسس: والقياس المساواة بينهم. 

ووجه قول سحنون؛ أنها دار فيها حجر وإذن؛ كالدار المشتركة المأذون فيها 
لسكانبهاء فإذا سرق الضيف من بيت حجر عليه؛ فهو كأحد أهل الدار المشتركة يسرق 

¿ بيتٍ محجور عنه» فيخرج به فيقطع. 
ووجه قول ابن المواز عن مالك20©؛ آنا دارٌ لرجل لا يشاركه في سكناها غيره؛ 
yT‏ 2< 

وجميعها حرز عن غير من أذْن له فيهاء فإذا أخرج المأذون له السرقة من بيت غلق60 
عنه إلى موضع أذن له فيه» فهذا إنما أخرجه من حرز إلى حرز؛ فوّجَب ألا يقطع, ثم 
إن أخرجه من ذلك الموضع إلى خارج الدار كان أحرى أن لا يُقطّع؛ لأنّه أخرجه من 
موضع أذن له فيه فهو خائن» وقد جاء «أن لا قطع على خائن). اھ . 

وحصّل بعضهم في الضيف والمأذون له وأحد الزوجين أربعة أقوال: 


(1) في (ب): (ما). 

(2) كلمتا (عن مالك) ساقطتان من (ز). 

(3) في (ع2): (أغلق). 

(4) جملة (فهذا إنما أخرجه... أذن له فيه) ساقطة من (ع2). 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 271/11 وما بعدها وما تخلله من قول سحنون فهو بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 416/14 و417 وما تخلله من قول ابن المواز فهو بنحوه في 
اختصار المدونة» لابن أبي زيد (بتحقيقنا): 466/4 و467. 


کین راف شج یر ا 575/8 


لايقطع واحد منهم وإن أخرجها من جميع الدار» وعليه حَمّل ابن يونس 
الكتاب في الضيف والمأذون» وما حكى عن ابن المواز في أحد الزوجين. 

الثاني قول سحنون: يقطعون بإخراجها إلى الساحة(. 

الثالث لا يقطعون إِلّا بإخراجها من جميع الدار» وهو تأويل عبد الحق. 

الرابع تفرقة الكتاب بين الزوجين والضيف والمأذون2. 

قلت: وبما دكر من الفرق بين أحد الزوجين والضيف على هذا القول يفرّق بين 
ذي الإذن العام والخاص على ما ذكر المصنف» وتقدّم كثير مما يناسب ما ذكر في 
الإذن العام والخاص عند الكلام على قوله: (أَوْ ساح َة دار) إلى قوله: لبم أو عبر 
وعند قوله: (مُخرَج مِنْ حِرْنِ). 

وقوله: (ولا) إلى (لَمْ ب 5 يُخْرِجَهُ)؟ أي : ولا يقطع السارق بنقله المتاع من مان“ 
ينان افرع از يعدن سب الف راد لسوت 
ونس الكلام على الدور عند قول سائ دي 

ونی الجلاب: ومن دخل حورًا ليسرق منه فاد فيه قبل أن يخرج منه؛ فلا قط 
عليه.اه(©). 

وظاهره: ولو كان تَقَلَهِ من مكان إلى آخر. 

وقوله: (ولا فِيمَا) إلى (معَهُ)؛ أي: ولا قَطْمّ فيما يكون على الصبي من الثياب أو 
الحلي» ولا فيما يكون معه؛ أي: بحضرته من الأشياء» فمَنْ سرق شيئًا من ذلك لم 
يُقطّع» ولا بد من تقييد كلامه بما إذا كان الصبي لا يصلح لحفظ ما معه لصغره» وبما 


(1) كلمة (الساحة) ساقطة من (ب). 

(2) من قوله: (وحصّل بعضهم في الضيف والمأذون) إلى قوله: (بين الزوجين والضيف والمأذون) 
بنحوه في تقييد الزرويلي (بتحقيقنا): 330/19. 

(3) كلمة (مكان) ساقطة من (ع2) ويقابلها في (ز): (مكان من). 

(4) انظر النص المحقق: 8/ 536. 

(5) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 224/2. 


0 576/8 


إذا لم يكن الصبي في دار أهله» وتقدَّم كثير من النصوص في المسألة عند قوله: (أَوْ كُل 
شيْءِ بضر صاجوو) ٠‏ 

وقوله: (ولا عَلَى) إلى( (الخَارج)؛ أي: ولا قطع على السارق إذا دخل الحرز 
وتناول المتاع منه مَنْ كان خارجًا من الحرزء فإِنْ أدخل الخارج يده إلى الداخل 
فناوّلّه الداخل إياه ويده في الحرز لم تخرج منه؛ فالقطء(6© إنما هو على الخارج؛ لاه 

الذي أخرج من الحرزء وأما الداخل فلا قَطْمَ عليه؛ / لأنَّ فعله إنما كان في الجزْز فهو 

كناقله من مكانٍ من الحرز إلى مكانٍ آخر منه. 

فإن قلتّ: كلام المصنف لا يخلو من قصور؛ لأنّ قوله: (تَنَاوّل)» وفي بعض 
النسخ (يتناول) بصيغة المضارع» ويشمل ما إذا تناول الخارج من الداخل (© خارج 
الحرز بأن يكون الداخل أخرج يده بالمتاع من الحرزء ولم يخرج هو منه» وفي هذه 
الصورة القطع إنما هو على الداخل؛ لأنّه الذي أخرج المتاع من الحرز لا على 
الخارج. 

قلت: المعتبر في إيجاب القطع إخراج السرقة من الحرزء وإن لم يخرج السارق 
بذاته منه» وقد نبّه المصنف على هذا بقوله قبل: (وإِنْلَّمْ يخر هُوَ)؛ وتقدّم هناك 
بيانه وبيان ما يتعلق به» وتصحيح جميع ذلك. 

ونص ما ذكر هنا من "المدونة": ولو قرّبه أحدهما إلى باب الحرز أو النقب. 
فتناوله الخارج؛ قَطِعّ الخارج وحده؛ إِذْ هو أخرجه» ولا يقطع الداخل.اه(©6. 

وفي نقل ابن يونس عنها: ولو أدخل الخارج يده في الحرز فناوّله الداخل إياه. 
وهو في داخل الحرز؛ قط الخارج وحده. 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 547. 

(2) حرف الجر (إلى) ساقط من (ب). 

(3) في (ز) و(ب) و(ع2): (والقطع) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(4) ما يقابل حرف الجر (من) بياض في (ز). 

(5) كلمة (الداخل) ساقطة من (ز). 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 273/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 297/4. 


ن ف شج َيل 577/8 

وقال أشهب: إن أخرجه بمناولة الداخل؛ قَطِعًا جميعًا.اه. 

على أن كلام المصنف إنما يدل على نفي القطع عن الداخل في هذه الصورة 
فقط» ولا يدل على ثبوت القطع على الخارج» ولعله استغنى عن التنبيه على قطع 
الخارج بقوله قبل: (مُخْرَج مِنْ جرز). 

وقال ابن الجلاب: وإذا اجتمع سارقان فكان أحدهما في الحرز والآخر خارجًا 
منه» فأخرج الداخل إلى الخارج المتاع؛ فعلى الداخل القطع» ولا قطع على الخارج» 
وإذا أدخل الخارج يده فأخرج المتاع من حرزه؛ فعلى الخارج القطع؛ ولا قطع على 
الداخل. 

وإذا كان أحد السارقين على علو البيت والآخر [ني]( أسفله» فناول60 الأسفل 
الأعلى متاعًا“ فأخرجه من الحرز؛ فعلى الأعلى القطع» وأحسب أن في الأسفل 
روايتين: 

إحداهما أن عليه القطع. 

والأخرى: لا قطع عليه.اه0©. 

ونقل هاتين الروايتين في "النوادر" عن كتاب محمد. 

وقوله: (ولا إن الختَلّس)؛ أي: ولا يُقطّع آخذ المال إن أخذه على وجه 
الاختلاس» وهو أن يغتفل صاحب المال فيخطفه» مهذا يفسره الفقهاء. 

قال في "التنبيهات": والاختلاس: كل ما(© أَخلٌ بحضرة صاحبه أو القائم عليه 
(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 276/11. 
(2) حرف الجر (في) زائد من تفريع ابن الجلاب. 
(3) في (ز) و(ب) و(ع2): (فتناول) وما أثبتناه موافق لما في تفريع ابن الجلاب. 
(4) كلمة (متاعًا) يقابلها في (ب): (متى علم). 
(5) في (ب): (عليها). 
(6) التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 229/2. 
(7) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 391/14. 
(8) في (ز): (مال). 


LADD: 578/8‏ 
أو الناس» ظاهرًا على غفلة» وفرّ به آخذه بسرعة.اھ(. 

وفسّره(© أهل اللغة بما ظاهره أنه سلب المال مطلقاء وإن لم يكن على وجو 
الاختفاء. 

قال الجوهري: خلست الشىء واختلسته وتخلسته إذا استلبتة» والتخالس: 
التسالب» والاسم الحُلْسَةُ بالضمء يقال: الفرصة خلسة.اه فتأمله(4). 

وما أنه لا قطع فيه» فقال في "الرسالة": ولا قطع في الخلسة.اه(©. 

وني "التلقين": ولا قطع على مختلس» ولا مستلب» ولا مكابر» ولااغاصب» 
ولاعلى مستعير جحد.اه(6). 

وتأمل عطفه المستلب على المختلس مع تفسير الجوهري للخلسة. 

وقال في "المدونة" حين تكلم على الآخذ مما على ظهر البعير: وإن أخذ الثوب 
غير مستسر؛ فهو خلسة» ولا قطع على مختلس .اه( ”. 

والأصل فيه ما روى مالك في "الموطأً" عن ابن شهاب؛ أن مروان بن الحكم 
ّى بإنسان قد اختلس متاعًاء فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك» 
فقال زيد: ليس في الْخْلْسَةٍ قَطْع.اه©. 

قال ابن يونس: وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الا َطعَ عَلَى مُخْتَليسٍ )© 


(1) التنبيهات المستنبطة. لعياض (بتحقيقنا): 2696/5. 

٤ (2)‏ (ز): (وفسّر). 

(3) كلمة (وتخلسته) ساقطة من (ز). 

)4( الصحاح» للجوهري: 923/3. 

(5) الرسالةء لابن أبى زيد (بتحقيقنا)» ص: 78. 

(6) التلقين» لعبد الوهاب: 202/2. 

() انظر: المدونة (السعادة/صادر): 280/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 302/4. 

(8) الموطأء للإمام مالك: 1229/5 و1230. | 

(9) صحیح» رواه أبو داود في باب القطع في الخلسة والخيانة» من كتاب الحدود. في سننه: 138/4 
برقم (4393). 
والترمذي في باب ما جاء في الخائن» والمختلسء والمنتهب» من أبواب الحدود. في سننه: 52/4 
برقم (1448) كلاهما عن جابر بن عبد الله ضا . 


579/8 SE ESS 


وروي ذلك عن علي وزيد وغيرهماء ورواه كثيرٌ من التابعين. 

قال أبو محمد: ولا كان( حكم المحارب غير حكم السارق؛ لم تكن السرقة 
إلا استسرارًا. 

قال مالك: فلا قطع على مختلس أو مكابر.اه(©. 

وقوله: (أَوْ كابرٌ) عطف على (اختَلَّس)؛ أي: ولا بطع آخذ المال إن كابر 
صاحبه على أخذه؛ أي : أخذه منه على وجه القهر والغلبة؛ كال لغصب. ولا يدخل في 
ذلك أخذه على وجه الحرابة؛ لذن سيذكر حكمها. 

قال في "التنبيهات": الغصب: ما أََدَّه ذوو القدرة والسلطان» والقهر نحو منه؛ 
إلا أنه يكون من ذوي / القوة في جسمه للضعيف ومن الجماعة للواحد.اه(5. ا[ز:667/ب] 

وبنحو من هذا فسّر اللخمي في كتاب القطع في السرقة قة الأخذ على وجه الغصب» 
فانظر »60 

وقد تقدّم نص "التلقين" وابن يونس في نفي القطع عن المكابر”©. 

ويظهر من "المدونة" أن المكابر على أخذ المال حكمه حكم المحارب؛ 
لقولها(: ومن كابر رجلا بسلاح أو غيره على ماله في زقاق» أو دخل عليه حريمه في 
المصر؛ حكِم عليه بحكم الحرابة.اه. 


(1) رواه ابن أبي شيبة في باب في الخلسة فيها قطع أم لاء من كتاب الحدود. في مصنفه: 2528/5 برقم 
(28663) عن علي بن أبي طالب ؤَكََه. 

(2) كلمة (كان) ساقطة من (ب). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 290/11 و291 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 280/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 302/4. 

(4) في (ب): (أن). 

(5) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا):2695/5. 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6126/11. 

(7) انظر النص المحقق: 8/ 578. 

(8) في (ز): (بقولها). 

(9) المدونة (السعادة/صادر): 275/6» وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 299/4. 


580/8 وب لير 

وقد يفهم من لفظها في كتاب الغصب أن هذه المكابرة مخصوصة بالسلطان 
ونحوه؛ لنصه هناك -أيضًا- أن المكابرة على المال من غير السلطان حرابة؛ لقوله: 
وليس كل غاصب محاربًا؛ لأنَّ السلطان يغصب فلا عد محاريًا. 

والمحارب: القاطع للطريقء أو مَنْ دخل على رجل بيته فكابَرّه على ماله؛ أو 
كابَرّه عليه في طريق بعصا أو بسيف أو بغير ذلك.اه(4. ٠‏ 

وقوله: (أَوْ هَرَبّ) إلى (عَلَيْهِ) عطف على (كابّر)؛ أي: و لا بقع السارق إن أده 
رب المال في الحرز قبل أن يخرج منه فهرب بالمتاع معه؛ لأنّه بعد الاطلاع عليه في 
الحرز يصير حكمه حكم الخائن» وكذا لا يُقْطّع إذا اطّلع عليه في الحرز وتركه فيه(2, 
ومضى ليأتي بمن يشهد عليه؛ ليثبت(6 عليه السرقة فلمًا عاد لم يجده. 

وزاد في الرواية في هذه الصورة: ولو شاء رب السال لمنعه أولاء ولم يذكر 
المصنف هذه الزيادة» ولعله رآها من الأوصاف الطردية. 

وقيل في هذا الفرع: إنه يقطع؛ ولذا أتى المصنف ب١لَوْ)‏ إلا أن في لفظه قلق 
ظاهرًا. 

قال في "العتبية" من سماع عيسى من ابن القاسم: وسيل عن سار ق اخذ في بيت 
وقد اتتزر بإزارء فأفلت والإزار عليه 

قال: لا قَطْمَ عليه حين أخذوه» وأفلت من أيديهم علموا أن الإزار عليه أم لا 

قال ابن رشد: هذا بين؛ لأنه لم يخرج به على وجه السرقة؛ بل على وجه 
الاختلاس.اه. 

ونقله في "النوادر" عن 'العتبية" عن عيسى ومحمد بن خالد عن ابن القاسم. 
ّم قال: قال عنه أصبغ فيه وفي كتاب ابن المواز: وإذا رأى السارق يسرق متاعه 


(1) المدونة (السعادة/صادر): 366/5) وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 82/4. 
(2) كلمة (فيه) ساقطة من (ع2). 

(3) في (ع2): (يثبت). 

(4) البيان والتحصيلء لابن رشد: 240/16. 

(5) كلمة (قال) ساقطة من (ب). 


ا e‏ ةم ١‏ )ا 
بن اف شج جير ليل 581/8 
فترکه» وأتى بشاهدين؛ ليعايناه(!) يسرق» فنظراه ورب المتاع معهما حتى خرج به» 
قال في كتاب ابن المواز: ولو أراد أن يمنعه لمنعه. 

قال: فلا قطع عليه» ونحن نقول: إنه قول مالك. 

وقال أصبغ: عليه القطع.اه(©. 

قال ابن رشد: قول أصبغ أظهر؛ لأنّه د المتاع مستسرًا لا يشعر أن أحدًا رآه لا 
رب المتاع ولا غيره» فهو كمّن زنى والشهود ينظرون إليه ولو شاءوالمنعوه» وهو لا 

ووجه قول ابن القاسم وما حكاه عن مالك؛ أنه رآه كمختلس؛ لأخذه المتاع 
بحضرة صاحبه ونظره إليه» وليس مثله على الحقيقة؛ إِذْ لم يعلم هو بنظر صاحب 
المتاع إليه.اه(©, 

قلت: فقوة كلام ابن رشد في التوجيه يعني أن السارق لو كان يعلم بمكان رب 
المتاع والشهود لما قطع؛ لأنه حينئلٍ يقوى شبّهّه بالمختلس. 

ومثله لابن يونسء قال: إن راهم السارق ففرٌ؛ فهو مختلس» وإن خرج من الدار 
ولم يرهم؟ فهو سارف يجب قطعه.اه(4), 

ولعل كلامهما هذا هو معتمد ابن شاس في نقله قول ثالثا في المسألة» فقال: 
يشعر بذلك فيقطع؛ لأنّه سارق. 

ثُمّ قال: والتفرقة لبعض المتأخرين.اه١6.‏ 

وعد ابن الحاجب هذا القول الثالث لمالك» ولم أقِف عليه كذلك. 


(1) في (ز): (ليعاينوه) وما اخترناه موافق لما في النوادر والزيادات. 
(2) النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 402/14. 

(3) انظر: البيان والتحصيل. لابن رشد: 256/16 و257. 

(4) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 291/11. 

(5) عقد الجواهرء لابن شاس: 1166/3. 

(6) في (ز): (وعن). 

(7) انظر: جامع الأمهات. لابن الحاجب (بتحقيقنا): 777/2. 


” 5828 

وقوله: (أَوْ أَخَذّ) إلى (شوق)؛ أي : ولا يُقطّع إن سرق دابة كائنة بباب المسجد 
تركها صاحبها هناك» ودخل يصلى أو لحاجة في المسجد. أو دابة كائنة في السوق نزل 
عنها صاحبها؛ ليقضي حاجته في(1) بعض الحوانيت؛ لأن باب المسجد والسوق ليس 
بموضع معروف للدواب حتى يكونا حررًا لها؛ إلا أن يكون معها حافظ في 
الموضعين؛ ياشوت يه 

]ذز :668/] وإنما لم د يتبه المصنف على هذا؛ لاستغناته عنه بقوله: (أَوْ گل شَيْءِ / بِحَضْرَةٍ 

صاجبه)» وقد تقدم: نص "المدونة" في هذه المسألة عند تصحيح قوله: 
(كالسّفِيِ)©. 

فقوله: (أَوْ سُوق) عطف على (باب) لا على (مَسْجِدٍِ). 

وف "النوادر" عن كتاب ابن المواز: قال أشهب: را غل ا یاب السا 
ودخل يركع اسراو کن على سارها ا 

وقوله: (أَوْ وبا بع بالطريق)؛ أي: ولا يُقْطّع -أيضًا- إن سرق ثوبًا منشورًا 
كا بعضه بالطريق وبعضة بسطح الدار 

وفي قوله: لطريق) مسامحة ف بعضه قد يكون بخارج الدارء وعلى وج 
حائطها الخارج» وإن لم يصل الطريقء والحكم -أيضًا - عدم القطع؛ لأن بعضه!4) 
لمّا لم يكن محررًا -وهو الخارج عن الدار- كان الجميع غير محرز؛ تغليبًا للدرء 
للحد على الموجب له. 

وقيل0©: يقطع؛ تغليبًا للموجب. 

قال في "المدونة": ومَنْ جر ثوبًا منشورًا على حائط» بعضه في الطريق وبعضه 
خارج منها إلى الطريق» أو سَرّقٌ متاعا من صنيع ؛ لم يقطع.اه(©. 


(1) في (ب): (من). 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 538. 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14 /410. 

(4) في (ع2): (بعضها). | 

(5) كلمتا (وقيل يقطع) يقابلهما في (ب): (وقيل وقيل يقطع). 

)6( المدونة (السعادة/صادر): 274/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 299/4. 


ا ف شج لل 583/8 


زاد ابن يونس: لدراءة(1) الحد بالشبهة؛ إذ بعضه في موضع الإباحة. 

وروي عن ابن القاسم وغيره أنه يقطع بمنزلة ما على البعير. 

واختلف عن مالك فيما على حبل الصبّاغْ والقصارء وقال في الغسّال يخرج 
بالثياب إلى البحر يغسلهاء وينشرهاء وهو معهاء فيسرق منها: فلا قطع عليه» وهو( 
بمنزلة الغنم في مراعيها.اه(©. 

وقال اللخمي: وقال مالك في الغسّال ينشر متاعا“ على البحر9© فيسرق منهاء 
وهو يغسل آخر؛ أنه لا يقطع» وهي كغنم الرعي, وأظّن ذلك لأن عادة الناس مشيهم 
يوظاه E‏ 

واختلفت عن مالك هل يقطع في سرقة ما ينشر الصباغ والقصار على حبل 
ممدودٍ على الطريق يمر الناس تحته» واخدّلِفَ في سرقة ثوب منشور على جدار بعضه 
في الدار وبعضه إلى الطريق؛ ففي "المدونة": لا يقطع. 

وف "العتبية" وغيرها: يقطع.اه مختصر|(6©. 

وزاد في "النوادر" في السرقة مما على حبل الصبّاغ أو القصار عن كتاب ابن 
المواز: قال أصبغ: قال ابن القاسم: ولا فرق بين حبل جديد أو قديم» وأنكر قول 
من فرق بینهما. اھ( . 


(1) قي (ع2): (لرواية). 

(2) جملة (وقال في الغسّال... عليه» وهو) ساقطة من (ز). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 279/11 و280 وما تخلله من قول ابن القاسم والإمام مالك فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 409/14. 

(4) في (ز): (متاعه). 

(5) كلمتا (على البحر) زائدتان من (ز). 

(6) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6082/11 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 274/6 وقول العتبية فهو بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 257/16. 

(7) كلمتا (ولا فرق) يقابلهما في (ب) و(ع2): (والفرق) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 409/14. 


0 584/8 


قلتٌ: وكأنَّ هذا المفرّق(1) -والله أعلم- يرى أن الحبْلَ حرز لهذا الثوب» فإن 
كان جديدًا فقد تحصن به» وكمل ذلك فيه» وإن كان باليًا فهو عرضة لأن ينقطع 
ويسقط الثوب بالأرض» فيصير كثوب الغسَّال المنشور على ما رآه مالك؛ فليس 
البالي إِذَا بحرز محقق فيدرأ معه الحد. 

وفي "البيان": قال سحنون: أكثر الرواة يقطعون © في المنشور على الحائط. 
وهو رأبي» ويرد قول ابن القاسم قوله: يقطع في الثوب على ظهر البعيرء والأظهر 
القطع فيما على“ حبل الصباغ بالطريق» وإن لم يكن [عليها]”» حارس ؛ لأن وضعه 
إياها على حباله حررٌ لها. 

والأظهر فيها نشر الغسال» وهو مشتغل بغسل الآخر ألا يقطع؛ لأنّها كذلك 
كالمهملة دون حارس» ولو أكمل غسلها وحبس لحفظها؛ لوّجَب أن يُقطّع قولًا 
واحدًا.اه(©. 

وقوله: (أَوْ تَمْر مُعَلّقَ) لفظ (, تَمْر) و(مُعَلّقَ) وجدتهما فيما رأيت من النسخ بغير 
ألف» ولعل (تَمْر) مجرور بالعطف على المجرور ب(في)6) من قوله: (فيما عَلَى 
صب )؛ أي: ولا قطع في سرقة تمر معلق. 

ولو نصّبّه على العطف على (نَوْيا) لكان أَوْلَى؛ لقربه منه. 

ووجدت تاء (تَمْر) أيضًا بالمثناة» والأوْلَّى تثليثها؛ ليعم الثمار المعلقة» ويوافق 
ما جاء في حديث النسائي عن ربيع بن خديج؛ قال سمعت رسول الله و يقول: ١لا‏ 
قَطٌْ في كَثَرِ ولا مر والكثر: الجمار(8. 


(1) في (ز): (الفرق). 

(2) في (ز): (يقطعونه). 

(3) حرف الجر (على) ساقط من (ب). 

(4) كلمة (عليها) زائدة من بيان ابن رشد. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 210/16. 
(6) ما يقابل كلمة (بفي) بياض في (ز). 

(7) كلمتا (وَلا ثَمَر) ساقطتان من (ز). 

(8) تقدم تخر 556 انظر النص المحقق: 8/ 459. 


٭ ر اا ا 2ے 525 م١٠‏ م ١١‏ ١ه‏ 
کان ای ف شج ليل 585/8 


نعم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عَنْ رول اللو علوم اه ميل عن 
لمر الْمُعَلّق؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بفِيه ِن ِي حَاجةٍ عَير مسحل ځبئة قلا شَيْء عَلَيْهه وَمَنْ حرج بِشَّيْء 
القَطْمُه7!)» وهذا الحديث الآخر أنسب لحمل كلام المصنف على ما لا يخفى» 
والأول أعم فائدة» وتقدّم نص "الرسالة" وابن يونس في هذه المسألة عند قول 
المصنف: (أَوْ ببجَرين)2. 

وني "التلقين": ولا قطع في ثمر معلق إلا إذا أواه الجرين فذلك حرزه ولا في 
حريسة جبل إلا إذا أويت في المراح.اه(6. 

وفي الجلاب: ولا قطع في تمر معلق» / ولا كثر» ولانخل)» ولاشجرء ولا |[ز:668/ب] 
حريسة جبل» فإذا أواها المراح» أو وضع التمر في الجرين» وهو الأندر؛ فعلى مَنْ 
سرق منه قيمة ربع دینار القطع.اه0©. 

وفي معنى التمر المعلق البقل القائم؛ قال في "المدونة": ويقطع سارق البقل إذا 
آواه جِرززه؛ ما لم يكن قائمًا.اه0©. 

وفي معناه -أيضًا- النخلة القائمة كان فيها تمر أو لم يكن؛ قال في "المدونة": 
وإذا كان في الحائط نخلة زال رأسها وقطعها رجل من أصلها فسرقهاء أو قطع نخلة 
بتمرها فسرقها؛ لم يقطع» وكذلك جميع الشجرء ولو قطع هذا الجذع ربه» ووضعه 
في الحائط فكان ذلك حِرْرًا له» فسرقه رجلء قَطِعمَ.اه(©. 


(1) حسن. رواه أبو داود في باب التعريف باللقطةء من كتاب اللقطةء في سننه: 136/2 برقم (1710). 
والنسائي في باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» من كتاب قطع السارق» في سننه: 85/8» برقم 
(4958) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ضا . 

(2) انظر النص المحقق: 8/ 530. 

(3) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 201/2. 

(4) كلمة (نخل) ساقطة من (ب). 

(5) انظر: التفريع» لابن الجلاب (العلمية): 224/2. 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 278/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 301/4. 

(7) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 278/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 301/4. 


586/8 نا لير 
وقد تقدّم نصّها في التمر الذي أواه الجرين عند قول المصنف: (أَوْ بجرين)17). 
وقال في "النوادر": ومن كتاب ابن الموازء ومن العتبية من رواية أصبغ عن ابن 

القاسم: ولا قطع على من سرق من المقثأة حتى يجمع في الجرين» وهو الموضع 

الذي يجمع فيه ليحمل للبيع. 
قال العتبي: وقاله أصبغ؛ ومحمد. وذلك أنه لا يحمل لحرزء ولا لموضع 

اه (2). 

وقوله: (إلا بِعَلّق قَقَوْلانِ) استثناءٌ من ال (تَمْر مُعَلّق)؛ أي: لا يقطع في التمر 

المعلق إلا أن يكون مع غلق عليه بباب أو نحوه؛ ففي القطع فيه حينئلٍ قولان» فمَنْ 

ماه وقف مع ظاهر الحديث» ومن أثبته تَظر إلى المعنى؛ لأنَّ ما كان محفوظًا بغلق 
ونحوه مَحَرّز» وحمل الحديث على ما لا غلق عليه من التمر» ولا سيما إن كان 
الغالب في زمانه يك عدم إحراز الثمار بالأغلاق والحيطان كما هو العُرف في قليل من 

البلاد اليوم» وظهر أن الباء في (بغلق) للمصاحبة. 
والغلّق بفتح اللام» قال الجوهري: الغلّق بالتحريك: المغلاق» وهو ما يغلق به 

الباب» وكذلك المغلوق بالضم.اه(©. 
قال اللخمي: قال مالك: إن سرق تمرة من رؤوس النخل من حائط لا غلق 

عليه لم فطع 
واختلف إن كان عليه غلق» فقال ابن الماجشون في "المبسوط": إن كان الحائط 

محصنًا مغلقًا على ما فيه» وفيه التمر والرَدي واللقط والمربدء فإن ما سرق من تمر 
على النخل أو ودي أو لقط؛ فلا قطع فيه» ويقطع فيما كان في المربد؛ مِن قِبّل أن 
اللقط بمنزلة مافي رؤوسها؛ لأنّه لايقر حيث هوء ولا يحرس. ولا يرضى له 


حرز. 


(1) انظر النص المحقق: 8/ 530. 

(2) النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 399/14. 

(3) الصحاح» للجوهري: 4 /1538. 

)4( الجوهري: الودي على فعيل: صغار الفسيل.اه.من الصحاح: 6 ,. 


ناراف شج جر ا 587/8 


زرا وقد قال النبي کا «لا فطع في د نمر ولا كثر)(0. 

وقال ابن المواز: إنما أريد بالحديث في الثمرة الحرز لاغيرء قال: ولو سرف 
من تمر الدار المعلق في رؤوس النخل» أو كان مجد ودا في منزله؛ قَطِعَ إن بلغت قيمته 
على الرجاء والخوف ربع دينار. 

ويلزم على هذا إن کان نخلا أو كَرْمًا أوغيره من الثمار عليه غلق» وعلم أنه 
احتيط عليه من السارق» أو كان لا غلق عليه وعليه حارس؛ أن يقطع؛ لأنه جعل 
الوجه وجود الحرز وعدمه.اه(4). 

وتقدَّم شيءٌ من فروع المسألة في كلام ابن يونس عند قول المصنف: (أَوْ 
بجرين)07. 

وقوله: ) وإلا) إلى (كُدّسٌَ) هذا الكلام يقنضي أن يقدّر معطوف محذوف على 
قوله: أو تمر مُعَلق) تقديره: (أو زرع قائم)؛ أي: فلا يُقطع مَنْ سرق منه قبل حصاده؛ 
لأنّه في معنى التمر المعلق كما قدّمنا الآن من نص "المدونة" في البقل القائ<7. 

ومفهوم قولها. وإذا جمع في الجرين الحب. ال 
(أَوْ بجَرِين) وتقدّم هناك -أيضًا- ذكر الزرع القائم من نص "العتبية" على مانقل 
ابن يونس» ومن كلام ابن رشد عليه فيرجع الاستثناء من قوله: (إلا بِعَلّقَ) للتمر 
كما تقدّم في نقل اللخمي. 


(1) ني (ب): (حرز). 

(2) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 514. 

(3) في (ب): (التمر). 

(4) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6101/11 و6100 وما تخلله من قول الإمام مالك وقول ابن 
المواز فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 399/14. 

(5) انظر النص المحقق: 8/ 514. 

(6) في (ز): (الثمر). 

() انظر النص المحقق: 8/ 585. 

(8) انظر النص المحقق: 8/ 530. 

)9( في (ب): (من). 


ADDON 588/8 


والاستثناء من قوله: (وإلا...) إلى آخره للزرع المُقدّر عطفه على التمرء وإنما 
قلنا ذلك» وإن كان الاستثناءان يحتمل رجوع كل منهما إلى التمر والزرع؛ لأن النص 
إنما هو كما ذكرنا. 

وأيضًا فقوله: (بَعْدَ حَصِدِو) قرينة في(" تخصيص الاستثناء الأخير بالزرع؛ لأنّه 
الذي يقال فيه: حصدء وإنما يقال في التمر: (جد). 

ومعنى ما ذكر المصنف أن الزرع القائم لا يُقُطع فيه إلا بعد حصده؛ وهو مصدر 

[:669/[ | حَصَدّ فيختلف / هل يقطع سارقه قبل أن ينقل إلى الأندر؟ أم لا؟ على ثلاثة أقوال. 

ثالث تلك الأقوال يقول: إن كدس؛ أي: ضِمّ بعضه إلى بعض- قطع سارقه. 
وإن كان مفرقا؛ لم يقطع. 

قال الجوهري: الكذس -بالضم-: واحد أكداس الطعام.اه(©. 

والقول الأول يقول: يقطع مطلقا ضمٌ بعضه إلى بعض أم لا. 

والقول الثاني مقابله يقول: لا يقطع مطلقا في الوجهين أيضًا. 1 

وقد تقدّمت هذه الأقوال في كلام ابن رشد عند قول المصنف: (أو 
بجر ين )47 

وقال اللخمي: الزرع القائم لا قطع0© فيه» وعلى قول عبد الملك لا قطع 
فيه(27ي وإن كان في حرز وإغلاق. 

واختلِيف إن سرق منه بعد حصاده وهو في موضع لينقل منه إلى الجرين» أو 
سرق منه في حين نقله» وقبل وصوله أو بعد وصوله. وكونه في الجرين إذا كان بعيدًا 
من العمران» فقال محمد في الزرع يحصد ويربط قتاء ويترك في الحائط؛ ليحمل إلى 


(1) في (ز): (من). 

)2( الصحاح» للجوهري: 969/3. 

(3) في (ب): (قد). 

(4) انظر النص المحقق: 8/ 531. 

)00 في (ز): (يقطع). 

(6) في (ز): (قوله). 

(7) عبارة (وعلى قول عبد الملك لا قطع فيه) ساقطة من (ع2). 


ن اف شج جر ا 589/8 


الجرين» وقد جمع بعضه إلى بعض فلا يحمل حتى يسرق منه: اختلف فيه عن مالك 
فقال: یقطع» کان عنده حارس أو لاء قال: وليس كالزرع القائم ولا التمرة" في 
رؤوس النخل. 

وقال -أيضًا- في زرع مصر من القمح والقرط: يحصد ويوضع في موضعه 
أيامًا ما لييبس فيسرق منه: ليس هذا بمراح ولا جرين ولاعندي بالبين أن يقطع فيه. 

ثم قال: وأين يدرس؟ 

قيل: فى الجرين» فقال: هذا أبين. 

يريد أن القَطع في الجرين. 

قال محمد: وهو أحبٌ إلينا؛ لأنّ كل ما له جرين» وموضع ينقل إليه فليس 
موضعه ذلك بموضع له» ولو حمل فسرق في الطريق قبل بلوغه الجرين لقطع؛ وإنما 


يقطلّع لمن معه.اه(0, 
وكلام المصنف إنما يتمشى على طريقة ابن رشد سواء فراجعها عند قوله: (أو 
بجرين). 


وله (ولا إِنْ تَقَبَ فَقط)؛ أي : ولا بقطّع أحد إن نقب حائط الدار أو البيت. 
ولم یزد على النقب أخذ متاع» وهذا معنى قوله: (فَقّط©)» ولو سرق غيره شين من 
ذلك النقب؛ لم يكن على الذي نقب قطع» وإنما القطع على الذي أخرج على ما دل 
عليه قوله في "المدونة": ولو قرّبه أحدهما إلى باب الحرز(6... المسألة(6» وستأتي 
الآن عند قوله: (وإن التَقّيا وَسَطّ التقب). 

وأا أنِّ لا يقطع الذي نقب فهو مقتضى الفقه» ولم أَقِفْ على نص لأهل 


(1) في (ع2): (والثمرة). 

(2) ما يقابل كلمة (أيامًا) بياض في (ز). 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6102/11 و6103 وما تخلله من قول ابن المواز فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 398/14 و399. 

(4) جملة (أي: ولا يقطع أحد... فَقَط) زائدة من (ز). 

(5) في (ب) و(ز): (الجرين)؛ وما رجحناه موافق لما في تهذيب البراذعي. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 273/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 297/4. 


590/8 ” 
المذهب في المسألة» وإنما ذكرها ابن الحاجب'» وابن شاس © على وجو لم أقف 
عليه -أيضًا- لأهل المذهب. وما نقلاه هو نص "الوجيز" للغزالي0©. 

وقد يقال: إن في "المدونة" إشارة إلى عدم قطع من نقب ولم يخرج» وذلك 
قوله في كتاب اللقطة والضوال من "المدونة": ومن حل دوابًا من مرابطها فذهبت؛ 
ضمنهاء كالسارق يدع باب الحانوت مفتوحاء وليس فيه ربه فيذهب ما في الحانوت؛ 
فالسارق يضمنه(4), 

نّم قال: وكذلك السارق يدع الباب مفتوحًا( وأهل الدار فيها نيام أو غير نيام؛ 
فلا يضمن ما ذهب بعد ذلك وإنما يضمن إذا ترك الباب مفتوحًاء وليس أرباب 
البيت فيه... إلى آخر المسألة بعد هذه فذكر الضمان» ولم يذكر القطع» وفي هذا 
الأخذ ضعف لا يخفى. 

وأمّا مَنْ سَرّق بعد نقب الناقب؛ فإنه يُقطع كما لو سرق الثاني بعد ترك الأول 
الباب مفتوحاء وليس كما ذكر ابن شاس» وابن الحاجب. تابعين للغزالي. 

قال في "النوادر" عن كتاب ابن المواز: إذا ترك السارق باب الدار مفتوحًا فسرق 


منها ثان. 


(1) انظر: جامع الأمهات, لابن الحاجب (بتحقيقنا): 777/2. 

(2) انظر: عقد الجواهر» لابن شاس: 1168/3. 

(3) انظر: الوجيزء للغزالي: 173/2 و172. 

4( جملة (كالسارق يدع باب... فالسارق يضمنه) ساقطة من (ز). 

(5) جملة (وليس فيه ربه... الباب مفتوحًا) ساقطة من (ع). 

(6) في (ب): (تركت). 

(7) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 178/6 و179 وتبذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 271/4. 
(8) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 425/14. ١‏ 

(9) كلمة (أن) زائدة من (ز). ٠‏ 


ن اف شج جر ليل 591/8 


السارقَين" إذا كان أحدهما داخل الحرزء والآخر خارجًا منه» فناول الداخل الخارج 
متاعا من الحرز» والتقت أيديهما وسط النقب الكائن في حائط الحرزء أو ربط 
الداخل المتاعٌ بحبل وهو داخل الحرزء فجرّه الخارج إليه؛ فإنهما يقطعان جميعًاء ما 
في الصورة الأولى؛ فلتعاونهما على الإخراجء وللاتقائهما وسط النقب الذي له حكم 
الداخل والخارج معّاء وفيه نظر. 

وأمّا في الثانية؛ فلتعاونهما على الإخراج الداخل / بالربط والخارج بالجبذ. 
ومفهوم الشرط يقتضي أنهما لو لم يلتقيا وسطه؛ بل داخله أو خارجه؛ لقطع مَنْ 
ظ أخرج خاصة»ء وهو ظاهر. 

وقد تقدّم شيءٌ من ذلك» وأنه لو كان من الخارج الربط والجبذ معًا؛ لقَطِعَ 
وحده» وهو -أيضًا- ظاهر. 

ون هذه المسائل وما تعلّق مها من "المدونة" قوله: وإذا نقب السارق فأدخل 
يلوا وبمار ارس اسار ميدن 

وإذا دخل الحرز فأخذ متاعاء فناوله رجلا خارجًا من الحرز؛ يع الداخل 
وحده أذ في الحرز أو بعد أن خرجء ولو خرج بالمتاع من حرزه إلى خارج؛ م 

قال ابن القاسم: ولو أَخَدَ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجًا منه» فقد شك فيها 
مالك بعد أن قال لي: يقطع» وأنا أرى أن يقطع. 

ولو رَبَطه الداخل بحبل وجرّه الخارج؛ قَطِعًا جميعًاء وإن ناول أحدهما 
اساي يسا بدن لم يقطع إلا مَنْ خرج به. 

ولو قرّبه أحدهما إلى باب الحرز أو النقب» فتناوله الخارج؛ قَطِعَ الخارج 
وحده» إذ هو أخرجه. ولا يقطع الداخل» ولو التقت أيديهما في المناولة في وسط 
النقب؟ قَطِعًا جميعًا.اه0(©, 


(1) في (ب): (السارق). 

(2) جملة (ولالتقائهما وسط النقب... الإخراج) زائدة من (ز). 

(3) في (ب): (وقد). 

(4) كلمتا (أو النقب) يقابلهما في (ز): (والنقب). 

(5) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 06 وتبهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 297/4. 
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592/8 ار 

قال ابن يونس: وقال أشهب: إِنْ أخرجه بمناولة الداخل؛ قَطِعًا جميعًا. 

ثم قال: والفرق لابن القاسم في رفعه القطع عن الداخل الذي ناول الخارج وهو 
في الحرزء وقطعه الداخل الذي ربطه بحبل؛ أن الذي أدخل يده فارقت السرقة يد(1) 
الداخل قبل خروجها من الحرزء فهو كما لو كانا جميعًا© في الحرز فناوّل أحدهما 
الآخر شيئًا فخرج به؛ لم يقطع إِلّا الخارج» والذي ربط السرقة بالحبل رباط الداخل 
وصنعه في السرقة قد خرج إلى خارج الحرزء والآخر جرّها إلى خارج الحرز فقد 
تساويا في إخراجها؛ فوجب أن يقطعا جميعًا. 

وقال اللخمى: اختلف في ثمان مسائل: 

٠‏ وأن يربط لمن هو خارج. 

© وأن يربط لمن على سقف البيت. 

e‏ وأن يرميه فيتكسر خارجًا أو يقع في نار فلا يبقى منه ما قيمته ربع دينار. 

۰ وأن يدخل يده من خارج فيخرجها. 

٠‏ وأن يشير إلى طائر إليه أو عبد أعجمي فيخرج لكلامه أو إشارته. 

٠‏ وأن يحمل المتاع في الحرز على مَنْ يخرج به. 

فقال ابن القاسم فيمن قرب متاعا للنقب فأخذه الخارج: يقطع الخارج وححله. 

وقال أشهب في كتاب محمد: يُقَطعَان جميعًا. 


(1) في (ب): (من). 

(2) كلمة (جميعًا) ساقطة من (ع2). 

(3) في (ز): (كالربط). 
انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 276/11 و277 وما تخلله من قول أشهب فهو بنحوه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 391/14. 

(4) كلمة (السرقة) زائدة من تبصرة اللخمي. 


کین اف شج ج ا 593/8 


وقال ابن القاسم: إذا اجتمعت أيديهما في النقب؛ فَطِعًا جميعًاء وهو رجوع 


هھ 


لأشهب. 

والأصل على قول ابن القاسم أن لا يقطع الداخل؛ لأنَّ معونته في الحرز والنقب 
من الحرز إلا أن تتمادى معونته مع الخارج حتى يخرجها من الحرز. 

واختلف قول مالك إن ربطه الداخل وجرّه الخارج إلى الطريق» والصواب في 
هذين السؤالين» وفي الذي حَمّل على ظهر غيره» وما أشبه ذلك من كل معونة 
5 س زان شت على لذي اخ جه وحده.اه(©. 


يعني أن شرط قطع يد السارق» أو وشرط هذا القطع الذي هو للسرقة قة أن يكون 
السارق مكلفًا تثبت لله صفة التكليف» والمراد بها هنا: العقل والبلوغ؛ فالهاء 
المخفوضة بشرط على التفسير (4 الأول عائدة على السارق على حذفٍ مضاف كما 
قذّرناء وعلى الثاني على القطع. 

وإذا كان شرطه التكليف الذي هو العقل والبلوغ؛ فيلزم أن رتب تب القطع على 
من ذكر من (الحرّء والعبد). 

و(المُعامَدٌ)؛ أي: الكافر الذي أعطي عهدًا؛ إِمَّا لكونه من أهل الذمة الذين 
يؤدُون الجزية» أو نزل بأمان لتجارة أو غيرهاء ويعني: إن سرق في حال عهده؛ فهؤلاء 
إن سرقوا وكانوا عاقلين بالغين يقطعون20» وإن سرق كل منهم لمثله» کالحر 


(1) كلمتا (أشبه ذلك) يقابلهما في (ب) و(ز): (أشبهه). 

(2) في (ز): (على). 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6067/11 وما بعدها وما تخلله من قول ابن القاسم وأشهب 
فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 391/14 و392. 

(4) في (ز): (التعبير). 

(5) كلمتا (بالغين يقطعون) يقابلهما في (ع2): (بالغين قطعوا يقطعون). 

(6) كلمة (منهم) ساقطة من (ز). 


0 594/8 


يسرق من حر مثله» أو العبد(!) يسرق من عبد مثله» والمعامّد يسرق من مثله» وهذا 
الإغياء إنما / يحتاج إليه بالنسبة للعبد والمعامّدء وإنما ذكره(2 لثلا يتوهم أن يقال: 
لا يقطع العبد إن سرق من مثله؛ لكون المسروق منه غير مالك» وإنما المالك 
السبيد(©, 

ولا يقطع المعامّد إن سرق مثله؛ لأنهم غير مخاطبين بالفروع بخلاف إن سرق 
من مسلم؛ لأنّه حكم بين مسلم وذمي؛ فرّفع هذا التوهم بالإغياء المذكور. 

ودل الإغياء -أيضًا- على أن أحدهما إن سرق من غيره؛ فقطعه(© أحرى» 
وهو ظاهر في بعض الصور دون بعضها. 1 

وقوله: (إلا الرَّقِيِقَ لِسَيّدِهِ) استثناء من الإغياء» ومفهومه الأحرى؛ أي: إلا الرقيق 
إن سرق مالا لسيده فإنه لا يقطع؛ لئلا يجتمع على السيد مصيبتان في ماله. 

ّا اشتراط التكليف المذكور في قطع السارق فمما لا شك فيه ولا نزاع» وقد 
تقدّم التنبيه على مثل ذلك في كثير من الأبواب. 

قال في "المعونة" -ومثله في "التلقين("-: ويجب القطع على من سرق من 
العقلاء البالغين... إلى آخره. 

وقال في "المدونة": نة": ولا يُقطّع الصبينٌ إذا سَرّق ولا المجنون المطبقء وأمًا الذ 
يجن ويفيق» فإن سرق في حال جنونه؛ لم يقطع» وإن سرق في حال إفاقته؛ قطع. | 
أنه إن سرق في حال إفاقته َأَدٌ في حال جنونه؛ | ستؤني به حتى يفيق.اه(©. 

وقال بعد هذا: ولا يجب على الصبيان حدّ في سرقة أو زنا حتى يحتلم الغلاي 


الذي 
إلا 


(1) كلمتا (أو العبد) يقابلهما في (ز): (والعبد). 

(2) كلمتا (وإنما ذكره) ساقطتان من (ع2). 

(3) كلمتا (المالك السيد) يقابلهما في (ب): (الملك للسيد). 

(4) كلمة (ودلٌ) ساقطة من (ع2). 

(5) في (ز): (فقط). 

(6) انظر: التلقين» لعبد الوهاب: 200/2. 

(7) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 337/2. 

(8) المدونة (السعادة/صادر): 6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 299/4. 


کن ف شج جير ليل 595/8 
وتحيض الجارية» أو يبلغا سنا لا يبلغه أحد إلا بلغ ذلك من احتلام أو حيض<1. 

قيل: فإن أنبت الشعر قبل ذلك؟ 

قال(©: قد قال مالك: يحد إذا أنبت» وأحب إلى أن لا يحكم بالإنبات» وقد 
أصغى مالك إلى الاحتلام حين كلمته في الإنبات.اه(4. 

وقد قدمنا هذا النص في غير موضع. 

وأمّا قطء(6© الحر -ويريد به: المسلم؛ لعطفه المعامّد عليه- فبيّنٌ -أيضًا- لا 
يحتاج إلى استشهاد بنص وهو شامل للرجل والمرأة؛ قال في "المدونة": والقطع في 
السرقة في الرجل والمرأة سواء0». 

وأمّا قطع العبد -ويريد به: إن سرق من غير سيده؛ لاستثنائه سارق سيده- فمن 
النصوص الدّالة على ذلك قوله في "المدونة": وتقطع المرأة إذا سرقت من مال 
زوجها من غير بيتها" الذي تسكنه» وكذلك إن سرقت خادمها من مال الزوج من 
بيت قد حجره عليها.اه(8. 

ومن ذلك قوله بعد هذا: وإذا أقرٌ عبد أو مدبر» أو مكاتب» أو أم ولد بسرقة؛ 
قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها.اهم(10). 

ومثله كثير فيها وفي غيرهاء كقوله في "الرسالة": ويقطع في ذلك يد" الرجل 


(1) كلمتا (أو حيض) يقابلهما في (ع2): (وحيض). 

(2) في (ب): (قيل). 

(3) في (ز): (نبت). 

(4) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 309/4. 

(5) في (ب): (قطعه). 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 295/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 311/4. 

(7) في (ب): (بيت). 

(8) المدونة (السعادة/صادر): 276/6 و277 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 300/4. 
(9) في (ب): (قبل). 

(10) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 309/4. 

(11) كلمة (يد) ساقطة من (ز) و(ع2) وقد انفردت بها (ب) وما أثبتناه موافق لما في رسالة ابن أبي زيد. 


596/8 ا 
والمرأة والعبد.اه(. 

وفي آخر القطع في السرقة من "النوادر": وإذا سرق مجوسي أو عبد كتابي؛ 
قطعَ.اھ(2. 7 

وأمّا قطع المعامّدء فقال في "المدونة": وإذا سرق الذمي؛ قطع؛ لأن السرقة من 
الفساد في الأرضء فلا يقروا عليها... المسألة(. 

وقد ذكرناها في غير هذا الموضع. ' 

وقال بعد هذا: وإذا دخل الحربيٌ بأمانٍ فسرق؛ قطِع؛ لأنّهِ لو َل َيِل به» ولو 
تلصّص؛ قضي عليه بحكم الحرابة.اه. 

وقال أيضا: وإن سرق الحربي وقد دخل بأمان؛ قْطِع.اه(6. 

وأمّا قوله: (وَإِنْ لوثلهم) فقال في "المدونة": وإذا سرق مسلم من حربي دحل 
بأمان؛ قْطِع. اھ(6. 

فظاهره كان المسلم حرا أو عبدّاء وإذا قَطِعَا له فأحرى أن يقطع له الكافر مثله. 
وأحرى أن يقطعًا لمثلهماء وهو ظاهرء ويظهر أن مسألة27) المعامّد غير الذمي 

قال في آخر القطع في السرقة من "النوادر" عن كتاب ابن المواز: وإن دخل 
حربي إلينا بأمان فسرق من مسلم أو ذمي» أو سرق منه مسلم» قال أشهب: لا قطع 
على مَنْ سرق منه» ولا عليه فيما سرق» ولا حدٌّ عليه إن قذف مسلمّاء ولكن يعاقّبٌ 
في ذلك» وذلك أنه لا ذمّة له. 

قال مالك في مسألة من أخصى غلمانه: لا يعتقون عليه وكأنه فعل ذلك بهم في 


(1) الرسالةء لابن أبى زيد (بتحقيقنا)» ص: 78. 

(2) النوادر والزيادات: لين أبي زيد: 461/14. 

(3) المدونة (السعادة/صادر): 270/6 وتهذيب الراذعى لها (بتحقيقنا): 295/4. 
(4) المدونة (السعادة/صادر): 275/6 وتهذيب الراذعى لها (بتحقيقنا): 299/4. 
(5) تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 308/4. | 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 291/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 308/4. 
(7) هاهنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) بمقدار لوحة تقريًا. 


ن ف شج ليل 597/8 
بلادهم. 

قال أشهب: ولو كان ذميًا لعتقوا عليه» وقد أعتق رسول الله يك على سهيل وهو 
كافر غلامًا أخصاه وجذعه(4). 

قال ابن القاسم: ويقطع المسلم إن سرق من المستأمن» وإن سرق حربي من 
مسلم؛ قَطِعَ» وإن قذف0© مسلمًا؛ حددته.اه(6. 

وقال اللخمي في آخر ترجمة باب إذا اشترك في السرقة اثنان أحدهما ممن لا 
قطع عليه: وإذا سرق مسلم من ذمي أو ذمي من مسلم؛ قَطِمَ السارق منهما. 

واختلف في الحربي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان فيسرق أو يسرق منه؛ فقال 
ابن القاسم: يقطع السارق منهما. 

وقال أشهب: لا قطمّ عليه إن سرق» ولا على مَنْ سرق منه. 

وألا يقطع إذا سرق هو أبين؛ إلا أن يكون قد بين له في حين أعطي الأمان أنه إن 
سرق قطع. والقطع إن سرق منه أحسن.اه(4), 

وأمّا أن الرقيق لا يقطع إن سرق من سيده. فقال في أواخر القطع في السرقة من 
"المدونة": ولا تقطع أم الولد إذا سرقت من مال سيدهاء وكذلك العبد 
والمكاتب.اه(©. 

وقال قبل ذلك بكثير: وإذا سرق المكاتب من مال سيده» أو سرق السيد من مال 
مكاتبه» أو من مال مكاتب ابنه أو من عبد ابنه؛ لم يقطع.اه(6». 


(1) حسن لغيره» روى ابن ماجة في باب من مثل بعبده فهو حر» من كتاب الديات» في سننه: 894/2. 
برقم (2679). 
وابن أبي شيبة في مسنده: 188/2» برقم (673) كلاهما عن زنباع وله ولفظه: «أَنّهُ قم عَلَى النبيّ ل 
وقد أَخصَى غَلَامًا لَه فأعْتَقَهُ اني يكل بالْمُعْلَه» وهذا لفظ ابن ماجة. 

(2) كلمتا (وإن قذف) يقابلهما في (ب): (وإن قطع قذف). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 460/14 و461. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6090/11 وما تخلله من قول ابن القاسم فهو بنحوه في المدونة (السعادة/ 
صادر): 291/6 وقول أشهب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 460/14. 

(5) المدونة (السعادة/صادر): 295/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 311/4. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 277/6 وتهبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /300. 


598/8 4ن بل الاير 
وقال اللخمي: ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده» واختلف إن سرق عبده منه 
وقال في "مختصر الوقار" مثل ذلك والأول أشبه؛ لأن للعبد شبهة في مال سيده 

بالإنفاق منه» ولا يلزم على هذا الزوجة؛ لأن الإنفاق لحق المعاوضة والمبايعة» ولا 

يقطع السيد إذا سرق من [مال]“ مدبره وأم ولده ومعتقه إلى أجل ومكاتبه. 
ويختلف إذا سرق أحدهم منه» وكذلك المعتق بعضه لا يعتق ى أحدهما 


للآخر.اه(©. 
وفي مختصر شيخنا ابن عرفة يَدبَنهُ: وربما أخذ من مفهوم قولها: وإذا أقرّ عبد أو 


وقولها في الجنايات: قال مالك: مَنْ باع عبدًا سارقا دلس فيه... المسألة(6 
جلبها؛ لأنّه تضييع للوقت في غير كبير. 
[ثبوت حد السرقة 
َبنَثْ بإقرار إن طاعً» وإلا قلا ولَوْ أخْرَجَ السّرِقَة أو عَيَّنَ لتيل 
فاعل (ثبّت) إما السرقة» وذكرها على معنى الأخذء أو القطء (4, أو الحد أو 
السرقة ة على حذف مضاف؛ أي: قطعها أو حدها ونحوه. 
ويعني أن السرقة أو حذها تثبت بإقرار السارق مها على نفسه أو بشاهدين» وإنما 
لم يذكرهما؛ للعلم بذلك» ولقوله بعد: (وَإِنْ رَدَّ اليِمِينَ) إلى (بلا قَطع) فان قوة 


(1) كلمة (مال) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6084/11 و6085 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 422/14. 

(3) انظر: المختصر الفقهى» لابن عرفة: 255/10 وما تخلله من قول المدونة فهو بنحوه في المدونة 
(السعادة/صادر): 372/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 369/4. 

(4) كلمتا (أو القطع) يقابلهما في (ب): (والقطع). 


ن اف شج جر کا 599/8 


e E N“ E r 
(وندت د سَوَالَهُمْ كالسّرِقة ة ما هي ؟). .. المسألة» وقوله هناك: (وَلِما ليس بمالٍ ولا آيل‎ 
لَه عَدْلان).‎ 

وقوله: (إِنْ طاع) رط في ثبوت السرقة بالإقرار؛ أي: إنما يثبتها الإقرار إذا طاع 
المقر بإقراره؛ أي: أتى به على سبيل الطوع» وأما إن أكره على الإقرار فلا يثبتهاء ولا 
يلزمه به شيء» وهذا معنى قوله: ساس وإن لم يطع بالإقرار؛ بل أكره عليه؛ 
فلا؛ أي : فلا تست السرقة أو لا يثبت 

وقوله: (ولوٌ) إلى (القتیل)؛ أى: TT‏ ة أو القتل؛ لم 
يلزمه حكمه» ولو عين السرقةء وقال: هي هذه أو أخرج القتيل من مكان؛ فإن تعيبنه 
للسرقة وإخراجه للقتيل لا يدل على أنه فعل ذلك. 

وقيل: بل إذا عين أو أخرج؛ لزمه حكم الإقرار وإن أكره عليه؛ لأن ذلك قرينة في 
أنه ج م أجل الخلاف في المسألة أتى ب(لو). 

ابوت اعنم ا "المدونة": ومن آقر أنه سرق من فلا 

م وكذّيه فلان؛ فإنه يقطع بإقراره» ويبقى المتاع له إل أن يدعي 15 فيأخذه. 
ولو قال فلان: المتاع الذي اد متاعه أو قال: کان استودعنيه أو بَعَثه معى إليه رجل؛ 
لم يبل قوله» وقطِعَ بإقراره.اھ(2. 

وآمًا إن شرطه ذلك الإقرار أن يكون طوعاء وأنه إن أكره عليه لم يلزمه في السرقة 
ولو عيّنهاء وني القتل ولو أخرج القتيل» فقال في "المدونة": ومن أقرّ بشيءِ من 
الحدود بوعيد» أو سجن» أو قيد» أو ضرب؛ أقيل» وذلك كله إكراه؛ فإِنْ تمادى على 
إقراره بعد زوال الإكراه؛ فإنه يحبس حتى يُستبرأ آمره» فن تمادى على إقراره بعد أن 
أمن؛ أقيم عليه الحد إذا أتى بأمر يعرف به صدقه» وعيّن السرقة وإلّا لم يحد في قطع 
ولا غيره؛ لأن الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع» وهذا كأنّه إقرار حادث. 


(1) كلمة (شيئًا) زائدة من تبذيب البراذعي. 
(2) المدونة (السعادة/صادر): 295/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 310/4 و311. 
(3) في (ب): (لو). 


600/8 نمب ناير 


مح ل 
ذلك آمتا. 

ولو جاء ببعض المتاع وأتلف بعضه؛ لم أضمنه بما بقي إن جاء بما يعذر به ني 
إقراره» وكذلك لا أَصَمئه مّنه الدية في القتيل ! إذا جاء بوجه يعذر به.اه(1). 

وقال اللخمي -ونحوه كله لابن يونس-: وإذا أقرٌ الحر أنه سرق من حرز 
نصابا؛ قِعَ إذا تمادى على إقراره؛ فإن رجع وأتى بعذر؛ لم يقطع. 

نه قال بعد ذلك: واختلف فيمن أقرٌ ر بالتهديد على خمسة أقوال: 

فقال مالك: لا يۇ خذ به. 

قال ابن القاسم: وإن أخرج المتاع أو القتيلء إلا أن يقرّ بعد أمن [من عقوبة](6, 
يعرف أو يخبر بأمرِ يعرف به وجه ما أقرٌ به وعين» كأنه يريد إن أخرج المتاع أو القتيل 
بانفراده لا يُؤْحَذ به إلا أن ينضاف إلى ذلك من إخباره ما يدل على صحة ذلك» 
كقوله: اجترأت» أو فعلت كذاء أو على صفة [كذا]()» فيذكر من بساط الأمر ومبتدأه 
ومنتهاه ما يعلم أنه خارج عن إقرار المكره» وما لا يكون كذيّاء وإن لم يكن ذلك فله 
في التعيين مندوحة. 

وقال مالك في كتاب محمد: إن عينها؛ قطعء إلا أن يقول: دفعها إِليّ فلان» وإنما 
أقررت لما أصابني؛ فلا يقطع» قال: ولو أخرج دنانير؛ لم يقطع؛ لا ل 

قال أشهب: لا يقطع» وإن ثبت على إقراره؛ لأنْ ثبوته خوقًا أن يعاد إليه مثل 
الذي كان؛ إلا أن يعين السرقة» ويعلم أنها للمسروق منه. 

يريد: أنه يخرج متاع نفسه ويعترف به؛ لينجو مما هو فيه فلا يقطع إلا أن يثبت 
أنه للمسروق منه. 

وقال جبلة بن حمود: كان سحئون يذهب إلى أن الرجل إذا أقرّ رفي الحبس إن 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 293/6 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 309/4 و310. 
(2) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 316/11. 

(3) كلمتا (من عقوبة) زائدتان من تبصرة اللخمى. 

(4) كلمة (كذا) زائدة من تبصرة اللخمي. | 


ین اناف شج ی ار 601/8 


حبسه سلطان في حق» وكان يعدل أنه يلزمه إقراره» ويقول: ليس من حبس في حق أو 
باطل سواء» ويقول: كيف ينبغي إذا حبس آهل الظنة ومن يستوجب الحبس إذا أقر 
في حبسه ألا يلزمه» ويقول: إنما يعرف هذا من ابتلي بالقضاءء فحمل ابن القاسم 
إقراره على أن ذلك لأجل الإكراه ولمن عين إلا بدليل آخر على صحة قوله وتعيينه. 
وحمله مالك على الصحة حتى يدّعي الإكراه والعذرء وحمله أشهب على 
الإكراه حتى يثبت أن المقر به لمن أقر له به» ولم ير ذلك ابن القاسم وإن ثبت الملك؛ 
لقوله: وإن أخرج القتيل لا يؤخذ به» والقتيل كالمتاع» وحمله سحنون على الصحة. 


ضمير (رَجوعه) عائد على المقرٌ طائعًاء ويعنى ي: أن من أقرّ بالسرقة طائعًا ته 
رجع عن إقراره؛ فإنه يقبل رجوعه؛ ويقال من الحد الذي ترتب عليه؛ ولو كان 
رجوعه بلا شبهة يدعيها على خلاف في قبوله إن لم يدع شبهةء والباء في (بلا شَبْهَةٍ) 
للمصاحية. 

وعر عم امسا وا يعسو ود ار أو أقر د به» وذكر عذرًا أو 
لم یذکره» كما دل عليه الإغياء ب لو )» وظاهر "المدونة" أنه إن جحد الإقرار قبل 
وإن أقرّ به لم يقبل رجوعه عنه إلا ببيان عذر. 

قال في آخر كتاب القطع في السرقة من "المدونة" : ومن أقرّ أنه سرق من رجل 
ألف درهم بغير محنة * نم جحد؛لم يقطع. ويغرم الألف لمدعيها.اه©. 

وقال قبل هذا: ومن شهدت عليه بينة أنه أقرّ بالسرقة أو بالزنا فأنكرء فإن ذكر أنه 
إنما أقر لأمر يعذر به» أو جحد ذلك الإقرار أصلا؛ أقيل.اه(6. 

وقد تقدم نص اللخمي على عدم القطع إن رجع لعذرء قال: واختلف إن لم يأتِ 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6121/11 وما بعدها وما تخلله من قول الإمام مالك وأشهب 
فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 449/14. 

(2) المدونة (السعادة/صادر): 297/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 312/4. 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 292/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 309/4. 


0 602/8 


به» هل يقال لقوله َل فى ماعز: س 646 أو لا؟ 

لأن أصل الإقرارات أن لا يقبل الرجوع عنهاء ولاحتمال الحديث أن بتر 
ليسأل هل له عذر. والأول أبيين؛ لاله كَل قال: «أَلَاءَ يس وو عي 
الحاجة إلى البيان» وتأخيره عن وقتها لا يجوزء وهذا إن لم د يعين السرقة و 
المسروق منه أو عينه؛ ولم يعين السرقة. 

واختَلِفَ إن عيّنهاء فظاهر "المدونة" أنه يقال؛ لأنّه لم يفرّق بين أن يكون 
عين آم لا 

وقال ابن القاسم في "العتبية": لا يقبل رجوعه إن عيّن» ولم يفرق إذا عين 
والسرقة عين أو عرض. 

وعن ابن القاسم: ليس في الدنانير تعيين(° 

يريد أن التعيين إنما يثبت القطع فيما يُعرّف عينه دون العين والمكيل 
والموزون» والقياس أن لا فرق بين / أن يعين أو يقول: استهلكت ذلك؛ إلا أن تشهد 
البينة على عين المتاع أنه للمسروق منه» وإن لم تشهد بذلك؛ فالجواب عن الجميع 
واحد. 

فإن قيل: إن [أقر]' أخذ المتاع بإقراره ولم يصح رجوعه عنه؛ لم يصح سقوط 
القطع؛ لأنّه حكم واحد فلا يتبكّض فيكون صادقا في أخذ المتاع كاذبًا فلا يقطع. 

قيل: وكذا إن عيّن الدنانير» أو قال: استهلكت المتاع؛ تؤخذ منه الدنانير» ويغرم 
قيمة المتاع إن كان موسرّاء ولا خلاف أنه لاايصح رجوعه في حق المقر له. فلا 


(1) تقدم تخريجه. انظر النص المحقق: 8/ 239. 

(2) تقدم تخريجه في باب الحد من الزنا. انظر النص المحقق: 8/ 239. 

(3) هاهنا نهاية السقط من النسخة المرموز لها بالرمز (ز) والمشار إليه آنمًا والمقدّر بلوحة واحدة 
تقريبً. 

(4) في (ز): (ما). 

)05 انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 230/16. 

(6) كلمة (أقر) زائدة من تبصرة اللخمي. 


ن ف شج جر لیل 603/8 
يتبعض إذا الحكم فيغرم» ويسقط القطع.اه. 

وقال ابن يونس: القطع يجب بشاهدين أو بإقرار یثبت عليه حتى يحده فإن ر جع 
ابلا ترا نسايك ةر سه اما إِخَالَكَ سَرَقْتَ ت؟21 قال: فأعاد عليه 
مرتين أو ثلانًا فقطعه» وقال: «استغفر الله وَنْبٌ إِلَيّها فقال: استغفرته وتبت إليه» فقال: 
«اللهمَ <2 لی( فدلّ تكريره ككلله: «ما إِخَالَكَ سَرَفْتَ» على أنه لو رجع؛ قبل 
منه» وكذا قوله اة في المرجوم: (فهلا تر كتمُوة). 

نّم قال: وقيل: لا يقال إلا لعذر بين. 

والآول أبين؛ للحديثين المتقدمين» وهو لم يأتِ بعذر. 

ثم قال عن مالك في كتاب محمد: وکل حدٌ لله لم ثبت يشبت إلا بإقرار مقر؛ فإنه يُقبّل 
رجوعه ما لم يحدء أو يأتي من ذلك السبب ما يشبه البينة من تعيين المتاع في السرقة» 
وهو من أهل التهم؛ فهذا يقطع» ولا يُقبل رجوعه. 

ونحوه روى ابن القاسم عن مالك في "العتبية" فيمن اعترف بسرقة بغير محنة. 
2 نزع قال: لا يقال. 

قال ابن القاسم: يريد: إذا عيّن» وبلغني ذلك عن مالك. 

وقال عنه في رواية عيسى: لا أرى أن يُقام عليه الحد حتى يعين ما قال بأمر يقيم 
عليه. 


قال ابن القاسم: وهو رأبي.اه60. 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6119/11 و6120 وما تخلله من قول العتبية فهو بنحوه في 
البيان والتحصيل» لابن رشد: 230/16. 

(2) جملة (مرتين أو ثلانًا. .. اللهُمٌ تبْ) ساقطة من (ز). 

(3) ضعيف. رواه أبو داود في ساب التلقين في الحد. من كتاب الحدود. في سننه: 134/4» برقم 
(4380). 
والنسائي في باب تلقين السارق» من كتاب قطع السارق» في سننه: 67/8) برقم (4877) كلاهما عن 
أبي أمية المخزومي و . 

(4) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 313/11 وما بعدها وما تخلله من قول الإمام مالك فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 447/14 وقول العتبية فهو بنحوه في البيان والتحصيل› 


0 604/8 


ون رَد اليِمِينَ فَحَلَفَ الطَالِبُء أو سهد 0 وامرَآنَانِء أوْ واحِدٌ وحَلّفَ؛ 
فالعِْمُ بلا قطع» ون أكرَ العَبْدُ فالعكسش 
يعني أن من ادع عليه السرقة فأنكر فوَّجَبّت عليه يمين؛ لكونه ممن تتوجه عليه 

تلك الدعوى؛ لانهامه ولعدم بين المدعي فتكل المدّعى عليه المذكور عن اليمين؛ 
وردّها على المدعي. وهو (الطالب) في كلام المصنف فحلف» أو قام للمدعي شاهد 
وامرأتان» أو شاهد واحد وحلف معه؛ فالغرم في هذه الصور الثلاث واجبٌ على 
المدّعى0© عليه؛ فلا قطع يجب عليه مع ذلك؛ لأنْ القطع لا يكون إِلّا بإقرار أو 
بشاهدين كما قدمنا. 

والباء في (بلا قطع) للمصاحبة؛ أي: > ا اوت 

وقوله: (وإن. ..) إلى آخره؛ أي: وإن أقرّ العبد أنه سَرَّق من غير سيده فإنه يترتب 
عليه القطع؛ أله حكم يلزمه في بدنه دون الغرم؛ لاله إقرارٌ على سيده؛ لأنْ ما بيده له 
وهذا مراده ب(العتكس)؛ أي: فالقطع دون الغرم عكس ماني الصور الثلاث. 
ويستوي في هذا الحكم القن ومن فيه شائبة من الحرية. 

ورأيت في غير ما نسخة بعد قوله: (أَْ واحِدٌ وحَلّفَ) وقبل قوله: (فالغزم) ما 
نصه: : (أوْ ار لْعبْدُ) فيكون إقرار العبد بالسرقة ة على هذه النسخة يوجب الغرم دون 
او“ او الثلاث» ولا شك في فساده؛ لكونه خلاف الحكم» والصحيح ما 
شرحناه أولاء ولعلّه إصلاح. 
ما ما ذكر في رد اليمين؛ فلم أقف عليه إلا لابن شاس*» وابن الحاجب60 


لابن رشد: 230/16. 
(1) في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (فإن). 
(2) كلمتا (على المدذعى) ساقطتان من (ز ). 
(3) كلمة (فالقطع) يقابلها في (ز): (فلا يقطع). 
(4) انظر: عقد الجواهرء لابن شاس: 1169/3. 
(5) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب: 778/2. 
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کن اف شج جر ا 605/8 
CTP FIFTY‏ 
بالسرقة لا في كل مدعى عليه. 


ومما يقرب مما ذكر قوله في كتاب الغصب من "المدونة": ومن ادّعى على 
رجل غصبًا وهو ممن لا يتهم بهذا؛ عوقِب المدعي» وإن كان متهمًا بذلك نظر فيه 
الإمام وأحلفه» فإن نكل؛ لم يقض عليه حتى يرد اليمين على المدعي؛ كسائر 


الحقوق.اه(2. 
فهذايثبت ما ذكر المصنف من رد اليمين والغرم؛ إذْ لافرق بين السارق 


وأمًا أنه لا يقطع فبيّن؛ إِذْ لا يكون القطع إلا بشاهدين أو إقرار كما قدّمناء وإذا / | [ز:671/] 
انجرٌ الكلام إلى دعوى السرقة فلنذكر بعض ما قيل في ذلك» ومنه يتبين لك أن كلام 
المصنف لا يجري في كل مدّعى عليه؛ بل في المتهم خاصة. 

قال في "المدونة": ومن ادعى على رجل أنه سَرَقَه؛ لم أحلفه إلا أن يكون متهمًا 
يوصف بذلك» فإنه يحلف؛ ويهدد© ويسجنء واا لم يعرض لهء فان كان من آهل 
الفضل أو ممن لا يشار إليه مبذا؛ ات الذي ادّعى ذلك عليه.اه. 

وفي "التكت": قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا: المتهم بالسرقة على ثلاثة 
أوجه: فمبرز بالعدالة والفضل؛ لا شيء عليه ويؤدب له المدعي» ومتهم معروف 
بمثل هذا؛ في فيحلف ويهدد ويسجن على قدر ما يرى الحاكم من الاجتهاد فيه» ورجل 
متوسط الحال بين هذين؛ فيكون عليه اليمين فقط.اه(6). 

ونقل ابن يونس في كتاب الغصب ثلاثة الأقسام المذكورة؛ إلا أنه قال: وإن كان 


(1) في (ز): (ما). 

(2) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 362/5 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 80/4. 
(3) كلمة (ويهدد) ساقطة من (ز). 

(4) المدونة (السعادة/صادر): 296/6 و297 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 312/4. 
(5) في (ز): (فمعروف). 

(6) النكت والفروق» لعبد الحق: 283/2. 


0 606/8 


من آواسط" الناس لا يليق به سرقة؛ لم يلزمه شيء» ولا يلزم مَنْ رماه بذلك شيء 
إذا ادّعى أنه أخذ له. 

نّم قال: وأشهب يقول: ولا أدب على المدّعى بحالء ولا يمين على المدّعى 
عليه بحال إذا لم تحقق عليه الدعوى.اه(©. 

وذكر اللخمي تقسيم المسألة في كتاب الغصب0. 

وقال ابن يونس في كتاب القطع في السرقة: ومن كتاب ابن الموازء وذكره ابن 
حبيب عن أصبغ قال: ومن جاء إلى الوالي برجل؛ فقال: سرق متاعي» فإن كان 
متهمًا؛ هدد وامتحن وأحلف؛ وإن لم يكن كذلك؛ لم يعرض له» وإن كان من أهل 
الصلاح» أدب له المدعي. 

ابن حبيب: قلت لمطرّف: من سرق له متاع فاتَّهُمَ من جيرانه رجلا غير معروف. 
أو رجلا غريبًا لا يَعْرَّف حاله أيسجن حتى يكشف عنه؟ قال: نعم» ولا يطال سجنه. 
وذكر أن النبي ية حبس رجلا اتهمه المسروق منه بسرقة لغيره» وقد صحبه في 
السفر». | | 

قال مطرّف: وإن كان المتهم معروفا بالسرقة؛ كان سجنه أطول» وإن وجد معه 
مع ذلك بعض السرقة» فقال: اشتريته ولا بينة له» وهو من أهل التهم؛ لم يَؤْحَذْ منه 
غير ما في يديه» فإن کان غير معروف؛ حبسه وكشف عنه(4» وإن كان معروفا بذلك؛ 
حبسه بدا حتى يموت في السجن» وقاله مطرّف وابن الماجشون وأصبغ. 

ابن المواز: قال ابن وهب عن الليث فيمن وجد معه متاع مسروق» فقال: 
اشتریته» فإن كان متهمًا؛ عوقِبَ» وكتب عمر بن عبد العزيز في مثله أن يسجن حتى 
يموت إن اتهم. 


(1) في (ز): (أوساط). 

(2) الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 415/9 وما تخلله من قول أشهب فهو بنحوه في النوادر 
والزیادات» لابن أبى زيد: 451/14. 

(3) انظر: التبصرة؛ للخمى (بتحقيقنا): 5802/10. 

(4) كلمة (عنه) ساقطة من (ز). 


کان اف شج جت ايل 607/8 


وقال مالك: يسجن بقدر رأي الإمام» ثم يعاقب ويسرح» ولا يسجن حتى 
يموت . 

قال أشهب: إذا شهد عليه أنه متهم فإنه يسجن بقدر ما اتهم عليه» وعلى قدر 
حاله. ومنهم من يجلد بالسوط مجر داء وإن كان الوالي غير عدل؛ فلا يذهب به إليهء 
ولا يشهد عليه عنده؛ إلا أن يعلم أن السلطان لا يخالف فيه إلى غير حق.اه(1). 

ونحوه نقل الباجي(2, وكلامهما مختصر من "النوادر"(0, 

وفي كتاب المحاربين من "النوادر": قال ابن شهاب في المتهم بالحرابة ولم 
تثبت عليه بينة: أرى أن يُنْفَى إلى بلدٍ آخر ویسجن» ولا يطلق من يخاف منه على (4 
دماء المسلمين وأموالهم. 

قال مالك في قوم لقيهم قومٌ في طرفي المدينة فقاتلوهم» فاتهموهم أن يكونوا 
أرادوا سلبهم» قال: أرى أن يُخرجوا من تلك المدينة» ولا ينفوا كما ينفى 
المحارب .ام(©0. 

وأمّا ما ذكر في شهادة رجل وامرأتين أو واحد» فقال في "المدو نة": : وإن شهد 
رجلّ وامرأتان على رجل بالسرقة ة؛ لم يُقطّع وضَمِنَ قيمة ذلك ولا يمين على صاحب 


المتاع. 
وإن شهد بذلك رجل واحد؛ حلف الطالب مع شاهده وأَتَحلَّ المتاع إن كان قائمًا 
بعينه» ولا يُقَطّع السارق. 


وإن كان المتاع مستهلكا؛ ضَمِنَ السارق قيمته» وإن كان عديمًا.اه(26). 


(1) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 318/11 و319. 

(2) انظر: المنتقى» للباجي: 197/9 و198. 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 451/14 و452. 

(4) كلمتا (منه على) يقابلهما في (ز) و(ع2) و(ب): (عليه من) وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي 
زيد. 

(5) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 477/14. 

(6) المدونة (السعادة/صادر): 285/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 305/4. 
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راما ذكر فى إقرار العبلبه فقال في المد نة": وإذا أقرّ عبد أو مدير أو مكاتبٌ 
أو أم ولد بسرقة؛ قَطِعُوا إذا عينوا السرقة ة فأظهروهاء فإن ادَّعى السيد/ أنها له؛ صَدَقٌ 
مع يمينه» وقاله مالك في أمة اذَّعى رجل في ثوب بيدها فصدقته» وادعاه السيد لنفسه؛ 
فإنه يقضى به للسيد مع يمينه» إلا أن يقيم المدّعي بينة.اه<. 

وظاهر قوله: (إذا عينوا) أنهم لو لم يعينوها لم يقطعواء فانظره وتأمله -أيضًا- 
من كلام المصنف» ونقل صاحب "التقييد" هنا( من "النكت" كلامًا لم أنقله؛ لعدم 
اطلاعي عليه فيه فيها(©. 

وقال اللخمي: قال مالك في العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب يقرون بالسرقة: 
تقطع أيديهم إذا عينواء وإن كذبهم السيد وقال: بل ذلك متاعي؛ كان القول قول 
السيك: 

يد في غير المكاتب. 

قال اللخمي: إقرار العبد ومن فيه بعض حرية على وجهين: 

فإن أقر أنه سرق من غير حرز أو [كانت السرقة](4» دون النصاب؛ فلا عقوبة 
عليه عيّن أو لاء وإن كانت مما يقطع فيها ولم يرجع؛ فالمعروف من المذهب أنه يقام 
عليه حق الله في كل ما يكون في بدنه؛ قطعًا كان أو قتلا. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن أقر العبد بالقتل وعينه؛ لم يقبل قوله له إلا أن 
يكون معه أو یری 6 وهو يتبعه أو نحوه. 

وهذا قول ثالث أنه لا يقبل [قوله] وإن عين. إلا أن يقوم لذلك دليل. 


(1) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 309/4. 

(2) في (ز): (منها). 

(3) انظر: التقييد. للزرويلي (بتحقيقنا): 440/19. 

(4) كلمتا (كانت السرقة) زائدتان من تبصرة اللخمى. 

(5) ما يقابل كلمة (يرى) بياض في (ز). | 

(6) كلمتا (وهذا قول) يقابلهما في (ب): (وهذا نحو قول). 
(7) كلمة (قوله) زائدة من تبصرة اللخمي. 


کن اف شج جرخيل 609/8 

يريد؛ لان إقراره وإن كان مما يتضئّن تلف نفسهه ذ فهو إقرار على سيده. 
واستحسن أن يصدّق في السرقة ة وما أشبهها مما الحق فيه لله؛ لأن للعبد موليين 
ولكلٌ حقء فإن أقر بحق الله؛ أَخدّ به» ت يعود المقال بين المقر له بالسرقة والسيد 
فإن كان العبد مأذونًا له في التجارة؛ صدق وأغرم ما أقر به وإن کان( غير مأذون له؛ 
لم يصدّق على السيدء إلا أن يقول السيد: لا أعلم لي فيه حقّاء أو كان مثل المقر به(© 
لا يشبه أن يكون من ملك عبده» وإن قطع وكان استهلكها لم يتبع مع العدم» وإن أقرٌ 
المحجور عليه بسرقة؛ لم تؤخذ منه السرقة» إلا أن يكون مما لا يشبه أن تكون من 
كسيه.اه(6. 

وتقدّم الكلام على شيء من إقرار العبيد عند قول المصنف في باب الشهادات: 
(وبِيبٌ عن الْقِصَاصٍ لعب ون الأ شي الس 


ا ويعني أن السرقة0© ثبت ثبت بها قطع يد السارق. 
الود ا e‏ » ككونه 


غير نصاب» أو من غير حرزء أو لكون ثبوتها بشاهدٍ مع امرأتين» أو” “مع يمین» أو 
نحو ذلك. 


ومعنى قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء كان موسرًا من يوم الأخذ إلى يوم الحكم عليه 


(1) كلمة (كان) ساقطة من (ز ). 

(2) في (ز): (له). 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6120/11 و6121 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه 
في المدونة (السعادة/صادر): 292/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 309/4 وقول أشهب فهو 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 294/13 و295. 

(4) انظر النص المحقق: 6/ 396. 

(5) كلمتا (أن السرقة) ساقطتان من (ع2). 

(6) عبارة (مع امرأتين أو) ساقطة من (ز). 

(/) كلمتا (أو نحو) يقابلهما في (ب) و(ع2): (ونحو). 
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بالغرم» أو معسرًا في جميع ذلك الوقت أو في بعضه» ويدل على أن هذا مراده 
بالإطلاق قوله في مقابله: (إنْ أَيْسَرَ إِليِْمِنَ الخْلٍ). 

وقوله: (أو...) إلى آخره؛ أي: وكذا يجب على السارق رد المال إن قطعت يده 
لكن بشرط أن يكون موسرًا. 

(مِنَ الأخْذٍ)؛ أي: ومبتدأ يساره المشروط من يوم الأخذ فحذف يوم المضاف 
وأقيم المضاف إليه -وهو الأخذ- مقامه(1» ويعني أخذ المال بالسرقة» ويوم الأخذ 
هو يوم السرقة. 

والضمير في (إِلَيْه) عائدٌ على القطع المفهوم من (قُطِعٌَ)؛ أي: ومنتهى اليسار 
المشروط في رد المال مع القطع وجود القطع» وحاصله أن شرط وجود©© رد المال 
مع القطع اتصال يسر السارق من حين أخذ المال إلى حين قطع ف(من) و(إلى) 
متعلقان ب(أَيْسَرَ). 

أمّا ما تضمنه(© كلامه من غرم السارق السرقة إن لم يقطع عديمًا كان أو موسرًا 
وغرمه مع القطع بشرط اليسارء فقال في "الرسالة": ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما 
فات من السرقة في ملائه» ولا يتبع في عدمه»ء ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من 


السرقة.اه(4). 
وهذا كله فيما إذا استهلك الشىء المسروق» وأمًا إن كان قائمًا؛ فلا إشكال في 
أنه لصاحبه على کل حال. 


قال ابن الجلاب: وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده؛ ردت على 
ربهاء فإن أتلفها وله مال؛ غرمهاء وإن لم يكن له مال؛ فلا عُرْمَ عليه.اه(6. 


وإن كانت / في قيامها لريها مع القطع فأحرى مع عدم القطع؛ لان القطع 


(1) في (ز): (منابه). 

(2) كلمة (وجود) زائدة من (ز). 

(3) في (ب): (ثمنه). 

)4( الرسالة. لابن أبي زيد (بتحقيقنا)» ص: 78. 

(5) التفريع. لابن الجلاب (العلمية): 230/2. 

(6) كلمتا (فأحرى مع) يقابلهما في (ع2): (فأحرى أن مع). 


٭ ت اا ا د خەم م١١١‏ 
ن اف شج جر ليل 611/8 


ءوض عنها في بعض الأحوال أو على بعض الأقوال» ومع عدم القطع لا عوض لها 
أصلا فهي لريها. 

وأمًا إن شرط الغرم مع القطع اليسار من الأخذ إلى القطع» فقال في "المدونة": 
ومن سرق فأخذ مكانه» أو بَعَدَ ذلك ويسره متصل» فقطع وقد استهلك السرقة؛ 
ضَمِئَهاء فإن كان معسرًا يوم قطعت يده أو كان يسره ذلك قد ذَّهَبِء ثم أعسرء ته 
قطعت يده» وقد أيسر ثانية» أو سرق وهو معسرء ثم أخذ وهو موسر؛ قطعت يده: 
ولم يضمن السرقة إن كان قد استهلكهاء وإنما يضمنها إذا سرق وهو موسر فتمادى 
يسره إلى أن قطع.اه!!). 

وقال أيضًا: ومن سرق فقطعت يده ولا مال عنده إلا قدر قيمة السرقة فغرمهاء 
نّم قام قوم سرق منهم قبل ذلك» فإن كان من وقت سرق منهم لم يزل مليئًا بمغل (© 
هذا الذي غرم إلى الآن؛ تحاصوا فيه كلهم وإن أعدم في خلال ذلك ثم أيسر؛ فكل 
سرقة سَرّق(© من يوم يسره المتصل إلى الآن؛ فأهلها يتحاصون في ذلك دون من 
قبلهم» وإن لم يحضروا يوم القطع كلهم؛ فلمَنْ غاب الدخول عليهم فيما 
أخذوا كغرماء المفلس.اه(6). 

وقال أيضًا: ومن سرق سرقة77 لرجلين وأحدهما(ة» غائب؛ فإنه يقطع إن كانت 
قيمتها ثلاثة دراهم فأكثرء ويقضى للحاضر بنصفي قيمتها إن كانت مستهلكة؛ ثم 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 282/6 و283 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 304/4. 

(2) كلمة (بمثل) ساقطة من (ز). 

(3) كلمة (سرق) ساقطة من (ز). 

)4( كلمة (لم) ساقطة من (ز). 

(5) کلمتا (یحضروایوم) يقابلهما في (ب) و(ع2): (يحضروا من يوم) وما رجحناه موافق لما في 
بذيب البراذعي. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 289/6 و290 وتبذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 307/4 و308. 

(7) في (ع2): (سرقتين). 

(8) في (ع2): (أحدهما). 


ODEON 612/8 


إن( قدم الغائب والسارق عديم» فان كان يوم - مليعًا بجميع القيمة؛ رجع على 
الشريك بنصف ما أخذ» واتبعا جميعًا السارق بنصف القيمة» وإن لم يكن معه يوم 
القطع إلا ما أخذ الشريك؛ رجع على الشريك بنصف ما أخذ ولم يتبعا السارق 
بسي ء. 

وهذا مثل قول مالك في الشريكين يكون لهما دين على رجل» فيقبض منه 
أحدهما حصته وصاحبه غائب» ثم قدِمَ الغائب فوجد الغريم عديكًا؛ فإنه يدخل مع 
صاحبه فيما كان أخذ.اه(0. 

وقوله: (يوم القطع مليثًا) يريد: واتصّل ذلك الملاء بيوم السرقة على ما صرّح به 

وقال في كتاب القذف: وإن سرق وزنى وهو محصن لم تقطع يده؛ لأن القطع 
يدخل في القتل» ولا يتبع بقيمة السرقة إن كان معدمًا. 

وإن طرأ له مال علم أنه أفاده بعد السرقة فة بهبة أو غيرها؛ لم يَأخذ المسروق منه 
شيا في قيمة سرقته١8‏ إلا أن يعلم أن هذا المال كان له يوم سرق؛ لأنَّ اليد لم يترك 

قطعهاء وإنما دخل قطعها(» في القتل.اه(6©. 

ومن فروع هذه المسألة قوله في التهذيب: وإذا باع السارق السرقة» فقطع ولا 
مال له ثم ألفيت عند المبتاع قائمة؛ فلرمها أخذها ويتبع المبتاع السارق بالثمن... إلى 
قوله: وإن سرق نحاسًا فعمل منه قمقمًا(6)؛ فعليه مثل وزنه.اه فانظر ہ(. 

وقال اللخمي: إن لم يقطع؛ اتبع بها في العسر واليسر» وإن قطع وهي قائمة؛ 
(1) كلمة (إن) ساقطة من (ز). 
(2) المدونة (السعادة/صادر): 296/6 وتهذيب الير اذعي لها (بتحقيقنا): 312/4. 
(3) عبارة (في قيمة سرقته) زائدة من (ز). 
(4) عبارة (وإنما دخل قطعها) ساقطة من (ب). 
(5) المدونة e‏ 212/6 وتبديب البراذدعي لها (يتحقيقنا): 322/4. 


(6) ابن عباد: القَمُقم: ما يستقى فيه.اه. من المحيط في اللغة: 222/5. 
7( انظر: المدونة (السعادة/صادر): 2876 وتهبديب البراذعى لها (متحقيقنا): 4 /306 و307. 


١ 1> ٠ ا 2 مم‎ e 
613/8 کن اف شج ج ليل‎ 
يوم سرق إلى يوم قطع» وإن لم يكن يسار هكذا؛ بل انقطع في بعض هذا الزمان أو لم‎ 

وقال أشهب: يتبع إن أيسر إلى يوم الحكم“ بالقيمة. 

عبد الوهاب عن بعض شيوخه: القيمة مع القطع استحسانء والقياس أن لا يتبع 
وإلا اتبع مع العسر» وإنما استحسن ذلك؛ لجواز أن يكون أخذ لها ثمئا واختلط 
بماله. 

وحكى ابن شعبان قولا رابعًا: يتبع بعد القطع وإن كان معسراء قال: وهو قول 
غير واحد من أهل المدينة.اه(. 

وانظر تمام ما حكى في فروع المسألة» وخشية الإطالة منعت من جلبه. 

وما حكاه ابن شعبان من القول الرابع كاه غيره عن محمد بن عبد الحكم. 

وني "المعونة": وقال الشافعي: يتْبّع به ديتا في ذِمّته كالغاصب. 

وقال أبو حنيفة: إن شاء المالك قطع» ولم يتبعه [بالغرم]» أو اتبعه ولم 
يقطعه. ولا يستحق [على السارق](0) الجمع بين القطع والغره©. 

لنا على الشافعي في أن المعسر لا يتبع قوله تعالى: ظفَآفْطَعُوَا4 [المائدة:38]» ولم 
یرو جب سواه» وروی عبد الرحمن بن عوف أنه / َو قال: لا يعرم صَاحِبُ سَرِقَةإِذَا يم [ز:672/ب] 
َليِْالْحَدُ2700» ولأن إتلاف المال لا يوجب عقوبتان» وعلى الحنفي أن القطع لحق 


(1) كلمتا (أو تلفت) يقابلهما في (ب): (وتلفت). 

(2) في (ع2): (يحكم). 

(3) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6110/11 و6111 وما تخلله من قول الإمام مالك وابن القاسم 
فهو بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 289/6 وقول أشهب فهو بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 427/14 وقول عبد الوهاب فهو بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 351/2. 

(4) كلمة (بالغرم) زائدة من معونة عبد الوهاب. 

(5) كلمتا (على السارق) زائدتان من معونة عبد الوهاب. 

(6) كلمتا (القطع والغرم) يقابلهما في (ب): (الغرم والقطع) بتقديم وتأخير. 

(7) ضعيف» رواه النسائي في باب تعليق يد السارق في عنقه» من كتاب قطع السارق» في سننه: 92/8, 


ODEON} 614/8 


الله بي المحرم صيدًا مملوكا؛ فعليه الجزاء 
والقيمة.اه(1). 

قلتُ: وما احتجّ به على الشافعي مشترك الإلزام بيننا وبينه؛ إِذْ مقتضى تلك 
الأدلة أن لا يتيع الموسرء وهو ظامر. ظ 


بعني أن السارق إذا وَجَبَ عليه الحد وهو قطع يد أو غيرها من الأعضاءء فلم 


يقم عليه الحد حتى سق ذلك العضو الذي : 1 تعيّن قطعه بأمر سماوي أي : بأمر من 


نحیں 


الله جل جلاله دون تسبب آدمي- فإن الحد يسقط عنه» ولا ينتقل إلى عضو آخر غير 
ما تعيّن القطع فيه. 

و(أل) في قوله: (الحَدٌ) الظاهر أنها للعهد؛ أى: NSR‏ 
ر لاه قدّمه في باب الجراح في قوله: (وَإِنْ قث يد قاطِع 
بسَماوي» أَوْ بسرت أو قصاص لِعَيْر؛ قلا َيْءَ لِلْمَجنيٌعَلَي)؛ بل ليتناول0© ما قال 
اللخمي: وقد جعل القطع في غير سرقةء فقال مالك: قطع الذهب والفضة من الفساد 
في الأرض» وأول من قطع كاسرها عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز. 

وقال ابن وهب: ومن قال: يد الله أو عين الله» وأشار إلى يد نفسه أو عين 
نفسه(؛ فطع ذلك العضو منه. 

وقال أشهب في كتاب محمد في المصلب: تقطع يده. 

قال مالك: ولقد كان مروان ينزع ثنيتي الرجل يقبل المرأة.اه(©. 


برقم (4984). والطبراني في الأوسط: 110/9» برقم (9274) كلاهما عن عبد الرحمن بن 
عوف ا 

(1) انظر: المعونةء لعبد الوهاب: 350/2 و351. 

(2) كلمة (ليتناول) يقابلها في (ز) و(ع2): (يتناول نحو) ولعل ما رجحناه أصوب. 

(3) عبارة (أو عين نفسه) ساقطة من (ز). 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6125/11 و6126 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في 
الموطأء للإمام مالك: 918/4 وقول الإمام مالك في حكايته عن مروان فهو بنحوه في البيان 


ن لیاف شج جر ا 6158 

قوله: (المصلّب) اسم فاعل من فَكّل المضعف» وهو الذي يعمل الصليب» 
وثوب مصَلب إذا كان فيه الصليب. 

وقوله: (لا...) إلى آخره مما يقوي كون (أل) جنسية؛ لاله استثناءٌ للأحوال التى 
لا تسقط معها سائر الحدود من الأحوال التي تسقط معها؛ أي10): : ولا تسقط الحدود 
بتوبة مَنْ ترتّبّت عليه» وعدالته؛ أي: صيرورته عدلاء ولا بطول الزمان مع التوبة 
والعدالةء فإذا لم يقم عليه حد حتى تاب وصار عدلا وطال الزمان مع ذلك طولا 
كثيرً ا أو قليلًا؛ فلا بد مِنْ إقامة الحد؛ لأنّه مل حق الله تعالى. 

فقوله: (وَإِنْ طالّ رَّمانْهِمَا)؛ أي: زمان التوبة والعدالة» ويعني: قبل( قيام الحد 
وهو ظاهر» ويحتمل -أيضًا- أن يريد حد السرقة خاصة» وحمل كلامه على العموم 
بو وي (وتَدَاحَلَت...) إلى آخره. 

سقوط الحد إن سقط العضو بسماوي» فقال اللخمي: وقد قال مالك وغيره: 

اليه ا ا 
شيء؛ أن الم 0 وجب فيها .اھ(3. 

وقد تقدّم نصه هذا مستوعبًا عند قول المصنف أول الباب: (وإنْ َعَم إمامٌ أو 
یره راه أوّلَا. ..) المسألة» وتقييد المصنف هنا“ بالأمر السماوي لا معنى له وقد 
قال في "المد ونة": ومن شهدت عليه بينة زكية”" أنه سرق» فحبسه القاضي حتى 
يقطعه. » فقطع رجل يمينه يمينه في السجن؛ معاي e KE‏ 
السرقة» ولو فعل ذلك قبل عدالة البينة أرجى» فإن عدلت كان الأمر كذلكء وإن 


والتحصيلء لابن رشد: 530/17 و. 
(1) كلمة (أي) ساقطة من (ز). 
(2) كلمة (قبل) ساقطة من (ز ). 
(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا):6107/11 و6108 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في 
المدونة (السعادة/صادر): 294/6. 
(4) كلمة (هنا) زائدة من (ز). 
(5) في (ع2) و(ب): (زكيت). 
(6) في (ز): (عوقب). 


616/8 نل لاير 
لم تعدل البينة؛ اقتص منه.اه. 

وقال ابن يونس: ابن المواز: قال مالك: و ق ب اا 
خطأًء فقد زال عنه قطع السرقة» ولا قصاص في عمده» ولا دية في الخطأء ويعاقب 
المتعمد. وكذلك المحارب الذي وجب عليه القتل2» لو تعمد رجل قتله؛ لم يقتتص 
منه» وإن قتله خطأ؛ فلا دية فيه.اه(©., 

ومن معنى هذه المسألة ما تقدّم في قوله في باب الدماء: (وإِنْ طِمَتْ يد قَاطِع 
بسماوي. ..) إلى آخره. 

وسار ليما تر انان في N‏ نة": وإذا لم يقم با 
حتى طال الزمان وحسنت حالة السارق» ثم اعترفء أو قا ا 
يقطع» وكذلك حد الخمر والزنا.اه©. 

ونص الكبرى في هذه المسألة: قلت: / أرأيت إذا تقادمت السرقة» فشهدوا 
عليه بعد حين من الزمان. أيقطع في قول مالك؟ أم لا؟ 

قال: نعم. يقطع عند مالك وإن تقادم. 

قلت: وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا؟ 

قال: نعم» لا يبطل الحد في شيء0© مما ذكرت» وإن تقادم ذلك وطال© زمانه 
أو تاب السارق وحسنت حاله» وهذا الذي سمعت وهو رأبي. 


(1) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 294/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 307/4. 


(2) كلمتا (عليه القتل) يقابلهما في (ع2): (عليه القطع القتل). 

(3) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 308/11 وما تخلله من قول الإمام مالك فهو بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 443/14. 

(4) كلمة (يقم) ساقطة من (ع2). 

(5) كلمتا (أو قامت) يقابلهما في (ب): (وقامت). 

(6) تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 306/4. 

(7) في (ز) و(ع2): (عليها) وما رجحناه موافق لما في المدونة (السعادة/صادر). 

(8) كلمتا (في شيء) ساقطتان من (ز). 

(9) كلمة (وطال) يقابلها في (ع2): (أو طال). 


٭ ت ااب ا ٤۱د‏ اد 
9 اف شج جير ليل 617/8 


قال: نعم . 

قلت: أرأيت إن شرب الخمر وهو شاب في شبيبته 4 تاب وحسنت حاله 
وصار فقيهًا من الفقهاء عابداء فشهدوا عليه أيحد في قول مالك [أم ل١](6©؟‏ 

قال: نعم يحد.اه(4, 

وزاد بعضهم في النقل عنها ما لم أره؛ فلذلك تركته. 

وحاصله أن الفرق بين المحارب وغيره في سقوط حد الحرابة بالتوبة نص 
الكتاب. 

قال في "المقدمات": توبة السارق لا تسقط الحد بخلاف المحارب؛ لأنَّ الله 
تعالى فرق بينهما [في كتابه]5» فأمر في السارق بالحدٌ ثم ذكر التوبة مستقلة من غير 
استثناء؛ فدل أنها لا تسقط الحد وإن أسقطت الإثم إن صحّت ورّد السرقة وتحلل 
صاحبها من إمساكها عنه» وذكر تعالى حد المحاربين ثم استئنى من تاب بأن لا يقاء 
عليه» وهاتان الآيتان أصلٌ في قبول توبة المرتدء وكل معلن بما كان عليه» وعده(6 
قبول توبة الزنديق» والساحرء والزاني» والشارب» ومن أشبههم من المستترين بما 
كانوا عليه إذا أسرتهم البينة؛ لأنهم يتهمون أن يكون ذلك منهم تحيلا لإسقاط الحد. 
قال تعالى: «فَلَمًا روَا اسا قَالُوَاْ مَامَئَا4 إلى قوله تعالى: ظالْكَفِرُونَ4 [غافر :83 -84]» 
وقال تعالى: لحَتَْ إِذَآ أدرَكه الْقَرَقْ» إلى قوله تعالى: «الْمُفْسِدِينَ4 [يونس: 90- 
1ھ . 


(1) کلمتا (من الزمان) يقابلهما في (ز): (زمان). 

(2) كلمتا (إن شرب) ساقطتان من (ز). 

(3) كلمتا (أم لا) زائدتان من المدونة (السعادة/صادر). 
(4) انظر : المدونة (السعادة/صادر): 286/6. 

(5) كلمتا (في كتابه) زائدتان من مقدمات ابن رشد. 
(6) في (ز): (وعلى). 

(7) انظر : المقدمات الممهدات. لابن رشد: 225/3. 


ODO 618/8 

وقال ابن الحاجب في آخر السرقة: ولا تسقط الحدود بالتوبة(. 

قال ابن عبد السلام: ذكره الحدود بصيغة( الجمع المحلاة بالألف واللام 
قوي في إرادة العموم» ولا يصح؛ لسقوط حد الحرابة بالتوبة.اه(6©. 

قال الشيخ ابن عرفة: ويجاب بمنع تقرر حدّه قبل أخذه؛ واعتبار توبته إنما هو 
قبل الأخذ» وهي بعده لغو.اه“. 

قلتٌ: قوله: (تقرر(5 حده) إن عنى به حصول الحد بالفعل؛ فالمنع مُسَلَّمِ؛ إِذْ لا 
يتصور قبل الأخذ» وإن عنى ولا بحسب الحكم ففساده لا يخفى» وقد كان يتقدم لي 
في إقراء ابن الحاجب أن جواب ابن عبد السلام أحد أمرين: 

إمّا جعل الألف واللام للعهد؛ أي : الحدود الذي قدم في الذكر عن هذه القاعدة. 
فيمنع كون الصيغة للعموم» وإِمّا بتسليم العموم وادعاء تخصيصه بماعداحد 
الحرابة؛ لقرينة ذكره سقوطه في بابهاء والجواب الثاني أؤلى؛ ليندرج في لفظ الحدود 
الشرب وهو لم يقدمه» ولا ذكر في بابه أنه لا يسقط بالتوبة. 
[تداخل الحدود] 


6 ص 


وتَداخَلَتَ نِ انَحَدَ المُوجَبٌ؛ كَقَذْفٍ وشزب أو د 


60 
رت 


هذا الكلام -أيضًا- مما يدل على أن مراد المصنف بقوله: (الحَدٌ) العموم؛ لأن 
فاعل (تَداخَلَتْ) ضمير الحدود التى تغايرت أسباءها والحد مقدارها. 
والمعنى أن الحدود وإن كانت أسباءها مختلفة إن اتحد ما توجبه تلك الأسباب؛ 


(1) جامع الأمهات» لابن الحاجب (بتحقيقنا): 779/2. 

(2) عبارة (ذكره الحدود بصيغة) يقابلها في (ز) و(ب) و(ع2): (صيغة) وما أثبتناه موافق لما في شرح 
ابن عبد السلام. 

(3) شرح جامع الأمهات» لابن عبد السلام (بتحقيقنا): 528/16. 

(4) المختصر الفقهى» لابن عرفة: 266/10. 

(5) في (ب): (قرر). 

)6( في بعض نسخ نجيبويه للمتن: (وإلا تَكَرَّرَتْ) عطفًا بالواوعوضًا عن ب(أو) وبزيادة (إلا) 
الاستثنائية بعد الواو. 


ان اف شج ليل 619/8 
فإنها تتداخل؛ أي: يدخل بعضها في بعض» ويستغنى فيها بح واحدٍ كالقذف وشرب 
الخمرء فإن كلا منهما يوجب ثمانين جلدة على من تلبّس بهماء فإذا فعل المكلف 
جميعهما قبل أن يُحَدَّ لواحد على انفراده؛ فإنه يحد لهما حدًا واحدّاء وهو ثمانون» 
فالجيم في قول المصنف: (الموجب) مفتوحة اسم مفعول. 

وقوله: (كَمَذْفِء وشزْب) تمثيل للموجب -بكسر الجيم- اسم فاعل» وهو 
سبب الح 
وقوله: (أَوْ تَكَكَرَتْ) عطف على (انحَد)؛ أي: وتتداخل الحدود -أيضًا- إن 
تكررت هي؛ أي: موجباتها -بكسر الجيم- مع اتحاد ذلك الموجب بالنوع» كما لو 
زنى مرارًا قبل أن يحد؛ إذ لا يكون التكرار إلا مع اتحاد النوع. 

وكان حقه أن يزيد بعد (تَكَرَّرَت) (قبله)؛ أي: قبل إقامة الحد؛ لأن التكرار بعد 
الحد لا يوجب تداخلا؛ بل يتكرر الحد. 

ففاعل (تَكَرَرَتْ) / ضمير الحدود كما هو في (تَداخَلَتْ)؛ إلا أنه في (تَداخَلَّتْ) |[ز:673/ب] 
من غير تقدير مضاف» ونی (تَكَرَرَت) على حذف مضاف كما قررنا. 

نّم لا يخلو لفظه من تعقيد» ومفهوم الشرط يقتضي أنه لو اختلف ما توجبه 
أسباب الحد» وهي موجباتها -بفتح الجيم- لأقيم عليه كل واحد من ذلك المختلف. 
كما لو زنى وقذف أو شرب خمرًا؛ فإنه يحد للزنا ثم لواحدٍ من الأمرين» وكذا إن لم 
يتكرر الفعل الواحد من الأسباب؛ بل كانت أسبابًا" مختلفة لم يتحد مسببهاء فإنه لا 
ب من الحدٌ لكل سبب. 

ومفهوم الظرف فيما قلنا: إن حقه كان أن يزيده؛ أن السبب لو تكرر بعد الحدٌ 
لما أوجب التداخل؛ بل لا بد من تكرار الحد. 

ومن معنى ما ذكره المصنف هنا أن من ترتبت0© عليه حدود» وقتل؛ فالقتل 
يجزئ عنها كلها إلا حد القذف إذا اجتمع مع القتل» فإنه لا يقتل حتى يحدّ للقذف. 

ما إن الحدود تتداخل إن اتحد موجبهاء ولا تتداخل إن اخحتلف» فقال في كتاب 


(1) في (ع2): (أسبابه). 
(2) في (ب): (ترتب). 
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الرجم من "المدونة": ومن قذف وشرب خمرًا سكر(1 منه أو لم يسكر؛ جلد حدا 
واحذا. 

وإذا اجتمع على الرجل مع حد الزنا قذف» أو شرب خمر(2؛ أقيما عليه جميعًاء 
ويجمع الإمام ذلك عليه إلا أن يخاف عليه فيرى أن يُمَرّق الحدين عليه؛ فذلك إلى 
اجتهاده... إلى آخر المسألة(©» وقد تقدّمت فى باب الدماء4. 

وأمّا تداخلها مع التكرار والاجتزاء بالقتل عن جميعها إلا حد القذف؛ فقال في 
كتاب القذف0(© من "المدونة": ومن أقرّ أو شهدت عليه بينة أنه زنى بعشر نسوة؛ 
أجزأه حد واحد» وإن شهدوا عليه أنه زنى وهو بكرء ثم زنى وهو محصن؛ فإنما عليه 
الرجمء ولا يجلد. وكل حد لله أو قصاص اجتمع عليه مع قتل؛ فالقتل يأتي على ذلك 
كله إلا حد القذف فإنه يقام قبل القتلء وذلك لحجة المقذوف من لحوق عار 
القذف به إن لم يحد له.اه7». 

وفي "الرسالة": ومن كبّر شرب الخمر أو الزنا© فحدٌ واحدٌّ في ذلك كله 
وكذلك من قذف جماعة© ومن لزمته حدود وقتل؛ فالقتل يجزئ من ذلك إلا ف 
القذف؛ فليحد قبل أن يقتل.اه(10). 

وقال اللخمي: إن شرب [الخمر ]417 مرارًا فح واحدٌ لجميعهاء وكذلك إن 


(1) في (ز): (يسكر). 
(2) كلمة (خمر) ساقطة من (ز). 

(3) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 248/6 وتهذيب البراذعى لها (بتحقيقنا): 345/4. 

(4) انظر النص المحقق: 7/ 229. | 

(5) جملة (فقال في كتاب القذف) ساقطة من (ز). 

(6) في (ز): (شهد). 

(7) انظر: المدونة (السعادة/صادر): 212/6 وتهذيب البراذعي لها (بتحقيقنا): 4 /322 و323. 
(8) كلمتا (أو الزنا) يقابلهما في (ب): (والزنا). 

(9) كلمة (جماعة) ساقط من (ع2). 

(10) الرسالة؛ لابن أبى زيد (بتحقيقنا)» ص: 77. 

(11) كلمة (الخمر) زائدة من تبصرة اللخمي. 
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زنى نم زنی 1 [فإنه يد حذا واحدا كان ذلك]0© بامرأة أو بنسوة» وكذلك إن 
افترى ثم افترى» [وكل ذلك]0© لرجل واحد. 

واختلف إن قذف جماعة هل يحدٌ حدًا واحدًا؟ أوحدودًا -وقدتقدّم- 
واختلف إن قذف وزنى أو شرب وزنى» وقال مالك وابن القاسم: يحد مائة للزنا 
وثمانين لغيره. 

وقال ابن الماجشون: مائة ويدخل فيها حد الشرب والفرية. 

والأول أحسن؛ لأنهما حقان وجنسان. 
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وإن سرق”/) وقطع يمين رجل؛ قطع للسرقة» ويسقط حق الآخر» كمن قتل ته 
قتل؛ فإنه يقتل للجميع» ولا يكون لأحدٍ الأولياء مال ولا دية» ولأنه لو قطع يمين 
رجل فَدَهَبّت يمينه بأمر من الله؛ لم يكن للمقطوع شيء» وإن قطع يميئًا من المرفق 
وسرق؛ قطع من المرفق» ودخلت السرقة؛ لأن المراد من قطع السرقة التمثيل به 

وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه للحرابة دخلت السرقة» وإن رأى نفيه(5)؛ 
قطعه للسرقة» وضربه ونفاه [للحرابة]» وإن رأى قتله دخلت السرقةء وكذا إن 
سرق وقتل لعداوة أو حرابة. 

يريد: إن رأى الإمام قتله» وإن رأى نفيه أو قطعه؛ فالحدّان. 


قال اللخمي: إن زنى المحصن وقتل؛ رجم. ولا كلام للأولياء» وغير المحصن 


(1) كلمتا (نْمّ زنى) ساقطتان من (ز) وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(2) عبارة (فإنه يُحَدٌ حدًا واحدًا كان ذلك) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(3) كلمتا (وكل ذلك) زائدتان من تبصرة اللخمي. 

(4) كلمتا (وإن سرق) ساقطتان من (ب). 

(5) مايقابل كلمة (نفيه) بياض في (ز). 

(6) كلمة (للحرابة) زائدة من تبصرة اللخمي. 

(7) كلمتا (سرق وقتل) يقابلهما في (ز): (قتل وسرق) بتقديم وتأخير. 


0 622/8 


يقتل ولا يجلد فإن قتل لعداوة وآخر لحرابة أو غيلة؛ قتل للأخيرين ولا كلام 
لأولياء(!» الأول في عفو ولا دية. 

وإن زنى محصرٌ أو قتل حرابة أو افترى؛ حُحدّ ثم قتل» وإن قطع يميئًا وقتل 
حرابة؛ قتل» ولم يقطع عند ابن القاسم. 

وأرى أن يقطع ثم يقتل؛ ليتشفى المقطوع. ' 

وإن زنى بكرا ثم محصنًا؛ رجم ولم يجلد عند ابن القاسم» والقياس أنه يجلد ذه 
يقتل؛ لأنْ الغرض أن يؤلم بالضرب» وهو جنس غير القتل. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن قطع يد رجل تج قتل آخر؛ قطعء ثم قتل. اه 
مخت ص ا(2 . 

قلتٌ: قوله في الزاني: (القياس أن يجلد لأن الغرض الإيلام) إنما(6© يحسن لولم 

يكن القتل يحصل به المطلوب / من الإيلام وزيادة» ويلزم ذلك في كل إيلام يجتمع 

مع القتل حتى قطع السرقة. 

وقوله: (القصد فيه التمثيل لا الإيلام) دعوى مجردة عن الدليل مع ظهور أن 
الإيلام مقصودٌ فيه وني غيره من الحدود. ثم لا يخلو ما ذكره فيه» وفي الزاني في 
الحالين من تحكم» فتأمله. 

وأمّا أن تكرر سبب الحد يوجب حدًا آخرّء فمن ذلك ما تقدّم في ترتيب قطع 
أعضاء السارق» وحد القذف ثانيًا. 
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(1) جملة (وغير المحصن يقتل... كلام لأولياء) ساقطة من (ز). 

(2) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 6213/11 وما بعدها وما تخلله من قول الإمام مالك وابن 
القاسم وابن الماجشون فهو بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 312/14 وقول ابن القاسم 
الأخير بنحوه في المدونة (السعادة/صادر): 238/6. 

(3) كلمة (إنما) ساقطة من (ز). 

(4) كلمتا (لا الإيلام) يقابلهما في (ب): (بالإيلام). 
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فهرس الموضوعات 


بَابُ في الطائفة الباغية Sse‏ 
تعريف الفرقة الباغية ل ا 11111111إ 
قتال البغاة DD‏ 

باب فى الردة ا اا يا ااا ااا 2000000 
تعريف الردة 2200000000 
استتابة المرتد E‏ 
ميراث المرتد وجنايته DD O‏ 
قتل المنافق a‏ 
مما يسقط بالردة اا ش21 
حد من سب الأنبياء والملائكة 1 

باب فی حد الزنا | 
تعريف الزنا OS‏ ا ا OE SS‏ 
ما يشمت به الزنا ا I LS DOSED‏ 
رجم الزانية والزاني المحصنين ا لم ل ا RS‏ 200 
جلد الزانية والزاني غير المحصنين» وتغريب الزاني 20 


من التصريح والتعريض الموجب لحد القذف sss‏ 350 
ألفاظً لا تو جب حد القذف FOS SSS STS EE RS‏ 


ألفاظ وجب حد القذف SOZ O o‏ 
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